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4 بَابُ تَرَيُص الرَجُم بِالحَبْلى حَتّی تضَّعَّ ‏ حدیث رقم ER )۱٤۳۳(‏ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن 
علي بن آدم ‏ عفا الله عنه وعن والديه: بدأت بكتابة 
الجزء التاسع عشر من شرح «جامع الإمام الترمذي كلب 
المسمى: بإتحافّالطالب الأحوذيٌ بشرح 
جامع الإمام الترمذي» قبيل الظهر يوم الأحد المبارك 
بتاريخ (490/11/4١ه)‏ الموافق (۱۸ سبتمبر/14/9١٠1م).‏ 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ياه اول الكتاب قال : 


69 زات بص الرّجم بِالحَبُلى 0 تضعَ) 


ووقع في بعض النسخ بلفظ : «باتٌ منه)» . 

 )١14(‏ (حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِىَء قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء قَالَّ: 
دنا مم عن يَختَى بن أبي كثيرء عن أبي لابه عن آي الْمُهَلْبِء عَنْ 
عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِ ؛ 93 انرا من جهيئة جْهيْنَةَ اغتَرَفْتْ عِنْدَ الي يكل يالرنَا > فَقَالتٌ : 
إِني حْبْلَى ٠‏ نَدَعَا لني كله ليها اء كَقَالَ: اأخْسِنْ إِلَيْهَاء قدا املك بشي 
ازيل ر ا م مر بِرَجْيِهَاء مَرْجِمَتْ ثم 
صلی عَلَيْهَاء قَقَالَ لَه هُْمَرُ بُ بُ الخَطَابٍ :ايا سول اف وج نم تَصَلَي 
ليها" تقال: هذ نابت َب لد ؛ قَسِمَتْ بَبْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهُل الْمَدِيئَةٍ 
لَوَسِعَنْهُمْ ‏ وَمَلْ وَجَدْتَ شَيْئاً فصل مِنْ أ نْ جَادَتْ بِتَفْسِهًا لل؟)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (يَحْيَى بن أي كثير) الطائيّ البصريّ» ثم اليماميّ» ثقة ثبتٌ» يدلس 
ويرسل [0] تقدم في «الطهارة» ۱ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث_أَبْوَابُ الْحدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ات او قا ع الله بن زيف بن غتمرى الحرمرم: نف فاضا كر 

الإرسال» وفيه نضبٌ يسير ۳1] تقدم في «الطهارة» 97/ 174. 

 *‏ (أبُو الْمْهَلَب) الجرميّ البصري. عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو 
عبد الرحمن بن معاوية» وقيل غيرهء ثقةٌ [؟] ي فى «الصلاة» ۱۷۷/ 57940. 

٤‏ - (عمران بن بو ید ین حلت را أبو نجيد الصحابيٌ 
ابن الصحابي وء مات سنة )٥۲(‏ بالبصرة» تقدم في «الصلاة» 8١//ا/ا١.‏ 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصنف كا4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» يحيى عن أبي قلابة» ا 
المهلّبء وفيه رواية الراوي عن عمهء فإن أبا المهلّب عم لأبي قلابة» 
والصحابئّ من مشاهير الصحابة وء وأبوه أيضاً صحابئ ذلا . 
شرح الحديث : 

(عن عمرَانً بن حَصَّين) ؛ ا 3 امَرَأَةٌ من جَهَينَة) وفي حديث بريدة : 
«جاءت امرأة من غامد» من الأزد). قال القرطبئ وه : كذا في هذه الرواية› 
وفي الرواية الأخرى: «من جهينة»» ولا تباعد بين الروايتين› فإن غامداً قبيلة 
من جهينة» قاله عياض» وأظنٌ عي من الأزدء وبهذا تتّفق الروايات. انتهى . 

ثم وَأنت الإمام أبا داود اله ذكر في (سننه» أنها هي الغامدية» فقد 
ترجم في «السنن» برقم )٤٤٤١(‏ بقوله: «باب المرأة التي أمر رسول الله ككل 
برجمها من جهينة)» ثم أتى فيه بحديث عمران بن حصين في الجهنيّة» ثم 
بحديث بريدة في الغامديّة» ثم قال: «قال أبو داود: قال الغسّاني: : جهينةء 
وغامد» ويارف واحد). انتهى. 

واختلف في اسم الغامديّة» فقيل : سبيعة» وقيل : أميّق وقيل غير ذلك . 

(اعتَرَفٽت)؛ أي : أقرّت (عِند الي ككل بالرنا)» وفيِ رواية 0 «أَتَتْ 

بى الله جلا وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزّنَىء كَقَالَتُ : يَا نَبِىَ الله أَصَبْتٌ حَداًء فَأَقِمْهُ 
u‏ (قَقَالْث: إني حُبْلَى)؛ أي : من الزنى» وهذا ا منها من غير 


)۱٤۳۳( بَابُ تربص الرّجُم بِالخُبْلى حَنَّى نضح - حديث رقم‎ - ٩ 


تکرار» يُطلب منهاء ففيه دليل على عدم اشتراطه على ما مرَّء وكونه لم 
يستفصلها كما استفصل ماعزاً؛ لأنْها لم يظهر عليها ما يُوجب ارتياباً في 
قولهاء ولا شكَاً في حالهاء بخلاف حال ماعزء فإنّه ظهر عليه ما يشبه 
ال0 فلك اا النبن بي ليستثبت في أمره» كما تقدّم”'' . 

(فدَعَا الي يه وَلِيّهّا) لا يُعرف اسمهء (فقًال) ية للولئ : («أحسِن إلَيها) 
قال النوويّ اَنُه : هذا الإحسان له سببان: 


أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الْعّيرة» ولحوق العار بهم 
أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليها؛ تحذيراً لهم من ذلك. 

والثانى: أمَرَ به رحمة لها؛ إذ قد تابت» وحَرّص على الإحسان إليها؛ 
لما في نفوس الناس من النفرة من مثلهاء وإسماعها الكلام المؤذي, ونحو 


ذلك» فنهى عن هذا كله. انتهى”''. 


(فَإِذَا وَضْعَتَ حَمْلْهَا) ؛ أي ولدت حملهاء (تَأَخْبِرْنِي»» َفَعَل) ذلك الوليئ 
ما أَمَره به النبئ كلد (قَأمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي أمر النبئ ككل (بهَا) بشدّ ثيابها 
عليها حتى لا تتكشّفء (فشدّث) بالبناء للمفعول. (عَلبْهَا يِيَابُهَا) وفي رواية 
مسلم: «قَشْكْتْ عَلَيْهَا يُيَابْهَاه بالكاف. قال النووي كَُنْةُ: هكذا في معظم 
النسخ: «(فشځت»» وفي بعضها: «فشدّت» بالدال بدل الكاف» وهو معنى 
الأول» وفي هذا استحباب جَمُع أثوابها عليهاء وشدّها بحيث لا تنكشف 
عورتها في تقلّبهاء وتكرار اضطرابهاء واتَّمّق العلماء على أنه لا تُرجَمِ إلا 
قاعدة» وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائماًء وقال مالك: قاعداًء 
وقال غيره: a‏ ائ" 

وقال القرطبي وله : معنى «شكّت»؛ أي: جُمع بعضها إلى بعض شوك 
أو خوط 6 :ومله.: 5 وهي الإبرة الكبيرة» وشككت الصيدَ بالرّمح؛ أي : 


اة به. انتهى . 
)١(‏ «المفهم» (45/5). (۲) «شرح النووي» .)٠١/۱١(‏ 


(۳) «شرح النووي» .)35١5/١١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمخي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
س ۸ کے 

ثم يَحْتَمل أن يكون الفعل مبنيّاً للفاعل» والفاعل ضمير المرأة» واثيابها) 
منصوب على المفعوليّة» ويَحْتّمل أن يكون مبنيّاً للمفعول» واثيابها» مرفوع على 
أنه نائب الفاعل» والله تعالى أعلم. 


(شُمَ أَمَرَ) يل الناس (برَجمهاء فَرْحِمَتْ) بالبناء للمفعول» وفي رواية 
ا و وفيه إسناد الفعل إلى السبب الآمِرء وقال النووي ككل : 
قوله في , بعض الروايات: «فَأمَرَ بها فرّجمت»» وفي بعضها: «وأمر الناس 
فرجموها)»). وفي حديث ماعز: «أمرّنا أن نرجمه»» ونحو ذلك فيها كلها دلالة 
لمذهب الشافعي» ومالك» وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم» وكذا 
لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضورء وقال أبو حنيفة» وأحمد: يحضر الإمام 
مطلقاًء وكذا الشهود إن ثبت ببيّنة» ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار» وإن 
ثبت بالشهود بدأ الشهود» وحجة الشافع: أن النبئ كلل لم يحضر أحداً ممن 
رُجِمء والله أعلم. انتهى'"' . 


نَم صَلَّى عَلَبْهَا) ؛ ا صلی E‏ 2 وفيه مشروعية 
الصلاة على المرجوم. (فَقَالَ له عَمَرٌ ب بِنُ الخَطَّاب) 485 : (يَا رَسُولَ الل 
رَجَمْتَهَاء ثُمّ تصَّلي عَلَيْهَا؟) بتقدير همزة a‏ ولفظ ) الا : «أتصلي 
عليها؟» بذكر الهمزة» والاستفهام للإنكارء وفي رواية مسلم: «تُصَلَي عليها يا 
ني ا 3 2 َنْتْ)؛ أي: كيف تصلي عليهاء والحال أنها زانية؟ وهذا ظَنٌّ من 
عمر به أن فعل الفاحشة يوجب مَنْع الصلاة على الميت› (قال) ككلل: («لَقَدُ 
ات تَويَ)؛ أي : عظيمة: > فالتنوين للتعظيم والتكثير» الو قيتمت) باليناء 
E‏ (بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ ا أي : لكَمَنْهُم؛ لگثرتهاء 
(وَمَل وَجَدْتَ) بتاء الخطاب» والخطاب لعمر طبه (شَيْئاً أَفْضَلٌ مِنْ أَنْ جَادَتْ 
بِنَفْسِهَا لَّهِ؟») تعالى من الود كأنها تصدّقت ا لله تعالى» حيث أقرّت 
عليها بما اذى إلى موتها؛ يعنى: أنها بذلت نفسها في مرضاة الله تعالى» والله 


تعالى أعلم . 


.)5١5-505/١١( «شرح النووي»‎ )١( 


4 بَابُ تربص الرَجُم بِالحُبْلى حتّی تَضّعّ - حديث رقم )۱٤۳۳(‏ 
و ا ا ا ا ا ۹ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمران بن خصين وا هذا أخر جه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (9/ »)١577”‏ و(مسلم) في (صحيحه) ,))١1595(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» »)555٠(‏ و(النسائی) فى «المجتبی» /٤(‏ *77) وفى «الكبرى») 
5"5/١(‏ و6 / A4‏ و۸٤)»‏ و(ابن ماجه) اس »)۸٤/۲(‏ و(عبد الررّاق) 
فى (مصئفه) (۷/ 776), و(الطعا سي )فى (امسنده» »)۱١١ /١(‏ و(أحمد) فى 
المسئده) 2۲۹/7 و Vg‏ و٤‏ و(الدارميّ) في (اسننه) (۲/ »)۲۳٣‏ و(ابن 
أبي شيبة) في ١مصفه» /٠١(‏ ۸۷ -۸۸). و(أبو عوانة) في (مسنده» (5/ ۱۳۳)» 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)۲٠۷ /١(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) »)٤٤٠۳(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» »)١198/1(‏ و(الدارقطنيَ) في «سننه» (۳/ ٠١1‏ و7 ٠١‏ 
و1۷( و(البيهقيّ) في «الكبرى» ١8/5(‏ و۸/ 2)75١65‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف يبال وهو بيان ما جاء في التربص 
برجم الحبلى حتى تضع حملها . 

۲ - (ومنها): بیان ثبوت الزنى بالاعتراف . 

۳ - (ومنها): وجوب الرجم على من زنى» وهو محصّنء؛ سواء كان 
رجلا أم امرأة. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي أن تسد ثياب المرجومة عليهاء كي لا تتكشّف 
عند وقوع الرجم عليها؛ لِمَا جرت به العادة من اللاضطراب عند نزول الموت». 
وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان» ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم 
قاعدة» والرجل قائماً ؛ لِمَا في ظهور عورة المرأة من الشناعة. 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الحديث نص صريح في أنه ية صلى على هذه 
المرأة» وقد اختلفت الروايات في صلاته يَلكِيْةِ على ماعز» ففي «صحيح البخاري» 
من حديث جابر في أمّْر ماعزء قال: «ثم أمَّر به» فرّجمء فقال له النبئ ككل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
خيراً: وصلى عليه»» ورواه الترمذي» وقال: حسن صحيحء وفي رواية عن جابر 
عند الشيخين في أمْر ماعز: «وقال له خيراًء ولم يصل عليه»» وقد تقدم وجه 
الجمع بين هاتين الروايتين بأنه لم يصل عليه في يومه» وصلى عليه بعد ذلك . 

قال النوويٰ في «شرح مسلم»: واختلف العلماء في الصلاة على 
المرجوم» فكرهها مالك» وأحمد للإمام» ولأهل الفضل» دون باقي الناس»› 
ويصلي عليه غير الإمام» وأهل الفضلء قال الشافعيّ» وآتحرون: يصلي عليه 
الإمام» وأهل الفضل» وغيرهم. 

والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام» وأهل الفضل» وأما 
غيرهم فاتفقا على أنه يصلي» وبه قال جماهير العلماء» قالوا: فيصلى على 
الفساق» والمقتولين في الحدودء والمحاربة. وترم وقال الزهري: لا 
۹ أحد و المرجوم» وقاتل نفسهء وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى 

حتج الجمهور بهذا الحديث» يعني : بحديث الباب» وفيه دلالة للشافعي 

على ا 9 وأهل الفضل يصلون على المرجوم» كما يصلي عليه غيرهم 

وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين : 

أحدهما : أنهم ضعْفوا رواية الصلاة؛ لكون أكثر الرواة لم يذكروها. 

والثانى: تأؤلوها على أنه كلل أمَر بالصلاة» أو دعاء فسمّى صلاةً على 
فاه ر ١‏ 

وهذان الجوابان فاسدان» أما الأول: فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح» 
وزيادة الثقة مقبولة. 

وأما الثانى: فهذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرّت 
الأدلة الشرعية إلى ارتكابه» وليس هنا شيء من ذلك» فوجب حَمْله على 
ظاهره. انتهى كلام النووي كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي ناه من ترجيح القول 
بمشروعيّة الصلاة على المرجوم ونحوه تحقيق تفیش جدَاً. والله تعالى أعلم . 

وفك فال الو عست :هلا حزيث صَّحِيحٌ) وفي بعض السك 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


)١484( بَابُ مَا جَاءَ في رَجم أَهْل الاب - حديث رقم‎ - ٠ 


ااحسنٌ صحيح 1 وهو كما قال» وقد أخرجه مسلم فی «(صحيحهاء كما أسلفته 
آنفاً . والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كا قال: 


9 - (حَدَثَنَا ِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَاریٌء قَالَ: حَدَكَنَا مَعْنٌء قَالَ : 
حَدَنََا مالك بن اسي عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ؛ أن وَسُولَ الله يق رَجَمَ 
يهودياً » وَيَهُودِيّة) . ' 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الْأنْصَارِيٌ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمئ» أبو موسى المدنيئ» قاضي نيسابور» ثقة» 
متقنْ ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/. ١ ١‏ 

۲ - (مَعْنْ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم. أبو يحيى المدنيٌ 
القزازء ثقةٌ» ثبت قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

]۷[ (مَالِك بن أ ) إمام دار الهجرة المجمّع على جلالته وإتقانه‎  * 
.۲/۲ تقدم في «الطهارة»‎ 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء المدنيّ» ثقةٌ ثبت مشهور [۳] تقدم في 
«الطهارة» .5١ /٦۷‏ 

ه ‏ (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عُمَرَ) و#ا؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كله رَجَمَ يَهُودِيَاً وَيَهُودِيّة) فيه دليل 
لمن قال: إن حد الزنى يقام على اليهود» كما يقام على المسلمينء وإن 
الإسلام ليس بشرط في الإحصانء» كما ذهب إليه الشافعيّ» وأحمدء وأبو 
يوسف في رواية» وعند أبي حنيفة» ومحمدء والمالكية: الإسلام شرطء 
والأول هو الصحيح؛ لصِحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

وقوله: (قَال اتو و وفي الحديث قِصَّد) ساقها الشيخان فى 
«(صحيحيهما»» فقال البخاري : 1 

١‏ - حدثني إبراهيم بن المنذرء حذّثنا أبو ضمرة» حدّثنا موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَوْها؛ أن اليهود جاؤوا إلى النبي يلا 
برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: «كيف تفعلون بمن زنى منكم؟» قالوا : 
نُحَمّمهماء ونضربهماء فقال: «لا تجدون في التوراة الرجم؟» فقالوا: لا نجد 
فيها شيئاًء فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم: #مَأنوا باَلتوَرَئةَ كاتلوها إن تم 
سدقت © آل عمران: ”9]» فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على 
آية الرجم» فطفق يقرأ ما دون يده» وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرجم» فنزع يده 
عن آية الرجمء فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجمء فأمّر 
بهماء فرّجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند المسجد» فرأيت صاحبها يَجْنأ 
لهات ها الججارف أك 

وقال أبو داود في «سنئنه»: حذثنا أحمد بن سعيد الهمدانئ» حذّثنا ابن 
وهب» حدّئنا هشام بن سعدء أن زيد بن أسلم حدّثه عن ابن عمرء قال: أتى 
نفر من اليهودء فدعوا رسول الله ية إلى القت" فأتاهم في بيت المدراس» 
فقالوا: يا أبا القاسمء إن رجلا منّا زنى بامرأة. فاحکم» قال: ووضعوا 
لرسول الله ية وسادة» فجلس عليهاء ثم قال: «ائتوني بالتوراة»» فأتي بهاء 
فنزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك» وبمن 
أنزلك»» ثم قال: «ائتوني بأعلمكم»» فأتي بفتى شابٌ» ثم ذكر قصة الرجم 
نحو حديث مالك» عن نافع . 

وقال الزهريّ: سمعت رجلا من مزينة» ممن يتّبع العلم ويعيه» ونحن 
عند ابن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال 
بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبئ» فإنه بُعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون 
الرجم قبلناء واحتججنا بها عند اللهء قلنا: فتيا نبي من أنبيائك» قال: فأتوا 


6 ثبت في بعض النسخ . 6 (صحیح البخاري» /٤(‏ ۱1۰). 


)1474( بَابُ مَا جَاءَ في رَجُم اهل الكِتاب - حديث رقم‎ - ٠ 
لللسليبيصطبتت ”--”ت<- سس إُإ  88# أ‎ 


النبى ياء وهو جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أيا القاسم ما ڌ تقول 
في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهمء فقام 
على الباب» فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» ما تجدون في 
التوراة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: يحمّمء ويجَبّه» ويجلدء والتجبية: أن 
يُحمل الزانيان على حمار» وتقابّل أقفيتهماء ويطاف بهماء قال: وسكت شاب 
منهم» فلمًا رآه رسول الله ية سكت ألظ به رسول الله يله النشدةء فقال: 
اللْهُمّ إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمء فقال النبئ ييل : «فما أول ما 
ارتخصتم أمْر الله؟» قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكناء فأخر عنه الرجم» 
ثم زنى رجل في أثره من الناس» فأراد رَجْمّه» فحال قومه دونهء وقالوا: لا 
نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك» فترجمه» فاصطلحوا على هذه العقوبة 
بينهم» فقال النبئ ب : «فإني أحكم بما في التوراة»» فأمّر بهماء مه قال 
الزهري: فبِلعْنًا أن هذه الآأية نزلت فيهم: : Û}‏ ألا أَلتَوَرَنَةَ فسا هدى ا 
و5 با ايوت الَذِينَ سراي [المائدة: »]٤٤‏ فكان النبئ ييه منهم. رواه 
أحمدء وأبو داود» وهذا لفظه. 

وقوله: (وَمَذَا حَايِبتْ حَسَنْ صَحِيِحٌ) هو كما قال» وقد اتفق عليه 
الشيخان مطؤّلاًء وشَّرْحهء وبيان فوائده قد استوفيتهما في «شرح مسلم)» ولله 
التكول والمةة 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمر وا هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١575/١٠١(‏ و(البخاريٌ) فى (صحيحه) ١779(‏ 
و و و٩1۸1‏ و١544‏ و۲ و (Vo‏ ول في اصحيحها 
»)١59(‏ و(أبو داود) في «سننه» (5555)» و(النسائی) في «الكبرى» /٤(‏ ۳۲۱)» 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (76007)» و(مالك) فى «الموظّأ» (؟/4١81)»‏ و(عبد 
الرزّاق) 5 ف )۱1۳۳1 «(ITTYTy‏ و(الشافعيّ) في (لمسئله) (۲/ ۸۱)» 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَّابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
و(الحميدي) فى «(مسنده» (5695)), و(ابن أبى شيبة) فى «(مصنفه» ٥۰١۱ /٦(‏ 
و ۱4/۱۰ و (14/٤‏ وخم فى (مسئدهة) 97> و5/ا). و(الدارمئ) فی 
(سننه» (۱۷۸/۲ - ۱۷۹)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5575 وه »)٤٤٤‏ و(أبو 
عوانة) فى ((مسنده») ›»)۱٤١/٤(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (۸۲۲)» 
و(الطحاوي) في «شرح الآثار» )١51١/5(‏ و«مشكل الآثار» »)٤٥٤١(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» »)۱۳٤١١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2)5١5//(‏ 
و(البغوي) في «شرح السَّنّةَ) (۸۳). والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى لبرت ا قا 


2 30 ل 


جابر ُن سَمَرَة؛ 3 ال بك رر يهود يا ووو 
رجال هذا الإسناد : أرفعة: 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١ 1 -(مناد) بن السري» أبو السريّ الكوفي» ثقة‎ ١ 

؟ - (شَرِيك) بن عبد الله النخعيّ الكوفيئ القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو 
عبد الله» صدوق» يخطىء كثيراًء تغيّر جفظه منذ وَلِيَ القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاً» فاضلاًء عابداً شديداً على هل ع ]۸[ قدم في e‏ ا 
ا E‏ عن عکرمة شا E‏ ا 
ربما تلقن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

٤‏ - (جَابِرٌ بْنْ سَمَرَة) بن جنادة السوائئ الصحابئ ابن صحابي وياء نزل 
الكوفة. ومات بها بعل سنه سبعين › تقدم فی «الطهارة» ١/5٠‏ 8. 

وشرح الحديث واضحح»ء يعلم مما قبله . 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر بن سَمرة ا هذا فى إسناده شريك› وسماك› متكلّم 
فيهماء ولكنه صح بشواهده» كما تقدم في الذي قبله . 


)٠٤١١( باب ما جَاء في رَجُم آهل الكتّاب  حديث رقم‎ - ٠ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١576/٠١(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» »)۲٥۵۷(‏ 
و(أحمد) في «(مسنده» (65/ ٩۱‏ و95 و5١٠)»‏ و(ابن أبي شيبة) فى «مصنفه» (5/ 
۰ و١١٠/58١‏ و5١/58١)ء‏ و(عبد الله بن أحمد) ذ فى «زوائد المسند» (05/ 
5 و4۷)» و(ابن عدي) في «الكامل» (۳۰۱/۱) والله تعالى 2 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَال2''0: وفِي البَاب عن ابن عمرّ: 
وَالَبَرَاءِء وَجَابرِ» وَابْنِ أبي أَوْنَى وعبد الله , بن الحَارِثِ بن جَرْءِ» وان عَبّاسٍِ) . 

شان بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الستّة ون رووا أخاديف هات لات 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عُْمَرَ ويا : فأخرجه الشيخان» وأخرجه المصئّف قبل 
هذا في الباب» ا الكلام فيه هناك. 

۲ - وأما حديث البَرَاءِ ونه : فأخرجه مسلم في «صحيحه)ء فقال : 

٩‏ _ حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر ابن أبي شيبة» كلاهما عن أبي 
معاوية» قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن عبد الله بن مرةء 
عن البراء بن عازب قال: مر على النبى ييه بيهودي E‏ مجلوداً. 
فدعاهم ا فقال: «هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟؟ قالوا: نعم» فدعا 
رجلا من علمائهم». فقال: «أَنْشُدٌكُ بالله الذي أنزل التوراة على موسی» أهكذا 
تجدون حد الزاني في 0 قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك 
نجده الرجم» ولكنه کر أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحذدّء قلنا: تعالواء فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم» والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول الله عه : 
الله إني من أحيا أمرك إذ أماتوه)ء. فَأمَّرَ به« فرجمء. فأنزل الله كلك : 
لاما اسول لا جنك الزيت سرغو فى ألكثْر» إلى قوله: إن أُويَشْر 
هذا ا [المائدة: »]4١‏ يقول: ائتوا محمداً بء فإن أمَرَكم بالتحميم 
والجلد فخذوه» وإن أفتاكم ا فاحذرواء فأنزل الله تعالى: چوس لم 


(0) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمخق_أَبْوَّاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


یکم یسا رل آله اويا کک رون ( [المائدة: »]٤٤‏ ورس لر يڪم 
يمآ اَل ١‏ دَدُ وليک لك هم ألظللمونً u‏ 0<[ چون لَرَ يڪم بما با أل 
لَه وليک هم قيثوت 4 [المائدة : ۷ في الكفار كلها . انتهى ”17 . 

واا خدذیثف جابر اه : : فأخرجه مسلم ف في «(صحیحه)» فقال : 

۱ 9 وحدثني هارون بن عبد الله» حدثنا حجاج بن محمدء قال: قال 
ابن جريج : أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : (رجم النبي ئي 
رجلا من أسلم» ورجلا من اليهود وامرأته». انتهى''" . 

5 وما حديث ابن ابی أَوْقَى و: فأخرجه البخاري فى «صحيحه)ء 
فقال : ا ٠‏ 

648 --_- حذثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا کک 
سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم؟ فقال: رجم النبى بي فة فقلت: أَقَبْل 
النور أم بعده؟ قال: لا أدري . انتهى” " . 

ووقع في رواية أحمد أن الرجم كان في اليهود'“ . 

ه ‏ وأما حديث عَبْدِ الله بن الحَارِثِ بن جَرْءٍ ذه : فأخرجه البرّار في 
اامسنده»اء» فقال : 

۸“_-_ حذثنا عمر بن الخطاب» وأبو بكر بن إسحاق قالا: أنا ابن أبي 
مريم» قال: أنا ابن لهيعة» عن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
مليل؛ أن أباهء أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيديّ يذكر أن 
اليهود أتوا رسول الله يلل بيهودي ويهوديةٌ» زنياء وقد أحصناء فأمّر بهما 
رسول الله وء فرّجماء قال عبد الله بن الحارث: فكنت فيمن رجمهما. 
ننه 7 . 

5 وَأما حديث ابن َبّاس وا : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال : 


(۱) ااصحيح مسلم) )/ (١ . (TY‏ لاصحيح مسلم) ”3 ). 
)۳( ((صحيیح البخاري» .)١6:941/5(‏ 

(4) راجع: «نزهة الألباب» .)5١187 /٤(‏ 

(5) «مسند البزار» (4/ 550 - .)۲٤١‏ وفي سنده ابن لهيعة: ضعيف . 


)٠٤١١( يَابُ مَا جَاءَ في رَجُم آهل الكتّاب  حديث رقم‎ - ٠ 


۸۸ _ حذّثنا يعقوب وسعد قالا: ثنا أبى» عن ابن إسحاق» قال: 
وحدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن إسماعيل بن إبراهيم الشيبانيئّ؛ 
عن ابن عباس قال: أمر رسول الله َي برجم اليهودي واليهودية. عند باب 
مسجده» فلمًا وجد اليهوديّ مس الحجارة قام على صاحبته» فحنى عليهاء 
وا س الججارة» بحن ف حه فكان مما صنع الله يبك لرسوله كه في 
0000 تحقيق الزنا منهما. انتهى 9 

المسالة الرابعة): في شرح فول (قال أو و د بث جَاپرِ بْنِ 
سمرَة بث حَسَنْ غريبٌ. العمل على هذا عن نكر مل ليلم الوا : 8 
حصب كص فر الكتاب» وَتَرَاقَعُوا ! إلى حكام الا واي الت 
ولق وبا الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قول اشد وإسْحاق» وقال بنشه: لا يِمَام 
عَلَيْهِمُ الحَدّ في الرَّنَاء وَالقَوْلُ الأول أصَح) . 

فل ا(قال. ألو فم حَدِيتُ جَابرٍ بن سَمَرَة) و (حَدٍ يث حَسَنّْ) بل 
صحيح بشواهده. كما أسلفته. وقوله: (غَرِيبٌ) ووفع في بعض د بلفظ : 
««اغريب من حديث جابر بن سمرة». وفيه بيان وجه غرابته . 

وقولة: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ ار أَهْلٍ لبقي كنا إِذَا ذا اخْتَصَمَ أهْل 
الكتاب› وَتَرَافعُوا | إلى حكام المسلهين ا 2 َْنهُمْ بالكتَاب وَالسَُّّهَا وقوله : 
(وَبأَحكام الْمُسْلِمِينَ تأكيد لِمَا قبله؛ لأن f‏ ال مار فو انات 
والسكة» (وَهُوَ د تول ل أَحْمّد) حمد) ابن حنبل (وَإِسْحَاقَ) ابن راهويه» وحجتهم أحاديث 
الباب» وقولهم هو الحقّ؛ لوضوح حجته. 

وقوله: (وقال بَعْضَهُمْ: لا يُقَامُ عَلَيْهِمْ الحَد في الرَّنَا) قال ابن الهمام: 
والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام في الإحصان» وكذا أبو يوسف في 
رواية» وبه قال أحمد» وقول مالك كقولناء فلو زنى الذميّ الثيب الح يجلد 
عندناء» ويرجم عندهم؛ لهذا الحديث؛ يعني : لحديث ابن عمر المتفق عليه› 
كذا فى «المرقاة»). 


.)551١/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقال الحافظ في «التلخيص»: تمسّك الحنفية في أن الإسلام شرط في 
الإحصان بحديث رُوي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: «من أشرك بالله فليس 
بمحصّن»» ورجح الدارقطنيّ وغيره الوقف» وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» 
على الوجهين» ومنهم من أوّل الإحصان في هذا الحديث بإحصان القَذف . انتهى . 

وأجاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنه به إنما رجمهما بحكم التوراة» 
فإنه سألهم عن ذلك أَوّلاأًء وأن ذلك إنما كان عندما قَدِم المدينة» ثم نزلت آية 
حدٌ الزنى» وليس فيها اشتراط الإسلام» ثم نزل حكم الإسلام» فالرجم 
باشتراط الإحصانء وإن كان غير متلوٌ عَلم ذلك من قوله كَللِ: «من أشرك بالله 
فليس بمحصّن»» ذكر هذا الجواب صاحب «الهداية» وغيره» قال الشارح: ولا 
يخفى ما فيه من التعسف . 

وقال الدارقطنى فى سننه: حديث: «من أشرك فليس بمحصن» الصواب 
أنه موقوف . 0 

وقوله: (وَالقَوْلُ الأول أَصَحٌ)؛ لأن أحاديث الباب الصحيحة صريحة فيه 
وأما القول الثاني فمداره على أن الإسلام شرط في الإحصان» واستدلوا عليه 
بحديث ابن عمر المذكور» وقد عرفت أن الصواب وَقفهء فلا يصلح للاحتجاج 
به» فتبصّر. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كان قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالنفي: التغريب» وهو إخراج الزاني عن 
محل إقامته سنة. قاله الشارح كاذه . 


 )١55(‏ (حَدَثَنَا إلى كريب یکی بن اکم تالا : : حَدَثْنَا عبد الله بن 
تريس عن عل ا نافع الما أن انين ا هرب وكوب ؛ 


واه اا بكر ضَرَبَء وَغَربَء وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَء وَغَرّبَ). 


.)۷۷١ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)١575( بَابُ مَا جَاء في التفي - حديث رقم‎ - ١ 
ح١‎ ١١ طقل ح][‎ 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

۱( ُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمُدانيٌ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ]١٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۸ 

١‏ - ( يحم َحْبَى بن أكنَم) بن محمد بن قطن التميمي المروزي» أبو محمد 
القاضي المشهور»ء فقيه» وى إلا أنه رمي بسرقة الحديث» ولم يقع ذلك له 

وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة ]٠١[‏ تقدم في «الزکاة» /۱١‏ 1۳۲. 

۳ (عبد الله بن ن إدریسن) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ ‏ بسكون 
الواو ‏ أبو محمد الكوفئ» 2 ثقة» فقية» عابد [۸] تقدم في «الطهارة» .۳٦/۲۸‏ 

٤‏ - (عَبَيْدُ الله) بن عمر العمري» أبو عثمان المدنئ» ثقة» ثبتٌء فقية 
[5] تقدم في «الطهارة» ٠ .١١/1‏ 

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني» ثقة» ثبت» فقيه [۳] تقدم في 
«الطهارة» /ا5/ .5١‏ 

.١/١ (ابْنُ عمَرَ) عبد الله وا تقدم في «الطهارة»‎ ١ 

شرح الا 

(عَن ابْن عَْمَرَ؛ٍ أَنَّ النَبِىَ ككل ضَرَبَ)؛ أي: جلد الزاني» والزانية مائة 
جلدة» و نتشديدل الراءء من التغريب! أى ي: أخرج الزاني والزانية عن 
لك سنةء (وَأنّ أبَا بكر) الصديق د وه (ضَرَبَء وَكَرّبَء وَأَنّ عُمرَ) بن 
الخطاب ولي (ضرّت» 0 أ فكان مشروعيّة هذا مستمرًاً بعده کل 
فلا يتوهّم نسّخه. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر و هذا صحيح موقوفاً. كما سيشير إليه المصنف يكْلُةُ بعد . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١1485/1١(‏ وفى «العلل الكبير» له (417): 
و(النسائئ) في «الكبرى» (١٤۷۳)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (5/ :)4٠١‏ 
و(البیهقئ) فى «الكبرى)» (۲۲۳/۸)» و(ابن عبد البرٌ) فى «التمهيد» (۹/ ۸۸)» 
والله تعالى أعلم . ١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ0'': وَفِي الاب عَنْ أبي هْرَيْرَة 
وَزيد بن خَالِدٍء وَعَبَادَةَ ُن ع الصَّامِتِ) . 

أكنار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلائة ف رووا أحاديث ل بالباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

اا فاما عدديئية 55 وره ول : : فأخرجه البخاريّ فى «(صحيحه»» 
فقال: 1 

وحدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند 
رسول الله ئة إذ قام رجل من الأعراب» فقال: يا رسول الله اقض لي 
بكتاب الله» فقام خصمهء فقال: صدق يا رسول اللهء اقض له بكتاب الله 
ودن لي» فقال له النبى وِةْ: «قل». فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا 
- والعسيف: الأجير ‏ فزنى بامرآته» فأخبروني أن على ابني الرجم» فافتديت 
منه بمائة من الغنمء ووليدة» ثم سألت أهل العلم» فأخبروني أن على امرأته 
الرجمء وإنما على ابني جلد مائة» وتغريب عام» فقال: «والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردّوهاء وأما ابنك فعليه جَلّد 
مائة» وتغريب عام» وأما أنت يا ائيس - لرجل مِن أسلم -» فاعْدٌ على امرأة 
هذاه انان اغ ف جا ا عليه ا اف ته فخا ا 

۲ - وَأما حديث رَيْدِ بن حَالِدِ ڪه : فأخرجه البخاري أشا> فال" 

15 _ حدثنا e‏ حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن خالد ڪه » عن رسول الله كَل 
أنه أمر فيمن زنى» ولم يُحْصَن ببجَلد مائة» وتغريب عام. انتهى” ". 

 "‏ وَأما حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ ول4 : فتقدّم للمصئّف قبل بابين» وقد 
استوفيت البحث فيه هناك» وله الحمد والمنّة. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى : حَدِيتُ ابن عَمَرَ 


.)516٠ /5( ثبت في بعض النسخ . (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 


E بَابُ مَا جَاء في النَفّي - حديث رقم (1575م)‎ - ١ 


حَدِيِتْ غَرِيبٌء رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بن إِدْرِيسَ فَرَفَعُوهُ. وَرَوَى بَعْضَهُمْ 
عَنْ عبد الله بْنِ إِدْرِيسَ هَذَا الحربد ع ا »عن ابن عُمَرَ؛ أن 
با بكر ضَرَبَ وتوا عدر فرت وَعْدَبَ . 

(IED‏ - (حَدَنَنَا بذلِك بُو سَعِيدٍ الأشّح. قال : حَدَنَنَا عبد الله بن 


إدريس) . 

وَمَكَذَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ مِنْ عَيْرِ رِوَايَةٍ ابن إِدْرِيسَء عَنْ عُبَيْدِ اله بن 
مر خو ذا وَمَكَدَا رَو محمد بن ِسْحَاقَ» عَنْ تفي . > عن ابن عَمَرٌَ؛ أب 
بكر شرب وَعْربَء CRI‏ وَعْرّبَء وَل پڏکڙوا فيه عن الب لبد وقد 
صح عَنْ عن رَسول الله لا النفئء رَوَاهُ: بُو هْرَيْرَةَ» وَرَيْدُ بن خَالِدِء وعبادة بن 
الصَّامِتِء وَغَيُْهُمْ عَنِ التي يل وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ َمل العم مِنْ أصْحَابٍ 
ال كله مِنهُمْ : ابو بكرء وَعْمَر وء ِن واب بن كعْب» عند ا فل املكو 
راق در وَغْيْرْهُمْ وَكَزَّلِكَ رُوِيَ عَنْ غير وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَابِعِينَ وَهوَ قول 
سْفبَانَ النَّوْرِىٌ » وَمَالِكِ : بن أنْسء وَعَبْدِ لله بن الْمْبَا رَكِء وَالشَافِعِىَ وَأَحْمَدَ 
وَإِسْحَاق). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابن عُمَرَ) و (حَدِيتٌ عَرِيبٌ) هكذا 
النسخ بلفظ: «غريب» فقطء ووقع في «تحفة الأشراف» )١57/5(‏ نقلاً عن 
الترمذيّ بلفظ: «حديث حسنْ غريب»» وغرابته: تفرد هذا الإسناد برفعه. 

وقوله: (رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبد الله ُن إِدْرِيِسَ فَرَفْعُوهُ)؛ أي: كهذه 
الرواية» (وَرَوَى بَعْضهُمْ عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ إذْرِيسَ هذا الحَدِيتٌء عَنْ عبد ال عن 
افع ؛ عن ابن عَمَرَ؛ د با بكر ضَرَبَ تون ت وَعْجَبَ) ثم ذكر 
إستاده لهذه الرواية. فقال : 

(حَدَنَنَا بلك أبُو سَعِيدٍ الأشَّح) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ 
الكوفئ» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء تقدم في «الطهارة» .)١55/١١١(‏ 
(قَال: حَدَنْنَا عبد اللّه و ابن إدريس) ؛ أي : : عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن 
عمر؛ وا موقوفاً على الشيخين. 

وقال البيهقن فى «الكبرى»: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

06 9 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء. أنبأ أبو الوليد الفقيه»ء ثنا 
إبراهيم بن أبي طالب» ثنا أبو سعيد الأشجٌ» ثنا عبد الله بن إدريس» قال: 
سمعت عبيد الله ده عن ابن عمر»› أن أبا بكر لله ضرب» وغرّب» 
وأن عمر ذه ضرب» وغرّب. انتهى”" . 

وقول بويد رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (مَذَا الحَدِيث مِنْ عَيْرٍ رِوَايَةٍ ابن 
إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عْمَرَ نحو هَذَا) ؛ أي : نحو ا دك تمن كوله هبو قفا + 0 
ذگر ممن رواه هكذا: محمد بن إسحاق.» فقال: 
(وَمَكَذَا روا محمد بن إِسْحَاقَ) صاحب المغازي» (عَنْ نَافِع» عَنِ 
عمر؟؛ 3 بَا بكر ضَرَبَ وَعْرَّبَي وان عقن فوت وَعْرَّبَي وَل يَذْكَرُوا فيه فيه 
الي يل) بل جعلوه د اي 

وقوله: (وَقَدْ صح عَنْ رَسُولٍ الله كل النَفَيْء رَوَاهُ: أبُو هْرَيْرَة وَرَيْدُ بن 
خَالِدِ) تقدم أن رواية أبي هرد ونين بها انلقن عه ال ان رغاد 
الصَّامِتٍ) تقدم أيضاً أنه مما أخرجه مسلم. (وَغَيْرُهمْ عن الْبِيَ 5( ففي هذه 
الروايات ثبوت التغريب مرفوعا. 

(وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم مِنْ أُصْحَابٍ الي كلل مِنْهُمْ: أ بُو بكر) 
الصدّيق» (وعمَر) بن الخطاب» (وَعَلِنَ) بن أبي طالب» (وَأبَي : 2 بُ كغْبء 
وعبد الله بن مسعود. راد در( الغفاري 9 وروی محمد بن اا في 
«الموطإ» بإسناده عن ا بكر الصديق َل أن رجلا وقع على جارية بكرء 
فأحبلهاء ثم اعترف على نفسه بأنه زنی» ولم يكن أحصن» فأمر به أبو بكر 
الصديق» فجلد الحدذ» ثم شي نفي إلى فَدَك. 

ومنهم: عثمان طبه 5000 أبي شيبة عن مولى عثمان؛ أن عثمان 
جلد امرأة في زناء ثم أرسل بها إلى مولى يقال له: المهدي» إلى خيبر نفاها 
إليه . 


١ 


2 


(وَكَذَلِك روي عَنْ غَيْرِ وَا حِدٍ مِنْ فْقَهَاءِ لنَابعِينَ وَهُوَ قَولُ سفن التّوْرِيٌ ‏ 
ومالك د بنِ أَنْس » وعبد الله ء بن المُبَارَِك وَالشَافِعِيَ أا وَإِسْحَاقَ), قال 


.)۲۲۳/۸( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


E )م١475( بَابُ ما جَاءَ في النمي - حديث رقم‎ - ١ 
| 200140) عسي تت ا رح‎ 


الشارح كَْنْهُ: وهو القول الراجح المعوّل عليه» وقد ادعى محمد بن نصر في 
«كتاب الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين» وقال ابن 
المنذر: أقسم النبئ ئه في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى» ثم قال: 
إن عليه جلد مائة» وتغريب عام» وهو المبيّن لكتاب الله تعالى» وخطب عمر 
بذلك على رؤوس المنابر» وعَمِل به الخلفاء الراشدون. ولم ينكره أحدء فكان 
إجماعا . 

وقال صاحب «التعليق الممجد» من العلماء الحنفية: وللحنفية فى 
الجواب عن أحاديث النفي مسالك : ١‏ 

الأول: القول بالنسخ» ذكره صاحب «الهداية» وغيره» وهو أمر لا سبيل 
إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به» مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

والثانى: أنها محمولة على التعزير» بدليل ما روى عبد الرزاق» عن معمرء 
وای .»عو ابن ا آنا معر ب ودين بق ای كات ف اراب 
إلى خيبر» فلحق بهرقل» فتنضّرء فقال عمر: لا أغرّب بعده مسلماً. 

وأخرج محمد في «كتاب الآثار»» وعبد الرزاق عن إبراهيم» قال: قال 
ابن مسعود في البكر يزني بالبكر: يجلدان» وينفيان سنة» قال: وقال على : 
خنهنا من النشنة أن لشياء نفإنةة لو كان النشى ذا مشروعا ا ميدن عون غ 
وعن علي مثله . 

والثالث: أنها أخبار آحادء ولا تجوز بها الزيادة على الكتاب» وهو 
موافق لأصولهم» لا يسكت خصمهم. انتهى . 

وتعقّب هذا كله الشارح كا4 فقال: أما قول عمر وله : لا أغرّب بعده 
مسلماًء فالظاهر أنه في شارب الخمر دون الزاني. 

وأما قول عليّ به فرواه عنه إبراهيم النخعيئّ» وليس له سماع منه» 
قال أبو زرعة: النخعي عن على مرسل» وقال ابن المدينئ: لم يلق النخعيٌ 
أحداً من أصحاب رسول الله كله وقال أبو حاتم: لم يلق أحداً من الصحابة» 
إلا عائشة» ولم يسمع منهاء وأدرك أنساء ولم يسمع منه» كذا في «تهذيب 
التهذيب) . 

وأما قولهم: إنها أخبار آحاد» ولا تجوز بها الزيادة» ففيه أن أحاديث 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبّرة عند الحنفية» فيما ورد من السّنّة زائداً 
على القرآن» فليس لهم معذرة عنها بذلك» وقد عملوا بما هو دونها بمراحل» 
ور بالقهقهة» وحديث جواز الوضوء بالنبيذ. انتهى تعقّب 
الشارح کیا 5 وهو تعقّب حسنٌ جذًا. 

والحاصل: أن ما رد به الحنفيّة أحاديث التغريب غير مقبول» فالحقٌ أن 
ال رهه ان الهو الج الشتريحة فل يمك رها سس و 
تكن أسير التقليد. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي یاه قال : 


(۳) - (بَاث ما جَاءَ أنَّ الحُدُودَ كَفَارَةٌ لأَهْلِهًا) 


000 مو ه26 


 )١ 40‏ (حَدَكَنَا قَتَيْبَةٌ» قَالَ : حَدَئََا سيان بْنْ عَُيْة عن الزهْريٌ» عَنْ 
أبي إِدْرِيسَ الحَوْلَانِيَ ؛ عَنْ عَبَادَة بن الصَّايِتٍ قَالَ: كنا عِنْدَ ابي بلا في 
مَجْلِس» قَقَالَ : انبَايعُونِي عَلَى أَنْ لا د تشركوا بالله شَيْئاًء ولا تَسْرِقُواء وَلَا تَرْنُوا 
قرا ليم با - فمن وَنّى مِنْكُمْ كَأجْرْهُعَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِك 
, ا ريب ارود ا ال ريد الات يل زراك تور نار الله عليه 
قَهَوَ إلى الله » ِن شاء عَذَّبَهُ وان شاءَ غَفَرَ لَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

e (قَكَيْبَة) بن سعيد الثقفيَ البغلانيٌ؛ تقدم‎ - ١ 

۲ - (سفیان بن بن عبيئة عبينة) عيينة) الإمام الحجة. تقدّم اشا قريباً. 

۲ ريا سی دل الان اا ایی تقدّم أيضاً EF‏ 

؛ - (أَبُو إِدْرِيسسَ الحَوَلَانِيُ) عائذ الله بن عبد الله الْحَوْلانيَ» ولد في حياة 
النبي َيه يوم حنين › وسمع من كبار الصحابة. ومات سنة ثمانين )١[‏ تقدم في 
«الطهاة» .060/5١‏ 

© (عبادة بن الصّامت) الصحابيٰ المشهور ولب ۰ تقدم قريباً. 


.)۷۷٤  الال*‎ /5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


E )١4817( بَابُ مَا جَاء أَنَّ الحُدُودَ كَمَارَةٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم‎ - ١ 
Yo سے‎ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف ك4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
رواية تابعيٌ عن تابعي : الزهريٰ عن أ إدريس . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي إِدْرِيِسَ الخَولَانِنَ) نسبة إلى خَْلانَء بفتح» فسكون: أبو قبيلة 
مشهورة» نزلت الشام» وهو: خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرّة بن 
أدد بن يشجب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأء قاله في «اللباب"'' . 

(عَنْ عبّادَة بن الصَّامِتِ) م له ؛ أنه (قَالَ : كنا عِنْدَ النَبِيّ ية في مَجْلِسٍ ء 
فَقَالَ: «تَبَايعُونِي) بصيغة المضارع› وهو بمعنى الأمرء ففي رواية أخرى : 
انعر رص الأمرع رالا هة هار عن المعاهدة: سمت ذلك ها 
ا المالية» كأن كلّ واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه» فين طرف 
النبئ بي وغد الثواب» ومن م التزام الطاعة"» وهذا كما في قوله 
تعالى : لن آله اشر كر می زی AS‏ وموم بک لَه لصَبد»4 الآية 
[التوبة: .]١١١‏ 

(عَلَى أنْ لا تشركوا بالل شَبْئاً)؛ أي: لا تعبدوا معه أحداء أا كان. 
وا عو اسل اا عار انان امان الك فف على اة :زو 
تَسْرِقُوا) خذف مفعوله؛ ليدلّ على العموم (وَلَا تَزْنُواء قَرَآ عَلَيْهُمُ الي دفي 
رواية للبخاريّ: «وقرأ الآية 0 قال الحافظ: هي قوله تعالى: يما ا 
إا جَهُكَ الْمُؤْمِتُ يمك ع1 أن لا يشر بل سا إلى آخرهاء وهذه 00 في 
«سورة الممتحنة) آية 0 

(قَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ)؛ أي: فَعَل ما أمر به» وانتهى عما تُهي عنه» وثبت 
على ذلك» واوفى» هنا بتخفيف الفاء» وتشديدهاء ويقال أيضاً: أوفى» قال 
الفيومئ ككلَنْهُ: وَقَيْت بالعهد. والوعد أفي به وَقَاءَ» والفاعل: وَفِنٌء والجمع: 


.)81/7/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)٠٠١ /١( «عمدة القاري»‎ )۳( .)١56١/١( «عمدة القاري»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَّابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


أَوْفِيَاُ» مثل صَدِيق وأصدقاءء وأَوْقَيْتُ به إِيْمَاءَ» وقد جمعهما الشاعر فقال [من 
السا 
اا وتي فَقَدْ أَوْمَى بِذِمَّتِهِ كما وَفّى بقّلاص النَّجم حَادِيهًا 

وقال اس زيد: أَوْنَى ندر 00 الإيفاء»ء فجعل الرباعي . يتعدى بنفسه » 
وقال الفارابي آشا: اوفع حقه» ووفيته إياه بالتثقيلٍ وأذقى بما قال» ف 
مع رار فى عا الو اشر ف عل و ن وا د له وي 
و ا وَالوقاة؟ 'العوضت» وقد وَفى الشيءٌ بنفسه يَفِي: إذا تمٌّء فهو 
رافي» ووافیته مُوَافَاة: أتيته. انتهى”''. 

(فَأَجرْهُ عَلَى اللّه) ؛ أي : إن الله یك ينجيه من عذابه» وإهانته» ويوصله 

إلى جنته» وكرامته. 

وقال في «الفتح»: أطلق هذا على سبيل التفخيم؛ لأنه لَمَا أن ذكر 
المبايعة المقتضية لوجود العِوّضَين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهماء وأفصح 
فى رواية الصٌّنابحء عن عبادة فى هذا الحديث فى «الصحيحين» بتعيين 
ال فقال : فالا es‏ بلفظ : «على» للمبالغة فى تحقق وقوعه 
E‏ ددا اله عا EN Ol‏ أنه 11 بح 
على الله شيء. 

[فإن قيل]: لِم اقتصر على المنهيات» ولم يذكر المأمورات. 

[فالجواب]: أنه لم يُهملهاء بل ذكّرها على طريق الإجمال في قوله في 
رواية الصنابحّ: «ولا نعصي»؛ إذ العصيان مخالفة الأمرء والحكمة في 
التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات» أن الكف أيسر من إنشاء 
الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مقدّم على اجتلاب المصالح» والتخلي عن 
الرذائل قبل التحلي بالفضائلء أفاده في «الفتح"" . 

(وَمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِكَ) «من» تبعيضيّة, (شَيْبَاً) هو عامٌ؛ لأنه نكرة في 
سياق الشرط» وصرّح ابن الحاجب بأنه كالنفي في إفادة العموم» كنكرة وقعت 


.)٦١۷/١( «المصباح المنير)‎ )١( 
.)۱۸( «كتاب الإيمان»» رقم‎ »)١517/١( (؟) راجع: «الفتح»‎ 


)۱٤۳۷( بَابُ ما جَاء أَنّ الحُدُودَ كَفَارَةٌ لأَْلِهًا - حديث رقم‎ - ١ 
۷ ٠ 

في سيا سا (فعوة 6 قب عَلَيْهِ) لفظ الصحيح : (ابه) ؛ آي : بسبب ما ارتکبه من 
الذنب. 

قال في «الفتح»: قوله: «فعوقب به» أعم من أن تكون العقوبة حدَاًء أو 
تعزيراًء قال ابن التين: وحكى عن القاضى إسماعيل وغيره؛ أن قَثْل القاتل إنما 
هو رادع لغيره» وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه نه لم يَصِل إليه حقّء 
قال الحافظ : بل وصل إليه حقٌّء وأي حقٌّء فإن المقعول ظلما لر عنه ثوب 
بالقتل› كما ورد فى الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: «إن النسيفت اء 
للخطايا»» وعن ابن مسعود وي قال: «إذا جاء القتل محا كل شىء)» رواه 
الطبرانيئّ» وله عن الحسن بن على نحوه» وللبزار عن عائشة وبا مرفوعا: ١‏ 
يَمْرّ القتل بذنب إلا محاه)» فلولا القتل ما كُمْرت ذنوبه» وأيٰ حقٌّ يصل إليه أعظم 
من هذا؟ ولو كان حدّ القتل إنما شرع للردع فقط لم يُشرع العفو عن القاتل . 

وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائبٌ الدنيوية» من الآلام» 
والأسقام. وغيرها؟ فيه نظرء ويدل للمنع قوله: اومن أصاب من ذلك شيعا : 
ثم ستره اللهاء فإن هذه المصائب لا تنافي السّترء ولكن بَيّنت الأحاديث الكثيرة 
أن الا ر فيَحْتَمِل أن نواد أنها تكفر ما لا حد فيه › والله 
1 )۲( 
اعلم. ال 

(فهو)؛ أي: العقاب» فالضمير يرجع إلى المفهوم من قوله: «فعوقب»» 
وهو نظير قوله تعالى : «أعدلوا هو ف كر توج [المائدة: 8]» فإنه يرجع إل 
العدل الذي دل عليه #أعَلِلُواً». (كَمَارَةٌ لَه زاد في رواية للبخاريّ: «وطهور). 
والكفارةة هي الفعلة التي من شانها أن تكفر الخطيئة؛ أن : تسترهاء يقال : 
كَمَرْت الشيءَ أكفره بالكسر كَمْراً: إذا سترته» ورماد مكفورٌ: إذا سَفْت الريح 
التراب عليه» حتى غطته» ومنه: الكافر؛ لأنه سر الإيمان وغظاه» قاله فى 
ال 


)01( راجع : «عمدة القاري» .)15١/١(‏ 
(۲) «الفتح» .)۱۳۱/١(‏ «كتاب الإيمان». رقم (18). 
(۳) «عمدة القاري» .)٥۱/۱(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامج الإمام الترمخي_ أَبْوَّات الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


لكر 


وقال النوويّ كَْلَنْهُ: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: ##إنَّ أله 
لا يَمْفْرٌ أن ترك بي الآية [النساء: 48]» فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون 
القتل له كفارة. 

قال الحافظ: وهذا بناء على أن قوله: «من ذلك شيئاً» يتناول جميع ما 
كه وهو اظاع وقد فد * يكين ان كرون الاد ها ذكر عة الاك 
بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون»ء فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه. 
ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث» عن عبادة في هذا الحديث: «ومن 
أتى منكم حدًاً»؛ إذ القتل على الشرك لا يسمى حدّاًء لكن يَعْكر على هذا 
القائل أن الفاء فى قوله: «فمن» لترتب ما بعدها على ما قبلها»ء وخطاب 
السلمين بذلك لا يمتع التحذير من الإشراك» وما كر في الحد عرف تحادث» 
فالصواب ما قال النووي ككَلَهُ. 

وقال الطيبئ: الحقّ أن المراد بالشرك: الشرك الأصغرء وهو الرياءء 
ويدل عليه تنكير «شيئاً) ؛ اع : شركاً ايا ما كان. 

ونَعْقّب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به: ما يقابل التوحيدء 
وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب» والأحاديث» حيث لا يراد به إلا ذلك . 

ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجازء فما قاله مُحْتَمِلُء وإن 
كان ضعيفاًء ولكن يَعْكر عليه أيضاً أنه عَقّب الإصابة بالعقوبة في الدنياء 
والرياء لا عقوبة فيه» فوَّضْح أن الاد الك وان ف ني 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن الشرك هنا هو المقابل للتوحيدء 
فتأمله. والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبن كُلَلّهُ: قوله: «فهو كفارته» هذا حيّّة واضحة لجمهور 
الل على :اادد كنا راق فمن قل فاقّصٌ منه لم يبق عليه طِلْبَة في 
الآخرة؛ لأن الكفارات ماحيةٌ للذنوب» ومصّيّرةٌ لصاحبها كأن ذَنْبه لم يكن. 
وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين والظهار وغير ذلك. فإن بقي مع الكفارة شيء 
من آثار الذنب لم يَصْدَقَ عليها ذلك الاسم. وقد سمعنا من بعض مشايخنا: أن 


.)۱۸( «الفتح» (۱۲۹/۱ - ۱۲۷)» «كتاب الإيمان». رقم‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحُدُودَ كَفَارَةٌ لأمْلِهًا - حديث رقم (14117) 
الكفارة إِنّما تكفّر حقٌّ الله تعالى» ويبقى على القاتل حق المقتول يطلبه به يوم 
القيامة. وتَطْرِدٌ هذه الطريقة في سائر حقوق الآدميين. 

قلت”''2: وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّه تخصيص لعموم ذلك الحديث بغير 
دليل» وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيحٌ» غير أنه لما أباح الله دم القاتل 
بسبب جريمته» وقُتل» فقد قعل به مثل ما فَعّل من إيلام نفسه» واستباحة دمه» 
فلم يبق عليه شيء. وهذا معنى القصاص . انتهى”'" . 

(وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ)؛ أي: من الذنوب المذكورة (شَيْبَاً: فَسَثَرَهُ الله 
عَلَيّهِ. فَهُوَ إلى الله» قال المازري””: فيه رد على الخوارج الذين يُكَمّرون 
بالذنوب» ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ 
لأن النبئ ييه أخبر بأنه تحت المشيئة» ولم يقل: لا بد أن يعذبه. 

وقال الطيبيئّ: فيه إشارة إلى الكت عن الشهادة بالنار على أحدء أو 
بالجنة لأحد» إلا من ورد النص فيه بعينه . 

قال الحافظ: أما الشق الأول فواضح» وأما الثاني فالإشارة إليه إنما 
تستفاد من چ على غير ظاهر الحديث» وهو متعين. ٠‏ انتهى ٠‏ 

(إِنْ شَاء عَذَْبَه وَإِنْ شاء عَفَرَ لَهُ)) قال القرطبي ياه : يعنى: إذا مات 
عليه ولم يتب منه. فما لو تاب منه لكان كمن لم يُذنب؛ بنصوض القرآن 
ا قد تقدم. وهذا تصريحٌ بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر؛ لأن الكفر 

يُغْمَّر لمن مات عليه بالنص والإجماع. وهي حبّة لأهل السّنَّةَ على المُكفرة 

يي وهم الخوارج» أفل الف اقم ار 

وقال ذ وا قوله: «إن شاء عفا عنه» إلخ هذا يَشْمّل من تاب من 
ذلك» ومن لم 55 وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب 3 
يبقى عليه مؤاخذة» ومع ذلك فلا یامن مكر الله؛ لأنه لا اطلاع له: هل قُبلت 


.)١575 - ١5١/65( القائل هو: القرطبي كأَنْهُ. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.)55١/5( «المعلم»‎ )9( 
.)۱۸( «كتاب الإيمان». رقم‎ »)۱۳۱/١( «الفتح»‎ )٤( 


.)١5:7/6( «المفهم»‎ )٥( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ححد) “٠١‏ | سئس علج ب ب ربب ملؤي 
توبته أو لا؟ وقيل : يُفَرّق بين ما يجب فيه الحذّء وما لاا يجب» واختلف فيمن 
أتق ما يوت الخد فل يجوز أن توت سرا ؤيكفية “ذلك » وقل: يل 
الأفضل أن ان الإمام. ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد» كما وفع 
لماعز. والغامدية» وفصّل بعضص العلماء بين أن يكون مُعلناً بالفجور»› فيستحب 
أن يُعْلِنَ بتوبته» وإلا فلاء قاله في «الفتح»'. 

قال الشارح”“: قول من قال: يجور أن يثوب 0 ويكفيه ذلك هو 
الظاهرء وبه قال الشافعئ» وهو قول أبى بكرء وعمر ويا كما ذكره الترمذي»› 
والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبادة بن الصامت ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (؟1١577//1١)».‏ و(البخاري) في «صحيحه» (۱۸ 
و۹۲ و5845 و5185 و٣۷۲۱‏ و0758 و(مسلم) في ((اصحيحه) (۱۷۰۹)» 
و(النسائئ) في «المجتبى» (1/ )١57 - ١51١‏ وفي «الكبرى» (575/5)» و(ابن 
ماجه) فى الأمسئئه) ( © و(الشافعئ) فى المسئده) (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸)» و(عبد 
الررّاق) فى «مصئّفه» (5/ 4 و١١454/1).‏ و(الطيالسي) فى «مسنده» (۷۹/۱)ء 
و(الحميديٌ) فى «مسنده» (۳۸۷)ء و(أحمد) فى لمسئده) (5/ 0000 
و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 00770 و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۳٠۸)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (5/ ١57‏ و55١)»‏ و(ابن حبّان) في («صحيحه) (5٠55)غ‏ 
و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» ١95(‏ و187١75)»‏ و(الدارقطنيئ) في 
«سننه» (۳/ »)7١5‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (۱۰۸/۸ - ۰)۱۹ و(البغوي) فى 
شرح السُنّةَه (۲۹)ء والله تعالى أعلم . 1 


.)۱۸( «الفتح» (1/ 1۳۲( «كتاب الإيمان»» رقم‎ )١( 
. المراد: المباركفوري‎ )۲( 


- باب ما جَاء أن الحُدُودَ كَمَارَةٌ لأَمْلِهًا - حديث رقم )١٤۴۳۷(‏ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ا ها تمعم اف نه وهو كان ا جاه أن ارد 
كفارة لأهلها. 

۲ - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث . 

۳ (ومنها): أن هذه البيعة تسمّى بيعة النساء؛ لأنه ليس فيها ذكر الجهاد. 

٤‏ - (ومنها): أن إقامة الحدّ كفارة للذنب» ولو لم يتب المحدود» وهو 
قول الجمهورء وقيل: لا بد من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين» وهو قول 
للمعتزلة» ووافقهم ابن حزم» ومن المفسرين: البغوي» وطائفة يسيرة» 
واستدلوا باستثناء من تاب فى قوله تعالى: إل أَلَذِبِح ابوا من مَل أن قروا 
عتم [المائدة: ١۳]ء‏ والجواب في ذلك: أنه في عقوبة الدنياء ولذلك فُيّدت 
بالقدرة عليه» قاله في «الفتح)"'' . 

ه ‏ (ومنها): أن آخر الحديث يدل على أن الله لا يجب عليه عقاب عاص» 
وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع أصلاً؛ إذ لا قائل بالفصل . ْ 

> - (ومتها): أن معنى قوله: «فهو إلى اللّه)؛ أ" حكمه من الأجر 
والعقاب مفرّض إلى الله تعالى» وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر 
قبل التوبة إن شاء الله عفا عنهء وأدخله الجنة أَوّلَ مرة» وإن شاء عذبه فى 
النار» ثم يدخله الجنة» وهذا مذهب أهل السئة والجماعة» وقالت المعتزلة : 
صاحب الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يُعْمُى عنه» فيُخَلد فى النار» وهذا 
الحديث حجة عليهم . ١‏ 

۷ - (ومنها): ما قال الطيبت كَُْنّهُ: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة 
بالنار على أحدء وبالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال القاضى عياض ككْأَدْةْ: ذهب أكثر العلماء أن 
الحدره قنارات» وانبغديرا به العدديتو وينم كن زنك لحديت أب 
هريرة ذَِبهِ؛ أن النبي به قال: «لا أدري. الحدود كفارة لأهلها آم لا؟»» 
لكن حديث عبادة صح إسنادا . 


.)۱۸( رقم‎ )١ /1( «الفتح»‎ )١( 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سا | ا 

ويمكن - يعني : على طريق الجمع بينهما ‏ أن يكون حديث أبي هريرة 
ل لل ل 

قال الحافظ يْلنُهُ: حديث أبي هريرة ضيه : أخرجه الحاكم في 
«المستدرك)› والبزار» من رواية معمر» عن ابن ۳ ذئب»ء عن سعيد المقبري»› 
عن أبي هريرة طبه وور م على شرط الشيخين» وقد أخرجه أحمد» عن 
هشام بن يوسف رواه عن معمر» فارسا 

قال الحافظ : وقد وصله آدم , بن أبي إياس › عن ابن أبي ذدئب» وخر جه 
الحاكم ااه فقَويَت رواية معمرء وإذا كان صحيحاً فالجمع الذي جَمع به 
0 عياض لکن 0 ومن تبعه ال ا خديم عبادة هذا 
هريرة إنما ا ا ی 
و ا يمكن أن يكون ا 
النبك كيه بعد ذلك أن الحدود كفارة» كما سمعه عبادة. 

قال الحافظ : وفي هذا ET‏ ويبطله أن أبا هريرة صرح سماعه. وأن 
الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك» والحقٌ عندي أن حديث أبى هريره صحيح › 
وهو ما تقدم على حديث عبادة» والمبايعة المذكورة فى حديث عبادة على 
الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلة العقبة ما ذْكُرَ ابن إسحاق 
وغيره من أهل المغازي أن النبئ بيه قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم 
على أن تمنعونى مما تمنعول منه نساءكم » وأبناء ءکم)» فبايعوه على ذلك» وعلى 
أن يَرْحَل إليهم هو وأصحابه. وفى حديث عبادة أيضاً قال: «بايعنا رسول الله لا 
على السمع والطاعة. في العسر والس والمنشط والمكره. . .» الحديث . 

وأصرح من ذلك في هذا المراد: ما أخرجه أحمد» والطبرانيّ من وجه 
آخَر عن عبادة» أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام» فقال: يا 
أبا هريرة إنك لم تكن معنا إد بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة. في 
النُشْاط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن نقول 


)١٤۳۷( بَابُ مَا جَاء أَنّ الحُدُودَ كَفَارَةَ لأَمْلِهًا - حديث رقم‎ - ١ 
ارا لك‎ 


بالحقٌّء ولا نخاف في الله لومة لائم» وعلى أن ننصر رسول الله بل إذا قَدِم 
علينا يثرب» فنمنعه مما نمنع منه أنفسناء وأزواجناء وأبناءناء ولنا الجنةء» فهذه 
بيعة رسول الله يك التي بايعناه عليها. فذكر بقية الحديث» وعند الطبراني له 
طريق أخرى» وألفاظ قريبة من هذه. ۰ 

وقد وصح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى» ثم صدرت مبايعات 
أخرى» منها: هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش 
المذكورة» والذي يموي أنها وقعت بعد فتح مكة» بعد أن نزلت الآية التي في 
«الممتحنةاء وهي قوله تعالى: يما تن إا لهك الْمُؤْمتُ بيتك » 
الآية [؟1]» ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف» والدليل على 
ذلك: ما عند البخاري في «كتاب الحدود» من طريق سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» في حديث عبادة هذا: أن النبئ بي لما بايعهم قرأ الآية كلهاء وعنده 
في «تفسير الممتحنة» من هذا الوجهء قال: قرأ آية النساء» ولمسلم من طريق 
معمرء عن الزهري» قال: «فتلا علينا آية النساءء قال: أن لا تشركن بالله 
شيئاً» وللنسائيّ من طريق الحارث بن فضيل» عن الزهريّ: أن رسول الله كَل 
قال: «ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساءء أن لا تشركوا بالله شيئاً. . .» 
الحديث» وللطبرانيّ من وجه آخرء عن الزهريّ بهذا السند: «بايغنا 
رسول الله يكو على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة». ولمسلم من طريق أبي 
الأشعث» عن عبادة في هذا الحديث: «أَحَذْ علينا رسول الله ية كما أخذ على 
النساء) . 

فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد 
صدور البيعة» بل بعد فتح مكة» وذلك بعد إسلام أبي هريرة به بمدّة» ويؤيد 
هذا: ما رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن أبيه» عن محمد بن عبد الرحمن 
الطمّاويَ» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» قال: قال 
رسول الله ی : «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً. . .»2 فذكر نحو حديث 
عبادة» ورجاله ثقات . 

وقد قال إسحاق بن راهويه ككْزَنْهُ: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب» 
فهو كأيوب» عن نافع» عن ابن عمر. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الاما الترمذي_أَبْوَابُ الْحدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الث يكل 
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وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة» وليس هو من 
الأنصارء ولا ممن حضر بيعتهم» وإنما كان إسلامه قرب إسلام ابي هريرة» 
وَضْح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة» وهي قبل الهجرة إلى المدينة» 
وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة» وشهدها عبد الله بن عمروء وكان إسلامه 
بعد الهجرة بمدّة طويلة. 

ومثل ذلك: ما رواه الطبرانئن من حديث جريرء قال: بايعنا رسول الله 26 
على مثل ما بايع عليه النساء» فذكر الحديث» وكان إسلام جرير متأخراً عن 
إسلام أبي هريرة على الصواب . 

وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاء 
وكانت بيعة العقبة من أجل ما يُتمدح به» فكان يذكرها إذا حدَّث تنويهاً 
بسابقيّته» فلمًا ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عَقّب ذلك» 
تومّم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. 

ونظيره: ما أخرجه أحمد» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جدّهء وكان أحد النقباء» قال: 


$ 


8 


واوو الله يه بيعة الحرب» وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في 
العَقَبة الأولى على بيعة النساء» وعلى السمع والطاعة» في عسرنا ويسّرنا. . .» 
الحديث» فإنه ظاهر فى اتحاد البيعتين» ولكن الحديث فى «الصحيحين) كما 
عند البخاري في (الأحكام) ليست فيه هذه الزيادة» وهو 5 طريق مالك» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبادة بن الوليد» والصواب: أن بيعة الحرب 
بعد بيعة العقبة؛ لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة . 

ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق» وردّها إلى ما تقدم» وقد اشتَمّلت 
روايته على ثلاث بيعات: بيعة العقبة» وقد صَرَّح أنها كانت قبل أن يُفْرَضِ 
الحرب» فى رواية الصنابحئ» عن عبادة» عند أحمد» والثانية: بيعة الحرب» 
وكانت على عدم الفرار» والثالثة بيعة النساءء أي التي وقعت على نظير بيعة 
النساءء والراجح: أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة» والله أعلم. 

ويَعْكُر على ذلك: التصريح في رواية ابن إسحاق» من طريق الصنابحيئ» 
عن عبادة: أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساءء واتَّمّقَ وقوع ذلك 


5 بات ما جَاءَ أَنَّ الحُدُودَ كَفَارَةٌ لاهلا - حديث رقم 600 
6 حتت 

قبل أن تنزل الآية» وإنما أضيفت إلى النساء؛ لِضَبْطها بالقرآن. 

ونظيره: ما وقع في «الصحيحين» أيضاً من طريق الصنابحيئ» عن عبادة» 
قال: إنى من النقباء الذين بايعوا رسول الله كه وقال: بايعناه على أن لا 
نشوك ياه كنا ادكه قار ها اتاد الوه رك الاد ها 
أن قوله: «إنى من النقباء الذين بايعوا»؛ أي: ليلة العقبة على الإيواء والنصرء 
زعا وفك ای فق ا ایا ی فی يوقت اکر وکر إلى 
هذا: الإتيان بالواو العاطفة في قوله: «وقال: بايعناه»» وعليك برد ما أتى من 
الروايات مُوهِماً بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي هجت 
إليه» فيرتفع بذلك الإشكالء ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض» 
ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. انتهى . 

[تنبيه]: اعلم أن عبادة بن الصامت به لم ينفرد برواية هذا المعنى» بل 
روى ذلك علي 0 أبن طالب واه وهو في الترمذي» وصححه الحاكم» 
وفيه: «من أصاب ذنباً» فعوقب به في الدنياء فالله أكرم من أن يثني العقوبة 
على عبده في الآخرة)» وهو عند الطبراني بإسناد حسن» من حديث أبي تميمة 
اتيك و م ا ديرق لايك اقلق ]يقالا و 
فين امات :ددا اقيم غ ا لاني هو كنا ره الغلاي واا ق اد 
عمرو مرفوعاً: «ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارةً لِمَا أصاب من 
ذلك الذنب». 

قال الحافظ كُآَنْهُ: وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال 
اللبس فيه على الوجه المّرضيئء والله الهادي. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كا وأفاد» وللعيني كعادته 
المستمرّة تعقّبات من تأمّلها عَلِمَ أن معظمها تعصّبات» والله المستعان. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَال9'': وفِي الاب عن علي 
60 «الفتح» (۱/ ۱۲۷ ۔ .)۱۳١‏ «كتاب الإيمان». رقم (0). 
)١(‏ ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الآحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخي- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 


KI 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة و رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَلِنَ ذه: فسيأتي للمصتف في «أبواب الإيمان»» قال: 

7 8 حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفرء واسمه أحمد بن عبد الله 
الهمدانيئ الكوفيئ» قال: حذثنا حجاج بن محمد» عن يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي إسحاق الهمدانئ» عن أبي جحيفة» عن علىّ» عن النبئ يي قال: «من 
أصاب حدّاًء فعجّل عقوبته في الدنياء فالله أعدل من أن يني على عبده العقوبة 
في الآخرة» ومن أصاب حدّاء فسّتره الله عليه» وعفا عنه» فالله أكرم من أن 
يعود إلى شيء قد عفا عنه) . 

قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب صحيح 

١‏ - وَأما حديث جرير بن عَبْدِ الله ذإنه: فأخرجه ابن أبي عاصم في 
«السِّنَّةَاء فقال: 

- حذثنا إسماعيل بن موسىء ثنا سيف بن هارون» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله 
قال: «بايعنا رسول الله كيه على مثل ما تبايعت عليه النساء: فمن مات منا 


010 


ولم يأت منهن شيئاً ضهن له. ومن «مات..منا'بوأتى متهن شیا فاق عليه 
الخد فيو كفازة' لهه :ومن مات وا شيعا مهن فته عليه فعلى. الله 
حسابه) . ا 

اما 000 خرَيْمَةَ بن ثَابتِ وين : فأخرجه المصنف في «العلل 
الكبير»» فقال: ا 

64 حذثنا إبراهيم بن يعقوب» حدّثنا روح بن عبادة» عن أسامة بن 
زيد» عن محمد بن المنكدر» عن ابن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» عن النبيّ 
قال: «من أصاب ذنباًء اقيم عليه الحد» فهو كفارة له». 


(۱) «جامع الترمذي» .)١١/4(‏ 
(0) «السنّة» لابن أبي عاصم .)٤4۳/۲(‏ 


)١417( بَابُ مَا جَاء أنَّ الحُدُودَ كَفَارَةٌ لأهْلِهًا - حديث رقم‎ - ١ 


قال: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث فيه اضطراب» 
PTET‏ 
(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو یسی ٠‏ ن 
عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍ حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِبحٌ» ونال الشافعي : م سْمَعْ في هَذَا 
الاب أن الْحَدَّ يَكُونُ كَفَارَةَ لأهله شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْ هَذَا e‏ قال 
الشافعي: رأ ت ا ل س ل نه 
وَيَتَوبَ فيمَا يته وبين ريه وَكَذَلِكَ روي عن نّْ أبي بر و عي عَم نهنا َمَوَا 
رَجُلا أَنْ ر على نَفْسِه). ۰ 

فقوله: (قَالَ أو عِيسّى: حَدِيثْ عبَادَةَ بن الصَّامِتِ) ل (حَدِيتُْ حَسَنّْ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قربياً. 

وقوله: (وقَالَ الشافعي : لم أسْمَغْ في هَذا البَاب نَّ الْحَدَ يَكونُ كَمَارَةَ 
أَهْلِهِ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الحَدِيثْء قَالَ الشافعي: د لِمَنْ أَصَابَ ذَنْباً 


سره الله عَلَيْهِ أن يسر يَسَثْرَ عَلَى تفه وَيَنُوبَ فِيمَا يته وبين رَبُِ» وَكَذَلِكَ رُويَ عَنْ 
بي بَكر) لد يبه (وَعَمَرَ) بن الخطاب ب ضيه (أَنْهُمَا مرا رَجُلاً) هو ماعز 
الأسلمن ول ان ت على ت اعارا إلى نا اخ ال ف 
فا ا عن يحيى بن سعيد» م i‏ أنه قال : 
إن رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق وليه فقال: إن الآخر زنى» فقال 
ا الي ا ع فالا اق كر فتن 
إلى الله» واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فلم تقرًه نفسه حتى 
أتى عمر بن الخطاب وه فقال له كما قال لأبي بكر ڪل فقال له عمر كما 
قال له أبو بكر راء فلم تقرّه نفسه حتى أتى رسول الله كله فقال: إن الآخر 
زنى» قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله كيه مراراً» كل ذلك يُعرض عنهء 
حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله. فقال: «أيشتكي؟ أبه جنة؟2 فقالوا: والله إنه 


.)۲۳١ /١( «علل الترمذي»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذخي_ أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍِ الل يكل 
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لصحيح» فقال رسول الله ية : ب : «أبكر أم ثيب؟»2 فقالوا: بل ثیب» فأَمَّر به 
رسول الله کا فرجم . انتهى 
وبالسند المتصل إلى ا الترمذي انه قال : 


5 


سے 


(4۵) - (حَدََنَا أَبُو سَعِيدٍ الاش قال : حَدنَتا بُو خَالِدٍ الأَحْمَنُ 
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ال : حَدَتَنَا الأَعْمَْنُء عَنْ أبي صَالِح . عَنْ أبي ري ال : قَالَ رَسول اشر يكله : 
«إا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ يدها تلاا تاب اللو فَإِنْ عَادَتْ فَليَبعْهَاء وَلَوْ 
يد 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الأَشَّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكِنْدي الكوفي» 
تق من صغار ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١55/١١١‏ 

۲ - (أَبُو حَالِد الأَخمّه) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفئ. صدوق 

يخطىء [۸] تقدم في «الصلاة») ۹۲/ .۲۷٤‏ 

 *‏ (الأععمَشُ) سليمان بن مِهْران الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيئ» ثقةٌ حافظ ورع غير أنه يدلّس» عارف بالقراءة [5] تقدم في 
«الطهارة» .٠١/۹‏ 

٤‏ - (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة) وله تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف يانه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 


.)۲۲۸/۸( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 
. وفع قر بعض النسخ تيو هذا الحديث عما بعله » فتنيه‎ (۲( 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةٍ الحَدَّ عَلَى الِامَاءِ - حديث رقم )١57(‏ 
لبت ب 77ب ا أ 4 


رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة به أحفظ من روى الحديث في 
دهره » روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرة) له ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «إِذًا رت مه 
حَدِكُمْ) الأمة: هي المملوكةء وتجمع على إِمَّاءِء وَأَمَوَاتِء وآمء وأَمْوَانِ 
اوا و 457115 فال الشساعين من 


الا 
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ا ی ایک ا EE‏ 
زاد في رواية مسلم: «فْتبَينَ زناهًا»؛ أي : ظهر» وشرَّط , as‏ 

بالبيّنة؛ مراعاة للفظ: «تبيّن»» وقيل: يكتفى في ذلك بعلم ¥ قاله في 
«الفتح»" . 

وقال النووي وال : معنى اتبين زناها): تحقّقهء إما بالبيّنة» وإما برؤية» 
أو علم عند من يجوّز القضاء بالعلم في الحدود. انتهى“ . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: تبيّن زنى الأمة يكون بالإقرار» وبالحبّل. 
الشهادة عند الإمام» وهل يكتفي السيّد بعلّة الزنى» أو لا؟ فيه روايتان عند 
الالء :ا 

(قَلْيَجُلِدذهًا) قال القرطبئ ككْزَنْهُ: قوله: «فليجلدها» أمرٌ للسيّد بجلد أمته 
الزانية وعبده» وبه قال الجمهور من الصحابة» والتابعين» والفقهاءء» خلا أهل 
الرأي أبا حنيفة وأصحابهء فإِنَّهِم قالوا: لا يقيم الحدّ إلا السلطان» وهذه 
الأحاديث ‏ النصوص الصحيحة ‏ حجّة عليهم» وفي معنى حدّ الزنى عند 
الجمهور سائرٌ الحدودء غير أنهم اختلفوا في حدّ السّرقة» وقصاص الأعضاءء 


e 


(۱) «القاموس المحيط)» ( ص۳٦‏ ) . 


.)۱۱۹ /٥( «المفهم)‎ 6 


(۳) «الفتح» /١6(‏ الاك «كتاب الحدوداء رقم (1۸۳۹). 
(5) «شرح النووي» .)5١١/١١(‏ 


.)۱۱۹ /٥( «المفهم)‎ (0) 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الإمام الترمذظ_أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 


سے 


= 
فمنع مالك وغيره إقامة السيّد ذلك مخافة أن يمثّل بعبده» ويَدَّعِي أنه سرق» 
وأقام الحدّ عليه» فيّسقط العتق الواجب بِالْمُثْلّة. 

قال القرطبى: وعلى هذا لو قامت بينة توجب حدٌ السّرقة أقامه. وقاله 
بعض أصحابنا : إذا قامت على السّرقة بينة» وقال الشافعي : س السيّد عبده 
إذا سرق. 

قال: وعلى هذا فله أن يَقُتل عبده إذا قَتَل؛ لكن إذا قامت البينة. 

وكل من قال بإقامة السيّد الحدّ على أمته لم يفرّق بين أن تكون الأمة 
ذات زوجء أو غير ذات زوج؛ خلا مالكاً فإنَّه قال: إن كانت غير ذات زوج» 
أو كانت متزوجة بعبد السيّد أقام عليها الحدّء فلو كانت متزوجة بأجنبي لم يقم 
سيّدها عليها الحدّ لحقّ الزوج؛ إذ قد يُعِيبُها عليه» وإنما يقيمه الإمام. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من إقامة الح على الأمة 
مطلقاًء ولو كانت مزوّجة» هو الأرجح عندي؛ لظاهر إطلاق النصّء فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

E‏ هو تعنف عبد ال الذي قال الله تعالى فيه: 
لعل صف ما عَلَ لصت ى لداب [الساء: 5؟]. انتهى'"' . 

(ملاثاً) ؛ أ : ثلاث مرّات» وهو بيان للزناء والجَلّد قال الشارح: كذا 
وقع في رواية الترمذي» ووقع في رواية الشيخين هكذا: «إذا زنت أمة أحدكم 
فتبيّن زناها فليجلدها الحذّء ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحدّء ولا 
يشرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناهاء فليّبِعْها ولو بحَبّل من شعر). 
ورواه أحمد في رواية» وأبو داود» وذكرة في الرابعة الحد والبيع. > كذا في 
«المنتقى) . 

قال الشوكاني في «النيل» : قوله: «فليبعها» ظاهر هذا أنها لا تحدّ إذا 
زنت بعد أن جَلّدها في المرة الثانية» ولكن الرواية التي ذكرها المصنف - يعني : 
صاحب «المنتقى) - عن 5 هريرة» وزيد بن خالد مصرّحة ال في الثالثة› 
وكذلك الرواية التي ذكرها عن أحمدء وأبي داود» أنهما ذكرا ذ في الرابعة الحد 


.)١5١- 1١1١9 /٥( «المفهم)‎ 607 


۳ _ بَابُ مَا جَاء في إِقَامَةٍ الحَدَّ عَلَى الامَاءِ - حديث رقم )١57/(‏ 
والبيع نص في محل النزاع» وبها يْرَدّ على النووي حيث قال: إنه لما لم 
يحصل المقصود من الزجر عَدَلَ إلى الإخراج عن الملك دون الجَلد مستدلا 
على ذلك بقوله: «فليبعها»» وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد» وهو مردود. 
قاله الشوكاني ككْزَنُْ. انتهى. 

وقوله: (بكتاب اللّه) ؛ أي : بما كتبه الله من الأحكام» وأنزله على 
رسوله كد (فَإِنْ عَادَتْ) في المرة الرابعة (تَليِعْهَاء وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ)) بفتح 
العين المهملةء لحي أي: ولو كان البيع بثمن قليل؛ كالحبل من الشعرء 
قال ابن بظال كاله : : فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية: المبالغة في تقبيح فعلهاء 
والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع» وأنها لا تبقى عند سيّدها؛ 
زجراً لها عن معاودة الزناء ولعلّ ذلك يكون سبباً لإعفافهاء إما أن يزوّجهاء 
المشتري» أو يُعفّها بنفسه. أو يصونها بهيبته. انتهى” ''. 

قال النووي ر ا : هذا البيع المامود به مستحب» ليس بواجب عندناء 
وعند الجمهورء وقال داود» وأهل الظاهر: هو واجب» وفيه جواز بيع الشيء 
النفيس بثمن حقير» وهذا مُجمّع عليهء إذا كان البائع عالِما بهء فإن كان 
جاهلاًء فكذلك عندناء وعند الجمهورء ولأصحاب مالك فيه خلافء» والله 
أعلم» وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبَيّن حالها للمشتري؛ لأنه عيب». 
والإخبار بالعيب واجب. 

[فإن قيل]: كيف يكره شيئاً» ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 

[فالجواب]: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعِمها بنفسهء أو يصونها 
بهيبته» أو بالإحسان إليهاء والتوسعة عليهاء أو يزوّجهاء أو غير ذلك» والله 
أعلم. انتهى ". 
وقال القرطبيّ كَعَنْهُ: قوله: «ولو بحبل من شعر» وصف الحبل بكونه من 
شعر؛ لأنه أكثر حبالهم» وهذا خرج مخرج التقليل» والتزهيد في الجارية 


.)۷۸١ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۲۸۳ - ۲۸۲ /5( شرح البخاري» لابن بطال‎ (۲) 
.)١5١7؟/١١( اشرح النووي»‎ (۳) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الزانية» فكأنّه قال: لا تُمسكهاء بعها بما تيسَّرء ففيه دليل على إبعاد أهل 
المعاصي› واحتقارهم . 

[فرع]: إذا باعها عرّف بزناها؛ لأنّه عيبٌ» فلا يحل أن يكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية» ووجب على بائعها 
التعريف بزناهاء فلا ينبغي لاحك ا هة ا هتفك أن اده 

فالجواب: أنّها مال ولا يُضاع للنهي عن إضاعة المال» ولا تَسيّب» ولا 
تحبس دائماً؛ إذ كل ذلك إضاعة مالء» ولو سيّبت لكان ذلك إغراءً لها بالزنى 
وتمكيناً منهء فلم يبق إلا بيعهاء ولعل السيّد الثاني انها بالوطء» أو يبالغ في 
التحرز بهاء فيمنعها من ذلك . وغل الجدلة اقفن ذل لامك درت .عليه 
الأحوال» وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الجارية الزانية على التّدب. 
والإرشاد للأصلح» ما خلا داود وأهل الظاهرء فإنهم حملوه على الوجوب 
تمسّكاً بظاهر الأمر» والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسّكاً بالأصل الشرعيّ» 
وهو: أنه لا يُجبر أحدٌ على إخراج مُلكه لمّلك آخَر بغير الشفعة. ا 
ذلك عليه لجبر عليه» ولم يجبر عليه فلا يجب . 

وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالعْبْن» قال: لأنه 
بيع خطير بثمن يسيرء وهذا ليس بصحيح؛ لأن الغبن المختلّف فيه إِنّما هو مع 
الجهالة من المغبونء وأمًّا مع علم البائع بِقَدْر ما باع وبقدر ما قبض فلا 
يُختلف فيه؛ لأنّه عن علم منه ورضاًء فهو إسقاط لبعض النَّمِنْء وإرفاق 
بالمشتري» لا سيّما وقد بيّنّا: أن الحديث خرج على جهة التزهيد» وتَرْك 
الغبطة. انتهى”''» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته : 


حديث اف هريره یه و متفق عليه . 


)01( «المفهم) (ه/ ۱۲١‏ -؟7١).‏ 


- بَابُ مَا جَاءَ في إِقَامَةٍ الحَدَّ عَلَى الامَاءِ - حديث رقم )١574(‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱٤۳۸/١۳(‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» (۸۳ 
و۲ و1 و55١7‏ و7775 YYTTg‏ و5 ,2)١1773‏ راسك) في (صحيحه) 
(۱۷۰۳)» و(أبو داود) فى «سننه» »)551/١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ "٠٠١‏ 
و01")» و(الشافعت) فى «مسنده» (۱/ ۳۸۷)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (// 
۳) و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (۲۸۱/۷)» و(أحمد) ۴ ((مسنده» (۲/ 
۲ و\c(t‏ ا عوانة) في «(مسنده» ۱٤١ /٤(‏ و۷٤۱‏ و۸٤۱(‏ و(أبو يعلى) 
فى «مسنده» »)584/١١(‏ و(الدارقطنی) فى «سننه» (۳/ »)۱١۲‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (6/ ۲۲ و2)555 والله تعالى أعلم . اا 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ےا ان رت الو على الماك بوالعبيك. 

۲ - (ومنها): بيان أن السيد يقيم الحدّ على عبده وأمته» قال النووي: 
وهذا مذهبناء ومذهب مالك» وأحمدء وجماهير العلماء» من الصحابة» 
والتابعين» فمن بعدهم» وقال أبو حنيفة كانه في طائفة: ليس له ذلك» وهذا 
الحديث صريح في الدلالة للجمهور. 

- (ومنها): بيان أن العبد والأمة لا يَرْجَمانَء سواء كانا مزوّجين أم 

لا؛ لقوله ككلِّ: «فليجلدها الحدّاء ولم يفرّق بين مزوّجة وغيرها. 

. (ومنها): بيان لا يوَبّخ الزاني» بل يقام عليه الحدّ فقط‎ - ٤ 

- (ومنها): أن الزنا عيب يرد به الرقيق؛ للأمر بالحظ من قيمة 

المرقوق» إذا وجد منه الزناء كذا جزم به النووي تبعا لغيره» وتوقف فيه ابن 
دقيق العيد؛ لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع» ولو انحطت القيمة» فيكون 
ذلك متعلقاً بأمر وجوديً» لا إخباراً عن حكم شرعيّ؛ إذ ليس في الخبر 
تصريح بالأمر من حط القيمة. 

. - (ومنها) : أن الزاني إذا خد ثم TTT E‏ 
ثالثة لم عدر ارم فإن خد ثم زنى لزمه حدّ آخرء وهكذاء فأما إذا زنى 
مرّات» ولم يُحدّ لواحدة منهنّ» فيكفيه حد واحد للجميع» قاله النووي”''. 


.)1١١/١١( «شرح النووي»‎ )١( 


î‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

قال الحافظ: قوله: فأما إذا زنى مرّات» ابتداء كلام» قاله لتكميل 
الفائدة» وإلا فليس فى الحديث ما يدل عليه الات ولا نفياً بخلاف الشق 
TT‏ لا 

۷ - (ومنها): الزجر عن مخالطة الفساق» ومعاشرتهم» إذا تكرر زجرهم» 
ولم يرتدعواء ويقع الزجر بإقامة الحدّ فيما شرع فيه الحدٌّء وبالتعزير فيما لا 
حل فيه . 

(ومنها): جواز عَظف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي 
للوجوب؛ لأن الأمر بالجَلّد واجب» والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور. 
خلافاً لأبي ثورء وأهل الظاهرء وادذَّعَى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر 
عن الوجوب» أنه منسوخ» وممن حكاه: ابن الرفعة في «المطلب»» ويحتاج 
إلى ثبوت . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو ثورء وأهل الظاهر من وجوب البيع 
هو الظاهر؛ لآنه جاء بصيغة الأمر» وهو للوجوب إلا لصارف» ولا يوجد هنا 
صارف» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

وقال ابن بطال: حَمَّلَ الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من 
تكرر منه الزنا؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك» ولِمَّا في ذلك من الوسيلة إلى 
تكثير أولاد الزناء قال: وحَمّله بعضهم على الوجوب» ولا سلف له من الأمةء 
فلا يشتغل به» وقد ثبت النهي عن إضاعة المال» فكيف يجب بيع الأمة ذات 
القيمة بحبل من شعرهء لا قيمة له؟ فدلٌ على أن المراد: الزجر عن معاشرة من 
تكرر منه ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: عجيب قول ابن بطال: «فلا يشتغل به»» كيف 
لا يشتغل به» وقد أيّده النصّ الصريح؟ وأما ما ظته أنه من إضاعة المال» 
فليس كذلك» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر كلام ابن بطال المذكور -: وتُعْقَبِ بأنه لا 
دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير» وإن كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع 


.)078/1١( «الفتح»‎ (۱) 


۳ - بَابُ مَا جَاء فِي إِقَامَةٍ الحَدَّ عَلَى الامَاءِ - حديث رقم )٠٤۴۸(‏ 


المطلق»ء والتصرف في ماله بدون قيمته» ولو كان بما يتغابّن بمثله» إلا أن 
قوله: «ولو بحبل من شعر» لا. يراد به ظاهره» وإنما ذكر للمبالغة» كما وقع في 
حديث: «من بنى لله مسجداًء ولو كمّفحص قَطَاة» على أحد الأجوبة؛ لأن قدر 
المفحص لا يَسَع أن يكون مسجداً حقيقة» فلو وقع ذلك في عين مملوكة 
للمحجورء فلا يبيعها وليّه إلا بالقيمة» ويَحْتّمل أن يَطرد؛ِ لأن عيب الزنا تنقص 
سكيد كن الس انكو يجيا لشاف عد ل الل سان 
القاضي عياض» ومن تبعه. 

وقال ابن العربيئ: المراد من الحديث: الإسراع بالبيع» وإمضاؤه. ولا 
يتربص به طلب الراغب في الزيادة» وليس المراد: بيعه بقيمة الحَبْل حقيقة 
وفيه: أنه يجب على البائع أن يُعلِم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها إنما 
تنقص مع العلم بالعيب» حكاه ابن دقيق العيدء وتعقبه بأن العيب لو لم يُعلّم 
تنقص القيمة. فلا يتوقف على الإعلام . 

واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى» مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى 
لأخيه ما يرى لنفسهء ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما 
لا يرضى اقتناءه لنفسه. 

وأجيب: بان السبب الذي باعه لأجله ليس محقّق الوقوع عند المشتري؛ 
لوار أن يرتدع الرقيق» إذا عَلِم أنه متى عاد ا فإن الإخراج من الوطن 
المألوف شاقٌ» ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه» أو بغيره» قال 
ابن العربيّ: يُرْجَى عند تبديل المحل تبديل الحال» ومن المعلوم أن للمجاورة 
تأثيراً في الطاعة» وفي المعصية. 

- (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يفد 

مقصودها من الزجر لا يفعل؛ لأن إقامة الحذدّ واجبةء فلمًا تكرر ذلك» ولم يفد 
غدل إلى ترك شرط إقامته على السيد» وهو الملك» ولذلك قال: «بيعوها»» 
ولم يقل: اجلدوها كلما زنت» ذكره ابن دقيق العيد» وقال: قد تعرّض إمام 
الحرمين لشيء من ذلك فقال: إذا عَلِمَ المعزّر في أن التأديب لا يَحْصّل إلا 
بالضرب المبرح فليتركه؛ لأن المبرّح يهلك» وليس له الإهلاك» وغير المبَرّح 
لا يفيدء قال الرافعيَّ: وهو مبني على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحق 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


|= 


التعزير» فإن قلنا: يجب الْتَحَقّ بالحدّ فليعرّره بغير المبرّح» وإن لم ينزجر. 

٠‏ - (ومنها): أن السيد يقيم الحذّ على عبده» وإن لم يستأذن 
السلطان”"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قا : وَفِي الاب عَنْ عَلِيٌ وَأَبِي 
هُرَيْرَةَ» وََيْدِ ن خَالِدِء وَشِبْلء عَنْ عَبْدٍ الله بن مَالِكِ الأَوْسِيّ . 

قَالَ أَبُو عِيسَى”” : ت حَدِيتٌ أبي هَرَيْرَةَ حَدِيتُْ حَسَنْ صَحِيِحٌ وڏ روي عَنْهُ 
ِن عير وَجُووَالمَمَلْ عَلَى هَذَا ينْد نل بعد عض أَمْلٍ ا ستناب الب كل 
وَغْيْرجِمْ . رَأَوْا أَنْ تة بق م الجل الحَد َل ا دونَ السَّلْطّانِء وهو قول احم 
وَإِسْحَاقٌَ» وال بَعْضْهُمْ: يُرْقَعٌ إلى السُلْطَانِ ولا يُقِيِمْ الحَدَ هو يِتفْسِدء وَالقَوْلُ 
الل أصَحٌ) . 

فقوله: (قَالَ: وَفي الاب عَنْ عَلِيٍ» وَأبِي هريره وريد بن خَالِدٍء وَشِبّل؛ 
عَنْ عبد اله بن مالك الأَوْسِيت) أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة 5 
رووا أحاديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَلِيَ دنه : فهو الآتي للمصئف بعد هذاء وسأتكلّم عليه 
هناك إن شاء الله تعالى -. 

١؟ ‏ وأما حديث أبي هُرَيْرَة ورَيْدِ بْنَ خَالِدٍ وهها: فأخرجه البخاريّ في 
(صحيحهاء فقال: 

٠‏ -_ حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن أبى هريرة» وزيد بن خالد ا ؛ أن رسول الله علا 
لوا زنك ون و قال و رنت فاجلدوها »انم إذا ونت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوهاء ولو بضفير)» قال ابن شهاب: لا أدري بعد 
الثالثة» أو الرابعة. انتهي “. 


e : 5 (010‏ - ۰)۷۸ «كتاب يي رقم (A۷)‏ . 


.)17/5577/7( (صحيح البخاري»‎ )٤( 


)١57/( ياب مَا جَاء فِي إِقَامَةٍ الحَدّ على الامَاء - حديث رقم‎ ١ 


ب 


کک 


اح 

۳ وأما حديث عبد الله بن مَالِك الرس وَيلِه : فأخرجه النسائئ فى 
(اسننه)» فقال : ۰ ٠ ٤‏ 

۲ _ أخبرنا أبو داود» قال: ثنا يعقوب» قال: ثنا ابن أخى الزهري»› 
عن عمه محمد بن مسلم قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ؛ ا 
المزنئ أخبره؛ أن عبد الله بن مالك الأوسيّ أخبره؛ أن رسول الله ييي قال : 
«الوليدة إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوهاء ولو 
بضفير»ء والضفير: الحبل» في الثالثة» أو الرابعة. انتهى”'. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابي هْرَيْرَة زه (حَدِيتُ حَسَنْ صَحِبِحٌ) 
هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته. 

وقوله: (وقذ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنه مِنْ عير وَجي)؛ أي: من طرق 
كثيرة» فقد رواه عنه أبو صالح› كما عند المصئف 575 والمقبرئٌ» كما عند 
البخاريّ فى «(صحيحه)» وعبيد الله بن عبد الله» عنده أيضاء وحميد بن 
ال النسائيَ» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عند ند بع َعْضٍ أَمْلٍ العلم. ِن أُضْحَابٍ لنب لله 
وَعبْرصِم» رَأوَا ن يُقِيمَ الوَجُل لح علَى مَمْلُوكهِ مون السَّلْطَّانِ)؛ أي : : من غير 
أن يأذن له السلطان» (وَهوَ قول ا وَإِسْحَاقَ) واحتجوا بأحاديث البات» 
قال الشوكانيٌ نه : أحاديث الباب فيها دليل على أن السيد يقيم الحد على 
مملوكه» وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف». والشافعيٌ. وذهبت العترة إلى أن 
حد المماليك إلى الإمام» إن كان ثم م إمام» وإلا كان إلى سيده» وذهب مالك 
إلى أن الأمة إن كانت مزوّجة كان أمْر حدّها إلى الإمام» إلا أن يكون زوجها 
عبداً لسيدهاء فأمْر حدّها إلى السيد» واستثنى مالك أيضاً القطع في السرقة» 
وهو وجه للشافعية» وفي وجه لهم آتحر: يستثنى حد الشرب» وروي عن 
0 والأوزاعي: أنه لا يقيم السيد إلا حذ الزنى» وظاهر أحاديث الباب 

يَحَدّ المملوك سيّده من غير فرق بين أن يكون الإمام فرحو أن دوف 

ونين .أن يكون الد اليه لإقامة الحد أم لا . وقال ابن حزم: يقيمه السيد 


.)۳٠۲/٤( «السنن الكبرى»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذقي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
إلا إذا كان كافراً. تمي 

(وَكَالَ بَعْضَهُمْ: يُرْفْعٌ إِلَى السّلْطَانِء وَلَا يُقِيمُ الحَدَّ هُوّ بِنَفْسِهِ) وهو قول 
الحنفية» وقد احتج من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمام: بما رواه 
الطحاوي عن مسلم بن يسار؛ أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة» 
والحدود» والفيء» والجمعة إلى السلطان» قال الطحاوي: لا نعلم له مخالفا 
من الصحابة. 

وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر صحابيّاء وظاهر أحاديث الباب أن 
الأمة والعبد يجلدان» سواء كانا مُحصّنين أم لا 

وقد أخرج البيهقئ» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أنه قال: أدركت بقايا 
الأنصار» وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت» ورواه 
الشافعى عن ابن مسعود» وأبى بردة» وأخرجه أيضا البيهقن عن خارجة بن زيد 
عن اه اع اھا عن آے ااه غن آ عن ااه الین یا 
أقوالهم من أهل المدينة» أنهم كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد يقيم شيئاً من 
الحدود دون السلطان, إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنى على عبده وأمته. 
وروى الشافعيٌ عن ابن عمر؛ أنه قطع يد عبده» وجلد عبداً له زنى» وأخرج 
مالك عن عائشة؛ أنها قطعت يد عبد لهاء وأخرج أيضاً؛ أن حفصة قتلت 
خازية لها سَحَرتهاء وأخرج عبد الرزاق» والشافعئ؛ أن فاطمة بنت 
رسول الله ككل حدّت جارية لها زنت. ٠‏ ذكره الشارح ار . 

وقوله: (وَالقَوْلَ الأَوَّلُ) وهو أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون 
السلطان» (أَصَح) لدلالة أحاديث الباب الصحيحة الصريحة عليه. والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ام قا 

)١49(‏ - (حَدَنْنَا و الخَلَالء قَالَ: حَدَتَنَا أبو داو 
الطَيَالِسِيٌ : قَالَ: حَدَنَنَا رَائِدَةِ بن قَدَامَةَ عن السدىّ > عن سعد بن عبيدة» عن 


0010 


.)۷۷۸/٤( «تحفة الأحوذيٌ»‎ )۲( .)۷۷۸/٤( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


)١589( بَابُ مَا جَاءَ في إِقَا مَةِ الحَدّ عَلَى الِامَاءِ  حديث رقم‎ ٠ 
أبي عَبْدٍ الوَحْمَنِ اللي قَالَ: خَطّبَ عَلِنَ فَقَالَ: يَا أَيّهَا لتاس أَقِيمُوا‎ 
الحُدُوةَ عَلَى أَرِفَّافِكُمْ م مَنْ أ وت حصن ينهم وَمَنْ لم يُحْصِن. ون مه‎ 
رول ل بك و قأرني أن أله دهاء فاتيتهاء فإذا هي حَدِيئَة عَهْدٍ ينفاس.‎ 
› الله لا‎ PE OEE أو قال‎ ٠ فَخْشِيتٌ إنْ أنا جَلَدْتها أَنْ قَتَلَهًا‎ 


ww 


صر کر ر 


َزَكَدتٌ ذَلِكَ لَه فَقَالَ : «أَحْسَنْتَ»). 
رجال هذا الاإسناد: سبعة سيعية 

E (الحسن بر ن عَلِيٌ الخَلَالُ) الحلوانيئ» تقدّم‎ ١ 

۲ - (أبُو دَاوُهَ الطّيَالِسِنُ) سليمان بن داود بن الجارود البصريً» ثقدٌ 
حافظ [4] تقدم في «الطهارة» “57//اه. 

۳ - (رَايِدَةٌ بْنُ قدَامَةَ) الثقفئ» أبو الصلت الكوفيئ» ثقةٌ» ثبتٌء صاحب 
سئة [۷] تقدم في ا 7/1 .١‏ 

2 (السّدَّىٌ) - يضم السين المهملة» وتشديد الدال - ا‎ - ٤ 
عبد الرحمن بن أبي كريمة' أبو محمد الكوفيّ» صدوق» يَهم» ورُمي بالتشيع‎ 
.۷۸۲ 7/55 تقدم في «الصوم»‎ ]٤[ 

ه ‏ (سَعْدُ بْنْ عبَيْدَة) السّلمىء ال هة الكوفيء ف 1] تقدم في 
«الصلاة») ۸۲/ .۲٣۲‏ 

5 (أبو عند ال ¿ السْلَمِى) عبد الله بن حبيب بن .ربيعة - بضمٌ الراءء 
ر الام وتشديد الات الك م المقرىء» مشهور بكنيته» و لأبيه صحبة» 
ا ت ]7١[‏ تقدم في «(الصلاة» ONA“‏ 

۷ - (عَلئ) بن أبي طالب بن عبد المظلب بن هاشم الهاشمي» أبو 
الحسن الخليفة الرابع» استشهد في رمضان سنة أربعين» وله (71) سنة على 
الأرجح» تقدم في «الطهارة» ”/ . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: . 

أنه من سباعيّات المصنف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالكوفيين سوى شیخه» وشيخ شيخه. وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: السديٰ» عن سعدء. عن أبي عبد الرحمن» وأن صحابيّه ذو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذث_ أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
1[ س 
مناقب جمّة» فهو ابن عم المصطفى بي وزوج ابنته» وأول من آمن من 
الصبيان» وأحد العشرة المبشرين بالجئة. وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة» 
ومات وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل السئّة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب (السّلَمِيّ) بضمّ السين المهملةء 
وفتح اللام: نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
ره وه ولا وور قاله ق اللا : 
(كَال: خَطَبّ عَلِنْ) لي (فَقَالَ: يَا أَنّهَا النَّامِْء أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى 
أَرَِايِكم) جمع رقيق» کشدید» وأشدذاء» قال في «الخلاصة» : 
وَلِكَرِيم وَبتججيل فعَلا كذا لِمَا ضَاهَاهمَا قَدْ بجعلا 
E ES‏ ي ال لااد ي اك فل 
وفيه: أن السيّد يقيم الحدّ على رقيقه» وهو مذهب الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لهذا الحديث» وللحديث الماضي: (إذا زنت أمة أحدكم» ف 
زناهاء فليجلدها الحد. ..»» وهو أصرح في المقصود» وخالف في ذلك 
الحنفيّة» وأوّلوا الحديث بتأويل متكلّف» ومتعسّف» والحقٌ أحقٌ أن يُتبع» فلا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 
مَنْ أَحْصّنَ مِنْهُمْء وَمَنْ لَمْ يُْخْصِنْ) بالبناء للفاعلء والإحصان في 
الأصل: المنع» والمراد به هنا: التزوّج» قال في «العمدة»: والمرأة تكون 
محصّنة بالإسلام» والعفاف» والحريّة» والتزوج. يقال: أحصنت المرأة فهي 
محصنة ‏ وكذا الرجل» والمحصّن بالفتح يكون بمعنى الفاعل» والمفعول» وهو 
أحد الثلاثة التي جئن نوادر» يقال: أحصن فهو محصّن» وأسهب فهو مسْهّب. 
وأفلج فهو مُفْلّج . ا 7 
(وَإنَّ أَمَة) لا يُعرف اسمهاء (لِرَسُولٍ الله يكل زَنَثْ) قال القرطبى كاله : 
قوله: «فإن أمة لرسول الله َل زنت»» كذا جاء في كتاب مسلمء 5 كتاب 


ليا 


.)١1519-١78/5( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)۲۷۹/۱۱( «عمدة القاري»‎ )۲( 


)١579( بَابُ مَا جَاءَ في إِقَامَةٍ الحَدَّ عَلَى الامَاءِ - حديث رقم‎ ٠١ 
إحح‎ o 

أبى داود: «فَبجَرَتْ جارية لآل رسول الله يي وظاهره: أن هذه الجارية كانت 
بعت تيرق رهد الريادة جين مو واي يت :واي تان مر رتيب 
لحضرة بيت رسول الله ب ومُلكهء استصحاباً لما شهد الله تعالى به من 
الطهارة لذلك الجناب الكريمء كما قال تعالى: لما بريد أله ِيذْهِبَ 
رڪم ارحس آهل ألَيَتِ وه تظهيرا ©4 [الأحزاب: ۳۳]» وكيف يليق 
بمن كان في مثل ذلك البيت الكريم» وبمن صم له ذلك المُلك الشريف أن 
تقع منه فاحشة الزنى؟ هذا والله من البعد على الغاية القصوى» فإن العبد من 
طينة سيّده. ألا ترى أنه لمّا كثّر المنافقون على مارية في ابن عمها؛ الذي كان 
يزورهاء فبعث النبى يه علي بن أبي طالب ليقتله» فدخل عليه» فلما رآ 
كشف عن فَرَّجِهء فاذا هو أَجَت فقرأ علي که : الما بريد أله ٠‏ يذهب 
عَبحكُم اليس آهل الت ويه هيا @4› هذا كله مع احتمال أن يراد 
بال محمد: نفسّهء كما قدمنا في قوله ئلا «اللّهم صل على آل أن أوفى». 
وفى قوله: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»» وتكون هذه الأمة من 
الإماء الْمُتخذات للخدمة والتصرف» ولعلَّها قريبة عهد بالجاهلية» لكن الأول 
البق وأسلم» والله تعالى أعلم. انتهى”'' . 

(فامرقي أَنْ أَجْلِدَمَا) بكسر اللام» من باب ضرب» قال القرطبيٌ كاله : 
هذا إنما كان ا ظهر من زناها بِالْحَبّلء كما دل عليه قوله: «فإذا هي حديثة 
عهد بنفاس». ا 

(فَأَنَيْتْهَا ذا هِيَ) «إذا» هي الفجائية؛ أي : ففاجأني كونها حديثة 
عهد بالنفاس . (حَدِيكَةٌ عهد پنقاس) بكسر االنون؟: آى: ولادة؛ يعني: أنها 
جديدة" الواقت والؤلادة» -وكان. ذلك الولد من الزناء كما بين في الرواية 
الأخزى 

[تنبيه]: النفاس بالكسر هنا بمعنى: الولادة» قال الفيّومي ككُلَنُهُ: نفست 
المرأة بالبناء فقتو فهي e.‏ اج فاس بالكسرء ومثله: عشراء 
وعشار» وبعض العرب يقول: نَفِسّت تَنْمْسء من باب تَعِبَء فهي نافسٌ» مثل 


(۱) «المقهم» (/ 1۲ .)١١6١-‏ (۲( «المفهم» (6/6؟١).‏ 


FF‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
= )> ا r‏ 
حائض» والولد منفوسسٌ» والنفاس بالكسر أيضاً: اسم من ذلك. انتهى”'. 

(فَحَشِيتُ) بكسر الشين» من باب تَعِبَء (إِنْ أا جَلَدْتْهَا أن أَقْتُلَهَا) في 
تأويل المصدر مفعول «حَشِيتٌ»: واجَلَدَتها) ست لعا «أنا» المقدم بعد «إن» 
الشَرْطيّة؛ كقول الحماسئ [من الطويل]: 

د ولم يول على التْسٍ صَيْمَهَا ‏ فَلَيِْسَ إلى حن اننا جويل 

وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام المؤوّل من الفعل ومفعوله؛ 
أي : خشيت قثْلهاء أفاده الطيبيٌ ا . 

وقوله: (أَوْ قَالّ) للشك من الراوي: (تَمُوتَء فَأَنَيْثٌ رَسُولَ اله كَل 
َذَكَرْتٌ ذلك لَّهُ)؛ أي: كونها قريبة عهد بالنفاسء (فَقَالَ) له : («أَحْسَنْتَ))؛ 
أي: حيث لم تجلدها في نفاسهاء وفيه: أن الجَلّد واجب على الأمة الزانيةء 
وأن النفساءء والمريضة» ونحوهما يؤر جلدهما إلى البرء» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث على ونه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۱٤١۹/١۳(‏ و(مسلم) في «(صحيحه» ,)١1/05(‏ 
و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» »)١18/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 2)١55/1١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك) (غ:/١٠١٠5).‏ و(أبو يعلى) في ((مسنده) (۱/ ٤‏ ۲۷)› 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)١5١  ١59/5(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى) 
(۲۰۷/۱)» و(البژار) فى «مسنده» (2505/7» و(الدارقطنی) فى «سننه» (۲/ 
4» و(البیهقێ) فى «الكبرى» (۱۱/۸ و۲۲۹ و٢٤۲‏ و٤٤۲)»‏ والله تعالى 
أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان وجوب الحد على من زنى من الإماء والعبيد. 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟//510). 


)١588( باب مَا جَاءَ في إِقَامَةٍ الحَدّ عَلَى الِامَاءِ - حديث رقم‎ ١١ 
أإأح‎ © 
(ومنها): مشروعيّة إقامة السيّد الحدّ على مملوكه» ولو لم يستأذن‎ - 
السلطان. وهو الصحيح.‎ 
(ومنها): تأخير إقامة الحدّ عمن كانت قريبة الولادة حتى تَظهُر من‎ - ۳ 
. نفاسها‎ 
(ومنها): ما قاله القرطبئ كَُدُهُ: هذا الحديث فيه أصل من أصول‎  ؛‎ 
الفقه» وهو ترك العمل بالظاهر؛ لِمَا هو أولى منه» وتسويغ الاجتهادء ألا ترى‎ 
أن عليّاً لي قد ترك ظاهر الأمر بالجَلّد؛ مخافة أمر آكَرء هو أولى بالمراعاةء‎ 
فحسّنه النبئ كلل له وصوّبه» ولو كان الأمر على ما ارتكبه آهل الظاهر من‎ 
الناسدة ا وان و‎ 0 
(ومنها): ما قاله القرطبي نه أيضاً: فيه من الفقه ما يدل على أن‎ - 
ن كان حش دون الت ثم يق علد الحذ في مره حتى يفيه لا : مُمَوّقَأَ» ولا‎ 
ولا مخففاً. ولا مثقّلاً وهو مذهب الجمهور سكا دا‎ EY 
لحه وه ال وما د جه أبو داود من حديث سهل بن حتف وه : أن‎ 
رجلاً من أصحاب النبي ی اشتگی حتى أَضْئَّى» فعاد جِلْدَةَ على عَظمء فوقع‎ 
على جارية لغيره» ثم َدِم» فَاسئْفْتَيَ له رسول الله بء فأمر رسول الله كك أن‎ 
يأخذوا له مائة شِمْراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة؛ لأن إسناده مختلف فيه.‎ 
ولحديث سهل هذا؛ قال الشافعي: يُضرب المريض ضربة بعنكولٍ نخل تَصِل‎ 
شماريخه كلها إليه» أو بما يقوم ا وهذا في مريض ا عليه حد القتل»‎ 
فلو كان عليه جلد وقتل؛ يُجلد الحد ثم يتل بعد ذلك:‎ 
وحديث على وه هذا: قد خرّجه النسائئ» والترمذيّ» وزاد فيه: فقال‎ 
رسول الله یه : ا حتى ينقطع دمهاء ثم اقم عليها الحدّء وأقيموا الحدود‎ 
على ما ا وهذا لفظ أبي داود» وهو نص على صحة مذهب‎ 
الجمهورء وهو صح فو حديفة شيل واعلى ع الع به ارچ وأولن:‎ 
وال 8 أمر على بإقامته هو نصف حد الحرّة الذي قال الله تعالى فيه:‎ 
وهو قول‎ »]٠١ لعن نِضَفٌ ما عَلَ الْمحصَنتِ ى الْمَذَابِ» [النساء:‎ 


)۱( «المفهم» (ه/6؟١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الجمهورء ولا رَجُم على أمّة» وإن كانت متزوجة بالإجماع. انتهى'''. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (قَال ل د" هَذَا دیف صَّحِيحٌ) وفي بعض النسخ : 
«حسنٌ صحيح)» وهو كما قال» وقد سبق أنه مما أخرجه مسلم في «صحيحه». 

وقوله: (وَالسَّدَئٌ) بضم السين» وتشديد الدال المهملتين: نسبة إلى 
السدّة» وهي الباب» وإنما تسب إليها؛ لأنه كان يبيع الْحْمُر بسدّة الجامع 
بالكوفة. قاله في «اللباب» " . 

وقوله: (اسْمُهُ إِسْمَاعِيل بن بْنُ عبد الرَّحْمَنء وهو مِنَ التَابِعِينَ قَد سَمِعَ مِنْ 
اس بن مالك وای حن بی عله بن أبي طالِب) وتقلمت تر جمته مطؤّلة في 
«الصوم» /٦١(‏ ۷۸۲). والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي راه قال : 


حل 6 


(1440) - (حَدَنَنَا سيان بُ وَكيعء قال: حَدَثْنَا أبي» عَنْ مِسْعَرِء عَنْ 
ريد عن 59 الصديتي الاي عَنْ أبي سيد الخُدْرِيٌّ؛ 93 
رَسُولَ الله ية ضَرَبَ الح بِتعْلَيْن أَرْبَعِينَ» فال مِسْعَرٌ: أَظْنْهُ في الحَمْر). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (سْفَيَانُ بْنْ وَكيع) بن الجراح» أنق مخمك الرؤاسة م كان 
صدوقاًء إلا أنه ابتلي ورا فأدخل عليه ما ليس من حديثه. فنصح. فلم 
يقبل» فسقط حديثه ]٠١١[‏ تقدم في «الطهارة» .07/15٠‏ 

۲ - (أَيُوهُ) وكيع بن اجات بن ليح الرؤاسئ». أبو سفيان الكوفيئ» e‏ 
0 غايك من كبار [9] تقدم ف «الطهارة» ./١‏ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )0( .)١156-١١6/5( «المفهم»‎ )١( 
.)١١١ /۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۳( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في حَدٌ السّكرَانٍ ‏ حديث رقم )۱٤٤١(‏ 


(مسعَر) - بكسر الميمء وسكود السين» وفتح ا 2 
د يكسر أو وتخفيف ثانيه ‏ ابن ير الهلالئ. أ ا الكوفئ» ثقة ا 
ثبت فاضل [۷] تقدم في «الصلاة» .7"١5/١١65‏ 
> - (رَيْدٌ العَمَُ) هو: زيد بن الحواري» أبو الحواريّ البصري» قاضي 
هراة» يقال: اسم أبيه: مرّة» ضعيف [5] تقدم في «الصلاة» 557/ .5١7‏ 
[تنبيه]: إنما قيل لزيد هذا: العمن؛ لأنه كلما سئل عن شىء قال: حتى 
أا عه .+ اله قن ل ت" 
ه ‏ (أيو الصديقي الناجئٌ) بكر بن عمروء وقيل: ابن قيس بصري» نقَة 
[۳] تقدم في «الجنائز» 50/05 .٠١‏ 
[تنبيه]: قوله: «الناجي» بالنون» والجيم: نسبة إلى بني ناجية بن سامة بن 
د وهي قبيلة كبيرة من سامة بن لؤيّ. قاله في «اللباب»”“. 
او سَعِيدٍ الخًَدرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن 
ا“ تقدم فى «الطهارة» .11/٤۹‏ 


شرح الحديث: 
(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) 5ه (أَنَّ رَسُولَ الله ي ضَرَبَ الحَدَ بِتَعْلَيْنِ 
أَرْبَعِينَ) مرّة: (قَالَ مد مِسْعَرٌ) الراوي عن زيد ي أ أي: أظن هذا 
الضرب (فِي الخَمْرِ)؛ أ فين 52 الخمرء وفي رواية أحمد: «عن أبي 
سعيد الخدري قال: جلد على عهد النبئ ية في الخمر بنعلين أربعين» فلما 
كان زمن عمر جَلَدَ دل كل نعل سوطأ)”". والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


.)3"00/0( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)۲۸۷ /۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 
.)٦۷ /۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
م © ل يتريما 
حسن» كما قال المصئف بشواهده» فأحاديث الباب تشهد له» فتنبّه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)١554٠/١5(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» »)٥۲۹۳(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۱۱۲۷۷)» و(اب بن أبي شيبة) في «مصئفه» (2)658/9 
و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» »)١5557(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) (۲/ 
)٥‏ والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال': ني اا البَابِ عَنْ عَلِيّ وَعَبْدِ 


الرَحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ وَأَبِي هرَيْرَة» وَالسَّائِبٍء وَابْنِ عَباس» وء ُقبَةَ ُن الحَارثِ) شار 
بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الستة وين رووا اديت ملق بالات قلغا 
بالتفصيل : 


| - فأما حديث عَلَِ اه : فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» فقال: 

۷ 9 وحدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وعليٌ بن 
حجر 0 حدّثنا اا وهو: 6 عليَّة عن < أبي عروبة؛ عن 
e‏ سا عبد العزيز بن المختارء ey aS‏ 0 
ابن عامر ا حل تنا حضين بن المنذر أبو نينا عا 62 قال : شهدت عثمان بن 
عفان» وأتي بالولید» قد صلى الصبح ركعتين › ثم قال : أزيدكم. » فشهد عليه 
رجلان» أحدهما حمران» أنه شرب الخمر»ء »> وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال 
عثمان: إنه لم يتقياً حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده» فقال عليّ: قم يا 
حسن فاجلده» فقال الحسن: وَل حارّها من تولى قارّهاء فكأنه وَجَد عليه 
فقال : a E‏ في فاده وعليٌ يعد حتى بلغ أربعين» 
فقال : أمسك» ثم قال : ال النبي ئي أربعين › وجلد أبو بكر أربعين» وعمر 
ثمانين» وكل سّة» وهذا أحب إلئ. انتهى . 

رايا حديث عَبَدِ امن بن ازمر و ضيه : فأخرجه أبو داود فى 
((سننه)» فقال : 


5 - يَابُ مَا جَاءَ في حَدٌ السّكْرَانٍ ‏ حديث رقم )۱٤٤١(‏ 0 


4 - حذثنا ابن السرح» قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن 
عبيد الحميد» عن عقيل؛ أن ابن شهاب أخبره؛ أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الأزهر أخبره» عن أبيه» قال: أتي النبي كَل بشارب» وهو بخنين» فحثا في 
وجهه التراب» ثم أمر أصحابه» فضربوه بنعالهم» وما كان في أيديهم. حتى 
قال لهم: «ارفعوا»» فرفعواء فتوفي رسول الله كلوه ثم جلد أبو بكر في الخمر 
أربعين» ثم جلد عمر أربعين صدراً من إمارته» ثم جلد ثمانين في آخر خلافته» 
ثم جلد عثمان الحدّين كليهما ثمانين وأربعين» ثم أثبت معاوية الحد ثمانين 
انه ٩(‏ 

٣‏ وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ وله : فأخرجه البخاريّ» فقال: 

٥‏ _ حذّثنا قتيبة» حدثنا أبو ضمرة ةنس 1 يزيت بن الهاد» عن 
محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 85 ته : أني النين ل برجل 
قد شرب» قال: «اضربوه»» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب 
بنعله» والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال: ١‏ 
تقولوا هكذاء ا 

ا ف السائب ووب : فأخرجه البخاريٌ» فقال : 

۷ - حدثنا مكيّ ا عن الجعيد» عن يزيد بن خصيفة» عن 
السائب بن يزيد» قال: كنا نُوْتَى بالشارب على عهد رسول الله بء وإمرة أبي 
بكرء وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان 
آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عَتَواءِ وَفْسَقُوا جَلّد ثمانين 

٥‏ وَأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه النسائئ» فقال: 

أخبرنا محمد بن المثنى» عن أبي 7 قال: ثنا ابن جريج› 
قال: أخبرني محمد بن علي بن ركانة» قال: أخبرني عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لم يفْتِ رسول الله بي في الخمر حدّاًء قال ابن عباس» فشرب رجل» 
فسّكرء فلّقي يميل في الفجّء فانظلق به إلى النبيَ كي فلمًا حاذى دار العباس 


.)١51588/5( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)١55/5( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)١58/8/5( «(صحيح الببخاري»‎ )( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظش_أَبْوَّاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
چ س س ص ج ممص 
انفلت» فدخل على العباس» فالتزمه» فذكر للنبئ كل فضحكء وقال: 
«أَفْعلّها؟»» ولم يأمر فيه بشي 

١‏ - وأما حديث عَقبة بن الحَارِثِ ول : فأخرجه البخاريّ» فقال: 

291 - حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا وهيب بن خالدء عن أيوب» 
عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عقبة بن الحارث؛ أن النبئ بي أتي بنعيمان» 
أو بابن نعيمان» وهو سكران» فشقٌ عليه» وأمر من في البيت أن يضربوه. 
فضريوه«الجرية» .والتعال ركف ادن ضربه . انتهى 7 , 

E O ET‏ ث أبي سيد سَعِيدٍ حَدِيتُ حَسَنّْ)؛ أي 
لشواهده» وإلا ففي إسناده زيد العمي» وهو ضعيف»› كما تقدم في ترجمته . 

وقوله لوألو الصديت) بكسر الصاد المهملة» وتشديد الدال المكسورة. 
(النَاجِيُ) تقدّم أنه نسبة إلى بني ناجية قبيلة معروفة» (اسمه : 00 ن عَمْرِوء وَيَُال: 
بكر بن ل قيْس) وتقدّمت ترجمته في «الجنائز» (55/ 540 .)1١‏ والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث قال 
)١554١(‏ اتا محمد بن شا كال حاترا 


شَغيَة» قال a‏ ا 2 رَجُلٍ كذ 


22 


اسار لاس قال عند الحم بن عوف صلم وص 


4 


رجال هذا الاسناد : حمسه 
| - (محمد بن بَشَارِ) نذاو أبو بكر البصري» 1 ]٠‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/۳. 
۲ - (محمد بن - 2 جَعْفَرِ) غندر, أبو عبد الله البصري»› ا صحيح الكتاب 
[4] 2 في «الطهارة vi‏ 
5 0/1 


.)۲٤۸۸/٦( «السنن الكبرى» (7/ 05؟7). 62 ااصحيح البخاري»‎ )١( 
. م2 ثبت في بعض النسخ‎ 


5 - بَابُ ما جَاءَ في حَدَّ السَّكرَانٍ ‏ حديث رقم )١441(‏ 
6 | 
٤‏ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السدوسئ» أبو الخطاب البصري» ثقةٌ» ثبت 
ال رس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 1 . 
٥‏ - ائ بن بْنُ مَالِكِ بن النضر الأنصارئ الخزرجئ الصحابئ الخادم 
الشهيرء مات طب سنة (۲ أ و۳ وقد جاوز المائة» تقدم في «الطهارة» 5/ ه. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
امن خاي اها لمعنه كلتو براك مساد دنا هرمن دن أوله إلى 
ا وأن شيخه من التسعة الذین ر روى الجماعة عنهم بلا واسطة» وقد تقدموا 
غير مرّة» وفيه أنس وله من المكثرين السبعة» وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة وؤ » وهو من المعمّرين» فقد عاش أكثر من مائة. 
شرح الحديث : 
(عن أنس) وفي رواية لمسلم: اسمعت أنسأ»» وهو يدلٌ على أن رواية 
شبابة» عن شعبة» بزيادة الحسن بين قتادة وأنس التي أخرجها النسائي من 
المزيد في متصل الأسانيد» قاله في «الفتح)"''. 
(عَنٍ النَبيّ ؛ أنه 2 برَجل) قال الحافظ ككُلَنْهُ: لم أقف على اسمه 
ضرا لكر ساك .ها اا فكلا أده النعيمان» (قد شرب الحَمرً) هي الشرات 
المعروف»› وهي مؤنثة على اللغة الفصيحة المشهورة» وذكر أبو حاتم 
السجستاني في كتابه «المذكّر والمؤنّث» في موضعين منه؛ أن قوم فضياء 
يذكرونها» قال: سمعت ذلك ممن الف به منهم» وذكره يا ابن قَتيبة في 
«أدب الكاتب» فيما جاء فيه لغتان: التذكير والتأنيث» قاله ۾ ابن الملقّن اة" . 
(فَضَرَبَه) ولفظ چ ١فُجَلَْدَةُ)‏ قال القرطبئ كْدَةُ: ظاهره يقتضي أن 
شرب الخمر بمجرّده موجبٌ للحدٌ؛ لأن الفاء للتعليل» كقولهم: سها فسجدء 
وزَّنَى فرُجم. وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم. ولم يفرّقوا بين شرب 
خمر العنب وغیره» ولا بين شرب قليله وكثيره؛ إذ الكل خمرء كما قدّمناف 


.)٦1۷۷۳( «الفتح» (١//ااه). «كتاب الحدوداء رقم‎ )١( 
.)۲۲۳/۹( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذثي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله طا 
[ د 
وللكوفيين تفصيل ينبني على ما تقدّم ذكره في باب تحريم الخمر. وهو: أن من 
شرب شيئاً من خمر العنب النيئة وجب عليه الحدّء قليلاً كان أو كثيراً؛ لأن 
هذا هو المُجْمّع عليه» فإن شرب غيره من الأشربة فسَكر: حُدَّء وهذا أيضاً 
مُجمّع عليه؛ فإن لم يَسْكر لم يُحذَّ عندهم. وكذلك قالوا في مطبوخ العنب. 
ودشي أبق ور إلى أن من رأى تحريم القليل من النبيذ جلد« ومن لم يره لم 
يجلد؛ لأنه متأؤل. وقد مال إلى هذا الفرق بعض شيوخنا المتأخرين. 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بما سبق ذكره في باب تحريم الخمرء وبدليل 
قوله: امن شرب الخمر فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه». فعلّق الحكم على نَفْس شرب ما يقال عليه 
حمر› ولم يفرّق بين قليل» ولا كثير وقد بِيِّنًا: أن الكل يقال عليه خمر لغة 
خرجه فار أن رسول الله ل أتي ا فضربه رسول a‏ 
مرات. قال: فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع» وأن القتل قد رفع. 
فيَحْصٌل من هذا الحديث معرفة التاريخ ومعرفة إجماع المسلمين على رفع 
القتل”'؟, ومن حكى عنه خلاف ذلك فإنما هو خللاف مار مسبوق بالإجماع 


المتقدم . 
وح عي ل PO e‏ 
الخطاب ويب : : أن رجلا کان اة عبد الله » وكان ب حماراء وكان 


واي وكان رسول الله كل قد جلده فى الشراب» لا وما 

a‏ فقال رجل من القوم: الله ا أكثر ما يُؤْتى به. فقال 
النبئ کيل : «لا تلعنوهء فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله لا 
وف أن هذا الشارب شرب أكثر من أربع مرّات» ثم لم يقتله» بل شهد له 


010( دعوى الإجماع محل نظرء فقد ألف الشيخ أحمد محمد شاكر ي رسالة جمع 
فيها طرق الحديث» وسماها: «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمراء فراجعهاء 


e 
تستقد‎ 
9 


)١44١1( بَابُ مَا جَاءَ في حَدَّ السّكرَانِ  حديث رقم‎ - ٤ 


42 ن ]| ا ١‏ 
انه يحب | لله ورسوله کا . ان 0 


(بجريدتين) تثنية جريدة» واحدة الجريد» وهو سَعَفُ النخل» فعيلة بمعنى 
ولق وانما ا : إذا e‏ 

وقال العلامة ابن الملقّن كُأَدْهُ : : اختلف في معنى قوله : «(بجريدتين» على 
قولين : 

أحدهما: أن الجريدتين كانتا مفردتين» جلد بكلّ واحدة منهما عدداً حتى 
كمّله من الجميع أربعين» وهذا تأويل أصحابنا. 

والثانى: أن معناه: أنه جمّعهماء وجلده بهما أربعين جلدةء فيكون 
الا فا .وهنا اول بنع اة جاه الح ذلك ا ون 
أظهر؛ لأن الرواية الأخرى الثانية في «صحيح مسلم» مبيّنة لهذه» وهي : «أن 
الي ييل كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين» . انتهى ”. 

(نَحْوَ الأَرْبَعِينَ) جلدةٌ» قال ابن الملقّن ككُدّنُه:ْ ظاهره أن ذلك للتقريب» 
لا للتحديد. لکد لا بد من تأويله على عدم التساوي في الضرب» والآلة 
المضروب بهاء فإن الحدود للتحديد» وإن كان القرطبيّ نقل عن طائفة من 
علماء أصحابهم وغيرهم» أن ذلك إنما كان منه ئه على و التعزير والأدب» 
وأنه انتهى في ذلك إلى أربعين» وحسّنهء فلا يوافق عليه. انتهى كلام ابن 
ا 

وقال القرطبئ ر عُأَنْهُ: قوله: «فجَلّده بجريدتين نحو أربعين»› وفي الرواية 
الأخرى: «جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين»» هذه الروايات تدلٌ على 
أن النبئ بي لم يَحَدّ في الخمر حدّاً محدوداًء وإنما كان ذلك منه تعزيراً وأدباء 
لكن انتهى في ذلك به إلى أربعين. ومما يدل على ذلك: ما رواه أبو داود عن 
أبي هريرة: أن رسول لله يا أتي برجل قد شرب» فقال: «اضربوه»ء قال: 
فمتا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه. ثم قال لأصحابه: 


.)91/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)١59- ١١ا//5( «المفهم»‎ )١( 
.)۲۲۲/۹( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 
.)115 717 /9( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )٤( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
«بَكتّوه»» فأقبلوا عليه يقولون: أما اتقيت الله؟! أما ae‏ الله؟ ! 
e E‏ د لمي وتعزيز. ولذلك قال علي صو يبه : إن 
وښول الله کي لم يسته؛ أي : لم يحدّ فيه حداًء ولذلك اجتهدت الصحابة فيه 
فألحقوه بأخفٌ الحدود» و ا القذف. هذا قول طائفة من علماء أصحابنا 
وغيرهم» وهو ظاهرٌ من الأحاديث التي ذكرناها. غير أنه يَرِدُ عليهم أن يقال: 
هذا معارّض بوجهين : 

أحدهما: أن على بن أبي طالب قد قال: جلد رسول الله ييه أربعين» 
وأبو بكر أربعين» وان علي بحضرة عثمان» والصحابة وون أربعين» ودوامهم 
على مراعاة هذا العدد يدل على ا محدود» ولو كان تعزيراً لاختلف 
بحسب اجتهاد كل واحدٍ منهم. 

ا لان تجععرن بعلن أن الحدَّ في الخمر أحد العددين؛ إِمَّا 
أربعون. وإِمّا ثمانون. قال القاضي عياض : أجمع السلموة غار وخوت لحل 

في الخمرء وكيف تُجِعٌ الأمّةَ على خلاف ما جاء به النبئ يكل؟! . 

والجراجب عن a‏ أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - هم الذين 
لوا عن النبيّ بل ما يدل على التعزير» وَهُمْ الذين نقلوا ما يدل على 
التحديد» والذين قاسوا واجتهدوا هم الذين عدّدوا وحدَّدُواء ولم ينص أحدٌ 
منهم على نفي أحد الوجهين وثبوت الآخَرء وإنما هو تقل أحوالٍ محتملة» فلا 
بد من التوفيق بين أقوالهم؛ لاستحالة التناقض والكذب عليهم . 

ووجهٌ التوفيق: أن الصحابة يك فهمت عن النبن كَل أن جلده كان 
تعزيراً؛ لأنّه قد اختلف حاله فيه: فمرةً جلد فيه بالأيدي» والتعال» والثياب من 
غير عددٍء ومرَّةَ جلد فيه بالجريد والنعال أربعين» ومرَّةً جلد فيه بجريدتين نحو 
الأرسيوة نول تسو اا ا تعره ولا فلك كن لما كان اك جاده 
أربعين اختاره أبو بكرء وعمر في أول أمره» فلمًا گثر إقدامُ الناس على شرب 
الخمرء تفاوضت الصحابة في ذلك ونظرواء فظهر لهم أن ذلك المقَدّر لا 
يزجرهم» ولا يبالون به» فظهر لهم أن يلحقوه بأخفت حدود الأحرار المذكورة 

فى القرآن» فوجدوه القذف» مع أنهم قد ظهر لهم جامع بينهماء > فقالوا: | 

e‏ وإذا هذى افترى» ومع ما تقدّم لهم مِن أن النبي كل قد قارب فيه 


E3 )۱٤٤١( بَابُ مَا جَاءَ في حَدّ السّكْرَانٍ  حدیث رقم‎ - ٤ 
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الثمانين» فأثبتوهاء ومنعوا من الزيادة عليهاء ولمًا ظهر هذا المعنى لعلىٌ بن 
أبي طالب به قال مصرّحاً به: جلد رسول الله ي أربعين: وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» Ens‏ ثم إن جلّد هو أربعين» وأقرّه على ذلك عثمان» ومن 
حضر من الصحابة ون“ ر له أن الاقتصار على أربعين أولى من الثمانين؛ 
مخافة أن يموت فتلزمه الدّية» كما قد صرّح به؛ حيث قال: ما كنت أقيم على 
أحدٍ حدّاً فيموت فيه» فأجد في نفسي» إلا صاحب الخمر؛ لأنه إِنْ مات 
وََيْنّهُّه وهذا یدل على آنه جلد فيه ثمانين في ولايته» وأنَّه لم يخالف عمر في 
الثمانين» وإيّاها عَنَى بقوله: «فإن رسول الله ئة لم يسه » ولا يصح أن يريد 
بذلك: الأربعين؛ لأنه هو الذي روى أن النبئ بي جلد فيه أربعين» ولو مات 
في الأربعين لم تجب له ديةٌ بوجوء ولذلك قال الشافعي: لو مات في الأربعين 
فالحق قَتَلَهٌه كما تقدَّم. فتفهّم هذا البحث» فإنّه حسن. 

وحاصله: أن الجلدٌ على الخمر تعزير مع من الزيادة على غايته» فرأت 
طائفه: أن غايته أربعون» فلا يزاد عليه. وبه قال الشافعئٌ من الفقهاء. 
والإجماع: على أنه لا يُزاد على الثمانين. 

فإن قيل: كيف يكون تعزيراً»ء وقد قال يكلِِ: «لا يُجِلَدُ أحدٌ فوق عشرة 

ما نبااي ا اا ل 
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يد وبه قال من يأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى فالجواب: أنه 
سيأتي الكلام على ذلك الحديث. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: أجاب القرطبئ”'' عن هذا الحديث بأنه خرج 
على أغلب ما يُحتاج إليه في ذلك الزمان. 

قال الجامع: هذا الجواب لا يرتاح له الصدرء وعندي: الأولى أن 
نقول: يُستثنى منه شارب الخمرهء فإنه قد ثبت النصٌ فيه بأكثر من عشرة 
أشواطه: وا تغال أعلم . 

(وَفَعَلَهُ)؛ أي: الجَلّْد المذكورء (أَبُو بکر) الصدّيق لي في خلافتهء (فُلمًا 


(۱) «المفهم» (۰/ ۱۲۹ - .)١١١‏ 
(۲( راجع كلامه في : «المفهم» (°/ ۱۳۸ - ١39‏ ). 


© سس 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 

عمَّرٌ)؛ أي: في خلافتهء فاكان» هنا تامّة؛ أي: جاء عمرء ويَحْتمِل أن 
.0 ناقصة› ويقدر خبرها؛ أي : خليفة وقال ابن دقيق العيد كاده : قوله: 
«فلما كان عمر» يجوز أن يكون على حذف مضاف؛ أي: فلما كان زمن ولاية 
عمر ونه . عه 200 

(اسْتَشَارَ ا أي: طلب منهم إبداء رأيهم في ذلك» يقال: شاورته 
في كذاء واستشرته: راجعتّه لأرى رأيه فيه فأشار عليّ بكذاء أي : أراني ما 
عنده فيه من المصلحة» فكانت إشارة جد والاسم: الور وفيها لغتان : 
سكون الشين» وفتح الواوء والثانية: ضمّ الشين» وسكون الواوء وزان معونةء 
ويقال: هي من شار الدابّة: إذا عَرَضَها في 000 وبقالة عو شرت 
العسل» شه حسنٌ النصيحة بشرب العسلء» قاله الفيّوميٌ 

(فَقَالَ عبد الجَحْمّن بن عوف) الصحابئ الشهيرء أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» مات ويه سنة (۳۲)» وتقدّمت في «الصلاة» (۱۷۸/ ۳۹۸) . 

[تنبيه]: قال العلامة ابن الملقّن كُأَنْةُ: وقع في «الموطأ» أن الذي أشار 
على عمر به بالثمانين هو عليٌّ , بن ان :طالب صلب وهر شلذك انيف في 
ال من كونه عبد الرحمن بن عوف به وادْتَى القاضي عياض أنه 
المشهورء لكنه مرسل» فإنه من رواية ثور بن زيد الذيليء ولم یدرکه» وعلى 
تقدير اتصاله» فلعلّهما أشارا به» والذي بدأ بالمشورة هو عبد الرحمن» فتسبت 


إليه؛ لِسَبّْقه بهاء ونسبت في رواية إلى عليئ؛ لِرّجحانه على عبد الرحمن ذه . 
)4( 
| 


و 


سهىن 

(كَأَحَفْ)؛ أي: اجعلوه كأخف (الحُدُوهٍ تَمَانِينَ) ومعنى كونه أخحف 
الحدود: أنه أخف الحدود المنصوص عليها فى كتاب الله كبك فإن الحدود 
فيه: حذ السرقة بالقطع» وحد الزنا بمائة جلدة» وحد القذف بثمانين» فاجعلها 


)١(‏ «إحكام الأحكام» (7//5/ا”) بنسخة الحاشية «العذّة». 

(0) «المشوار» بكسر الميم: المكان الذي تجرى فيه الدابة عند عَرْضِها للبيع . 
(۳) «المصباح المنير» /١(‏ ۳۲۷). 

62 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)۲۲٤/۹(‏ 


5 - باب مَا جَاءَ في حَدّ السّكرَّانٍ ‏ حديث رقم Ê )۱٤٤١(‏ 
ثمانين» كأخف الحدود» قاله ابن الملقّه”''. 

(فَأَمَرَ به عمَرٌ) ؛ أي : أمر غر یه بجلد شارب الخمر ثمانين لل 

قال العلامة ابن الملقّن كُلَنْةُ: إنما استشار عمر وله الناس فى ذلك؛ 
لأن في زمنه فتح الشام» والعراق» وسكن الناس في مواضع الخصب» وسعة 
العيش» وكثرت الأعناب» والثمارء فأكثروا من شرب الخمرء فزاد عمر ضيه 
حدها؛ رخا لشاربهاء واا عليهم. وكان ذلك ا فا قال َيِل : 
افعليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُّوا عليها بالنواجذ»"› 
وقال أيضاً: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكرء وعمر)”؟؛ أي: بكل واحد 
منهماء ولهذا عمل عثمان طن بهذا مرة. وبالأول أرق وقال علي طن : 
«كل سَنّة»؛ أي: لأن الأربعين فعل النبي ياء والصدّيق طله» والثمانين فعل 
عمر َه بإجماع الصحابة وَن» وهو المعروف من مذهب على إنهء وهذا 
منه ول دالٌ على اعتقاده حقيّة كونهما خليفتين» وأن فعلهما سُئَّةَء وأمرهما 
حقّء خلاف ما تَكذِبه الشيعة عليه. انتهى”*'. والله تعالى أعلم . 


مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ولي هذا دون قصّة استشارة عمر ديه متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١551١7/١5(‏ و(البخاري) فى «صحيحه» (1/1/7” 
و0515 و(مسلم) في "صحيحه) (1107)» و(أبو داود) في «سننه» (540/9): 
و(النسائئ) في «الكبرى» (۹/۳٤۲)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» »)۱۹۷١(‏ 
و(أحمد) في «مسئله) (۳/ ۱۱١ - ۱۱١‏ و۷٤۲).‏ و(الدارمي) في «سننه» 


.)١۲١ /9( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

00 حديث صحيحء أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء والبيهقي؛ 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبيّ. 

(۳) حديث صحیح › أخرجه أحمد» والترمذي» وابن ماجه. 

.)۲۲١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (9/ ۲۲۵ ۔‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
».)١176/0(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (879)» و(أبو يعلى) فى «مسئله» 
(1845 و0008 و(ابن حبّان) في (اصحیحه) ٤٤٤۸(‏ و4444 و4400), 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ .)٠١١‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۸/ 
849» ولالبغوي) في اشرح الْسِّنّةَ) »)۲۹۰٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): بيان تحريم شرب الخمرء وهو مجمّع عليه» وهو من 
الكبائر؛ فإن الحد لا يكون إلا على ارتكاب كبيرة. 

۲ - (ومنها): بيان وجوب الحدّ على شارب الخمرء سواء شرب قليلاء 
أو كثيراً» واختلفوا في شارب النبيذ» وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة 
المسكرة على قولين : 

أحدهما: إلحاقه بشارب الخمرء وإن كان يعتقد إباحة النبيذ» وهو قول 
الشافعيّ» ومالك» وأحمدء وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً . 

والثاني: لا يُحدّ شاربه» وهو قول أبي حنيفة» والكوفيين» وقال أبو 
ثور: لا يحد معتقد تحريم اليد دن غ 

۳ - (ومنها): أن قدر حدّ الخمر أربعون» وبه قال الشافعيّ» وأبو ثور 
وداود» وأهل الظاهر. وغيرهم› قال الشافعي : وللؤمام أن يبلغ به ثمانين» 
لفعل عمر والصحابة وء بل روى عبد الرزرّاق: أنه ييه فعَلهء ولكنه لا 
يصمّء كما قال ابن حزم كُأَنه. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والأوزاعئّ» والثوري» وأحمد» وإسحاق. 
وابن المنذر: حدّه ثمانون» وسيأتي تمام البحث في هذا المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): حصول الجّلد في الخمر بالجريد» وهو إجماع» ومثله 
النعال. وأطراف الشاب 

ه ‏ (ومنها): مشاورة الإمام» والقاضي» والمفتي أصحابه» وحاضري 
مجلسه في الأحكام . 


.)۲۲۷ /۹( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في حَدّ السّكرَّانٍ ‏ حديث رقم )۱٤٤١(‏ 00 


- (ومنها): جواز القياس» والعمل به» والاستحسان عند الحاجة 

إليه""» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في شرب لبد ا 

قال العلامة ابن قدامة يله ما حاصله: كل مسكر حرام قليله وكثيره» 
وهو خمرء حكمه حكم عصير العنب في تحريمه» ووجوب الحد شاربه» 
وروي تحريم ذلك عن عمرء وعليّ» وابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة. 
وسعد بن أبي وقاص» وأبيَّ بن كعب» وأنس» وعائشة وء وبه قال عطاءء 
وطاوس» ومجاهد» والقاسمء وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء ومالك». 
والشافعئ» وأبو ثورء وأبو عبيد» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة في عصير العنب: إذا طبخ فذهب ثلثاه» ونقيع التمر 
والزبيب» إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه» ونبيذ الحنطة» والذرة» والشعير» ونحو 
ذلك تَقيعاً كان أو مطبوخاً كل ذلك حلال» إلا ما بلغ السشكرء فأما عصير 
العنب إذا اشتدّء وقَذْف رَبَدهه وظبخ» فذهب أقل من ثلثيه» ونقيع التمرء 
والزبيب إذا اشتد بغير طبخ» فهذا محرّم قليله وكثيره؛ لِمَا رَوَى ابن عباس وء 
عن النبئ يياه قال: «خُرّمت الخمرة لِعَيّنهاء والمُسّْكر من كل شراب». 

قال: ولنا ما رَوَى ابن عمر وا قال: قال رسول الله ل 0 
خمرء وکل خمر حرام)» وعن جابر ويه قال: قال رسول الله وَكهِ: «ما أسكر 
كثيره وقليله حرام»» رواهما أبو داود» والأثرم» وغيرهماء وعن عائشة وا 
قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل مسكر حرام قال وما أسكر منه 
المَرّق فمِلَءٌ الكف منه حرام»» رواه أبو داود وغيره» وقال عمر ذَئه: «نزل 
تحريم الخمرء وهي من ا والقمرة والعسل» واتحتطة» والشعير» 
والخمر: ما خامر العقل»» متف عليه» ولأنه مسكر أشبه عصير العنب. 

فأما حديثهم فقال أحمد: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح› 
وحديث ابن عباس رواه مسعرء عن أبي عون» عبد الله بن شداد» عن ابن 
عباس» قال: «والسكر من كل شراب»» وقال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة 


.)۲۲۹ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5/9؟71”‎ )١( 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذيش_أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
بأحاديث معلولة ذكرناها مع عللهاء وذكر الأثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن 
النبى يي والصحابة فضعّفها كلهاء وبَيِّن عللهاء وقد قيل: إن خبر ابن عباس 
موقوف عليه» مع أنه يَحُتمل أنه أراد بالسّكر: المسكر من كل شراب» فإنه 
يروي هو وغيره عن النبئ یه أنه قال: «كل مسكر حرام». انتهى كلام ابن 


قلامة 10 


> وهو بحث مفيد» وقد استوفيت البحث في هذا في اشرح 
النسائئ»» فراجعه”'' تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في شرب قليل المسكر : 

قال ابن قدامة كُلَنْهُ: يجب الحدّ على من شرب قليلاً من المسكر أو 
كثيراً: ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ في 
سائرهاء فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب» وكل مسكرء وهو قول 
الحسن» وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» والأوزاعيئ» ومالك» والشافعيّ. 

وقالت طائفة: لا يَحَدّ إلا أن يَسُكرء منهم: أبو وائل» والنخعيّ» وكثير 

من أهل الكوفة» وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور: من شربه معتقداً تحريمه 

حك ون شر مها و لذ قاذ بعل علد لأنه مختلّف فيه فأشبه النكاح , بلا ولي . 

قال: ولنا ما روي عن النبي كه أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه»» 
رواه أبو داود» وغيره» وقد ثبت أن كل مسكر خمر» فيتناول الحديث قليله 
وكثيره» ولأنه شراب فيه شدة مُظربة» فوجب الحد بقليله كالخمرء والاختلاف 
فيه لا يمنع وجوب الحدّ فيهاء بدليل ما لو اعتقد تحريمهاء وبهذا فارق التكاخ 
بلا ولي ونحوه من المختلّف فيه» وقد حَدّ عمر قدامة بن مظعون وأصحابه» مع 
اعتقادهم جل ما شربوه» والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين : 

أحدهما: أن فعل المختلّف فيه ههنا داعية إلى فِعل ما أجمع على 
تحريمه» وفعل سائر المختلف فيه يُصرف عن جنسه من المُجِمّع على تحريمه. 

الثاني : أن الستة عن النبئ كلك قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه. 
فلم يبق فيه للأحد عَذر في اعتقاد إباحته» بخلاف غيره من المجتهدات» قال 


.)۳۲۳ - ۳۲۳ /۱۰( «المغنى» لابن قدامة واش‎ )١( 
.)759- ۲۹۹/٤۰( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی»‎ )۲( 


)١44١1( بَاتُ ما جَاءَ فى حل السّكْرَانٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
ز 2 ا تت ا ي 222225255222222 ات اعم‎ 


أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد الله يقول: في تحريم العسكر اغشووة وجها 
عن النبي كيد في بعضها: «كل مسكر خمراء وبعضها: «كل مسكر حرام». 

انتهى كلام ابن قدامة اا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن الحدّ 
يجب على من شرب مسكراً قليلآً كان أو كثيراًء من جميع أنواع المسكر هو 
الحقٌّ؛ 0 الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» كما مر في كلام الإمام 
أحمد يباه المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار حد الشرب : 

وقال النووي ر ا : وأما الخمر فقد أجمع ا على عردم 
شربهاء وأجمعوا على وجوب الحدّ على شاربهاء سواء شرب قليلاً أو كثيراًء 
وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربهاء وإن تكرر ذلك منه» هكذا حَكى الإجماع 
فيه الترمذيّ» وخلائق» وحَكى القاضي عياض يبال عن طائفة شاذة أنهم 
قالوا: يُقتل بعد جَلّْده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك» وهذا القول 
باطلٌ» مخالفٌ لإجماع الصحابة» فمّن بعدّهم على أنه لا يُقتل» وإن تكرر منه 
أكثر من أربع مرات» وهذا الحديث منسوخ» قال جماعة» دل الإجماع على 
E‏ :قال بعضهم: نَسَخه قوله کل : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإجماع» وكذا النُسخ للحديث فيه نظر 
لا يخفى» فقد ألف بعض المحقّقين”'' فى ذلك رسالةء فلتطالعهاء وكذا حمق 
الكلام فيه ابن حزم في «المحلى»» 5 والله تعالى ولي التوفيق. 

قال: واختَلف العلماء في قَدْر حدّ الخمرء فقال e‏ واو رة 
وداود» وأهل الظاهرء وآخرون: حدّه أربعون. قال الشافعيئ ر يانه : وللومام أن 
يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسبّبه في إزالة 
عقله» وفي تعرّضه للقذف. والقتل» وأنواع الإيذاءء وترك الصلاة» وغير ذلك. 


.)771/1١( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
. هو: الشيخ ال :فجن شاكر المصري اله‎ (۲( 


واس هة ١‏ مخض _ أ اث ال ع ه عو د ل 
5 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذة- أَبْوَّابُ الحذود عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وتقل القاضي عن الجمهور من السلف» والفقهاء» منهم: مالك» وأبو 
حنيفة» والأوزاعيئ» والثوريٰ» وأحمد» وإسحاق ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنهم 
قالوا: حذه ثمانون. 

واحتجوا بأنه الذي استقرٌ عليه إجماع الصحابة وء وأن فعل النبئ كلا 
لم يكن للتحديد» ولهذا قال فى الرواية الأولى: «نحو أربعين» . 

وحجة الشافعيٌ»؛ وموافقيه أن النبئ 6 إنما جلد أربعين فت كما صرح به 
في الرواية الثانية - وأما زيادة عمر فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام إن 
شاء فعّله» وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله» وتركه ا 
ولم يره النبي كه ولا أبو بكرء ولا على فتركوه» وهكذا يقول الشافعي أده : 
إن الزيادة إلى رأي رمام وأما الأربعون فهي الخد المقدر الذي لا بد منه» 
ولو كانت الزيادة حداً € يتركها النبي مي طبه ولم يتركها 
على ذه بعد فعل عمر ذَبْهء ولهذا قال على طب : ليه : «وكل سا متاه 
الاقتصار على الأربعين» ا الثمانين» فهذا ا قاله الشافعي باه هو 
الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث» ولا يشكل شيء منها. انتهى كلام 
لود اك 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ» ومّن معه من 
أن الحدّ المقدّر فى الخمر أربعون جلدة» فقط» وأما الثمانون فمن باب 
التعزير» فإن رأى ت یفعله» كما فعَله عمر ايء وإن شاء ترکه» كما تركه 
النبئ بء وأبو بكرء وعلىّ ويا هو الأرجح؛ لوضوح حجته» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: هذا الذي تقدّم هو حدّ الحرّء فأما العبد فعلى النصف من الحرّء 
كما في الزنى» والقذف» والله ا 

وقوله: (قَالَ أ ُو یس : حَد يٺ اٽس حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما 
قال» وقد تقدّم أنه مما افق عليه ا إلا ا عمر وليب . 


.(1۸ - E اشرح‎ 01) 


6 باب مَاجَاءَ : مَنْ شرب الحَمْرَ فَاجَلِدُوة. وَمَنْ عاد فى الرَابعة الوه - حديث رقم )1١447(‏ 


Ki 


وقوله: (وَالعَمَلْ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ اليلمء > مِنْ أَصْحَابِ النبت بل 
وَعَيْرهم: : أنَّ حَدَ السّكرَان ا تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك في المسائل 
المذكورة قبله» فاه تنس . والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كا قال : 


)١5(‏ - (يَابُ ما جَاءَ: مَنْ شرب الخَمْرَ فَاجْلِدُوةُ وَمَنْ عَادَ 


2~ 00 و 
في الرَابِعَةٍ فاقتلوه) 


کر کک ا 


0 ۔ (حَدَنَنَا بُو کربب قَالَ: حَدَنَنَا أ الع ياوه يا 
عام ابن بَهُدَلَهَ ء عَنْ أبي صَالح E‏ ويه قال : ال رَسُولُ الله يكل : 
شرب الخمرّ فاجلدوه» إن عاد ن الزابعة 3 فَاقيلُوه)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (كرَيْتِ) محمد بن العلاءء تقدم وا 

۲ - (أَبو بَكْرِ بن عَيّاش) بن سالم الأسدي الكوفيئ المقرىء الحناط› 
مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمهء ثقة» عابدٌ؛ إلا أنه لما كبر ساء جفظه» 
وكتابه صحيح [V1]‏ تقدم في «الطهارة» .١١۱۸/۸۷‏ 

۳ - (عاصم ابن بَهْدَلَةَ) وهو: ابن بي الخود وة وجيم - الأسدي 
مولاهم الكوفي» انو نكر المقرفء: فيدر له أوهام. حجة في القراءة. 
وحديثه في «الصحيحين» مقرون [1] تقدم في «الطهارة» 9/ .١7‏ 

؛ ‏ (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» ثقةٌ ثبت ['] تقدم في 
«الطهارة» ؟/7. ˆ 

ه ‏ (مُعَاوِيَةُ» بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية الأموي» أبو 
عن الو اا اة الاب أل فر ال ركت الرحى وات ف 
رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين» تقدم في «الطهارة») /۲٤١‏ ۲". 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان وء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : 
شرب الحم فَاجَلِدُوه) حدّ الخمرء (فَإِنْ عَاد) إلى شربها (في) المرّة n:‏ 3 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
ل ا کڪ کے 
َافْتلوه)» قال القاري: المراد: الضرب الشديد» أو الأمر للوعيد» فإنه لم 
يذهب اا فذيما أو ينا إلى أن شارب الخمر يقتل» وفيل : كان ذلك فى 
ابتداء الإسلام ثم نسخ. انتهى . 

قال الشارح: إلى هذا القول الأخير ذهب الترمذيً» واختاره» وأما قول 
القاري بأنه لم يذهب أحد. . .إلخ ففيه نظرء فإنه قد ذهب إليه شرذمة قليلة» 
كما نقله القاري نفسه عن القاضى عياض . انتهى . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية يه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١557/١5(‏ وفي «العلل الكبير» له »)٤١١(‏ 
و(أبو داود) فى «سئنه» (55/87)» و(ابن ماجه) فى «سئنه» »)۲٥۷۳(‏ و(النسائئ) 
في «الكبرى» 0 و05546). و(عبد الررّاق) في «مصنفه» 0000 
و(أحمد) فى «(مسئله) /٤(‏ 46 و95 و١١٠).‏ و(أبو يعلى) فى «(مسئله) 
(۷۳۹۳)» و(الطحاوی) فى «معانى الآثار» (*/154): و(ابن حبّان) فى 
الاصحيحه) (2))5555 و(الطبراني) في «الكبير) (9١/لاكلا‏ وVA)›‏ و(الحاكم) 
فى «المستدرك» /٤(‏ ۳۷۲)» و(البيهقئ) فى «الکبری» (۳۱۳/۸)» والله تعالى 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَال7١2:‏ وَفِي الاب عن بي هرَيرَةٌ 
وَالشُرِيدِء وَشْرَحْبِيلَ بْنِ اوس وَجَرِيرِ وَأَبِي الرّمَدِ البَلَوِيّء وَعَبْد الله بْنِ عَمْرِو) 
أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة السنّة ويي رووا أحاديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل. ) 

: فأما حديث بي هَرَيْرَةَ طبه : فأخرجه النسائئ» فقال‎ ١ 


ص 


۲ _ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا شبابة» قال: حدّثنا ابن 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 


يات ما جاء : مَنْ شرب الَمْرَ فَاجُلِدُوه وَمَنْعَادَ في الرَّابِعَة الوه حديث رقم )١4147(‏ زاب 


أبى ذئبفء عن خاله الحارث بن عبد الرحمنء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة » 
عن رسول الله ل قال : «إدا سكر فاجلدوه. ثم إن سكر فاجلدوه. ثم إن سكر 
فاجلدوه» ثم قال في الرابعة: فاضربوا عنقه». انتهى'''. 

١‏ وَأما حديث الشَّريدٍ ضيه : فأخرجه النسائن» فقال: 

١‏ - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال : ثنا محمد بن عبد الله 
الرقاشئ م. قال: ثنا يزيد بن زريع» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
عنبة دن عرو ساكو اا > عن عمرو بن الشريد» عن أبيه قال : قال 
رسول الله ا : «إذا شرب الخمر فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن 
شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاقتلوه» . انتهى”'" . 

۳ - وَأما حديث شرخبیل : بن اوس طبه : فأخرجه الطبرانئ في «الكبير»» 
فقال : 

2-2757 حذّثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيئ» ثنا أبو 
المغيرة. وعلى ؛ بن عياش الحمصيٌ» فالا : ثنا حريز بن عثمانء» ثنا أبو الحسن 
نمرال بن مخمر› عن شرحبيل ١‏ بن اوس الكندي» وكان من أصحاب 
رسول الله لله ي قال : قال رسول الله عة : «إدا شرب الخمر فاجلدوه. فان شربها 


الثانية فاجلدوهء. فإن شربها الغالثة فاجللوه. فإن شربها الرابعة فاقتلوه). 


o‏ م 
ا > 


٤‏ - وما حديث جَرير طبه : فأخرجه الحاكم في «المستدرك)» فقال: 

۳“ - فأخبرناه بكر بن محمد الصيرفئ بمروء ثنا عبد الصمد بن 
الفضل› > ثنا مکی ب ا عن سماك بن حرب» عن 
خالد بن حزم» عن جرير ط َيه قال : قال رسول الله لله ع : «(إن شرب الخمر 
فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فإن عاد فى الرابعة فافتلوه»). 


.ف )5( 
انتهى ‏ . 
)١(‏ «سنن النسائي (المجتبى) ) (۳۱۳/۸). (۲) «السنن الكبرى» .)١5057/7(‏ 


)۳( «المعجم الكبير) .)١٠١/۷(‏ 
)٤(‏ «المستدرك على الصحيحين» للحاكم .)5١7/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

ه ‏ وَأما حديث أبى الرَّمَّدٍ البَلّويٌ يل : فأخرجه الطبرانن فى «الكبير». 
فقال: ۰ 000 

۹ _ حدّثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصريّ.. ثنا أبو صالح 
الحرانئ» حدثنا ابن لهيعة؛ أن أبا سليمان مولى أم سلمة زوج النبي ئلا 
أخبره: أن أبا الرمداء البلوي أخبره: أن رجلاً منهم شرب الخمرهء فأتوا به 
رسول الله كل فضرب» ثم شرب الثانية» فَأَنَوا به» فضّربه» فلا أدري قال في 
الثالثة» أو الرابعة: أمّر به» فجُعل على العجل». فضربت عنقه. انتهى"'' . 

[تنضنه ]:. بو الرمد» هكذا وقع في نسَخْ الترمذيٌء والذي في «المعجم 
الكبير» للطبرانيئّ» وغيره أنه: أبو الرمداءء وعبارة الحافظ في «الإصابة»: 

ياسر أبو الربداء البلويّ مولى الربداء بنت عمرو بن عمارة بن عطية 
البلوية. قال ابن يونس: شهد فتح مصرء وله صحبة» وكان ولده بمصرء ثم 
أورد من طريق سعيد بن عفير قال: كان أبو الربداء ياسر عبداً لامرأة من بلئ» 
يقال لها: الربداء» فزعم أن النبي ئه مر به» وهو يرعى عنم مولاته» وله فيها 
شاتان» فاستسقاه النبئ كله فحَلَبٍ له شاتيه» ثم أراح» وقد حَمَلَتاء فأخبر 
مولاته» فأعتقته» فاكتنى بأبي الربداء» ثم ذكر الحديث المذكور آنفا. 

قال: وذكره الدولابي بالميم والدال المهملة» قال عبد الغنىّ بن سعيد: 
هو تصحيف» وإنما هو بالموحدة والذال المعجمة» وأخرجه البغوي في 
«الكنى» بالميم والمهملةء وقال: سكن مصر. ا م 

5 وما حديث عَبْدِ الله بن عَمْرو 'ي: فأخرجه أحمد فى «مسنده»» 
فقال : ا ١‏ 

۱--_ حذّثنا وکیع › حدّثني قرة» وروح» ثنا أشعث» وقرة بن خالد. 
المعنى عن الحسن» عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال: قال رسول الله ية : 
«من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد 
فاقتلوه»» قال وكيع في حديثه: قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في 


.)5١57/١5( «المعجم الكبير» للطبرانئ‎ )١( 
.)٦٤١ /5( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 


)١447( -بَابُ مَاجَاءِ : مَنْ شرب الخَمْرَ فَاجُلِدُوهُ؛ وَمَنْعَادَ في الرَابعَة فَاقْتْلُوهُ  حديث رقم‎ ١6 
0 ر ا‎ 


الرابعة» فلكم على أن أقتله. انت 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”": حَدِيتُ مُعَاوِيَة 
مَكَذَا رَوَى النَّوْرِيٌ أيُضاً عَنْ عَاصِم ؛ عَنْ أبي صَالِح ٠‏ عَنْ مُعَاوِيَةَ عن الب يكله. 
وَرَوَى ابن جَرَيْج» وَمَعْمَر» عَنْ ن هيل بن أبي صَالِحِ > عَنْ أبيهء عَنْ أبي هريره 
عَن النبئ بلا . E‏ 0 حَدِبثُ أبي صَالِحٍ > عَنْ مُعَاوِيَةَ عن 
الي يه في هَذَا أَصَح» مِنْ حَد يثِ أبي صَالِح عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ ج التي لادء 
ونما كان مهَذَا في أَوَّلٍ لأثْرء كع نيِح بعد هذا رَوَى محمد بن إسْحَاقَ» عَنْ 
محمد ِن المُنْكيرء عَنْ جار ِن عبد اش عَن اللبي لل قال e‏ 
الخَمْرَ قاجلذوةُء فَإِنْ عَادَ في الرَابِعَةٍ الوه قَالَ: ْم أي الى بيا بَعْدَ 
برجل قد ق الْجَمْرَ في الرَّابِعَةٍ فَضَرَبَهُ وَلمْ بلك وَكذْلِك رَوَى 0 
عَنْ قَبِيصَةً بن ذوَيْبِء عَنِ الي E‏ و هَذَاء كّالَ: فَرُفِعَ 000 رُخْصَّةٌ 
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَّا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَةٍ أَهُلٍ 2 > لا لم بي ينه اخيلافا e‏ 
في القديم وَالحَدِيثِ وَهِمًا يَقَوي هَذًا: ما روي عنِ لين لذ ين أ جه كثِيرَةٍ 
َه قال : لا َل َم امْرِيٍ ملم يَثْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ف وای وز الله إلا 
يإخدى ثَلَاثِ : النَمْسُ بالتفس» اليب الرّانِي» انال ك لدينه»). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ مُعَاوِيَة) بن ابی سفيان اء (مَكَذَا رَوَى 
النَوْرِئٌ أَيُضاًء عَنْ عَاصم) ابن أبي النجودء (عَنْ 5 صَالِح) السمان (عَنْ 
مُعَاوِيَة» وء (عَن النَبىَّ يكللِ). وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعلء ١(ابْنُ‏ جُرَيْج 
وَمَعْمَرٌ تمر عَنْ سهَيْلٍ بن أبي صَالِح عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَيْرَة» ڪي (عَنِ 
7 يكهِ) هذه الرواية أخرجها اد في ١مسنده»»‏ فقال : 

۸-_-_ حذثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
بيه » عن أبي هريرة؛ أن النبى وله قال : امن شرب الخمر فاجلدوه» ثم إذا 


کک 


.)١١ /۲( «مسئد الإمام اخ بن حنبل)‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه». 
ا 

وقوله: (سَمِعْتٌ مُحَمّداً)؛ يعني: البخاريء (يَقُول: حَدِيثُ أبي صَالِح) 
السمان» (عن مُعَاوِيَة) اه ۰ (عن النَبِىّ ا في هذا اصح ٬‏ من حديث أبي 
صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَة» وليه (عَن التي بلِِ) وكما رجّح البخاريّ كونه من مسند 
معاوية كذلك رجحه الدارقطنئ» فذكر فى «علله» بعد ذكر الاختلاف أن كونه 
١ 0 os‏ 

وقوله: (وَإِنمَا كَانَ هَذَا في أَوَّلِ الأَمْرِء ثُمّ نُسِحَ بَعْدُ) إشارة إلى أن الأمر 
بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة منسوخ» ثم ذكر ما يؤيّد ذلك بقوله: (هكذا 
رَوَى) بالبناء للفاعل» (مُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقٌ) صاحب المغازيء (عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
الْمُنْكَدِرِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اى عَنِ النَبِي كله ثَالَ: إن مَنْ شرب الجَمْرَ 
فاجلدوه» فَإِنْ عَادَ في الرَّابِعَةٍ َاقْتُلُوهُ». قَالَ: 2 الب لاه بَعْدَ ذلك برَجل) 
هو: نعيمان» أو: ابن النعيمان» (قذ شرب الحَمْرَ في الرَابعَةء قَضَرَبَهُ وَلَمْ 
يَْثْلْهُ) ؛ أي : فدل على 0" 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية محمد بن إسحاق هذه ساقها البيهقيٌ في 
«الكبرى»» فقال: 

۵9 2 حذثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن 
سليمان كاه ثنا الإمام والدي» ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا محمد بن 
موسى الحرشي» ثنا زياد بن عبد الله» ثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ييه قال: «من شرب الخمر 
فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد الرابعة فاقتلوه».» قال: 


وضرب رسول الله كل النعيمان أربع مرات» قال: فرأى المسلمون أن الحدّ 
(۲( 


8# 
ص 


وفع حين ضرب رسول الله ية أربع مرات . انتهى 


.)۲۸١ /۲( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)73١5/8( «سنن البيهقيٌ الكبرى»‎ )۲( 


6 -بَابُ ما جَاء : مَنْ شرب الخَمْرَ نَاجْلِدُوه وَمَنْ عَادَ في الرَّابَِةٍ الوه حديث رقم )1١447(‏ 


وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلّس. والله تعالىٍ أعلم . 

وقوله: (وَكَذَّلِك رَوَى الزّمْرِيُ» عَنْ قَبِيصَةً بْنِ ذوَبْب) الال لو 
مصغراً ‏ ابن حلحلة - بمهملتين مفتوحتين» بينهما لام ساكنة ‏ الخزاعيّ» أبو 
سعيد» أو: أبو إسحاق المدنئ» ولد عام الفتح. ريل می هناولا 
الصحابة» وله رؤية» مات سنة بضع وثمانين. 

روى عن عمر بن الخطاب» ويقال: مرسل» وعن بلال» وعثمان بن 
عفان» وحذيفة» وعبد الرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» وعمرو بن العاص» 
وغيرهم» وأرسل عن أبي بكر. 

وروى عنه ابنه إسحاق» والزهري» ورجاء بن حيوة» وعثمان بن 
إسحاق بن خرشة» وعبد الله بن موهب» ومكحولء وأبو قلابة الجرميّء 
وآخرون . 

قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك» وكان آثر الناس عنده» وكان 
ارت اله ن مارا كو الاه وال ]ين لا غ ا شهات: 
كان من علماء هذه الآمة. وذكره أبو الزناد في الفقهاء. وقال محمد بن راشد 
عن مكحول: ما رأيت أحداً أعلم منه. وقال مغيرة عن الشعبيّ : كان أعلم 
الناس بقضاء زيد بن ثابت. وقال الغلاب عن ابن معين: ابه رسيول: اھ كله 
ليدعو له بالبركة. وقال الهيثم عن عبد الله بن عياش : ذهبت عينه يوم الحرة. 
وقال خليفة وغير واحد: مات سنة ست وثمانين. وقال ابن سعد: مات سنة 
ست او سبع . وقال ابن معين: مات سنة ۷» وقيل: مات سنة ۸. وقيل: مات 
سنة 89 في خلافة عبد الملك بن مروان. بسحيو 9 مدني تابعي ثقة. 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: كان من 5 فقهاء أهل المدينة. 
وصالحيهم› > مات بالشام سنة 285 وقيل: سنة 95. وقال ابن عبد البر فى 
«الاستيعاب»: ولد في أول سنة من الهجرة» وكان له فقه وعلم. وقال ابن 
قانع : يقال: له رؤية. وقال أبو موسى المديني ذ فى «الذيل) : أورده العسكري 
في الصحابة» وقال جعفر: لا يصح سماعه؛ لأنه ولد يوم الفتح» وروى عن 
النبى ية أحاديث مراسيل . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 


إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
(عَنِ النَِىَ يله نَحْوَ هَذَاء قال : فَرُفِمَ القثلء وَكَانَتْ رُخصة). 
قال الجامع عفا الله عنه: رواية الزهري عن قبيصة هذه أخرجها البيهقيٌ 
فى «الكبرى»» فقال: 
١‏ 71 أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانئ» أنبأ أبو 
سعيد بن الأعرابي (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنبأ إسماعيل بن محمد 
الصفارء قالا: ثنا سعدان بن نصرء ثنا سفيان» عن الزهريٰ» عن قبيصة بن 
ذؤيب قال: قال رسول الله كَلِهِ: «من شرب الخمر فاجلدوهء ثم إذا رفت 
فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه»» فأتي برجل 
قد شرب الخمر فَجَلّدهء ثم أتي به فجَلّدهء ثم أتي به فجَلده» ثم أتي به في 
000 


الرابعة فجلده» فرّفع القتل عن الناس» وكانت رخصة. فتبّتت. انتهى ١‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية مرسّلة لا تصلح للاحتجاج بها. 
وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَةٍ أَمُلٍ اليم لا تَعْلَمْ بَْتَهُمْ 

اختلافاً في ذلك في القَدِيم وَالحَدِيثِ) قال المنذري: قال الإمام الشافع كاله : 

والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره» وقال غيره: قد يراد الأمر بالوعيدء ولا 

يراد به: وقوع الفعل» وإنما يقصد به الردع والتحذير» وقد يَحْتَمِل أن يكون 

القتل في الخامسة واجباً ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يُقتل» 

هذا آخر كلامه» وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الح في الخمرء 

وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه» إلا طائفة شاذّة قالت: يُقتل بعد حذه 

أربع مرات؛ للحديث» وهو عند الكافة منسوخ. هذا آخر كلامه. 
قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإجماع غير صحيحة» كيفا» وقد ثبت 

أن طائفة قالت به» واحتجاجهم على دعوى النسخ بحديثي جابر» وقبيصة فيه 

نظر لا يخفى؛ لِمَا قد عرفت من أنهما لا يصلحان للاحتجاج بهماء فالأول 

ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق» والثاني مرسل. والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر المصئّف دليلاً آخر لعدم العمل بحديث القتل» فقال: 
(وَمِمَا يُقَوّي هَذَا)؛ أي: القول بعدم قتل الشارب في المرة الرابعةء 


.)7١5//8( «سنن البيهقئ الکبری»‎ )١( 


نا - بات ما جَاءَ : مَنْ شرب الحَمْرٌ فاجلدوه» وَمَنْ عَادَ في الرَّابِعَةٍ َالو حدیث رقم E )١441(‏ 


وو ر ت 


(مَا رَوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنٍ الي ب مِنْ وجه كثيرَةٍ» نه قال: دلا يِل دم 
امْرِيٍ مُسْلِم ٠‏ يَشْهَدُ أَنْ لا إِله إل للك وَأَنّي رَسُولُ الله إلا بإخدى ثَلَاثِ : التفْسن 
بالتفس» والَبّبُ الراني» وَالتَارِكُ لدينه»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» ولفظ البخاريّ من 
ی رو عن فيلا ابن وال قال رسول الله ڪيا ي : «لا يحل دم امرئ مسلمء 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس› 
والثيب الزاني» والمفارق ا التارك للجماعة»» ونحوه لفظ 7 

(المسألة الخامسة): فى بيان بعض الأحاديث الواردة فى قتل شارب 
الخمر: 1 ١‏ 

(اعلم): أنه قد وردت في هذا الباب أحاديث عن عدّة من الصحابة وكين 
منهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو. ومعاوية بن ابي سفيان› وأبو 
هريرة» وشُرّحبيل بن أوس» ورجل من أصحاب النبيّ بيا وغيرهم . 

اما سني عبد الدرن عه رح (1كغالى عدوا اتير ما E‏ 
النسائيّ وغيره» من طريق عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي َعم عَنِ ابن عْمَرَه وتفر مِنْ 
اشاب محر كا : َالُوا: قال رسول الله َكل : امن شرب الحو الان 
ت م إن شَرِبَ ادوه ثم م إن شَرِبَ ادوه ثم إن شَرِبَ نَاقْتُلُوةُ» وهو 
ضحي . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه أحمد في 
(مسنده» برقم 10٥۳(‏ و۰ ۷۰)» من ك هر ن حرشت نة أن النبن كه 
قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» ومن شرب الثانية» فاجلدوه» ثم إن شرب 
الثالثة» فاجلدوه» ثم إن شرب الرابعة» فاقتلوه». وفي شَّهْر كلامٌ» والحقّ أن 
حديثه حسن. وأخرجه من طريق الحسن البصريّ» عن عبد الله بن عمرو» وفي 
آخره: «قال عبد الله : «ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فَلَكُم علي أن 
أقتله». والحسن لم يسمع من عبد الله بن عمروء ففيه انقطاع . 


.)١3١7؟/5( و(اصحيح مسلم»‎ 2)557١7/5( «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


ES‏ إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
د كك كك هسه لبمببيي يب يبب _ 0700 7ا7ااب77ب77ب 7 2 ل لل سل 

وأما حديث معاوية ا : فأخرجه المصنف في الباب» وأخرجه اسشا 
أحمد )١15918(‏ عن عارم» عن أبي عوانة» عن المغيرة» عن معبد بن خالد 
الجدلي القاصْ» عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدلئ» عن معاوية وَل 
رفغا وفيه (!... فإن عاد الرابعة. فاقتلوه»). وهذا إسناد صحيح . وأخرجه 
اشاس طن سيا والترو + EI‏ بيهر 
أبي صالح السمان» عن معاوية وله مرفوعاء وفيه «... ثم إذا شربوها الرابعة 
فاقتلوهم». وهو إسناد صحيح . 

وأما حديث أبي هريرة اه : دم لل ملفا : وأخرجه النسائئ › 
وهو حديث صحيح . 

وأما حديث شرحبيل بن أوس َيه : فأخرجه أحمد(54/4١7)‏ عن 
علي بن عياش» وعصام بن خالد» عن حريز بن عثمان» عن عمران بن مخمر› 
أو ابن مخبر» عنه» غا امن شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. 
فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه» . وإسناده صحيح . 

وأما حديث رجل من الصحابة: فأخرجه أحمد أيضاً (59/0*) عن 
مروان» فذکره مرفوعاً : وفيه (.. . ثم إن عاد فى الرابعة فاقتلوه»). وهذا إسناد 

وقد روي من حديث الشريد بن سويدء وجرير بن عبد الله البجليّ. 
وغطيف بن الحارث الكندي. وأبي الرمداء البلوي» وغيرهم» وقل خرجها كلها 
العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على ((امسند الإمام أحمد) 
رحمه الله تعالى» وأجاد وأفاد» فراجعه )7١  51٠/4(‏ تستفد. والله تعالى 
5 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم: هل يقتل شارب الخمر بعد 
المرّة الرابعة أم لا؟ 

ذهبت طائفة إلى أنه يقتل› ونصضره ابن جرم واحتج له» ودفع دعوى 


© باب ما جَاء : مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجلِدُوُ وَمَنْ عَادَ في الرَّابِعَةٍ الوه حديث رقم )١441(‏ 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يُقتل» وأن القتل منسوخء قال الشافعي 
رحمه الله تعالى: والقتل منسوخ بهذا الحديث» وغيره - يعني : حديث قبيصة بن 
ذؤيب المتقدّم ‏ ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابي : 
قد يرد الأمر کالوعید» ولا يراد به الفعل» وإنما يقصد به الردع والتحذير» وقد 
يتحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجباًء ثم نُسخ بحصول الإجماع من الأمة 
على أنه لا يُقتل. انتهى. وحكى المنذريّ عن بعض أهل العلم أنه قال: أجمع 
المسلمون على وجوب الحد في الخمرء وأجمعوا على أنه لا يُقتل إذا تكرر 
منه إلا طائفة شاذة» قالت: يُقتل بعد حدّه أربع مرات؛ للحديث» وهو عند 
الكافة منسوخ . انتهى . 

وقال الترمذيٰ رحمه الله تعالى : إنه لا يُعلم في ذلك اختلافاً بد بين أهل 
العلم في القديم والحديث» وذكر اشا في آخر كتابه «الجامع» في العلل أن 
جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلمء إلا حديث: «إذا سَكر 
فاجلدوه» المذكور في الباب» وحديث الجمع بين الصلاتين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع غير صحيحة» كما سيأتي 
تحقيقه قريباً: وكذا دعوى النسخ محل نظرء كما سيأتي اا والله تعالى 
أعلم . 

وقد احتج من أثبت القتل: بما أخرجه أصحاب السنن إلا النسائيئ» عن 
معاوية ونه ؛ أن النبئ ييه قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهمء ثم إذا شربوا 
فاجلدوهمء ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم». 

قالوا: إنه متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل؛ لأن إسلام معاوية 
متأخر . 

وأجيب عن ذلك: بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي؛ 
لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه. 

وأيضا قد أخرج الخطيب في 7المبهمات"» عن ابن إسحاق» عن الزهري» 
عن قبيصة؛ أنه قال في حديثه السابق: «فأتي برجل من الأنصار يقال له: 
نعيمان» فضربه أربع مرات» فرأى المسلمون أن القتل قد أخرا. 

وأخرج عبد الرزاق» عن معمر» عن سهيل» وفيه: قال: فحدثت به ابن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
المنكدرء فقال: قد ترك ذلك. وقد أتى رسول الله يك بابن النعيمان فجلّده 
Gl NES‏ ونفة العيماناه أن اين السيماة 
كانت بعد الفتح؛ لأن عقبة بن الحارث حضرهاء فهي إما بحنين» وإما 
بالمدينة» ومعاوية أسلم قبل الفتح» أو في الفتح على الخلاف» وحضور عقبة 
كان بعد الفتح. أفاده في «نيل الأوطار» .)٠١١ - ١657/10(‏ 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه «المحلى» 
VV "56/11‏ ): 

اختلف الناس في شارب الخمر يحذ فيهاء ثم يشربهاء فيحد فيها ثانية› 
ثم يشربها فيحد فيها ثالثة» ثم يشربها الرابعة» فقالت طائفة: يقتل» وقالت 
طائفة : لا يقتل» ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله 
تعالى عنهما؛ أنه قال: ائتوني برجل أقيمَ عليه حذّ في الخمرء فإن لم أقتله فأنا 
كاذب . 

وقال مالك» والشافعئ» وأبو حنيفة وغيرهم: أن لا قَثْل عليه» وذكروا 
ذلك عن عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص . ثم أخرج بسئده عن 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله كَله: «إذا 
شربوا الخمر فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاقتلوهم». 
وفي رواية قال في شارب الخمر: (إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه. 
ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه». 

ثم أخرج عن أبي هريرة طبه ؛ أن رسول الله كك قال: «من شرب الخمر 
فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب 
فاقتلوه) . 

قال: فهذان طريقان في نهاية الصحة. قال: وقد رَوَى هذا الحديث 
أيضاً: شرحبيل بن أوس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء» وأبو غطيف الكندي 

قال: فكانت الرواية في ذلك عن معاوية, واي هريرة ثابتة تقوم بها 
الحجة» وبالله تعالى التوفيق. 

قال: فنظرنا فيما احتج به المخالفون» فوجدناهم يقولون: إن هذا الخبر 


© باب مَاجَاء : مَنْ شرب الخَمْرَ فَاجْلِدُوه وَمَْ عاد في الرَابعَة اوه حديث رقم )١447(‏ 
وتا ا ت دين م تتم تست ا 5773 


منسوخ» وذكروا في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء عن 
النبي ياء قال: «إذا شرب الرجل و فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد 
فاجلدوه. 0 عاد الرابعة فاقتلوه)» رفول الله 4و برجل منا فلم يقتله. 
وعن جابر ذبْهء قال: قال رسول الله كَكِهِ: «من شرب الخمر فاضربوهء فإن 
عاد ار فإن عاد فاضربوه» فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه)» فضرب 
رسول الله هه نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحدّ قد رفع وأن القتل 
قد رفع . ثم أخرج بسنده عن ابن شهاب الزهريّ أن قبيصة بن ذؤيب حدّثه؛ أنه 
بلغه عن رسول الله كَل أنه قال لشارب الخمر: «إن شرب فاجلدوه. ثم إن 
شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه». فأتي برجل قد 
شرب ثلاث مرات فجلده» ثم أتى به في الرابعة فجلده» ووضع القتل عن 
الناس. ثم أخرج عن ابن عيينة» قال: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن 
المعتمر: كن وافد أهل العراق بهذا الخبر؛ يعني: حديث قبيصة بن ذؤيب 
هذا حوس بسي وا حا جو وي قر عن أبيهء 
عن عمر بن الخطاب ضَيكه؛ أن رجلاً على عهد رسول الله ييه كان اسمه 
عبد الله» وكان يلقب حماراًء وكان يضحك رسول الله یه وكان رسول الله لله كه 
کل فى الشورفة a‏ فأمّر به فجلد» فقال رجل من القوم: الله 
العنه ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله كلخ «لا تلعنوه» فوالله ما علمته إلا 
يحب الله ويحب رسوله». قال: وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله عَيِة: (لا 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْرٌ بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» 
أو نمس بنفس»» فلا يجوز أن يقتل أحد لم يُذكر في هذا الخبر. 
ما حير اح حرو ار دري ال عمو ين 
الخطاب جلد أبا محجن ذ في الخمر ثماني مرات› وروي نحو ذلك عن سعيد 
او ا فيه على ا اا عمال اما دیف 
جابر بن عبد الله في تسخ الثابت من الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة» فإنه 
لا يصح؛ لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلاً إلا شريك القاضيء 
وزياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق» عن ابن المنكدر» وهما 
ضعيفان . 


م 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضاً فيهما عنعنة ابن إسحاقء» وهو 
مدلس. والله تعالى أعلم . 

قال: وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع» ولا حجة في منقطع . وأما 
حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع» ثم لو صم لَمَا كانت 
فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله ية بالقتل» فإذ ليس 
ذلك فيه؛ فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح» ولو صح لكان 
ظنّاء فسَقَط التعلق به جملة» ولو أن إنساناً يجلده النبي ييا في الخمر ثلاث 
مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة» لكان مقتضى أثره يكل استئناف جَلّْده بعد 
ذلك تلات رات ولاب لأ 4# جين اغ بالتحديت المنلاكون: أمن ف 
المستأنف بضربه إن شرب» ثم بضربه إن شرب ثانية» ثم بضربه ثالثة ثم بقتله 
رابعة» هذا نص حديثه» وكلامه ل فإنما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتى 
به أربع مرات بعد أمْره 242 بقتله في الرابعة» وهكذا القول سواء ر 
حديث عمر الذي من طريق سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم . 

قال أبو محمد يل4: فأما نحن فنقول - وبالله تعالى التوفيق -: إن 
الواجب ضم أوامر الله تعالى» وأوامر رسوله كلك كلها بعضها إلى بعض» 
والانقياد إلى جميعهاء والأخذ بهاء وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ 
إلا بيقين. برهان ذلك: قول الله تعالى: م#أَطِيعُوا أله وَأطِيعوأ السود [النساء: 59]. 
نصح أن كل ما أمر الله تعالى بهء أو رسوله ا ففَرْضٍ علينا الأخذ به 
والطاعة له» ومن ادّعى في شيء من ذلك نسخاء فقوله مُطَلرَح؛ لأنه يقول لنا : 
لا تطيعوا هذا الأمر من الله تعالى ولا من رسوله بء فواجب علينا عصيان 
من أمر بذلك» إلا أن يأتي نص جلي بيّن يشهد بأن هذا الأمر منسوخ» أو 
إجماع على ذلك» أو بتاريخ ثابت مبيّن أن أحدهما ناسخ للآخَرء وأما نحن 
فإن قولنا هو: أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمّله. ونهانا عن اتباع الظن 
فلا يجوز البتة أن يرد نضّان يُمكن تخصيص أحدهما من الآخّرء وضمّه إليه إلا 
وهو مراد الله تعالى منهما بيقين» وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلاء ولو 
كان في ذلك تَسْح لبيّنه الله تعالى بياناً جليّاء ولمّا ترکه ملتبساً مشكلاً.ء حاش لله 


من هذا. 


)١447( -بَابُ مَاجَاء : مَنْ شرب الحم فَاجُلِدُوهُ» وَمَنْ عَادَ في الرَابعَة الوه حديث رقم‎ ٥ 


قال: فلم يبق إلا أن يرد نصان» ممكن أن يكون أحدهما مخصوصاً من 
الآخر؛ لأنه أقل معاني منه» وقد يمكن أن يكون منسوخاً بالأعم» ويكون 
البيان قد جاء بأن الأخص قبل الأعم بلا شك» فهذا إن وجد فالحكم فيه 
النسخ ولا بد» حتى يجيء نص آخرء أو إجماع متيقن على أنه مخصوص من 
العام الذي جاء بعده. برهان ذلك: أن الله تعالى قال في كتابه: نينا لكل 
ىو [النحل: ۸4]ء وقال لرسول الله كل : لبي لاس ما ر إل 
[النحل: »]٤٤‏ والبيان بلا شك هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد ما لم يأت نص 
آخحر» أو إجماع متيقّن على تَقّله عن ظاهره» فإذا اختلف الصحابة فالواجب 
الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليهء إذ يقول: #إقّن زعم في سىء دوه إل 
آله والرسول6» [النساء: 04]» وقد صح أَمر النبي ئة بقتله في الرابعة» ولم يصح 
ا ولو صح لقلنا به. ولا حجة في قول أحد دون رسول الله كَكِلَةِ. 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على «مسند 
الإمام أحمد» رحمه الله تعالى ما ملخصه: 

وهذه الأحاديث في الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة» إذا أقيم عليه 
الحد ثلاث مرات» فلم يرتدع تقطع في مجموعها بثبوت هذا الحكم» وصحة 
صدوره عن رسول الله ب بما لا يَدَعُ شكّاً للعارف بعلوم الحديث» وطرق 
الرواية» وأكثر أسانيده صحاح» والشك النادر من بعض الرواة بين الثالثة» أو 
الرابعة» أو غيرهما لا يؤثر في صِحّتهء ولا أن في أن الحكم بالقتل إنما هو 
في الرابعة» كما وهو واضح. 

وقال أيضا: 

وهذا الأمر بقتل الشارب المدمن في المرة الرابعة بعد حدّه ثلاث مرّات. 
كما تدلٌ عليه الأحاديث» وقنْل الذي لا ينتهى عنهاء ويّصرٌ على شربهاء 
بعطزرا بأل لاا ع ا رر واعماله ا كما يدل عله 
حديثا ديلمء وأم حبيبة أمرٌ عامٌ. أو هما أمران عامّان يقرّران قاعدتين 


)١(‏ «المحلّى»  ”56/١١(‏ ۳۷۰) باختصار. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الامام الترمذي_ أَبْوَات الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولِ الله جلا 
131 تق ا ا ن 
تشريعيتين» لا يكفي في الدلالة على نسخهماء وعلى رفع الأمر بالقتل حادثة 
فرديّة» اقترنت بدلالات تدلٌ على أنها كانت لسبب خاصٌء» أو لمعنى معيّن إذا 
تحقّق ووجد كان للإمام أن يكتفي بالجلد دون القتل» وهذا المعنى الخاصٌ هو 
تعليل عدم قتل النعيمان بأنه شهد بدراً» ولأهل بدر خصوصيّة لا يستطيع أحد 
أن ينكرهاء ذكرها رسول الله ئ في موقف أشدّ من موقف الشرب في الرابعة» 
وذلك في قصّة حاطب ب بن أبي بلتعة» حين كتب لقريش» ثم استأذن عمر في 
ضرب عنقه» فقال رسول الله لل : «إنه قد شهد بدراًء وما يُدريك لعل الله قد 
اظلع على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم). وهو حديث 
صحيح . رواه أحمد» ورواه الشيخان u‏ أو يكون التعليل هو الذي ثبت 
في البخاري من النهي عن لعن عبد الله الملقّبٍ حماراً بأنه يحب الله ورسوله» 
وقد رجّحنا من قبل أن عبد الله هذا هو النعيمان» فيكون ترك قتله هو لهذه 
العلّة» أو تلك» أو لأجلهما معاًء وكلاهما خاصٌ معيّن» لا قاعدة تشريعيّة: 
فأهل بدر معروفون محصورون» ثم إنهم لن يتعلّق بهم حكم تشريعيّ دائم على 
الدهر مع ا بل هو حكم وقتيٌ خاص بأشخاصهم ما وجدواء واليقين 
بأن شخصاً معيّناً يحبّ الله ورسوله يقيئاً قاطعاً يترئّب عليه حكم تشريعيئ» لا 
يكون إلا بخبر الصادق عن وحي من الله ولا يستطيع أحد بعده ئ أن يُخبر 
بمثل هذا خبراً جازماً يوجب الأخذ به» وبناءَ أي حكم عليه» فهذا أعرق في 
معنى الخصوصيّة من ذاك» فلا تصلح هذه الحادثة الواحدة للدلالة على تسخ 
الحديث العامٌء ثم لو كانتا حادثتين لم تصلحا للنسخ أيضا؛ لتعليل كل منهما 
بعلّة غير مُستطاع تطبيقها على معنى عموم دلالتهاء كما بنا . 
وأما ما جاء فى بعض روايات حديث جابر» مثل: «فرأى المسلمون أن 
الحذ قد وقع› وأن القتل قد رفع)» ومثل: «فثبت الجّلد» ودرىء القتل»» ومثل 
«فكان نسخا»» فإن السياق فيها كلها يدل على أن هذا الكلام ليس مرفوعاً إلى 
النب بيه ولا من قول الصحابئ» بل إن الكلمة نفسها على اختلاف رواياتها 
تشعر بأنها من كلام رجل بعد الصحابة» والراجح: أنها من كلام محمد بن 
المنكدرء فَهم هو من ذلك أن هذا نسخ» وأن القتل قد رُفع» وكذلك جاء في 
روايته المرسلة ‏ أعني : ابن المنكدر ‏ فقد قال: «ووضع القتل عن الناس». 


6 بَابُ ما جَاء : مَنْ شرب الخَمْرَ نَاجلِدُوه وَمَنْ عاد في الرَّابِمةِ قافو حديث رقم (1447) 
قال: فيكون ادّعاء النسخ قولاً من التابعئ» لا حديثاً مرفوعاًء وليس هذا 
وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فقد حقّقنا أنه حديث مرسلٌ» فهو ضعيف 

ليس فيه حجة إلى أن ابن شهاب الزهريّ شك فيه في بعض رواياته: أكان هذا 

في الثالثة أم الرابعة؟ 
وما جاء في بعض رواياته: «فصارت رخصة)» «فرّفع القتل عن الناس» 

وكانت رخصة» فثبتت»» «فرأى المسلمون أن القتل قد أتحرء وأن الضرب قد 

وجب»» و«وضع القتل عن الناس»» فإنها كلها من كلام الزهري» لا نشك 
في ذلك؛ لدلالة السياق عليه في مجموع الروايات» إذا ما تأملناها وفْقِهْنا 

دلالتها. 
واحتجٌ القائلون بالنسخ بادّعاء الإجماع عليه» كما هو ظاهر كلام 

الترمذيّ وغيره» وهي دعوى لا غيرء فليس في الأمر إجماع مع قول عبد الله بن 

عمرو: (إيتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فلكم علي أن أقتله»» وهو 
منقطع لأن الحسن البصريّ لم يسمعه من عبد الله بن عمروء وهذا لا يؤثّر في 
الاحتجاج به لنقض ما اذعي من الإجماع؛ لأنه إذا لم يكن قول عبد الله بن 
عمرو كان على الأقل مذهب الحسن البصرئ؛ لأنه لو كان يرى غير ذلك لبيّن 
أن هذا الحكم الذي نسَّبه لعبد الله بن عمرو حكم منسوخ أداءً لأمانة العلم» 
وذلك الظنّ به. وقد رد ابن حزم في «الإحكام) (5:/ )١١٠١‏ دعوى الإجماع 
هذه» قال: وقد ادُعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب 
الخمر في المرة الرابعة» قال: وهذه دعوى كاذبة؛ لأن عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله» ويقولان: جيئوناء فإن لم نقتله» فنحن 
كاذبان» قال: وبهذا القول نقول. وتبعه ابن القيّم في تعليقه على «مختصر 

السنن» للمنذريّ )۲۳۷/١(‏ قال: وأما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع, 

ثم نقل كلمة عبد الله بن عمروء وتّسّبها أيضاً لعبد الله بن عمرء ثم قال: وهذا 

مذهب بعض السلف» ويكفي هذا في نقض الإجماع» أو نفي ادعائه. 
وادّعى آخرون أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ بحديث عثمان صي 

فرعا دلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...» الحديث» وهو 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حديث صحيح» ورد ابن القيّم ذلك بأنه لا يصخ؛ لأنه عامٌ» وحديث القتل 
خاصٌّ. ورده ابن حزم أيضا كما مضى في كلامه السابق. 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى في «تهذيب السنن»  )7178/5(‏ بعد أن 
نفى دعوى النسخ نفياً باتاً -: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماًء 
ولكنه تعزير بحسب المصلحة, فإذا أكثرٌ الناس من الخمر» ولم ينزجروا بالحدّء 
فرأى الإمام أن يقتل فيه» قَتَلء ولهذا كان عمر َيه ينفي فيه مرّة» ويحلق فيه 
الرأس مرّةٌ» وجلد فيه ثمانين» وقد جلد رسول الله اة وأبو بكر ول4 
أربعين» فقتّله في الرابعة ليس حدّاء وإنما تعزير بحسب المصلحة. ان 

قال ابن شاكر رحمه الله تعالى ‏ بعد نقل كلام ابن القيم هذا -: ولم 
أستطع أن أرى الدليل الذي اقتضى هذا في نظر ابن القيّم» وما أرى إلا أن 
القتل في هذه الحال خكم ثابت مُحْكمء يجب الأخذ به في كل حال. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله 
تعالى من أن القتل في المرة الرابعة للتعزير» حسّب المصلحة» هو الأرجح. 
وهو الذي ارتضاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما كتبه في «السلسلة 
الصحيحة»"'» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ياه اول الكتاب قال : 


وم و 


(15) - ١بَابُ‏ مَا جَاءَ في كم فطع يد السَّارِقِ؟) 


قال e‏ عفا الله عنه: «السارق»: اسم فاعل من سَرّق» من ضرب» 
قال الفيّومئ كُأَنْهُ: سرّقه مالا يسرقه» من باب صَرّب» وسَرّق منه مالا 
يتعدّى إلى الأول بنفسهء وبالحرف على الزيادةء والمصدرٌ: سَرَقٌّ - بفتحتين - 
والاسم: السرق - بكسر الراء - والسّرقة مثله» وتُخْفّف. مثل : كل عي 
TES‏ ل وكسرها ‏ ويُسمّى المسروق: سَرِقَة 
آنا تنيمية لكر :ا 0 


(۱) فراجع: ›»)۳٤۸/۳(‏ رقم .)۱۳٣۰(‏ (۲) «المصباح المنير» .)۲۷٤/١(‏ 


5 - باب مَا جَاءَ في كم تفط يد السّارِقٍ؟ 


وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُأَنْهُ: السرقة والسَرِق e‏ ا 
هو اسم الشيء المسروق› والمصدرٌء من سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَّقاً ‏ بفتح الراء ‏ كذا 
قاله الجوهري . وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء في خفية» ومنه: استرق 
السمعء وسَارَقَةُ النظرّء قال ابن عَرَفة: السارق عند العرب: هو من جاء مستتراً 
الا مها تيسن له انه ا لاهن اليو ا 
ومنتهبٌ» ومحترسنٌ» فإن مَنَع مما في يده» فهو غاصبٌ له. 

قال القرطبي: وهذا الذي قاله ابن عرفة هو السارق في عرف الشرع . 

ويستدعي النظر في هذا الباب النظرٌ في السارق» والمسروق منه» 
والشيء المسروق» وحكم السارق» ولا خلاف في أن السارق إذا گملت 
شروطه» يقطع › دون الغاصب» والمختلس» والخائن» وفيمن يستعير المتاع. 
فيجحده حلاف شاد حكي عن أحمدء وإسحاقء. فقالا: والسلف»› 
والخلف على خلافهماء وسيأتي القول فيه في حديث المخزومية 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق» 
من قطع جاحد العارّية» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

قال: وإنما خصٌ الشرع القطع بالسارق؛ لأن أخذ الشيء مجاهرةً يمكن 
أن يُسترجع منه غالباًء والخائن مکنه رب الشيء منه» وكان ممكناً من 
الاستيثاق بالبيّنة» وكذلك المعير» ولا يمكن شيء من ذلك في السرقة» فبالعَ 
الشرع في الزجر عنها . 

وقد أجمع المسلمون على أن اليمنى تقطع إذا وُجدت؛ لأنها الأصل في 
محاولة كل الأعمال. انتهى كلام القرطبن"'' . 

وقال في «الفتح» ‏ عند قول البخاريّ: «باب قول الله تعالى: #8وَالسَارِفُ 
وَالسَارَِةٌ فاقطعواً 1 أيديهما» الآية [المائدة: ۳۸] - ما نصّه: كذا أطلق في الآية 
اليد» وأجمعوا على أن المراد: اليمنى إن كانت موجودة» واختلفوا فيما لو 
قُطعت الشمال عمداً أو خطأء هل يجزئ؟ وقدَّم السارق على السارقة» وقُدّمت 
الزانية على الزاني؛ لوجود السرقة غالباً في الذكورية» ولأن داعية الزنا في 


.)۷۱ - ۷۰ /٥( «المفهم)‎ 6 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامق الامام الترمذظي_أَبْوَّاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الإناث أكثر؛ ولأن الأنثى سبب في وقوع الزناء إذ لا يتأتى غالباً إلا 
بطواعيتها . 

وقوله بصيغة اج ثم التثنية إشارة إلى أن المراد: جنس السارق» 
فلوحظ فيه المعنىء فجَمّعء والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. 

سةد e‏ وکس ا اء وبحوز انهاه وور كين اول 
وسكون ثانيه -: 1 خفية. وعَرّفت في الشرع: بأخذ شيء خفية» ليس 
للآخذ أخذهء ومَن اشترط الحرز وهم الجمهورء زاد فيه: «مِن حرز مثله»» قال 
ابن بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة» يعني في اللغة. 

ويقال لسارق الإبل: الخارب ‏ بخاء معجمة - وللسارق بالمكيال: 
لولاا فى اا د ا ی ذكرها ابره جا لويد فى ١‏ 
«(كتاب ليس» . ۰ ٠‏ ْ 

قال المازري» ومَنْ تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قظع سارقهاء وحص 
السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب» والغصب» ولسهولة إقامة 
البينة على ما عدا السرقة بخلافهاء وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ في الزجرء 
ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منهاء بقذر ما يقطع فيه؛ حماية 
البو اث لكا ا وق ولك إثثارة إلى الها الى نيت إلى آي 
العلاء المُعَرّي في قوله [من السيط]: 

يڏ بحْمْس مِيِينَ عَسْبجَدٍ وَدِيَتْ مَا بَالْهَّا فُطِعَتْ فِي رُبْع ديار 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله [من البسيط أيضاً] : 
صِيَائَةُ الْعْضو أَغْلَامَا وَأَرْحَصَهًا ‏ صِيَانَةَ امال قَافْهَمْ حِكْمَةَ اباي“ 

وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار» لكثرت الجنايات على 
الأيدي» ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار» لكثرت الجنايات على 
الأموال» فظهرت الحكمة في الجانبين» وكان في ذلك صيانة من الطرفين. 

وقد عَسر ذ فهم المعنى المقدّم ذكره ذ في الفرق بين السرقة. وبين النهب 


)۱( اكه بعضهم : 
غذالآقاة ا لا( لْخَيَانَة قَافْهَمْ جحمة الكارئ 


75 باب ما جَاءَ في كم تَقْطعٌ يَدْ السّارِقِ؟ 


ونحوه» على بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره› 
غير معقول المعنى» فإن الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السرقة» فدلٌ على عدم 
اعتبار القياس؛ لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى. فلا يعمل به في المساوي . 

وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن Ec‏ لإيرادها . 
انتهى”'' . 
وقال النوويّ كلَنْهُ: قال القاضي عياض ككُزَنْهُ: صان الله تعالى الأموال 
بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة» كالاختلاس› 
والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يُمكن 
استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة البيّنة عليه. 
بخلاف السرقةء فإنه تندر إقامة البيّنة عليهاء فعَظم أمرهاء واشتدّت عقوبتها؛ 
ليكون أبلغ فى الزجر عنهاء وقد ا المسلمون على قطع السارق في 
الجملة» وإن اختلفوا في فروع منه. انتهى ٩‏ 

وقال ابن قدامة كله : : الأصل ذ في القطم في السرقة: الكتاب» اليه 
والإجماع. أما الكتاب: فقول الله تعالى : و السَارقٌ وألسَارَةً GENRE‏ أيديهما» 
[المائدة: ۳۸]» وأما الس فرّوت عائشة وكين أن رسول الله مء قال: «تقطع 
اليد في ربع دينار فصاعداً»» وقال النبئ كلِ: «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»» متفق 
عليهماء في أخبار سوى هذين» نذكرها إن شاء الله في مواضعهاء وأجمع 
المسلمون على وجوب قطع السارق في ال ا 

[تنبيه]: (اعلم): أنه لا يجب القطع ‏ كما قال ابن قدامة كه - إلا 
بشروط سبعة : 

[أحدها]: السرقة» ومعنى السرقة: أذ المال» على وجه الخفية 
والاستتار» ومنه: استراق السمعء ومسارقة النظرء إذا كان يستخفي بذلك» فإن 
اختطف» أو اختلس» لم يكن سارقاًء ولا قطع عليه» عند أحد عَلمناه» غير 


.)٦۷۸۹( «كتاب الحدوداء رقم‎ »)٥۷۲  هال١( «الفتح»‎ )١( 
.)5١95/١؟( «المغنى»‎ )۳( .)۱۸١ - ۱۸۰ /۱۱( «شرح النووي»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
إياس بن معاوية» قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه» فيكون سارقاًء 
وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه» وقد روي عن النبت كلا ؛ 
أنه قال: «ليس على الخائنء ولا المختلس كَظع»: وعن جابر لله قال: قال 
رسول الله ية : «ليس على المنتهب قطع»'» رواهما أبو داود» ولأن الواجب 
قطع السارق» وهذا غير سارق» ولأن الاختلاس نوع من الخطف والنهب» 
وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسهء بخلاف السارق. 

[الثانى]: أن يكون المسروق نصاباً . 

[القالف] :: أفديكوة العسرو هالا اناف س ن ما ل عا عل فل 
قظع فيهء وفيه اختلاف بين العلماءء سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

[الرابع]: أن يسرق من حرز» ويخرجه منه. 

[الخامس]ء و[السادس]ء و[السابع]: كون السارق مكلفاًء وتَْبت 
السرقة» ويطالب المالك المسروق» وتنتفى الشبهات». وهذه الشروط فيها 
اختلاف بين أهل العلم قد تكلمنا فيها في غير هذا الكتابء ولله الحمد والمئّة. 

 ٌيِرْهْزلا عل بن حجر قال : دتتا سيان بْنُ عَيينةء عن‎ اَنَتَدَح١‎ )۱٤٤۳( 
أخبَرئُْ عَمْرَة عَنْ عَائَِة: «أنّ الي ا كان بطع في ربع ديتار» قصَاعِدا).‎ 
: رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 

١‏ - ١عَلِنُ‏ بْنْ حُجْر) السعدي المروزي» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ» من 
صغار [1] تقلع فى «الطهارة» ١‏ . 

١‏ (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْتَةَ الإمام الحافظ المشهورء من كبار [۸] تقدم في 
«الطهارة» 8/7. 

۳ - (الزُهْرِيٌ) محمد من مسلم الإمام الحجة المشهورء رأس ]٤[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ”/8. 
E‏ سف هين ايسان الأنميا ال كنت ات عا 
1] ماتت قبل المائة» أو بعدهاء تقدمت فى «الطهارة» .١75797/95‏ 

ه ‏ (عَايْسَة) أم المؤمنين وتء تقدمت في «الطهارة» 0/ ۷. 


)۱( حديث صحیح › رواه أحمد» وأصحاب السئن . 


)١44( باب مَا جَاءَ في كم تقْطعْ يد السَّارِقَ؟  حديث رقم‎ - ۱٦ 
۹ ا ا جر سس 22 ا ي ب‎ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات الجهوفه.. - ا وأنه سلسلا المدين من الزهريٰ› 


وفيه رواية تابعي » عن تابعية. وفيه عائشة وكين من المكثرين السبعة» روت 
(۲۲۱۰) أحاديث. 


شرح الحديث 1 


(مَنِ الزُمْرِيٌ) محمذ بن مسلم؛ أنه (أَحْبَرَنْهُ عَمْرَه) بنك عبد الرحمن 
الأنصاريّة» قال الدارقطنئ في «العلل»: اقتصر إبراهيم بن سعد» وسائر من 
رواه عن ابن شهاب على عمرة» ورواه يونس عنه» فزاد مع عمرة: عروة. 
وحَكى ابن عبد البرّ أن بعض الضعفاء» وهو إسحاق الْحُتَينِيَ ‏ بمهملة» ونونين 
مصغراً ‏ رواه عن مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة 
وكذا روي عن الأوزاعن» عن الزهري» قال ابن عبد البرّ: وهذان الإسنادان 
ليسا صحيحين › زلود إبراهيم› ومن تابعه هو المعتمّدء وكذا أخرجه 
الإسماعيلي› من رواية زكريا بن يحيى» وحمويه عن إبراهيم بن سعد» ورواية 
يونس بجمعهما صحيحة . 

وقد صرّح ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» بسماعه له من عمرة» وبسماع 
عمرة له من عائشة» أخرجه أبو عوانة» وكذا عند مسلم من طريق سليمان بن 
يسار» عن عمرة؛ أنها سمعت عائشة تَحدّث؛ أنها سمعت رسول الله لا . 

(عَنْ عَايْشَة) وتا؛ («أَنَّ النبيّ بي كان يَفْطّعُ فِي ربع دیتار» قَصَاعِداً)) 
ولفظ مسلم: «كَان رول الله بلا يَمَْعٌ السّارق فِي رُبْع ډیتار» قَصَاعِداً) وفي 
رواية: قال رسول الله عل : «لا تفع يد السارق إلا في ربع دينار» فصاعداً). 
وفي رواية : «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»» وفي رواية: الم تقطع 
يد السارق في عهد رسول الله ييه في أقل من تمن الْمِجَنّف وفي رواية ابن 
عمر وا قال : «قطع الننبئ ية سارقاً في مِجَنْ ) قيمته ثلاثة دراهم»» وفي رواية 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ية : «لَعَنَ الله السارق يَسرق البيضة» 


فتقطع يده ويتسرق الخبل» ٠‏ فتقطع يدهاء وكلها عند مسلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذضظ_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وأجمع العلماء على قطع يد السارق» ولكن اختلفوا في اشتراط النصاب 
وقَذْرهء وسيأتي تفصيل ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قوله: «فصاعداً»: قال صاحب «المحكم»: يختص هذا بالفاءء 
ويجوز «ثم» بدلهاء ولا تجوز الواوء وقال ابن جني: هو منصوب على الحال 
المؤكدة؛ أي: ولو زاد» ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعداًء وقد 
تقذم في رواية سليمان بن يسارء عن عمرة بلفظ: «فما فوقه»» بدل: «فصاعدا» 
وهو بمعناه» والله تعالى عل 

وقال ا كله : وقول عائشة «َهيّنَا: «كان رسول الله بيه يمطع في 
ربع دينار فصاعداً). وفي الطريق الآخَر: (لا تقطع يد الشّارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً»: هذا تقرير لقاعدة ما تَقْطع فيه يد السّارق من النبئ يل وبلفظهء 
لكنّه ظاهر فيما إذا كان المسروق ذهباًء فلو كان غير ذهب» وكان فضة» فهل 
يُعتبر قيمتها بالذهب؛ فإن سوّيت ربع دينار فصاعداً قطع فيهاء أو إنما تُعتبر 
بنفسها؛ فاذا بلغت ثلاثة دراهم وزناً قطع فيهاء فيكون كل واحد من الذهب 
والفضة أصلاً معتّبراً بنفسه؛ قولان: 

الأول: للشافعئ» والأوزاعيّ» والليث بن سعدء وأبي ثور» وهو مرويٌ 
عن عمرء وعلئء وعثمان» وبه قالت عائشة» وعمر بن عبد العزيز. 

والثاني: لمالك وأصحابه. 

وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهباً فربع دينار» وإن سرق غير الذهب 
والفضة فكانت قيمته ربع دينار. أو ثلاثة دراهم من الوّرق» وهذا نحو مما 
صار إليه مالك في أحد القولين. وفي المشهور: أنه إنما تُقَوّم الخُروض 
بالدراهم» كما قال في حديث ابن عمر. وقال بعض أصحابنا: يقرّم بالغالب 
في موضع السرقة من الذهب والفضة كما تقوّم المتلفات. وهو القياس. وهذان 
القولان ناشئان من حديثي عائشة» وابن عمر المذكورين في هذا الباب. 

وقد نقِلت أقوال عن كثير من السلف والعلماء في تحديد نصاب السّرقة 
لم يثبت يثبت فيها عن النبي يإ حديث معتمّدء ولا لها في الأصول ظاهر مستئد؛ 
فمنها: نا روي صن عمينه وقال ب ة:سليماة بن سنار» وان شيرمة. وهو أن 


الْحْمْسَ لا تقطع إلا في حَمْس. 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في کم نط يد السَّارِقِ؟ - حديث رقم )۱٤٤۳١(‏ 
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ومنها: أنيا لا تقطع إلا في عشرة دراهم. وبه قال عطاء» ET‏ 
0 

ومنها: أنها تقطع في أربعة دراهم فصاعداً. وهو مروي عن أبي هريرة» 
وأبي سعيل . 

ومنها: أنها تقطع في درهم فما فوقه» وهو مروي عن عثمان. 

ومنها: أنها تقطع في كل ما له قيمة» وروي عن الحسن في أحد أقواله. 
وهو قول الخوارج» وأهل الظاهر. واختاره ابن بنت الشافعي . 

ومنها: أنها لا تقطع في أقلّ من درهمين» وروي عن الحسن . 

ومنها: أنها لا تقطع في اقل من أربعين دوقم أو أربعة دنانير. وروي 
عن النخعي . 

قال القرطبئ كَُدُةُ: وهذه كلها أقوال متكافئة» خليّة عن الأدلة الواضحة 
الشافية› ولا يصح ما رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه مرفوعاً: «لا تقطع يد السّارق في أقل من عشرة دراهم»؛ لضعف إسنادهء 
لما يعارضه من قوله في «الصحيح»: «لا تقطع يد السّارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً»» ولا حجّة لمن احتج بقوله بيه: «لعن الله السّارق يسرق البيضة 
فتقطع يده» ويسرق الحَبل فتقطع يده»؛ لأنه وإن اخْتَمّل أن يراد بالبيضة: بيضة 
الحديد» وبالحبل: حبل السفن› م قد قيل فيه؛ فالأظهر من ا يراد 

به: التقليل» لكن أقل ذلك القليل مقبّد يد بقوله ي : «لا تقطع يد السّارق إلا في 

ربع دينار»» وهذا نصّء وبقول عائشة 0 الم تكن يد السّارق تقطع في 
الشيء التّافه»» أخرجه البخاري وغيره» وهذا منها خبر عن عادة ا الجارية 
عندهم»› ا أن الواحدة من بيض الدجاج» والحبل الذي ا المتاع 
والرّحل تافة» واا سلك النبي ويه في هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا 
اغبت في تكثبر.شيء» أو تحقيره» ف ا لا يصح وجوده» أو 
ا ندر وجوده إبلاغاً e‏ فتقول : لأضعَّدن بفلان إلى السماءء ولأهبطنٌ 
به إلى الوم التّرىء وفلان مناط التْرياء وهو مني مقعد القابلةء و: «من بنى لله 
مسجداً ولو كمفحصن طاة رشن الها بيت فى اة ولا يتصوّر مسجد مثل 


. حديث صحيح › أخرجه ابن حبان» وغيره بسند صحيح‎ (0١) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخظ-_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ذلك» و«تصدّقن ولو بظلف محر وهو مِمّا لا يُتصدقٌ به. ومثل هذا كثير 
في كلامهم». وعادة لا تستنگر في خطابهم . 

وقيل في الحديث: أنه إذا سرق البيضة أو الحَبّْل ربما حمله ذلك على 
أن يسرق ما يقطع فيه؛ لأنه ربما يجترئ على سرقة غيرهماء فيّعتاد ذلك فتقطع 
يده. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا م متف عليه . 

[تنبيه]: قد أجاد الحافظ كاله في 0 في الكلام على طرق حديث 
عائشة ويا هذاء حيث أشار البخاريّ كل إلى بعض تلك الطرق. فأخرج 
رواية الزهريّ عن عمرة» من طريق إبراهيم بن سعدء عنه» بلفظ: «تقطع اليد 
في ربع دینار» فصاعداً»ء ثم قال : 

«وتابعه عبد الرحمن بن خالدء وار بن أخي الزهري› ومعمر» عن 
الزهري»» فقال في «الفتح»: قوله: «وتابعه... إلخ»؛ أي : في الاقتصار على 
عمرة» أما متابعة عبد الرحمن بن خالد» وهو ابن مسافرء فوّصّلها الذهليٌ في 
«الزهريات» عن عبد الله بن صالح»ء عن الليث عنه» نحو رواية إبراهيم بن 
سعد . 

فال اا وقرات خط او و يفنا اين ال :ان 
الذهليّ أخرجه في «علل حديث الزهريّ» عن محمد بن بكرء ورَوْح بن عبادة 
جميعاًء عن عبد الرحمن» وهذا الذي قاله لا وجود له» بل ليس لرَوْحء ولا 
لمحمد بن بكرء عن عبد الرحمن هذا رواية أصلاً. وأما متابعة ابن أخي 
الزهريّ» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم» فَوّصلها أبو عوانة في «(صحيحه» 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن ابن أخي ابن شهاب» عن عمه. 


60 حديث حسن »© أخرجه النسائيئ وغيره بلفظ : «ردوا السائل» ولو بظلف محرق) . 
(۲) «المفهم) (0/ ۷۳ - 75). 


Fa )١4147( بَابُ ما جَاءَ في کم تَقْطْعْ يد السّارتی؟ - حديث رقم‎ - ١5 
ا ا | | |[ ا ا ا ا ج اه س د ۷ أ‎ 


قال الحافظ أيضاً: وقرأت بخط مغلطاي» وقلّده شيخنا أيضا: أن 
الذهلي أخرجه عن رَوْح بن عبادة عنه. قال: ولا وجود له أيضاًء وإنما أخرجه 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 

وأما متابعة معمرء فوّصّلها أحمدء عن عبد الرزاق عنه» وأخرجه مسلم 
من رواية عبد الرزاق» لکن لم يَسّق لفظهء وساقه النساء ئ» ولفظه : طمنل 
السارق في ربع دينار فصاعداً»)» ووصّلها أا هو وأبو TT‏ 
أبي عروبة» عن معمر» وقال أبو عوانة في آخره: قال سعيد: تَبَّلْنَا معمراء 
رويناه عنه وهو شابٌ» ‏ وهو بنون» وموخدة ثقيلة -؛ أي: صَيّرناه نبيلاً. قال 
الحافظ : ET‏ وقد شاركه في كثير من شيوخه. 

ورواه ابن المبارك» عن معمر» لكن لم يرفعه» أخرجه النسائئ» وقد 
رواه عن الزهري أيضا : : سليمان بن كثير» أخرجه مسلم من رواية 520 
هارون عنهء مقرونا برواية إبراهيم بن سعد. 

ثم أخرج البخاريّ الحديث أيضاً من طريق حسين المعلّم» عن يحيى بن 
أن كيرد عن جت بن عرد الان الالسارين» ھن سير يلت هيد الان 
ا 31 اليد في ربع دينار» . 

فقال في «الفتح): قوله: «عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» في 
رواية الإسماعيلت من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت أبى» يقول: 
حدثنا الحسين الل عن يحيى» حدثني محمد بن عبد الرحمن الالضارعة 
قال الإسماعيلئ: رواه حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير كذلك» وقال 
مام بن فخي فی ی ن أي كتير عن محمد بعد ا ی بن زرارة. 

قال : عدا إلى جدهء وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: 
قال الإسماعيليّ: ورواه إبراهيم القناد» عن يحبى» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» كذا حدثناه ابن صاعد» فين رين عن القناد» والذي قبله أصحء وبه 
جزم البيهقي» وأن من قال فيه: ابن ثوبان فقد غَلِط. انتهى ما في «الفتح”''. 
وهو بحث نفيس» وتحقيق أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب . 


)1( «فتح الباري» (6١/هلاه ‏ كلاهة). 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١557/1١(‏ و(البخاري) فى (صحيحه» (51/84 
و۰٩۷‏ وا٩۷‏ و٣۷۹‏ و٣٩۷‏ و٤‏ ۰)۷۹ و(مسلم) في (۱A €( u‏ 
و(أبو داود) في «سننه» ٤۳۸۲(‏ و5785 و٥۸٥٤)»‏ و(النسائئ) في «المجتبى» 
VV /۸)‏ - ۷۸) وفي «الكبرى)» (78/:5” و۳۳۹ و١٠5”‏ و۲٤۳)»‏ ا ماجه) في 
«سئنه) »)۲٠۸٠(‏ و(مالك) في «الموطأ» ٠٠١١١(‏ و١١۷١٠).‏ و(الشافعي) في 
امسئده» (87/7): و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (١٦۱۸۹)ء‏ و(الطيالسي) في 
«مسئله) .)۱٥۸۲(‏ و(ابن أبى شيبة) في (مصئفه)  558/4(‏ 4( 
و(الحميديٌ) فى «مسنده» (۲۷۹)» و(أحمد) فى «مسنده» (177/5 و2095 و(ابن 
راوه فى امد 0 وای )فى ا 000 ا 
حبّان) في «(صحيحه» ٤٤٥٥(‏ و٩0٤٤‏ و١١٤٤)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
(875)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٤٤١١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ 
1۳(« و(الطبرانيئ) فی «الأوسط» (۱۹۳۱ و875/؟؟) وفي «الصغير) (5 و555)). 
و(الدارقطنيئ) في ا (۳/ 1۸4۹(« و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ("/ 
۳ و55١1‏ و617١)ء‏ و(البيهقي) فى «الكبرى) (۸/ ١05‏ و505) و«المعرفة» 
»)8١/5(‏ و(البغوي) في «شرح السنَة» (5590)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف بء وهو بيان ما جاء في كم تقطع 
يد السارق؟ 

۲ - (ومنها): بيان وجوب القطع في السرقة. 

۳ - (ومنها): بيان القدذر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» وهو ربع 
دينار فصاعدا. 

٤‏ - (ومنها): أنه استّدل به من قال بوجوب قطع يد السارق» ولو لم 
يَسُرِقَ من جرز» وهو قول الظاهرية» وأبي عبد الله البصري» من المعتزلة› 
وخالفهم الجمهورء فقالوا: العام إذا خص منه شيء بدليل» بقي ما عداه على 
عمومه» وحجيته سواء كان لفظه ينبىء عما ثبت في ذلك الحكم بعد 
التخصيص» أم لا؛ لأن آية السرقة عامة» في كل من سّرق» فحص الجمهور 


7 - بَابُ مَا جَاء في كم تَقْطعٌ يَدْ السَّارِقِ؟ ‏ حديث رقم )١447(‏ 
لح ااا وا ا ااا ا اا 0 )9 — 


منها مّن سّرق من غير حرزء فقالوا: لا يقطع. وليس في الآية ما ينبىء عن 
اشتراط الجرز» وطَرَدَ البصري أصله في الاشتراط المذكور»ء فلم يشترط 
الحرز» ليستمر الاحتجاج بالآية» نَحَم وزعم ابن بطال أن شَرْط الحرز مأخوذ 
من معنى السرقة» فإن صح ما قال» سقطت حجة البصريّ أصلا . 

ه ‏ (ومنها): أنه استيل به على أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص 
السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان» أو سارق المِجَنٌء وعَمل 
بها الصحابة وؤ في غيرهما من السارقين. 

5 (ومنها): أنه استدل بإطلاق حديث عائشة وبا : «قطع رسول الله ككل 
في ربع دینار»» على أن القطع يجب بما صَدَق عليه ذلك» من الذهب» سواء 
كان مضروباًء أو غير مضروب» جيداً كان» أو رديئا» وقد اختلف فيه الترجيح 
عند الشافعية» ونصٌ الشافعي في «الزكاة» على ذلك» وأطلق في «السرقة». 
فجزم الشيخ أبو حامد» وأتباعه بالتعميم هناء وقال الى لا يقع إلا 
في المضروب» ورجّحه الرافعي» وقيّد الشيخ أبو حامد النقل عن الإصطخري 
بالقذر الذي ينقص بالطبع . 

۷ - (ومنها): أنه استّدِل بالقطع في الْمِجَنّء على مشروعية القطع في كل 
ما مدل قياسأًء واستثنى الحنفية ما يُسرع إليه الفسادء وما أصله الإباحة؛ 
كالحجارة» واللبن» والخشبء. والملح» والتراب» والكاوء والطير» وفيه رواية 
عن الحنابلة» والراجح عندهم في مثل السرجين القطع» تفريعاً على جواز بيعه 
وفي هذا تفاريع أخرى» محل بَسْطها كُتبٍ الفقه» وبالله التوفيق”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالتعميم هو الأظهر؛ لإطلاق 
النتصوصء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (َالَ أبُو 0 حَدِيتْ عَايْشَةً 
عَايْشَةَ مَرْفُوعاًء وَرَوَاهُ بَعْضَهُمْ» عَنْ عَمْرَة عَنْ عَايْشَةَ مَوْقُوفاً) . 


.)٦۸٠١( «كتاب الحدود) رقم‎ .)٥۸۷ /٠١( «الفتح»‎ )١( 
. ثبت في بعض النمسخ‎ )0( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخي_أَبْوّاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


کا۱ 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَائْشَة) وا (حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد اتفق عليه الشيخانء كما أسلفته انفا. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (مَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ)؛ أي : 
من طرق كثيرة» (عَنْ عَمْرَة عَنْ عَايْشَةَ مَرْفُوعاً) فقد رواه عنها الزهريّ» كما 
سبق عند المصنف› ورواه عنها أيضاً سليمان بن يسار» كما عند مسلم في 
((صحیحه) . وأبو بكر بن محمدء كما عند مسلم أيضاًء ورواه عنها أيضا عروة» 
كما عند البيهقئ» وأخرجه ابن حبّان بسنده عن سفيان بن عيينة قال: سمعت 
من أربعة: يحيى بن سعيد» ورزيق» وسعد بن سعيد» والزهريٰ» عن عمرة. 
عن عائشة» قال الزهري: قال رسول الله يكلِ: «لا قظع إلا في ربع دينار 
لغ 37 


(وَرَوَاهُ بَعْضْهُمْء عَنْ عَمْرَة عَنْ عَابْشَةَ مَوْقُوفاً) فقد أخرجه النسائيّ في 
اسننه» من طريق مالك» عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر» عن عمرة قالت: 
قالت عائشة: «القطع في ربع دينار فصاعدا». 

وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه)» أيضياً) من طريق مالك» عن يحيى بن 
سعيد ) عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن عائشة زوج النبك كل قالت: ما طال 
عل ولا نسيت» القطع في ربع دينار فصاعداً . انتهى” " . 

[تنبيه]: قال الحافظ في «الفتح»: حاول الطحاوي تعليل رواية أبى بكر 
المرفوعة برواية ولده الموقوفة» وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده» على أن 
الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع؛ لأن الموقوف محمول على الفتوى. 

قال: والعجب أن الطحاوي ضعّف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخَرء 
وَرَامَ هنا تضعيف الرواية القوية بروايته. انتهى . 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» (۱۰/ .)۳۱١‏ 
(۲) «سنن النسائى (المجتبی)» (۸/ .)۸١‏ 
(۳) «صحيح ابن حبان» (۳۱۳/۱۰). 
)٤(‏ «فتح الباري» .)٠١۲/۱۲(‏ 


7 - يَابُ مَا جَاءَ في كم نقَطْمٌ يَدُ المَّارِق؟ ‏ حديث رقم )٠٤٤٤(‏ 


وبالسند المتصل | إلى المؤلئف ا4 قا 
-)١555(‏ (حَدَثَنَا قَتَبْبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا اللَّيْتُْ »عن نافع > عن ابن عمَرَ 


قَال: «قَطْعَ i‏ لله 4ي في مجن قِيِمَنهُ ته لاله دَرّاهِم)) . 


رجال هذا الاسناد : أربعة 

١‏ - (قتَيبَةُ) بن سعيد الثقفي البغلانئ» ثقةٌء ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 

۲ - (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام الحافظ المجتهد الحجة [۷] تقدم في 
«الطهارة» 694/55. 

۳ - (نافِع) أبو عبد الله المدنئ › مولى ابن عمر› د ليت فقية مشهور 
[Y1]‏ تقدم في «الطهارة» /ا5/ .5١‏ 

5 - (ابْنُ عمَرَ) عبد الله الصحابئ ابن الصحابي راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من وباعباك المضكف! 4015 وأنه مسلسل بالمديين غير شيخ 
فبغلانن» وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه ابن عمر وي أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة وان . 

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء قال ابن حزم كَكَْدْهُ: لم يروه عن ابن عمر إلا نافع » 
ا ياه : هو صح حديث روي في ذلك ذكره فى ي الفتح)”''. 

(عن ابن عمرٌ) ويا ؛ أنه (قَالَ: «قَطَمَ رَسُولُ الله وَكلِ). معنأه : أمّر بقطع ؛ 
لأنه يل لم يكن يباشر القطع بنفسهء وسيأتي أن بلالا ا ذه هو الذي باشر قظع 
يد المخزوميّة بأمره كلك فيَحْتمل أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك» ويَحْتمل 
أكون غ 

(فِي مِجَن) بكسر الميم» وفتح الجيم: الترس» يفعّل» من معنى 
الاجتنان» وهو الاستتارء والاختفاء» وما يقارب ذلك» ومنه الجنّء وگسرت 


(۱) «الفتح» .)087/1١6(‏ (۲( «الفتح» /١١(‏ 0^۸۲ _ "ل ه). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَّابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
ميمه؛ لأنه آلة في الاجتنان» كأن صاحبه يستتر به عما يُحاذره» قال الشاعر 
[من الطويل] : 
كان يجي دون ما كنت أثفي ثلاث شخُوص كَاعِبَانٍ وَ 
(قِيمَتَهُ) قيمة الشيء: ما تنتهي اند لق انهه وا وو لالت 
الواو ياءً؛ لوقوعها بعد كسرة» والثمنٌ: ما يقابل به المبيع عند البيع» والذي 
يظهر أن المراد هنا: القيمة» وأن من رواه بلفظ الثمن: إها تحور 4 وان 
القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين» قال ابن دقيق العيد كَْنّهُ: القيمة والثمن قد 
يختلفان» والمعتبر إنما هو القيمة» ولعل التعبير بالثمن؛ لكونه صادف القيمة 
في ذلك الوقت في ظن الراوي؛ 1 اعفان الغليةة 0 فلو اختّلّفت القيمة 
ا الى راوها الب االو 7 
(كَلامَة دَرَاهِمَ)) وفي 5-0 اثمنه ثلاثة»» وقد اختلف الرواة في هذه 
اللفظة» فرواه بعضهم بلفظ القيمة» وبعضهم بلفظ الثمن» كما أشار إلى ذلك 
مسلم في لاأصحيحه) . 
قال الإمام البخاري اه في ااصحيحه) بعد أن أخرجه من طريق 


0 ۶ (۱) 
و 


موسى بن عقبة» عن نافع بلفظ : «ثمنه» ما نصّه: وتابعه محمد بن إسحاق› 
وقال الليث: حدثني نافع : «قيمته». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «تابعه محمد بن إسحاق»؛ يعني: عن نافع ؛ أي : 
في قوله: «ثمنه»» وروايته موصولة عند الإسماعيليّ»؛ من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن مالك» ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمرء ثلاثتهم عن 
نافع: «عن النبى جَللِِ؛ أنه قطع في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم»» وقد أخرجه 
البخاريّ كاه من رواية جُوّيرية» وهو ابن أسماء مثل هذا السياق سواء» ومن 
رواية عبيد الله» وهو ابن عمر؛ أي: العمري مثله» ومن رواية موسى بن عقبة» 


5 اعا هي القن بدت نوف لديا وا فر المرأة القن حلفت انها 
وأدركت» أو دات الحيض» أو راهقت العشرين» أو ت أو حبست فى 
البيت ساعة طمثت› قاله في «العدة» (55/5"). ۰ 

(؟) «إحكام الأحكام» (7577/5") بنسخة الحاشية «العذّة). 


75 - يَابُ ما جَاءِ في كم تفط يَدْ السَّارِقَ؟ - حديث رقم )١51414(‏ 2 
سسسج بهت بيع لك سس ١ ١‏ س 


عن نافع» بلفظ: «قطع النبئ َيه يد سارق. . .2 مثله. وقوله: «وقال الليث: 
حدثني نافع : اقيمته)؛ يعني : أن الليث رواه عن نافع كالجماعة» لكن قال: 
«قيمته)» بدل قولهم : «ثمنه) . 

ورواية الليث وصّلها مسلم» عن قتيبة» ومحمد بن رمح» عن الليث» عن 
نافع» عن ابن عمر: «أن النبئ بيه قطع سارقاًء في مِبَنّء قيمته ثلاثة دراهم»ء 
وأخرجه مسلم أيضاًء من رواية سفيان الثوريّ» عن أيوب السختيانيّ» 
وأيوب بن موسى» وإسماعيل بن أمية» ومن رواية ابن وهب» عن حنظلة بن 
أبي سفيان» ومالك» وأسامة بن زيدء كلهم عن نافع» قال بعضهم: اثمنه»» 
وقال بعضهم: «قيمته»» هذا لفظ مسلمء ولم يميز. 

وقد أخرجه أبو داود» من رواية ابن جريج» أخبرني إسماعيل بن أمية» 
عن نافع. ولفظه: «أن النبئ ييه قطع يد رجل ماه من صفة النساءء 
ثمنه ثلاثة دراهم) . 

وأخرجه النسائى من رواية ابن وهب» عن حنظلة وحدهء بلفظ : «ثمنه»» 
ومن طاريق مكلك رون بريد قن حط ا و ان الت 
قوله: «قيمته»» لكن خالف الجميع» فقال: «خمسة دراهم»» وقول الجاع 
«ثلاثة دراهم»» هو المحفوظ . 

وقد أخرجه الطحاوي» من طريق عبيد الله بن عمرء بلفظ: «قطع في 
مِجَنّء قيمته)» ومن رواية أيوب» ومن رواية مالك. قال مثله» ومن رواية ابن 
اسان ا «أتي برجل سرق حَحجَمَّة قيمتها ثلاثة دراهم» فقطعه». انتهى''' . 

وقال ابن دقيق العيد أيضاً: اختلّف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلاً 
وَدْراَء أما الأصل: فجمهورهم على اعتبار النصاب» وشذ الظاهرية فلم 
يعتبروه» ولم يفرقوا بين القليل والكثير» وقالوا بالقطع فيهماء ونْقِل في ذلك 
وجه في مذهب الشافعي . 

والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف؛ فإنه حكاية فعل»› 
ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلاً عدم القطع فيما دونه نطقاً. 


.)11460( (كتاب الحدود) رقم‎ 25 /1١6( «الفتح)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
اسم ١ ٠ ٤‏ 11م 


3 المقدار: فإن الشافعيّ يرى أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة وبا 

لمتقدّم: يموم ما عدا الذهب بالذهب» وأبو حنيفة يقول: إن النصاب عشرة 
¥ ويقوّم ما عدا الفضة بالفضة» ومالك يرى: أن النصاب ربع دينار من 
الذهب» أو ثلاثة دراهم» وكلاهما أصل » ويقوّم ما عداهما بالدرهم . 

وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبى حنيفة» وأما هذا الحديث: 
فإن الشافعي يَيّن أنه لا يخالف حديث عائشة راء وأن الدينار كان اثني عشر 
درهماً وربعه ثلاثة دراهم. أعني : صَرفه» ولهذا امت الدية باثني عر انا من 
الوَرِق» وألف دينار من الذهب. وهذا الحديث يسِتَدَّلٌ به لمذهب مالك في أن 
الفضة أصل في التقويم» فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة. وقُوّم 
بالفضة دون الذهب دَلَّ على أنها أصل في التقويم» وإلا كان الرجوع إلى 
الذهب ‏ الذي هو الأصل - أولى وأوجب» عند من يرى التقويم به. 

والحنفية في مثل هذا الحديث» وفيمن روى في حديث عائشة ونا : 
«القطع في ربع دينار فصاعداً) يقولون - أو من قال منهم - في التأويل ما معناه: 
إن التقويم أمر ظني تخميني» فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار» أو 
ثلاثة دراهم» ويكون عند غيرها أكثر . 

وقد ضعّف غيرهم هذا التأويل» وشتعه عليهم بما معناه: إن عائشة لم تكن 
لِتُحُبر بما يدل على مقدار ما يُقطع فيه إلا عن تحقيق؛ لِعظم أمْر القطع. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الردٌ على الحنفيّة من أبلغ الردود عليهم. 
يقطع دابر رأيهم الضعيف» ويا للعجب لو رأيت ما كتبه صاحب «تكملة فتح 
الملهم)”" تبعاً لمن سبقه في هذا المحل»ء وحَشد من الآثار الضعيفة في مقابلة 
ما في «الصحيحين؛ من حديث عائشة وغيرهاء دفاعاً عنهم» وترجيحاً لرأيهم. 
لوانت عا ولوليت شرا قاتل الله التعصب» والله المستعان على تقليد 
يُعمي» ويْصِم. الله أرنا الحق حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 


.)0757 0 "57 /5( «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)‎ )١( 
.(۳ - AA ۱/۲) راجع : «تكملة فتح الملهم»‎ 6 


7 - باب مَا جَاءَ في كم تَقْطعٌ يد السَّارِقَ؟ ‏ حديث رقم )١444(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر وا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا »)١555/١7(‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» 1۷۹٥(‏ 
و٩٩۷‏ و۷۹۷٦‏ و1۷۹۸)» و(مسلم) في «صحيحه) (014) و(أبو داود) في 
(اسننه» (5785 و٥۳۸٤).‏ و(النسائيّ) في «المجتبى) (۸/ ٤۹۰۸‏ و٩۹۰٤‏ 
و١٠59‏ و١١59 ):4١759‏ وفى «الكبرى) (۷۳۹۳ و٤۷۳۹‏ و٣۷۳۹‏ و٣۷۳۹‏ 
و۷۳۹۷)» و(ابن ماجه) فى اسئنه) (۸0)» و(مالك) فى «الموظأ» ٠١۷۲(‏ 
و۲۱۹۹)» و(الشافعئ) في ا(مسئده) »)775/١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئفه) 
:»)75/1١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتّفه» (٥/٤١٤)ء‏ و(الطيالسئ) فى 
المسئده») »)۱۸٤۷(‏ و(أحمد) فی ان (0/" و5ه و٤‏ و٩۸۰‏ و و٤۱‏ 
و(الدارمي) فى «اسننه) ۲۷/۲( و(الطبريٰ) في «التفسير) (۲۲۹/۲)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (١/١٠)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (١۱/٠١۲)ء‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۱۰/ ۳۱۲ و٤٠۳).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ 
»)١١١ ٥‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» (176/5)» و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» (۳/ ,.)١77‏ و(الدارقطنئ) في «سننه» (۳/ »)۱۹١‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى») (۸/ ٥٦‏ 5)» و(البغوي) في «شرح السَّنّةَ) (00 )»© وفوائد الحديث 
تقدّمت في شرح حديث عائشة راء وله الحمد والمئة. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ سَعْدِء وَعَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو وَابْنِ عَبّاسٍ» وَأبِي هُرَيْرَة» وَأَيْمَنَ). 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ون رووا أحاديث تتعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث سَعْدٍ وه : فأخرجه ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

7 _ حذثنا محمد بن بشارء ثنا أبو هشام المخزوميئ» ثنا وهيب» ثنا 
أبو واقد» عن عامر بن سعدء عن أبيه» عن النبئ يلل قال: «تقطع يد السارق 
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إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذث_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الہ يك 
في ثْمَن المِجَنّ». انتهى 

؟ ‏ وَأما حديث عَبْدِ الله بن عَمْرِو و : فأخرجه البيهقئّ في «الكبرى», 
فقال: 

۷ -أخبرنا أبو سعد المالينئ» أنباً أبو أحمد بن عدي» ثنا أحمد بن 
سي الا ال د ي كنا عبن اا وو ها الك خالك ين 
عبد الرحمن المروزيّ الخرسانيّ» ثنا مالك» عن ليث» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قطع النبئ يه سارقاً من المفصل. انتهى . 

٣۳‏ وأما خديث ابن عباس وها : فأخرجه النسائيع» فقال: 

7 أخبرنا محمد بن هشام» يعني: ابن :5 خيرة» قال: حدثنا 
الفضل؛ يعني : ابن العلاء الكوفيئ» قال: حدّثنا أشعث» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان صفوان نائماً في المسجدء ورداؤه تحته» فسّرق» فقام» وقد 
ذهب الرجل» فأدركه»ء فأخذه» فجاء به إلى النبئ كله فأمّر بقطعه» قال 
صفوان: يا رسول الله ما بلغ ردائي أن يقطع فيه 59 قال: «هلا كان هذا 
قبل أن تأتينا به»» قال أبو عبد ا ايت و 

اما بحدية أي هَرَيْرَةَ وليه : فأخرجه الشيخان» قال البخارئ: 

6 حدثنا موسى 55 حدّثنا عبد الواحد. حدذّثنا الأعمش» 
قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله كك : 
العن الله السارق يسرق البيضة» فتقطع يده» ويسرق الحبل» فتقطع يده». 
انتهى 4 

٥‏ وَأما حديث أ وليه : فأخرجه النسائئ في «الكبرى»» فقال: 

2064 وأخبرنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا معاوية» قال: حذثنا 
سفيان» عن منصورء عن مجاهد» عن عطاء» عن أيمن» قال: «لم يقطع 


(۱) «سنن ابن ماجه) (۲/ )۸٦۲‏ وهو ضعيف» في سنده أبو واقد صالح بن محمد بن 
زائدة: ضعيف» كما فى «التقريب»). 

(1) «سنن البيهقئن ey‏ الس جه لين الى ا ف 

(۳) «سنن ااا (المجتبى)») (۸/ .)٦۹‏ () «صحيح البخاري» .)۲٤۹۳ /٩(‏ 


5 - بَابُ ما جَاءَ في کم تَقْطعٌ يَدْ السَّارقِ؟ - حديث رقم )١5145(‏ 
الل م م ااا ے ۹¥ ~~ 


النبي ييه السارق إلا في ثمن المجِنٌء قال: وثمن المجنْ يومئذ دينار». 
انه 207 

ا الرابعة) : الي درج قوله: (قالَ ا بو عِيسَّى”"': حَدِيتُ ابن عَمَرَ 

يثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. . وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ ا بَعْضٍ أَمْلٍ اليلمء ات 
ككل منهم : أب بر الصَديق» َم في َة َم دي عن فم 
وعلى أنْهُمَا قَطَعَا في رُم د ديار وَرُوِي عَنْ أبي هْرَيْرَة وَأَبِي سَعِيدٍِء أَنْهُمَا قَالَا: 
َقْطعٌ اليد في خمسة خمسَةٍ دَرَاهِم) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيتُ ابن عْمَرَ) ڪا (حَدِيتْ حَسَنّْ صَحِبحٌ) هو 
كما قال» وقد سبق أنه مما اتفق عليه الشيخان. 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي : ف ما دل عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 

بض أَمْلٍ العلم» يِنْ أصْحَابٍ لنب يكل مِنْهُمْ بُو بكر الصَّدّيقٌ) و ضيه (قَطع 
E‏ أخرجه البيهقئ في (سننه عي فقال : 

48 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ». أنبأ أبو عبد الله الصفارء ثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني عمرو بن محمد ثنا أبو أحمد الزبيري» 
عن سفيان» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «قطع أبو بكر به في 
خمسة دراهم». انتهى” ". 

وفي رواية من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ 
أن أبا بكر وله قطع في مِجَنَّ ثمنه خمسة دراهم» أو أربعة دراهم» شك 
معن ا 

وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعول» (عَنْ عَثْمَانَ) بن عفان 5ه» (وَعَلِيَ) بن 
ا طالب ول ؛ (أنهُمَا قَطَعَا في ريي ديتار) أخرج ابن المنذر أنه تي عثمان 
بسارق سرق الخ فقَرّمت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشرء 
فقطع . وأخرج أيضاً البيهقيّ من طريق جعفرء عن أبيه؛ أن أمير المؤمنين علا 


aT (۲) .)۳٤١۱/٤( «السئن الکبری»‎ )١( 
.)56١ /۸( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )٤( .)۲٥۹ /۸( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَّابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 

اا ا ا ا يي 
رضي الله تعالى عنه قَطعْ في ربع دینار» وكانت قيمته درهمين نفا وأخرج 
البيهقيَ أيضاً من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» عن أمير المؤمنين 
علي اه : القع في ريع دينار فصاعداً. وأخرج أيضاً من طريقه عن أمير 
المؤمنين علي طبه ؛ أنه قطع يد السارق في بيضة من حذيد ثمنها ربع دينار» 
ورجاله ثقات» ولكنه منقطع”'' . 

وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعول أيضاًء (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ) ونا ؛ 
(أَنْهْمَا قَالَا: تَقْطَعٌ اليّدُ فِي حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ) ورُوي عنهما: القطع في أربعة 
دراهم. قال الشوكانيّ في «النيل»: المذهب الخامس: أربعة دراهم» نقله ابن 
المنذر عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وكذلك حكاه عنهما في «البحر». 
ا 

وقوله: (وَالِعَمَلُ عَلَى هَدَا عِنْدَ بَعْض فُقَهَاءٍ النَّابِعِينَ» وَهُوَ كَوْلُ مَالِكِ بن 
نس » رالشافيي. وآ وَإِسْحَاق : رَأَوا القَطْعَ في ربع دينار. قَصَاعِداً) قد 
ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم» أو ربع 
دار ا رر فن اا والخلف» ومنهم الخلفاء الأربعة» واختلفوا في ما 
يقوّم به ما كان من غير الذهب والفضة» فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه 
يكون التقويم بالدراهم» لا بربع الدينار» إذا كان الصرف مختلفاً. وقال 
الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر 
الأرض كلهاء حتى قال: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم 
توجب القطع . انتهى. وقال مالك: وكل واحد من الذهب والفضة معتبّر في 
نفسه» لا يقوّم بالآتحر» وذكر بعض البغداديين أنه يُنظر في تقويم العروض بما 
كان غالباً في نقود أهل البلد" " . 

وقوله: (وقد روي عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ أنه قَالَ : لا قط للا في ديار َو عَشَرَةِ 
00 حَدِيِثُ و ا e‏ ثم بين وجه إرساله يقولة: روَا 
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.)۷۸۸/٤( «تحفة الأحوذئ»‎ )۲( .)۷۸۸ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۷۸۹ /٤( «تحفة الأحوذئ»‎ )۳( 


)١444( بَابُ مَا جَاءَ في کم تَقْطعٌ يد السَّارِقَ؟  حديث رقم‎ - ۱٦ 


الكوفي» ثقة ثقة عابدٌ ]٤[‏ تقدم في «البيوع؛ )١559/55(‏ (عن ابن مسعود) وه 
(والقاسم) المذكور (لمْ يَسْمَعْ من ابن مسعود)؛ ا فيكون ا لا ب 

[تنبيه]: أخرج قول ابن مسعود هذا: الطحاوي في «شرح الآثار» قال: 
حذثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا عثمان بن عمر» عن المسعوديٰ» عن 
القاسم بن عبد الرحمن؛ أن عبد الله بن مسعود. . . فذكره". 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي : ى ما دل عليه أثر ابن * وين 
1 (عند بء بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم. وهو كول سُفبَانَ المّوْرِيٌ وَأَمْلٍ الكوفَة 

لوا لا قط ا دَرَاهِمَ) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وسائر 
فقهاء العراق. واحتجوا بقول ابن مسعود المذكور. وقد عرفت أنه منقطع . 
إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء» عن ابن عباس قال: كان ثمن 
المجِنْ على عهد رسول الله ي يقوّم عشرة دراهمء وأخرج نحو ذلك النسائي 
عنه» وأخرج عنه أو داود أن ثمنه كان ديناراء أو عشرة دراهم. وأخرج 
البيهقئ عنه محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال : كان د تمن المجنْ على عهد رسول الله ي عشرة دراهم. وأخرج النسائئ 
عن عطاء» رس أدنى ما يقطع فيه ثمن ع المجنْء قال: وثمنه عشرة دراه 
قالوا: هذه الروايات في تقدير د ثمن المجنْ ابجع سن الررايات الأولى» وإن 
كانت أكثرء وأصح› ولكن هذه أحوط» والحدود تدقع بالشبهات» فهذه 
الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونهاء وروي نحو هذا عن ابن العربئّ» 
قال: وإليه ذهب سفيان مع جلالته. 

ويجاب بأن الروايات المروية عن ابن عباس» وابن عمرو بن العاص فى 
إسنادها جميعاً محمد بن إسحاق» وقد عنعن» ولا يُحتج بمثله إذا جاء 
اديت معا فلا يصلح لمعارضة ما في «الصحيحين» عن ابن عمرء 


وعائشة وا . 


.)1717/7( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وقد تعسف الطحاوي› فزعم أن حديث عائشة مضطرب» ثم بين 
الاضطراب بما يفيد بطلان قوله» وقد استوفى صاحب «الفتح» الرد عليه كذا 
فى «النيل) . 
١‏ قال الجامع عفا الله عنه: دونك نص الحافظ كاه في الردّ المذكور. 
قال واه : 

وَاذَّعَى الطحاويّ اضطراب الزهري فى هذا الحديث؛ لاختلاف الرواة 
عنه في لفظهء ورد بأن من شَرْط الاضطراب أن تتساوى وجوهه» فأما إذا رجح 
بعضها فلاء ويتعيّن الأخذ بالراجح» وهو هنا كذلك؛ لأن جل الرواة عن 
الزهري ذكروه عن لفظ النبي ييه على تقرير قاعدة شرعية في النصاب› 
وخالفهم ابن عيينة تارة, ووافقهم تازه قلاخ :ووو ارضه ات انا e‏ 
وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه فلا يَقدح ذلك في رواية من 
ضَبَطهء وأما تقل الطحاوي عن المحدّثين أنهم يقدّمون ابن عيينة في الزهري 
على يونس» فليس متقّقاً عليه عندهم» بل أكثرهم على العكس» وممن جزم 
بتقديم يونس على سفيان في الزهريّ: يحيى بن معين» وأحمد بن صالح 
المصريّ» وذكر أن يونس صَحِب الزهري أربع عشرة سنة» وكان يزامله في 
السفرء وينزل عليه الزهريّ إذا قَدِم أيلة» وكان يَذكر أنه كان يسمع الحديث 
الواحد من الزهري مراراًء وأما ابن عيينة فإنما سمع منه سنة ثلاث وعشرين 
ومائة» ورجع الزهري» فمات في التي بعدهاء ولو سلم أن ابن عيينة أرجح في 
الزهري من يونس فلا معارضة بين روايتيهماء فتكون عائشة أخبرت بالفعل 
والقول معاًء وقد وافق الزهريّ في الرواية عن عمرة جماعة كما سبق. 

وقد وقع الطحاوي فيما عابه على من احتج بحديث الزهري مع اضطرابه 
على رأيه؛ فاحتج بحديث محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء» 
عن ابن عباس قال: قطع رسول الله َة رجلاً في مجنّ قيمته دينار» أو عشرة 
دراهم» أخرجه أبو داود» واللفظ له» وأحمدء والنسائئ» والحاكمء ولفظ 
الطحاوي: كان قيمة المجنْ الذي فطع فيه رسول الله يله عشرة دراهم» وهو 
أشدٌ في الاضطراب من حديث الزهريّ» فقيل عنه هكذاء وقيل عنه: عن 
عمرو بن شعيب» عن عطاء» عن ابن عباس» وقيل عنه: عن عمرو بن شعيب». 


5 - باب مَا جَاء في كم نُقْطَمْ يَدُ السّارِقَ؟ ‏ حديث رقم )١444(‏ 


عن أبيه»ء عن جذهء ولفظه: كانت قيمة المجنّ على عهد رسول الله 4ل عشرة 
دراهم› وقيل عنه: عن عمروء عن عطاء» رسال وقيل: عن عطاء» عن 
أيمن ؛ أن النبئ بيه قطع في مجنّ قيمته دينار كذا قال منصور› والحكم بن 
عتيبة ) عن عطاء» وفيل : عن منصور» عن مجاهد» وعطاء جميعاً عن أيمن» 
وقيل: عن مجاهد» عن أيمن ابن أم أيمن. عن أم أيمن. فالت: ام تقلع في 
عهد رسول الله ييه إلا في 5 ثمن المجنْ› وثمنه يومئل دينارء أخرجه النسائيٌ 

ولفظ الطحاوي : لا تقطع يد السارق إلا فى حجفة» و يومئذ على عهد 

رسول الله يلل ديناراً. أو عشرة دراهم. وفي لفظ له: أدنى ما يقطع فيه السارق 
ثمن المجنْ› > وكان يقوّم يومئذ بدينار. واختلف في لفظه أيضا على عمرو بن 
ابا ع Gs‏ ا بن أرطاة عنه بلفظ : لا قظع فيما 
دون عشرة دراهم» وهذه الرواية لو ثبت ثبتت لكانت نصّاً في تحديد النصاب» إلا 
أن حجاج , بن أرطاة ضعيف› ا ىرث ا وحالمه 
لرواية الزهريٰ› بل يجمع بينهما بأنه كان ألا : لا قظع فيما دون العشرة» ثم 
شرع القطع في الثلاثة فما فوقهاء فزيد في تغليظ الحدّ كما زيد في تغليظ حدّ 
الخمر كما تقدم» وأما سائر الروايات فليس فيها إلا إخبار عن فعل وقع في 
عهده يِه وليس فيه تحديد النصاب» فلا ينافي رواية ابن عمر: أنه قطع في 
من رواية الزهري» فن ربع دينار صَرْفه ثلاثة دراهمء وقد أخرج البيهقئّ من 
ا يو الى بيبا عن يدانا بسار عر جما 
سرق» 0006 عمرة. 5 AK‏ سرق ربع ديثار فلا 
تقطعه. فإن رسول الله ية حدثتني عائشة أنه قال: «لا قطع إلا في ربع دينار 
فصاعداً». فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطحاوي» وهو من 
رواية ابن إسحاق أيضاًء وجَمّع البيهقيّ بين ما اختّلف في ذلك عن عائشة بأنها 
كانت نخدت يه تار :ؤتارة تستفتى + فی وا ست إلى نا أخرححة من طريق 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة؛ أن جارية 


س إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سرقت» فسئلت عائشة؟ فقالت: القطع في ربع دينار فصاعداً. انتهى ما في 
«الفتح»"'» وهو بحث مفيد جدَّاً . والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعول» (عَنْ عَلِيَ) دنه ؛ (أَنَهُ قَالَ: لا قَطْحَ في 
كَل مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ و إستاده بمْتصِل) أخرج عبد الرزّاق في «مصتفه» عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزار» عن عليّ قال: 
لا يقطع في أقل من دینار»ء أو عشرة دراهم . انتهى . 

وهذا الأثر فيه علتان: إحداهما: ما أشار إليه المصئّف من أنه ليس 
بمتصل» وذلك لأن يحيى الجرّار لم يسمع من على وء قال في «التهذيب»: 
قال حرب: قلت لأحمد: هل سمع من عليّ؟ قال: لا. وقال محمود بن 
غيلان» عن شبابة بن سؤار» عن شعبة: لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا 
ثلاثة أشياء: أحدها: أن النبي بيه كان على فُرْضة من قُرَض الخندق» 
والآخَر: أن عليّاً سئل عن يوم الحج الأكبر؟ ونسي محمود الثالث. انتهى . 

والعلة الثانية: أن الحسن بن عمارة متروك. كما في «التقريب». والله 


تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي اه قال : 


 )١54545(‏ (حَدَنَنَا قْتَيِبَةٌ» قَالَ: حَدَتَنَا عُمَرُ بر ِن علي الْمُقَدَمِئُ قَالَ: 
حَدَثَنَا TE‏ لشن بْنِ مَحَيْرِيز قَالَ: سَأَلْتُ 
فَضَالَةٌ بن عَبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقٍ اليد في عُنْقِ السَّارِقِء أَمِنَ الئَة هُوٌ؟ قَالّ: ١أَنِيَ‏ 

سول الله ل بسارقء طعت بده ف مر بها ٠‏ فَعلَقَتْ في عُنُقو)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (قُتَيَةُ) بن سعيد المذكور في السند الماضي . 


.)١107 /۳۱( «تهذيب الكمال»‎ )0( .)٠١7-1٠١7/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاء في تَعْلِيقٍ يَدٍ المَّارِق - حديث رقم )٠٤٤١(‏ 
كك 

1 - (هُمَرُ بن عَلِيّ المقَدّمَي) هو : عرس قا ب SS‏ 
أصله واسطئّ» لق وكا لى دا [۸] تقدم في «الحج» ۸۸/ .٩۳۰‏ 

۳ - (الحَجّاحٌ) بن أرطاة ‏ بفتح الهمزة ‏ ابن ثور بن هبيرة النخعيّ» 
أرطاة الكوفي القاضي» أحد الفقهاء» صدوق» كثير الخطأء والتدليس [7] تقدم 
في «الطهارة» .8١/5٠‏ 

؛ ‏ (مَكَحُولٌ) أبو عبد الله الشاميئ» ثقة» فقيه» كثير الإرسال» مشهورٌء 
مات سنة بضع عشرة ومائة [0] تقدم في «الطهارة») 55/5١‏ . 

[تنبيه]: لا يوجد في الكتب الستة من اسمه مكحول إلا هذاء ولهم 
مكحول الأزدي البصريً» أبو عبد الله» صدوق [15» أخرج له البخاريٰ في 
«الأدب المفرداء فتنبّه . والله تعالى 0 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مُحَيْرِيزِ) الْجُمحيّء روى عن قَضَالة بن عُبيد» وأبي 
أمامة» وزيل د بن أرقم. وعنه كدرل الشامئئّ؛ وأبو قلابة الْجَرْمِىَ وإبراهيم بن 
محمد بن حاطب. قال البخاري: ويذكر عن عيسى بن سنان» عن ابي بكر بن 
بَشیر؛ أنه راه مع ابن عمرء وأبي أمامة» وواثلة ببيت المقدس. وذكره ابن 
عبد البرٌ في «الصحابة»» وأشار إلى أنه ولد في عهد رسول الله به قال: 
وكان فاضلاً. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال ابن القطّان: لا 
يعرف . 

روى له الأربعة هذا الحديث فقط. 

” - (قَضَالَة بن ن عَبَيْدِ) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسئ الصحابن لب 
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قبلهاء تقدمت ترزجمته فى «السفر) 0477/55. 
(عَنْ ع الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَبْرِيزِ) ؛ أنه (قَالَّ: سَأَلْتُ فَضَالَةً) ت الفاء. 
وكتقك اد ال( هكد بصيغة التصغيرء (عَنْ تَعْلِيقٍ اليّدِ 


السَّارِقِ) وقوله: (أْمِنَ السّنَةٍ 2 تفسير لمعنى السؤال. (قال) ا ل 
(«أَِيَ) بالكام: د ا للم يك بِسَارِقِ) وقوله: 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذثي أَبْوَّابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


(تَقْطِعَتْ يَدْهُ) فعلٌ» ونائب فاعله» (ثُمَ أَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمّر النبي كلا 
(بها)؛ أي: بتلك اليد المقطوعةء (فَعُلَقَتْ) بالبناء للمفعول أيضاء (فِي عَنْقِه) ؛ 
أ لتكون عبرةٌ: وتكالاً. 

قال ابن الهمام: المنقول عن الشافعئ» وأحمد أنه يسن تعليق يده في 
عنقه؛ لأنه يي أمَر به» وعندنا ذلك مُطلق للإمام» إن رآه» ولم يقبت عنه كَل 
في كل من قظعه؛ ليكون سنة. انتهى. وقال في «النيل»: في هذا الحديث دليل 
على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه؛ لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد 
عليه قإن ارق غر إلبها ر مو وک الیب الك بون ب انه 
ذلك الأمر من الحُسّار بمفارقة ذلك العضو النفيس» وكذلك غيره يحصل له 
بمشاهدة اليد على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة . 

وأخرج البيهقي أن عليّاً يه قطع سارقاً. فمرٌوا به» ويده معلقة في 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث فضالة الذي استدلٌ به من قال 
بمشروعيّة تعليق اليد على العنق ضعيف» كما يأتي قريباء ولا عبرة بتحسين 
ترمد :أن هذا ون تساهلة». زكذلكف لا E‏ سكوك أبن O‏ 
تعليق اليد في العنق دليل صحيح يُعتمّد عليه ناكار كينا وال الس لجان 
رأى الإمام ذلك» فَعَله تنكيلاء ورَجراً» كما روي عن علي ذه وإلا فلا 
يسنّ. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث فضالة بن غبيد ويه هذا ضعيف؛ لتفرّد الحججاج بن أرطاة به 
وهو ضعيف» كما قال النسائئ رحمه الله تعالى» ومدلس» وكذا عُمر الراوي 
عنه مدلّسٌء وزاد أبو الحسن ابن القظان جهالة ابن محيريزء فلا عبرة بتحسين 
الترمذي» ولا بسكوت أبي داود. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١550 /١1(‏ و(أبو داود) في «سننه» 2)551١(‏ 


بَابُ ما جَاءَ فى الحّائن. وَالمُخْتَلِسء وَالمَنتّهب ‏ حديث رقم )١545(‏ 
. 1 2 00 06 


و(النسائئ) فى «المجتبى) (5985 و59886) وفى «الكبرى) (ا55١‏ و٥۷٤۷‏ 
وكل/اة/ا). و(ابن ماجه) فی (اسننه) (/0/.1؟)2 و(أحمد) فى ((مسنده) ٤۲۸(‏ ۲۲)› 


و(عبد الله بن أحمد) في «زياداته» .)١9/5(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا وجب اوعضي 
من حَدِيثِ e‏ بن عَلِيّ الْمُقَدَمِيَ  ٠‏ عن الحَجّاجٍ بن أَرْطاةٌ وَعبد الرحمن 


کک 


مُحَبريز هُوَ خو عَبْدٍ الله بْنِ مُحَيْرِيزٍ شَابِيّ) . 

فقوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ) فيه نظر لا يخفى ؛ SN‏ 
وقوله: (غْرِيبٌ) بين وجه غرابته بقوله: (لا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدٍ 2 بن عَلِيّ 
الْمْقَدَمِيَ) نسبة إلى مقذم - بوزن محمد جده» وغدم أنه ا ا 
( عن الحَجًاج بْنِ أرْطَاةً) زق شعنت 4 ود سن اشا 

وقوله: (وعبد الرّحْمَنِ بن محَيريز) بصيغة التصغير» (هُوَ أخو عَبْدٍ الله بن 
محبريز) بن جنادة بن وهب الْجْمَحىَ > بضم الجيم» وفتح الميم» بعدها نهمل 
المكي»ء كان يتيماً في حجر أبي محذورة بمكة» ثم نزل بيت المقدس› 0 
عاد [۳] تقدم في «الصلاة» ۲۸/ ۱۹۲. 

وقوله: (شايئ) نسبة ال الشام اليلد e‏ قال الفيومي اده : 
«الشَّأْم) بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة : شَأَمِنٌ ؛ على الأصل» ويجوز: 
شَآمٌ بالمدّء من غير ياء» مثل: يمنئ» ويّمان. انتهى"''. والله تعالى أعلم . 


¢ 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي كاه قال: 


کم گے م 


)١555(‏ - (حدثتا على بن حشرم قَالَ: حَدَنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَن 
ابْنِ جُرَيْج» عَنْ أبِي الزْبَيْرهِ عَنْ جَابر» عَنِ ¿ الب يك قال : الَيْسَ عَلَى خَائِْنِ 
رلا مهب وَلَا مُحْتَلِسِ قَطْمٌ)). 


.)۳۲۸/۱( «المصباح المنير»‎ )١( 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (عَلِن بْنْ خشرَم) بوزن جعفر المروزي» نزيل بغداد» ثقةٌ» من صغار 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۷/ .٠٠‏ 

۲ - (عِيسَى بْنٌ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفئ» ثقةٌ مأمون ۸1] 
تقدم في «الصلاة» .51١//87‏ 

 “*“‏ (أه ن ججرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» 
المكيّء ا فقيةع فأضل. و ويرسل [1] تقدم في «الصلاة») 7/9 .١5١‏ 

فاو رأ ا مح بن مسلم ين رس الك دون 4ه يدل ا 
تقدم في «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

6 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيئ ابن الصحابيئ 3 
تقدم في «الطهارة» ”/ 5. 
شرح الحديث : 

(عن جابر) م8 ووب (عن النْبِىّ كل)؛ أنه (قَالَ: «لَيْسَ على خَايْنِ) هو: 
الأخذ مما في يده من الأمانة. قال المجد فى «القاموس): ال أن يؤتمن 
الإنسانء» فلا يَنصَححء خانه ونا وخیانةً وخَائَةٌ وان واختانه» فهو 
E gg E‏ ةي وخوان .انين 

وقال فى «المرقاة»: الخيانة: أن يؤتمن على شىء بطريق العارية» أو 
الوديعة. 55 ويدعي ضیاعه» أو ینکر أنه كان عنده 0 أو غا اتی : 

وقال الفيومي: فرّقوا بين الخائن» والسارق» والغخاصب» بأن الخائن : 
هو الذي خان ما ججعِل عليه أميناًء والسارق: من أخذ حُفْيةَ من موضع كان 
ممنوعاً من الوصول إليه» وربّما قيل: كل سارق خائنٌ» دون عكس. 
الا ا سير ا ينا ع ی ۰ 

(وَلا منْتَهب) اسم فاعل من الانتهاب» افتعالٌ» من النَهُْب» وهو أذ 
المال على وجه ا والقهرء يقال نهبته ان من باب نفع» وانتهبته 
انتهاباً: فهو منهوت» وَالنينة: مال غَرّفة وَالنهَي بزيادة ألف التأنيث: ١‏ 
للمتهنوبه: :ويتعدى بالهمزة إلى لان فقال: أننيث زيدا الالء وقال أيضا : 


6 - بَابُ ما جَاءَ فى الحَائن. وَالمُخْتلِسء وَالمنتهب ‏ حديث رقم )١545(‏ 


أنهبت المالَ إنهاباً: إذا جعلته تَهُبأَء يُغارٌ عليه» وهذا زمان النَّهْب: أي 
الانتهاب» وهو الغلبة على المال» والقهرٌ. قاله الفيومي كُالَه. 

(وَلَا مُختَلِس) اسم فاعل من الاختلاس» وهو ا الشيء بسرعة على 
غفلة» قال الفيّومئ كُبَنْهُ: حلست الشيءَ خلس من باب ضرب: اختطفته 
بسرعة على E E‏ كذلك» والْحَلْسةُ بالفتح: المرّة» والْخُلْسَّة بالضمٌ : 
ما يُخْلّسُءِ ومنه: «لا قَطعَ في الْخُلْسَة؛. انتهى 

وقوله: (قَطعٌ)) بالرفع اسم اليس» مؤخراً. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: شرع الله تعالى إيجاب القطع على 
السرقة» ولم يجعل ذلك في غيرها؛ كالاختلاس» والانتهاب» والغصب؛ لأن 
ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باسْيِعْدَاءِ ولاة 
الأمورء ويسهُل إقامة البيّنة عليه» بخلافهاء فيَعْظم أمرهاء واشتدّت عقوبتها ؛ 
لتكون أبلغ في الزجر عنها. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة في درجته : 

حديث جابر ره موب هذا صحيح . 

[تنبيه]: قد ا“ النسائي رحمه الله تعالى وغيره هذا الحديث بعدم سماع 
ابن جريج له من أبي الزبير» وقد تكلم في هذا أيضاً أبو داود في «سننه»» 
فقال ‏ بعد أن أخرج الحديث من طريقين: طريق محمد بن بكر» وطريق 
عيسى بن يونس» كلاهما عن ابن جريج -: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن 
جريج» عن أبي الزبير» وبلغني عن أحمد بن حنبل» أنه قال: إنما سمعهما ابن 
جريج من ياسين الزيات . انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)١١7/1(‏ وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل»» عن أبيه : لم يسمعه ابن جريج». من أبي الزبيرء إنما سمعه من ياسين 
الزيات» وهو ضعيف» وكذا قال أبو داود» وزاد: وقد رواه المغيرة بن مسلم. 
عن أبي الزبير» عن جابرء وأسنده النسائي من حديث المغيرة »)٤۹۷۷(‏ ورواه 
عن سويد بن نصر؛ أي: : في «الكبرى) )۳٤۷/٤(‏ رقم »)۷٤٦۳(‏ عن ابن 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
المبارك» عن ابن جريج› أخبرني أبو الزبير» وأعله ابن القطان بأنه من معنعن 
أبى انر عن جابرء وهو غير قادح» فقد أخرجه عبد الرزاق› 2 ((مصنمه) 2 
حديث عبد الرحمن بن عوف» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح › وآخر من رواية 
الزهري» عن أنس» أخرجه الطبرانئ فى «الأوسط» فى ترجمة أحمد بن 
القاسم› ورواه ابن الجوزي فى «العلل) من حديث ابن عباس › وضعفه. انتهى 
كلام الحافظ كانه . 

وقال المنذري كاله : وحديث المغيرة ة بن مسلم الذي ذكره أبو داود 
حلفا قل خر جه النسائي في ((اسننه) ندا وياسين الزيات» هو أبو خلف 
ياسين بن معاد الكوفى› وأصله یمامی › لا یحتج بحديثه › والمغيرة بن مسلمء 
هو السراج» خراساني» كنيته أبو سلمة» قال ابن معين: صالح الحديث» 
صدوق» وقال أبو داود الطبالسى: أخبرنا المغيرة بن مسلمء وكان دوا 
E‏ وأخرجه الترمڏذي»› والنسائی»› وابن ماجه» وقال الترمذي : حسن 
صحيح › ولفظ الترمذي. والنسائى : اليس على خائن› ولا منتهب » ولا 
مختلس قظع»» ولفظ ابن ماجه في موضع: «من انتهب نهبة مشهورة» فليس 
منا)» وفي موضع: (لا يقطع الخائن» ولا المنتهب» ولا المختلس». 

قال أبو عبد الرحمن النسائى: وقد رَوَى هذا الحديث عن ابن جريج : 
عيسى بن يونس والفضل بن موسى» وابن وهل » ومحمد بن ربيعة ) ومخلد بن 
يزيد» وسلمة بن سعيد» فلم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزبير» ولا أحسبه 

ا من حديث أبن جريح: عق ابی الريرة وهذا يدل 
على أنه تحقق قق اتصاله. وقل حَدَّثْ به عن ابي الزبير المغيرة ة بن مسلمء وار 
اليه يفا الترمذيّ» والمغيرة بن مسلم صدوق. انتهى كلام المنذري . 

وقال الشوكانى: وهذه الأحاديث يموي بعضها ا ولا سيما بعد 
تصحيح الترمذي». وابن حبان لحديث الباب . انتهى . 

وقال الشيخ الألبانيٌ رحمه الله تعالى بعد ذكر إعلال أبي داود» والنسائي 
المتقدّم ما نصّه: وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)55٠/١(‏ سألت آبي› 


۸ - باب مَا جَاءَ في الخَائِن» وَالمختَلِسِء وَالمُنْتَهِب ‏ حديث رقم )١445(‏ 0 
سس شش سس بس سس سل 7 أ[ ١١8‏ اد 


وأبا زرعة عن حديث ابن جريج. فذكره» فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا 
الحديث ھن أ الزبير» يقال: إنه سمعه من ياسين : آنا حدتت به ابن جریج› 
عن أبي الزبير» فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي. 

قال الشيخ الألبانيئّ: ياسين الزيّات متّهمء فلا يصدّق في قوله: إنه هو 
الذي حدّث به ابن جريج» على أنه لو صَُدَّقَ في ذلك» فهو لا ينافي أن يكون 
ابن جريج سمعه بعد ذلك من أبي الزبير» ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس 
لم نقبل هذا الجزم بعدم سماعه هذا الحديث من أبي الزبير» ولكن القطع برد 
هذاء يحتاج إلى رواية فيها التصريح بسماعه من أبي الزبير» وقد وجدتها 
- والحمد لله - وذلك من طريقين : 

[الأولى]: قال الدارميئ: أخبرنا أبو عاصمء عن ابن جريج» قال: أنا أبو 
الزبير» قال جابر. 

[والأخرى]: قال الحافظ في «التلخيض» /٤(‏ 15): رواه النسائيئ عن 
سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير. 

قال: فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريح بتصريحه بالتحديث» فزالت 
شبهة تدليسه» وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من أبي الزبير» على أنه لم 
يتفرّد به ابن جريج» فقد تابعه سفيان الثوريّ عن أبي الزبير به» أخرجه النسائيٌ 
(597).» وابن حبّان (5558)» والخطيب البغداديّ في «تاريخه» )١170/9(‏ من 
طرق به» لكن قال النسائئ عقبه: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير» ثم ساق من 
طريق ا داود الْحَمَريّ عن سفيان» عن ابن جريج». عن ابي الزيين: 

قال الشيخ الألباني: الرواية الأولى عن سفيان أصمحّ عندي؛ لأنه اتفق 
عليها الجماعة» وَهم: مخلد» وهو ابن يزيد الْحَرَّانىَ عند النسائئ (/591), 
ومؤمّل بن إسماعيل عند ابن حبّان »)٤٤0۸(‏ وخالد بن يزيد عند الخطيب» 
والأول ثقة من رجال الشيخين» والثاني صدوق» سيّىء الحفظ والثالث مقبول 
عند الحافظ» فالقلب إلى ما اجتمع عليه هولاء أمَيّل. والله أعلم. 

وتابعه اشا المغيرة بن مسلم» كما سبق عند أبي داود معلقاء وقد وَصَله 
النسائيٌ 30 ». والطحاوي» والبيهقئ من طريق شبابة بن سُوَّارء قال: ثنا 
المغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابر. والمغيرة بن مسلم طيدوق» قال 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذك_أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ححح ١”‏ تت ا ا ا ا و تت 
ابن معين وغيره» كما في «نصب الراية» (۳/ »)۳٣٤‏ وجزم به الحافظ في 
«التقريب) . 
فقد صح بما تقدّم السند إلى أبي الزبير» وبقي النظر في عنعنته أيضاًء 
فإنه مدلس › وبذلك أعله ابن القطان» وتعقبه الحافظ بقوله : وهو غير قادح » 
الزبير له من جابر. 
قال: وجواب آتحرء وهو أن أبا الزبير قد توبع» فإن ابن حبّان قد قَرَن 
معه عمرو بن ديئار» من طريق مؤمل بن إهاب». حدثنا عبد الرزّاق» عن ابن 
جريج» عن أبي الزمين: وعمرو بن دینار» عن جابر. وهذا إسئاد جيد» وبه 
يزول ما اع به هذا الحديث› وشت صحته » والله ولي التوفيق . 
ولبعضه شاهدٌ من حديث عبد الرحمن بن عوف» مرفوعاً بلفظ: اليس 
على المختلس قطع). أخرجه ابن ماجه .)۲٥۹۲(‏ وإسناده صحيحء» كما قال 
الحافظ› ورجاله ثقات» رجال الشيخين› غير محمد بن عاصم بن جعفر 
المصري› وهو ثقة 
وله شاهد تامّء من حديث أنس بن مالك مرفوعاً به مثل لفظ الترمذيّ 
المتقدم» أخرجه الطبرانيئّ في «الأوسط»: حدثنا أحمد بن القاسم بن المساورء 
ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم»› قال: أملى علي عبد الله بن وهب من 
جفظه» عن يونس» عن الزهريّ» عن أنس به» وقال: لم يروه عن الزهريّ إلا 
الراية». قال: وهو ثقة من رجال الشيخين › وكذلك من فوقه. وابن المساور 
20 فالسند صحيح. > وسكت عنه الحافظ . انتهى كلام الشيخ الألبانيَ رحمه الله 
تعالى فی «(إرواء الغليل» )۳/۸ 10( . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي حقّقه الشيخ الألباني 
وخلاصته: أن العلل التي أثيرت في حديث جابر ذه عنه هذا قد زالت› 
وصح ج الحديث» فالحمد لله لله تعالى ولا وآخراً . والله تعالى أعلم بالصواب . 


۸ - باب ما جَاءَ فى الحَائنء وَالمَخْتيِسء وَالمنتهب - حديث رقم )١4545(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١5577/١14(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)٤۳۹۱(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) ٤۹۷۳(‏ و٤۹۷٤‏ و٥۹۷٤‏ و٦۹۷٤‏ و۹۷۷٤‏ و۹۷۸٤)‏ 
وف «الكبرى» )۷11 VETYy‏ و"”5لا VETOg VETE‏ و555لا VETAg‏ 
و14( و(ابن ماجه) في «سئنه» .)756941١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» 
۱۸۸٤٤(‏ و18869١)ء‏ و(أحمد) في «(مسنده») (۳/ ۳۱۲ و٣۲٣ oy‏ و٩۳۸‏ 
و3960). و(الدارمي) في «سننه» 2)522١15(‏ و(الطحاوي) في «شرح الآثار» ("/ 
)» و(ابن حبان) في «(صحيحه» (5555). و(ابن عدي) في «الكامل» (۷/ 
0» و(الدارقطنی) في «سننه» (۳/ ۱۸۷)ء و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 
5 والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"': هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
مجح وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ الجلم وَكَد رَوَاهُ مُغِيرَةٌ بن ملم > أخُو عَبْدٍ 
الْعَزِيرِ الْمَسْمَلِيَء كَذَا قال عَلِنٌ ابن الْمَبيٌ» عَنْ أبي الرْبيْرِه عَنْ جَابِرِ» عَنٍ 
الي يكل نَحْوَ حَدِيثِ ابن جرَيْج. الْمُغِيرَة بْنْ هو بَصْرِيٌ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : َا حَدِيتٌ حَسَنَّ صَحِيمٌ) هو كما قال؛ وقد 
أسلقف هة اننا : 

5 (وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العلم)؛ يعني: أنهم لا يرون القطع على 
خائن» ولا على منتهب» ولا على مختلس»ء قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فإن 
اختطف» أو اختلس» لم يكن سارقاً ولا قَظع عليه عند أحد عَلِمناه» غير إياس بن 
معاوية» قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه» فيكون سارقاًء وأهل الفقه. 
والفتوى من علماء الأمصار على خلافه. انتهى. «المغني» .)517/1١7(‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل: أن جمهور أهل العلم على أنه 
لا يقطع الخائن» والمنتهب» والمختلس» وهو الحقٌّ؛ لصخة حديث الباب. 
والله تعالى أعلم. 


2 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الامام الترمذظ_أَبْوَ اب الْحُدُودٍ دعن رَسُول الله کیا 


وقوله: (وقد رَوَاهُ مَغِيرَة بن مسيم القَسْمَلِىَء أبو سلمة السرّاج ‏ بتشديد 
الراء المداث: ئن › أصله من مرو› دود [] تقدم في «البيوع) (ك/ا/ 3١7‏ ). 


وقوله: (أخو عند الْعَزِيِ الْقَسْمَلِنَّ) - بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة 
ساكنة» وفتح الميم مخففا ‏ هو: عبد العزيز بن مسلمء أبو زيد المروزي» ثم 
البصري» ا عابد» ربما وهم [۷] تقدم في «السفر) /5٠(‏ 0/86). 


وقوله: (كَذَا قَالَ عَلِن ابْنُ الْمَدِيِنِئٌ)؛ يعني: أن ابن المدينيئ ذگر كون 
مغيرة أخاً لعبد العزيز القسمليّ. 


وقوله: (عَنْ أبي الرْبَيْرِ) متعلّق ب«رواه»» (عَنْ جَابر) ذلإه» (عَنِ التي كله 
نَحْوَّ حَدِيثٍ ابْنِ جُرَبْج) غرضٌه بهذا تقوية رواية ابن جريج السابقة بمتابعة 
مغيرة بن مسلم له في روايته عن أبي الزبير. 

[تنبيه ] : رواية مغيرة بن مسلم هذه أخرجها النساة ئي في «سننه»» فقال : 


۸ _ أخبرنا خالد بن رَوح الدمشقىء قال: حدثنا يزيد؛ يعني: ابن 
خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب»› قال: حدثنا شبابة» عن المغيرة بن 
مسلمء عن أبي الؤيسه عن جابر» قال: قال رسول الله عل : «ليس على 
مختلس» ولا منتهب». ولا خائن قطع) . انت ° 


وقوله: (المغِيرَة بر بن مسيم هوّ بَصْرِيٌ) بيّن به أنه منسوب إلى البصرة 
البلدة المشهورة» قال الفيوميٌ ع اه : (البَصْرَةً) وان تمرة: الحجارة الرّخوةء 
وقد تحذف الهاء مع فتح الباء» وكُسّرهاء وبها سمّيت البلدة المعروفة» وأنكر 
ا فتح الباء مع الحذف» ويقال في النسبة: ضري بالوجهين» وهي 
لحلل اسای تن وة عر کا س ماي عر من البح ا 
قف السوادء ولهذا دخلت في RTS‏ انتھی” . والله تعالى 


ل 


.)۸٩ /۸( و«المجتبی)‎ «(A9 «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)0١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


)۱٤٤١( بَابُ ما جَاءَ: لا قَطْعَ في لَمَر ولا کر - حديث رقم‎ - ٩۹ 
ده َ كك‎ 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ا قا 


)۱٤٤۷(‏ - (حَدَثَنَا تبه قال : حَدَثْنَا اللَّيْكُ عن يَحَبَّى بن سعيد» عن 
مما ن يَحْبَى ن حَبَانَ عن عَم واس بْنِ حَبَانَ؛ أن راع بْنَ يج قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لَا قَطْمَ في كَمَرِ ولا كثر») . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (قتَيْبَة) بن سعيد المذكور قبل باب . 
كت (اللَّيْتْ) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري› ]١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ا 
۳ - (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاري المدنئ القاضي» ثقة ثبت [0] تقدم في 
«الطهارة» 50 
؛ - (مَحَمَدُ بْنْ يَحْبَى بن حَبّانَ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحّدة - 
الأنصاريّ المدنئ» ثقة فقيه ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 1/ .١١‏ 
ه ‏ (واسع ب بن حَبَانَ) مولع الو وتشديد الموحّدة ‏ ابن منقذ بن 
عمرو الأنصاريّ المازنيئ المدنئ» الصحابيّ ابن الصحابئ على الصحيح› 
وقيل: بل هو تابعئ» ثقة [۲] تقدم في «الطهارة» 1/ .١١‏ 
١‏ - (رَافِْعْ ص e‏ بن عدي الحارثي الأوسيّ الأنصاري 
الصحابيٌ الشهير» أول مشاهده أَحُدٌء ثم الخندق» مات وليب سنة (۳) أو )۷٤(‏ 
وقيل : قبل ذلك» تقدم في «الطهارة» .١١١/۸١‏ 


قز نخد بي تخت بن خان عَنْ عَمِّ وَاسِعِ ُن حَبّانَ» أن َافِعَ بن 
خدبج) ذلك ب (قَالَ : سول الله ي يَقُولُ : «لا قَطْحَ في ؟ 


قال کي انیت ۲۲۱/۱7 اا E‏ الل > فإذا قطع 
فهو الرّطبء فإذا كيد ذ فهو التمر. قال : وواحد الثمر: رة ويقع على كل 
الثمار» ويَعْلِبٍ على ثمر النخل . ان: 


ى 6 س 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وقد فسّر الثمر هنا بما كان معلّقاً بالشجر قبل أن يُجذ»ء ويُحرزء قال 
الخطّابِيَ: قال الشافعي: هو ما علق بالنخل قبل جذه» وحَرزه. انتهى. 

وقيل: المراد به: أنه لا قظع فيما يتسارع إليه الفساد» ولو بعد الإحراز. 

وقوله : (وَلا كثَرِ)) بفتح الكاف» والمثلثة : هو جَمّار النخل» وهو شحمته 
التي في قمة رأسه. تقطع قنته ثم تكشط عن جُمّارة في جوفها بيضاءء كأنها 
قطعة سنام ضخمة» وهي رَخصة تؤكل بالعسل» قاله 4 «اللسان)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث رافع َب هذا اختصره المصنف› 
كالنسائي ئون» وفيه قصّةء وقد ساقه ابو داود رحمه الله تعالى في (اسننه) مطوّلاً 
فقال : 

٠‏ 3 حل حدثنا عبد الله بن مسلمة. عن مالك ر دن نین غر نخ کر 
سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان؛ أن عبداً سرق وديا من حائط رجل»› 
فغرسه في حائط سيده» فخرج صاحب الودي» يلتمس وديه» فوجده» فاستعدى 
على العبد مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة يومئذ» فسَحَن مروان العبدء 
وأراد قطع يده» فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج»› فسأله عن ذلك؟ فأخبره 
أنه سمع رسول الله كله يقول: «لا قظع في ثمرء ولا كتراء فقال الرجل: إن 
مروان أخذ غلامي» وهو يريد قطع يده» وأنا أحب أن تمشي معي إليهء ا 
بالذي سمعت من رسول الله وي فمشى معه رافع بن خدیج» حتى و ا 
مروان بن الحكم» فقال له رافع : : سمعت رسول الله ييه يقول: و 
ثمر» ولا کثر»» فأمر مروان بالعبد» فأرسل . 

زاد في رواية أخرى: «فجلّده مروان جَلّداتء وَحَلَى سبيله». 

قد بين البيهقئ في روايته أن السارق عبدٌ لواسع بن حبّان» ولفظه من 
طريق حماد بن زید» عن يحيى بن سعید» عن محمد بن يحيى بن حَبّان؛ٍ أن 
الواحم او ساد سرق وَدِيّاً من أرض جار له. ابعال ا 
فرفع إلى مروان بن الحكم» > فأمَر بقطعه» فأتى مولاه رافع ب بن خديح وه 
الحديث. والله تعالى أعلم . 


.)١55/5( «لسان العرب»‎ )١( 


9 - باب مَا جَاء: لا قَطْمَ في تمر ولا کر - حديث رقم )۱٤٤١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث رافع بن خَدِيح وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١51417/1١9(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (5457 
و۳ و٤1‏ و4 و955: و۹۷ و۹14٤‏ و٩۹1٤‏ و۹۷۰٤‏ وا۹۷٤‏ 
و۷۲)) وفى (الكبرى) ۷٤٤۸(‏ و٩٤٤۷‏ و0۹٤۷‏ وا٥٤۷‏ و٣٥٤۷‏ و۳٥٤۷‏ 
و7555 و۷00 و٥٤۷‏ و۷٥٤۷‏ و۸٥٤۷‏ و٩٥٤۷‏ و١٤٤۷)»‏ و(أبو داود) فى 
اسئنه) ۱٤٤٩(‏ و۳۸۸٤)ء‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (5591)» و(الشافعی) فى 
(مسنده) (۲/ ›)۸٤‏ و(الحميدئ) فى ا (/اط٠:).‏ و(أحمد) فى الس 
»)۱٥۸۰(‏ و(الدارمي) في «سننه» (۲۳۱۱)ء و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
(875)» و(الطحاوي) في «شرح الآثار» »)١17/7(‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) (5577)» و(عبد الرزاق) فى «مصنفه» »)۱۸۹١١(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى) (۸/ 7 >©؛, والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قَظع من سرق ثمراء أو كَثْراً : 

ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا قظع في الثمر في البستان قبل إدخاله 
الجرزء وكذلك الكثر المأخوذ من النخل» وهو جُمّار النخل» رُوي معنى هذا 
القول عن ابن عمرء وبه قال عطاء. ومالك» والثوريّ» والشافعيّ» وأحمدء 
وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: إن كان ثمراًء أو بستاناً مُحرزاًء ففيه القطع 
وبه قال ابن المنذرء إن لم يصح خبر رافع› قال: ولا أحسبه ثابتاء واحتجا 
بظاهر الآية» وبقياسه على سائر المَحْرّزات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث ثابت» كما تقدّم في المسألة 

الأولى» واحتجٌ به الأوٌلون» وبحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه. 
عبد الله بن عمروء عن رسول الله كه أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من 
أصاب بفيه من ذي حاجة» غير متخذ خينة فلا شيء عليه. . .» الحديث» وهو 
أيضاً حديث صحيح . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال الإمام ابن حبّان رحمه تعالى في «(صحیحه» )"١8/١١(‏ رقم (5555) 
- بعد أن أخرج الحديث - ما نصّه: عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا : 
مو والسارف وألسارقة فاقطعواً اید یھ ماه [المائدة: ۳۸] فأمّر بقطع السارق» إذا ما 
سرق» ثم فسّرته السّنّة بأن لا قَظع على سارق الثمرء ولا الكثرء وأن لا قطع إلا 
في ربع دينارء فكان المراد من الخطاب» من الكتاب: فاقطعوا أيديهما إذا سَرّق 
ربع دينارء وما يقوم مقامه» سوى الثمرء والكثر. انتهى كلامه. 

والحاصل: أن ما قاله أكثر الفقهاء» من عَدَّم قَظْع سارق الثمرء والْكَثّر 
حتى يؤويه الجرين» هو الحقّ؛ لصخة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى”'"': هَكَذًَا رَوَى 


6 - سىس هم سس هس 8 سس هن افر سرش 0 م هس 6 0 ےھ ماك‎ o22 
بعضهم » عن يحبى بن سعيدٍ. عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عمهٍ واسع بن‎ 
ت ت‎ 
حَبّانَء عَنْ رَافِع بن خَديج»› عَن النْبِيَ بي نَحْوّ رِوَايَةٍ اللْيِْ بن سَعْدِءِ وَرَوَى‎ 
<7 5 - 

مالك بن أنس» ور واتحد هذا الحدبث» عن تح بن عبد ع3 فد كن 
و- 9 ص 

بَحْبَى بن حَبَّانَ عَنْ راع بْنِ خَدِيجء عَنِ النَبِيّ يل وَلَمْ يَذْكُرُوا فيو: عَنْ 

- ص ص 4 


وَاسِع بْنِ حَبّانَ). 
فقوله: (ثَالَ أبُو عِيسَّى: هَكذًا رَوَى بَعْضِهُمْ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِ) 
الأنصاري» (عَنْ محمد بن يَحْيَى بن حَبَّانَ) بفتح الحاء» (عَنْ عَم وَاسِع بن 


5-8 
© 6 سس 


حَبَانَ عَنْ رَافِع بْن خديج) بفتح الخاء» وكسر الدالء (عن النبيئ يي نحو 
روَايَةٍ الليثِ بْن سَعْدِ)؛ أي: عن يحيى بن سعيد. . . إلخ. 


ص س ت 5 ٠‏ 5 3 4 0 مع 0 ٠‏ 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (مَالِك بن أنس) مرفوع على 
الفاعليّة» (وَغَيْرٌ وَاحِدِ) منهم ‏ كما قال ابن عبد البرّ”' -: الثوري» وحماد بن 
زيد» وحماد بن لةه وأبو عوانة. ويزيد بن هارون› وأبو خالد الأحمرء 


وعبد الوارث بن سعيد» وأبو معاوية» كلهم رووا (هَذَا الحَدِيتٌء عَنْ يَحْيَّى بن 


r عع‎ 


م > o‏ 6 سم © س 6 ت o‏ اذ ٥‏ ت ال س لان م وه 
نيا عن ميخمل بن بجی بن خان :عن رافغ بن خديج عن الي ٠‏ ولم 
ص 2 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)3"١5 /757( «التمهيد» لابن عبد البدٌ‎ )۲( 


)١448( باب مَا جَاءَ أَنْ لا تقْطّمَ الأَيْدِي في الغَرْو  حديث رقم‎ - ٠ 
كك‎ ۷ : 

يَذْكْرُوا فيه: عَنْ وَاسِع بْن حَبَّانَ)؛ أي: فيكون منقطعاً؛ لأن محمد بن يحيى لم 
يسمع من رافع بن خديج صلب 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكره المصنف كله أن حديث 
رافع ذه هذا اخثلف في وَصْله وقظعهء فوّصّله الليث» كما سبق آنفاًء وقظعه 
مالك وغيره» كما أشنا إليه أخيراً لکن يرجح الوصل؛ لكونه زيادة Try‏ ولم 
ينفرد به الليث» بل تابعه عليه ابن عيينة عند ابن ماجه» والنساء ئي“ وابن ۽ حبان» 
وتابعه اا تعن يها روا اه المدائنيع» فإنه رواه عن شعبة؛ عن 
قاله ا يكبن" ' فصحٌ الوصل . 

والحاصل: أن الحديث صحيح موصولاً» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كم قال: 


)١55(‏ - (حَدَكَنَا قُتَيبَة قال: حَدَثَنَا ابْنُ لْهِيعَة > عَنْ عياش بن عباس 

ا شيم بن ا جتادة بن أبي al‏ بسر بن رطا 
سَمِعْتُ اللي يل ب ل ١لا‏ نَفْطمْ الأيِي في الغّزو»). 

رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

-١‏ ديه بن سعيد المذكور قبله 

تاين لَهِيعَة) عبد الله E‏ أبو عبد الرحمن المصري» 
القاضي› تود اختلط بعد احتراق کته [v]‏ تقدم في «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 

۳ - (عَيَاشٌ بْنُ عباس" الْمِصْرِيٌ) الْقتبانيَ» ثقة [1] تقدم في الصلاة 
ا را 


.)۳٠١٤/۲۳( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
الأول: بفتح العين المهملة» والياء التحتية المشددة» والثاني: بالموحّدة المشددة»‎ )۲( 
وبالسين المهملة.‎ 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 

٤‏ - (شيَيِم بن بن بَيْتَانَ) ن) شييم - بکسر أولهء وفتح التحتانية» وسكون مثلها 
بعدها ‏ ابن بيتان - بلفظ تثنية بيت القتبانن - بكسر القافء وسكون المثناة - 
البلوي المصريّ ثقدّء [7]. 

روى عن أبيه؛ وجنادة بن ای أمية: ورويمع بن ثابت». وأبي سالم 
الجيشانيّ» وشبيل بن أمية القتبانيّ» وغيرهم. 

وروی عنه عياش بن عباس القتبانيئٌ» وخير بن نعيم. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
رال انق سعد له اعات وال أبو بكر الارن سه ف غير 
مشهور . 

أخرج له المصنف. وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

- (جتادة بن أبي مي الأزدي» أبو عبد الله ار يقال: اسم أبيه : 
کبیر» e‏ صحبته» فقال العجليّ: تابعئّ ثقة» والحقٌّ أنهما اثنانء 
صحابي» وتابعيئ» متفقان في الاسم وكنية الأب» قاله في «التقريب»» والظاهر 
أن هذا هو التابعّ» تقدم في «الجنائز» .٠١٠۱۹/۳۰‏ 
 ”‏ (بْسْرُ بْنُ أَرْطَاةً) ويقال: ابن أبي أرطاةء واسم أبي أرطاة: عُمير بن 

عُويمر القرشي ۳ الشامي» أبو عبد الرحمن» مختلف في صحبته» تقدّم 
في «الطهارة» .١5/١9‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جتادة) بضم م الجيمء 0 النون الخفيفة. ( ابن أبي أ مَيَّة) بضمٌّ 
الهمزة. فا الأزدي. (عن يُسر) ره بضم الموحّدة» وفتح السين المهملة. ( ابن 
أرْطَة بفتح ك وسکون الراءء ابن نبي أرطاة» وفي رواية النسائي 
١قَالَ:‏ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أبي أَرْطَاةً»» (قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ يكل يَقُولُ : «لَا تُقْطَمْ 
الأَبدِي فِي الْمَرْرِ)), وفي رواية النسائئ : فى السَّمْرا بدل: «فى الغزو)ء. 
خارف ف ساتها الا أو داود ره اه جال فى اب فال 


۸ _ حذّثنا أحمد بن صالح» حدَّثنا ابن وهب» أخبرني حيوة بن 


0 )١444( بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لا تُفْطَعَ الأبدي في الغَزْوِ  حديث رقم‎ - ٠ 
شريح» عن عياش بن عباس الْقِتْباني» عن شيَيُم بن بَيّْتان» ويزيد بن صُبْح‎ 
الأصبحي» عن جنادة بن ¿ أبي أمية» قال: كنا مع بسر بن أرطاة في البحر»‎ 
ا يقال له: مِصَدَرٌء قد سرق بَخيَيْة» فقال: سمعت رسول الله کل‎ 
يقول : «لا تقطع الأيدي ذ فى السفرء ولولا ذلك لقطعته». انتهى‎ 

و«البختيّة»): هى الأنثى من الجمالء طوال الأعناق» 7 بَخْتئ : 
والجمع : بحت a‏ قاله في «المجمع». وقال في «القاموس»: الت 
بالضم: الإبل الخرسانية» كالبختية» والجمع: بخاتيئ» 57 

وال الله ج بعلن ال قاله الطيبى. يعنى: سفر الغزو. 
وقال العزيزي في «شرح الجامع الصغير»: قوله: «في السفر»؛ آي : في سفر 
الغزو؛ مخافةً أن يَلحق المقطوع بالعدوء فإذا رجعوا قطعء وبه قال الأوزاعي. 
قال: وهذا لا يختص بحد السرقة» بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزناء 
وحدٌ القذف» وغير ذلك» والجمهور على خلافه. انتهى. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ود 

حديث بسر د ت أرطاة د ذه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح› و ابن لهيعة؟ 

[قلت]: لم ينفرد به ابن لهيعة» فقد تابعه على روايته عن عياش حيوةٌ بن 
اروب ين :ف ونه يعد اسان 

وأيضاً لحديثه شاهد»ء فقد أخرج سعيد بن منصور في «سننه»» فقال: 

| ا سیا قال مسن ن برش عن الأغمشس:: عن 
إبراهيم»› عن علقمةء قال : كنا فى جيش في أرض الروم» ومعنا حذيفة بن 
اليمان» وعلينا الوليد بن عقبة» فشرب الخمرء فأردنا أن نحدّهء قال حذيفة: 
أتحدّون آمیرکم» وقد دنوتم من عدوكم» فيطمعون فيكم؟ فبلغه» فقال: 
لأشربنَ؛ وإن كانت محرّمة» ولأشربنٌ على رَعْم من رَعَم. انتهى”''. 


.)059/0( «سنن سعيد بن منصور» (۲/ 770). وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصئّفه»)‎ )١( 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عم يه ۳ ١‏ أ م ا ات نز 


وهذا إسناد صحيح › والحاصل : أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم . 


[تنبيه]: قد تكلموا في بسر بن أبي أرطاة» وفي ثبوت صحبته» فقد قال 
الشوكاني: واختلف في صحبة بسر المذكورء فقيل: له صحبة» وقيل: لا 
صحبة له» وأن مولده بعد وفاة النبى كله وله أخبار مشهورة» وكان يحيى بن 
معين» لا يحسن الثناء عليه» قال المنذري : وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة 
له» ونقل في «الخلاصة» عن ابن معين أنه قال: لا صحبة له» وأنه رجل سوء» 
ولي اليمن» وله بها آثار قبيحة . انتهى. ونقل عبد الغني» أن حديثه في الدعاءء 
فيه التصريح بسماعه من النبي إلا وقد غمزه الدارقطني › ولا یرتاب منصف 
أن الرجل ليس بأهل للرواية» وقد فَعَل في الإسلام أفاعيل» لا تصدر عمن في 
قلبه مثقال حبة من إيمان» كما تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة» فثبوت 
صحبته لا يرفع القدح عنه» على ما هو المذهب الراجح» بل هو إجماع» لا 
يختلف فيه أهل العلم» كما حققنا ذلك في غير هذا الموضع» وحققه العلامة 
محمد بن إبراهيم الوزير» في «تنقيحه»» ولكن إذا كان المناط في قبول الرواية› 
هو تحري الصدق» وعدم الكذبء فلا ملازمة بين القدح في العدالة» وعدم 
قبول الرواية» وهذا يتمشى على قول من قال: إن الكفر والفسق»ء مظنة تهمة› 
لا من قال: إنهما سلب أهلية» على ما تقرر في الأصول. انتهى كلام 
الشوكانئ في «نيل الأوطار» (/ .)٠٤١ ١55‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في ترجمته: أن الأرجح ثبوت 
صحبته دنه فإذا ثبتت صحبته» فالأفاعيل التي ارا به كنب التواري » نمنها 
ما لا يصح؛ لأن هله الكتب مشحونة بها لأ شيت S™‏ وما ثبت منهاء 
فيحمل على الاجتهاد الذي نحمل عليه ما جرى بين الصحابة في وقعتي 
الجمل» وصفيّن؛ حيث سفكت فيها الدماء» فنقول: إن أحد الفريقين صاحب 
حقٌ» والآخَر مجتهد» والمجتهد يصيب» ويخطىء» فيكون ما فعّله هذا 
الصحابئ من هذا القبيل» وأما ما قاله الشوكانئ فأراه مما لا ينبغي أن يصدر 
ب عادايين ا جوت ع بان ليلد وان ابابل لسرا يا ا 
يقل مثل هذا في جانب من ثبتت صحبته. والله تعالى أعلم . 


٠‏ - باب مَا جَاء أَنْ لا نُفْطّمَ الأيْدِي في الغَرْوِ ‏ حديث رقم )١448(‏ ا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١558/70(‏ وفي «علله الكبير» (577)» و(أبو 
داود) فى «سئنه) (/:555)» و(النسائئ) فى «المجتبى») )٤۹۸١(‏ وفى «الكبرى» 
(07407: و(أحمد) فى «مسئله) (117373)» و(الطبراني) فى «الأوسط) 
(8453): و(ابن عدي) في «الكامل» (۳۹/۲٤)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
5©؛ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"': هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ 


وَقَدَوَاهُ غَْرُ بن لَهِيعَةَ بهذا اتاد تخو هَذَاء وَيْقَالُ: بسر بسر بن أبي أَرْطَاةً أَيُضاً) . 
فقوله : (قَال ا عيسى : هذا حَدِيِثُ غْرِيبٌ) ؛ أي لتفرده بهذا الإسناد. 


٢‏ مس 


وقوله: (وقد رواه غير ابن لْهِيعَةً بهذا الاسناد حو هَذَا) فقد أخرجه أبو 
داودء والنسائيٌّ من رواية حيوة بن شريح» عن عياش بن عباس» عن جنادة بن 
أ أميةء» قال : سمعت بسر بن أبي أرطاة» قال: سمعت رسول الله مل يقول : 
لا تقطع الأيدي في السفر». 

وقال المصتف في «العلل»: سألت محمداً ‏ يعني: البخاري ‏ عن هذا 
الخدت فقلت :وواه اسن غير ابن لهيعة؟ فقال: رواه سعيد بن أبي أيوب. 
عن عياش بن عامس انتهى” ''. 

وقوله: (وَيْقَّال: ار بْنُ أبي أَرْطاةٌ أيْضاً)؛ د عت أنه اختلف في والد 
بسرء فقيل: أرطاة» وقيل: أبو أرطاة» وهو الصواب: قال المصنف في 
«العلل»: قال محمد: وابن أبي أرطاة أصح”". 

وقال في «التهذيب»: قال ابن حبان في «الصحابة»: من قال: ابن أرطاة 
فقد وَهِمٌّ. انتهی” . 

وقواله: (وَالعمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 

بَعْضٍ أَهْلٍ اليلمء ينهم : : الأوْرَاعِي) عبد الرحمن بن عمروء إمام آهل الشام» 


سے رص 


(لا يَرَوْنَّ 31 يقَامَ الحَلُ في العْرْوِ بِحَضْرَةٍ العدو مخافة َد يَلْحَقّ) بالبناء للفاعل »› 


.)۲۳۳/۱( ثبت في بعض النسخ . (۲) «علل الترمذئ»‎ )١( 
.)۳۸١ /۱( «علل الترمذي» (۲۳۳/۱). (:) «تهذيب التهذيب»‎ )9( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ن ْم عله الحَدُ لدو دا حرج لمم ِن أرْضٍ الحَْبء وَرجَعَ إلى دار 
الاسام أَنَامَ الحَدَّ عَلَى مَنْ أَضَابَهُ) وقوله: ١كَذَلِكَ‏ قَالَ الأَوْرَاعِنُ) مؤكّد لما 
سبق» قال التوربشتئ: ولعل الأوزاعيئ» رأى فيه احتمال افتتان المقطوع» بأن 
يَلْحَق بدار الحرب» أو رأى أنه إذا فطعت يدهء والأمير متوجه إلى الغزوء لم 
يتمكن من الدفع» ولا يغني عناء فيترك إلى أن يَقفل الجيش» قال: وقال 
القاضي: ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به: المنع من القطع فيما يؤخذ من 
الغنائم . انتهى . 

وخالفه الجمهورء فقالوا بإقامة الحذ في الغزو. واحتجُوا بحديث 
عبادة يلك : أن رسول الله ي قال: «جاهدوا الناس فى الله القريب والبعيدء 
ولا ال را في الله لوعة ت و اندرا جدوة اه تي الحضر وال رورا 
عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه» كذا في «المنتقى». 

قال في «النيل»: وحديث عبادة بن الصامت وليه أخرج أوله الطبراني 
في «الأوسط)» و«الكبيراء قال في «مجمع الزوائد»: وأسانيد أحمد وغيره 
ثقات» يشهد لصحته عمومات الكتاب» والسنة» وإطلاقاتهما؛ لعدم الفرق فيها 
بين القريب والبعيد» والمقيم والمسافرء ولا معارضة بين الحديثين؛ لأن 
حديث بُسرة أخصٌ مطلقاً من حديث عبادة» فيبنى العام على الخاصٌء» وبيانه 
أن السفر المذكور في حديث عبادة ويه أعمّ مطلقاً من الغزو المذكور في 
حديث بسر وليه ؛ لأن المسافر قد يكون غا وقد لا يكون. ا حديث 
بسر في حدٌ السرقة» وحديث عبادة في عموم الحد. انتهى كلام 
الشوكاني ي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيئ في وجه الجمع 
بين الحديثين حسنٌ جذاً. 

والحاصل: أن ما ذهب إليه الأوزاعئ» من عدم إقامة الحذّ في سفر 
الغزو هو الأرجح؛ لصِحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم. 


.)١56 /۷( «نيل الأوطار»‎ )١( 


)١444( باب ما جَاءَ فى ي الرَّجُل يَقَعْ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَنهِ  حديث رقم‎ - ١ 
- ا‎ 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي اه قا 


)١44(‏ (حَدَنَنَا عَلِيُ بن حْجْرء قَالَ حلا مُشَيِم ET‏ سَمِياد بن أي 
عَرُوبَة» وَأيُوبَ بْنِ مسين عن كاده عن حبیب حَبِيبٍ بْنِ سام قال : : رفع إ إِلَى النْعُمَانِ ن 


بَشِبرٍ رَجُل وََعَعَلَى جَارِيَة امايو قال : لأقضينَ فل ةا با زرل ا6 1 
اث َحلَنها له لأَجْلدئَهُ ائه وَِنْ َم تَكُنْ حلا هر رجمته 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (عَلِيٌ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» .١7/8‏ 

۲ - (هْشَيْم) بن بشير الواسطيئء ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفيّ 
[۷] تقدم في«الطهارة» ۸۳ .١١5‏ 

۳ - (سَعِيدُ بْنُ أي عَرُوبَة) مهران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
امل ا كثيراً: واختلط [1] تقدم في «الطهارة» 77/ .١‏ 

زابوت تن ن مسکین) ويقال: ابن أبي مسكين التميمئ» أبو العلاء 
القصّاب الواسطئن» صدوقٌء له أوهام [۷]. 

روى عن قتادة» وسعيد المقبري» وأبي سفيان» وغيرهم. 

وروى عنه إسحاق بن يوسف الأزرق» وخلف بن خليفة» وهشيمء 
ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمد: لا بأس به» وقال مرة: رجل صالح ثقة. وقال الفضل بن 
زياد عن أحمد: كان مفتي أهل واسط. وقال إسحاق الأزرق: ما كان الثوري 
بأورع منه» وما كان أبو حنيفة بأفقه منه. وقال ابن سعدء والنسائئ: ثقة. وقال 
أبو حاتم: لا بأس به» شيخ صالح يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال 
الدارقطنئ: يعتبّر به. وقال ابن عديّ: في حديثه بعض الاضطراب» ولم أجد 
في سائر أحاديثه شيئا منكراً» وهو ممن يُكتب حلديثه. 


إتحاف الطاب الأحوذة بشرح جامح الاما الترمذي_ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله طا 

قال تميم بن المنتصر عن يزيد بن هارون: مات سنة .)٠٤١(‏ وقال ابن 
حبان في «الثقات»: كان يخطىء. وقال أبو داود: كان یتفقه» ولم يكن يجيد 
الحفظ للإسناد. وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض الاضطراب . 

أخرج له المصثف» وأبو داود» والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان 

ه ‏ (قَتَادَةُ) بن دعامة السدوسئ» أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت 
56 زامن ]٤1‏ تقدم في «الطهارة» . 

5 (حَبیب بر بن سَالِم) الأنصاريً» مولى النعمان بن بشيرء وكاتبه» لا 

بأس به [۳] دم فى «الصلاة» .٠٠١/١١‏ 

۷ - (التّعْمَانُ بْنْ بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الصحابي 
ابن الصحابي زاء سكن الشامء ثم وَلِيَ إمرة الكوفة» ثم فقتل بحمص سنة 
خمس وستين» وله أربع وستون سنة» تقدم في «الصلاة» .١56 /١١‏ 


شرح الحديث : 

(عن حبيب بن عام أنه (قَالَ : رَفِع) ا للمفعول. (إِلى النْعْمَان بن 
بَثِير) وا“ اه 3 قضية ب 52 فَعَ عَلَى جَارِيَةٍ ية امْرَأَتَهِ)؛ 7 
ا (قَقًالّ) النعمان ولك : a‏ ا : في هذه القضية› 
رواية ا آي «فيك» ا والخطاب للرجل» بق 
رَسول الله َك : «ليِنْ کات أَحَلَْنْهَا لَهُ)؛ أي: إن كانت المرأة جعلت جاريتها 
حلا لآ رادت له فيهاء ١لأَجْلِدَنَهُ‏ مِاَةٌ)» وفى رواية أبى داود: «جلدتك مائة). 
ال نارن يعن 1 آذك تعزيرا ‏ أو ألم ج التحد نكا :لا نهراي دده 
بالجلد حدّاً له» قال السنديّ بعد ذكر كلام ابن العربي هذا: لأن المحصّن حده 
الرجمء لا الجلدء ولعل سبب ذلك: أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو 
إعارة الفروج» فلا يصح.ء لكن العارية تصير شبهة ضعيفة» فيعرّر صاحبها. 
انتهى . 

(وَنْ لَمْ تكن أَحَلَّنْهَا لَهُ رَجَمْتْهُ)؛ أي: لكونه محصّناً رّنى» وح 
المحصن إذا زنى الرجم. والله د أعلم . 


اعبات في الرَّجُل يَقَعْ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَيهِ - حديث رقم )١4050(‏ 
٥ 3‏ أ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يده قال : 
(:ه4١)‏ - (حَدَََاعَِي : بُ حُجْرِء ٿال : حَدَئنَا هْشَيْم عَنْ أبي يشر عَنْ 


حيتي بن حالم ٠‏ عَنِ اعمان بن بير نَحْوَة). 
رجال هذا الاسناد : 

١‏ -(أَبُو ا ابن أبي وحشية ‏ بفتح الواو» وسكون المهملة. كر 
المعجمة» وتثقيل التحتانية - جعفر بن إياس الواسطئّ» بصري الأصل» ل 
من أثبت الناس في سعيد بن جبير» وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم» وفي 
مجاهد [0] تقدم في «الصلاة») .١560/1١١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث النعمان بن بشير ويا هذا ضعيف» كما سيشير إليه المصنف فى 
وای ونال السام ا هذا لبالب اذى وھ کف اي 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١559/7١(‏ و0٠50١).‏ و(أبو داود) فى «سننه) 
(0 و٩٥٤٤)»‏ و(النسائئ) في «المجتبى) (IY, ۲٣٣۲و ۳۳٣۱(‏ وفي 
«الكبرى» (0001 و۵۵٥‏ و٥00‏ و٤0۵۵‏ و2))0068 و(ابن ماجه) فى (سننه) 
.)566١(‏ و(أحمد) 5 «(مسنده» /٤(‏ ۲۷۲ و۲۷۳ و٥۲۷‏ و٣۲۷‏ و۷۷( و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصثفه» /۱١(‏ ۱۲). و(الدارميت) فى (سننه») »)٣٣ ٣و ۳۳۳۲١(‏ 
و(الطحاويّ) في «شرح الآثار» »)١45/(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۸/ 
۹) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَيرْوَى عن قاد أنه قَالَ: كيِبَ به إلى 
حَبِيب بن سَالِم. 

ً0 : ” وَنِي الاب عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبّقٍ . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال 1 و حد يثُ الثعْمَان في ٳ سناد اضْطِرَاتٌ. سمعت ل 
يَقُولُ: لم يَسْمَعْ ا ِن حَبييب ْنِ سَالِم هذا الحَدِيتَء إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بر 
زک اھ ب کم تع م يب بي تالم ذا دا ' إِنْمَا ما رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ بن 


قَالَ أَبُو عِيسَى”": وَكَدْ اخْتَلَفٌ أَهْل ليلم في لرّجْلٍ بقع َع عَلَى جَارِيَةٍ 
امْرَأيِء فَرُوِيَ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ لبي کل ينهم : علي وان عَمَر؛ 1 
عليه الرّجْمَ. وقال ابْنْ مَسْعُودِ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَد) وک يُعَرَر» وَدَمَبَ أَحْمَدُ 
وَِسْحَاقُ إِلَى ما رَوَى النْعْمَانُ بن بَشِيرٍ عَنِ الب بل . 

فقوله: (وَيُرْوَى) بالبناء للمفعولء (عَنْ قَتَادَةَ؛ أنه قَالَ: كَتَبَ 0 بالبناء 
للفاعل» وقوله: (إِلَيَ) هي «إلى» جارة لياء المتكليء وقوله: (حبیب جیب حبيب بن ن سَالِم) 
مرفوع على الفاعليّة ل«كَثَ7تَ)» والمعنى: أن حبيب بن سالم كتب بهذا الحديث 
إلى قتادةء» فأخذه منه قتادة كتابة. 

ووقع في بعض النسخ بضبط القلم: «كُتِبٍ به» بالبناء للمفعول» و«إلى 
حبيب بن سالم» جارٌ ومجرورء وله وَجه» كما يدل عليه كلام قتادة الأتي» 


0-4 


فتأمله . 

[تنبيه]: هذه الرواية أخرجها النسائئ في «سننه»اء فقال: 

1١‏ - أخبرنا محمد بن معمر» قال: حدّثنا حَبّان» قال: حذّثنا أبان» 
عن قتادة» عن خالد بن عرفطة» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير؛ أن 
رجلاً يقال له: عبد الرحمن بن حنين» وينْبر: فُرقوراًء أنه وقع بجارية امرأته 
فرّفع إلى النعمان بن بشيرء فقال: لأقضينٌ فيها بقضية رسول الله كلِ؛ِ إن كانت 
أحلّتها لك جَلَدْتك. وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» فكانت أحلتها 
له» فجلد مائة» قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم» فكتبّ إلى بهذا. 


0 0( 
انتهى ‏ . 
)١(‏ ثبت في بعض النسخ . (۲) ثبت في بعض النسخ . 


(۳) «سئن النسائى (المجتبى)») .)١75/5(‏ والحديث ضعيف . 


)١45٠0( بَابُ مَا جَاء في الرَّجُلٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ امْرَأَتِهِ - حديث رقم‎ - ١ 
اح‎ 
وقوله: (قَالَ0"': وَفِي البّاب عَنْ سَلَمَةَ بْن الْمُحَبَّقِ) أشار به إلى ما‎ 
۰ ٠ أخرجه النسائيٌ أيضاً: فقال:‎ 

75 7 أخبرنا محمد بن رافع» قال: حَدّثنا عبد الرزاق» قال: حذّثنا 
معمرء عن قتادة» عن الحسن» عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق› 
قال: «قضى النبئ ييه في رجل وطىء جارية امرأته. إن كان استكرهها فهى 
حرة» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له» وعليه لسيدتها مثلها» . 
انته 0" , 

قال النسائئ: لا تصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي: قبيصة بن حريث؛ 

: الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن المحبق غير معروف. وروينا عن 
او سمعت أحمد بن حنبل يقول: رواه عن سلمة بن المحبق 
شيخ لا يعرف» لا يحدّث عنه غير الحسن ؛ يعني : قبيصة بن حريث. وقال 
البخاري في «التاريخ) : r GF‏ بن المحبق› > في حدیثه 
نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق. وقال الخطابيّ: هذا 
حديث منكر» وقبيصة بن حريث غير معروف» والحجة لا تقوم بمثله» وكان 
الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم: هذا كان قبل 
الحدود. كذا في «النيل»”" . 

[تنبيه]: «سلمة بن المَحَبّق) ‏ بفتح الموحّدة المشدّدة عند المحدثين› 
وقيل : لم سلمة بن ربيعة بن المحبّق» واسمه صخر بن عبيد» 
ويقال: عبيد بن صخر الْهُذَلىَ أبو سنان» له صحبة. روى عن النبئ كلاف 
وسكن البصرة. وروى عنه ابنه سنان» وقبيصة بن خريث» والحسن البصري» 
وغيرهم . 

قال العسكريّ في «التصحيف»» عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري. 
قال: ما سمعت من ابن شبَّة وغيره إلا بكسر الباء» قال العسكريّ: فقلت له: 


(0) ثبت في بعض النسخ . 
(۲) «سئن النسائى (المجتبى)» (5/ .)١75‏ والحديث ضعيف . 
)۳( «نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار) (۷/ ۱۹). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذش_أَبْوَّاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله طا 
إن أصحاب الحديث كلهم يفتحون الباءء فقال: أيْش الْمُحَبّنُ في اللغة؟ فقلتٌ: 
ال ةل هل متحي اعا أن حى اكه ال د وها سما 
CEC POE‏ عسوو من E EO‏ 
الحجارة. انتهى . 


أخرج له أبو داود» والنسائئ › وابن ماجه» ولیس له عند المصئف إلا 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى2: حَدِيث النْعْمَان) ول (فى إِسْنَادِهِ اضْطِرَاتٌ, 
سَمِعْتٌ مُحَمَّدأ) يعني: البخاريء (يَقَولَ: لم يَسْمَعْ قَتَادَةَ مِنْ حَبِيبٍ بن سَالِم 
هذا الحَدِيت, إِنْمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ بن عرْفطة) بضمٌ العين المهملة» وسكونٌ 
الراء. وضم الفاء» مقبول [1]. 
سالم. وعنه أبو بشر »› وقتادة. وواصل مولى أبى عسنة: ذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال أبو حاتمء وأبو بكر البزّار في «مسنده»: إنه مجهولء زاد أبو 
حاتم: لا أعرف أحداً اسمه خالد بن عُرفطة إلا الصحابي. 

روك له البخاري فق «الأدب المقرد»» والنسائئ › وأبو داود» وله عندهما 
حديث الباب فقطء وله عند المصئّف هذا المعلّق فقط. 


o4 ° 6‏ 6 اس ه - دى) كهى ) r‏ هاه 0 
(وَابُو بشر لم يَسْمَعْ مِنْ حَبيبٍ بن سَالِمِ هذا أيضاء إِنْمَا رَوَاهُ عَنْ خالِد بن 


1 


عَرْفْطَّةً) ؛ أي : وخالد مجهول» فالحديث ضعيف . 

وقوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى: وَقَدْ اخْتَلَمٌ أَمْلُ العِلم فِي الرَّجُلٍ يَمَعُ عَلَى 
جَارِيَةٍ امْرَأَتِهِ فَرُوِيَ) بالبناء للمفعولء (عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ الت كل 
مِنْهُمُْ: عَلِىَ) بن أبي طالب» (َ) عبد الله (بْنُ عْمَرَ) بن الخطاب؛ (أَنَّ عَلَيْ 
الرّجِم) ؛ أي : لكونه زنى» وهو محصنْ› (وقال ابن مسعود : من عَلَيْهِ حَد) ؛ 
أي: لكونه شبهةء والحد يُدرأ بالشبهة» (وَلكِنْ يُعَزّرُ) من التعزير» وهو التأديب 
دون الحدّ؛ أي: يوذب بالضرب حسبما يراه الإمام. 


(۱) ثبت في بعض النسخ . 


۲ - باب ما جَاءَ في لْمَرْأَةِ إا اسَتُكْرِمَتْ عَلَى الرَّنا - حديث رقم )١551(‏ 
ا ل۹٣‏ جد 


وقوله: (وَدَمَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاق إِلَى فاازوى: ا بن تشير) اء (عن 
الب يك)؛ يعني : حديث الباب. ۰ 

وقال الشوكانئ بعد ذكر ما تقدّم: وهذا ‏ يعني : مذهب أحمد» وإسحاق - 
هو الأرجح؛ لأن الحديث» وإن كان فيه المقال المتقدّمء فأقل أحواله أن 
كون شيهة درا نبا الجر E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ محل توقف؛ إذ 
الحديث ضعيف» كما سبق» فلا يصلح للاحتجاج به» فتأمّل. والله تعالى 


أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «استكرهت» بالبناء للمفعول» قال في 
ات واستكرهت فلانة: غصبت نفسّهاء > كما في «الأساس». زاد غيره: 
اک لے اك وهي امرأة مستكرّهة. ان E‏ 

وقال الفيّومئ كُاَلَةُ: الكره ٠‏ بالفتح: المشقة» وبالضم: القهر. وقيل: 
بالفتح الإكراه» وبالضم: المشقة. وأَكْرَهْتُهُ على الأمر إِكْرَاهاً : حَمَلْته عليه 
قهراًء يقال: فعلنّه كَرْهاً بالفتح؛ أي: إِكُْرَاهاًء وعليه قوله تعالى: #طوًْا أَوَ 
رهام [التوبة: »]٠۳‏ فقابل بين الضدين» قال الزجاج: کل ما في القران من 
اكه a‏ ا جائزء إلا قوله في «سورة البقرة»: 3-8 يڪم 
الْقََالُ E‏ اک [البقرة : 11[ والكريهة : الشدة في الحرب 0 

» (حَدَنَنَا علي بْنُ حُجْرء قَالَ: حَدَكَنَا مُعَمّرُ بر ل ارقن‎  )١140١( 
: عَن الحَجُاج بن طا السار ن وَائْلٍ بن حجر عَنْ نّْ أبيو» قَالَ‎ 
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.)١759 /۷( «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»‎ )١( 
.)87١؟9ص( «تا اج العروس من جواهر القاموس»‎ )۲( 
.)07 7 /۲( ااا المنير»‎ (۳) 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي_ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اسْتْكَرِمَت مَأ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله ی نَدَرَاً عَنْهًا رَسُولٌ الله يكل الْحَدَ 
وَأَقَامَهُ عَلَى الزِي أَصَابَهَاء وَل يُذْكَرْ أنه جَعَلَ لَهَا مَهْراً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَلِي : بن حَجر) السعدي المروزي» ل الماضي . 
ا ا ن ا اا ا فَنُ) النخعي أبو 
عبد الله» ثقدّء فاضا أخطأ الأزدي في 0-0 وأخطاً من زعم أن البخاري 


أخرج له [9]. 

روى من إسماعيل ب ا خالد» وحجاج بن أرطاة» وخصيف» 
وعبد الله بن بشر الكوفي» وعلي بن صالح المكىئ» وعبد السلام بن حرب» 
وغيرهم . 

وروی عنه أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو - جعفر النفيليٌ» وداود بن 


رشيد» وأيوب بن محمد الوزان» والحكم بن موسى» وعبد الرحمن بن 
الأسود» وعلي بن حجرء وغيرهم. 

قال الميمونئ: كثّاه أحمد» ودر من فضلهء ومَيْبته. وقال الذوريّ وغيره 
عن ابن معين: ثقة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: جلست إلى مَعَمّر بن 
سليمان بالرَّقَة» وكان خير من رأيت» وكانت له حاجة إلى بعض الملوك» فقيل 
له الى اتةه تیته» فكلّمته» فقال: قد أردت إتيانه» ثم ذكرت العلم والقرآن» 
فأكبّرتهما عن ذلك وقال التسائے؛ لیس به بأسن.. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال أبو حاتم: مات فق فان سنة إحدى وتسعين ومائة. وَقال 
الآجرئ عن ان داود: ثقة. وقال الأزدي: له مناکیر» ولم يلتفت إلى الأزدي 
في ذلك . 

أخرج له المصئف» والنسائيٰ ع» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط . 

 *‏ (الحَحًا اج 72 بن أَرْطَاةً) النخعيٌ الكوفيٌ القاضي› تقدم قريباً. 

؛ - ع لجار بن وال بن حجر) ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون 
الجيم - الحضرمي» أبو محمد الكوفيء ثقةٌء لكنه أرسل عن أبيه [9]. 


1 - باب ما جَاءَ في الْمَرْأةٍ إِذّا اسْتُكُرِمَتْ عَلَى الرَّنا - حديث رقم )١451(‏ 


روى عن آبيه» وعن أخيه علقمة» وعن مولى لهم» وعن آل بيته» وعن 
هه أم يحيى» وقيل : لم يسمع من أبويه. 

وروی عنه ابنه سعيد» والحسن بن عبد الله النخعئ» ومحمد بن جحادة» 
وحجاج بن أرطاة» وأبو إسحاق السّبيعىٌَ» وفطر بن خليفة» ومسعر بن كدام» 
وغيرهم . 

قال اسان دن صر ضفن :انق معن قرفال الدورئ عو انق مين 
ا ولم يسع من ابه شينا : وقال أبو داود عن ابن معين: مات أبوه» وهو 
حَمْلء وقال رقبة بن مصقلة: سمعت طلحة بن مصرف يقول: ما بالكوفة رجلان 
يزيدان على محمد بن سوقة» وعبد الجبار بن وائل. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
وقال : مات سنة اثنتي عشرة ومائة. وقال غيره: Ee‏ وقال 
البخاريّ: لا يصح سماعه من آبيه» مات أبوه قبل أن يولد. وقال ابن سعد: كان 
ثقة إن شاء الله تعالى» قليل الحديث» ويتكلمون في روايته عن أبيه ويقولون: لم 
يَلْمَه» وبمعنى هذا قال أبو حاتم» وابن جرير الطبريّ» والجريريّ» ويعقوب بن 
سفيان» ويعقوب بن شيبة» والدارقطنئ» والحاكم» وقبلهم ابن المدينئ» وآخرون. 

أخرج له مسلم» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
الواحد. 

٥‏ - (أَبُوهُ) وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرميّ الصحابيّ الجليل» 
وكان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» ومات في ولاية معاوية» تقدم في 
«الطهارة» /۲١‏ ۲۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الجَبّارٍ بْنِ وَائْلٍ بْنِ حُجْرِء عَنْ أبيه) وائل بن حجر ذاه ؛ 0 
(قَالَ: اسْتُكُرِمَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: جامعها رجل بالإكراف (امَْ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا قَدَرَأْ)؛ أي : (عنها)؛ أي: عن المرأة, (رَسُولٌُ الله ككل 
الْحَدَ) لكونها مُكْرّهة, (وَأَقَامَهُ)؛ أي: الحدّء (عَلَى الَّذِي أَضَابَهَا)؛ أي: 
جامّعهاء وقوله: (وَلَمْ يُذَْكَرُ) بالبناء للمفعول؛ أي: لم يذكر الراوي» وقال 
القاري في «المرقاة»: وفي نسخة ‏ يعنيى: من المشكاة ‏ بصيغة المجهول؛ 


ج إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
أي: لم يُذكر في الحديث» (آنه) يي (جَعَلَ لَهَا مَهْراً)؛ أي: على مجامعتهاء 
قال المظهرء. وكذا ابن الملك: لا يدل هذا على عدم وجوب المهر؛ لأنه ثبت 
وجوبه لها بإيجابه بيه في أحاديث أخرى . انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث وائل بن حجر ويه هذا ضعيف ؛ لن في سنده الحجاج بن . أرطاة 
ضعيف» وفيه أيضاً انقطاع؛ لأن عبد الجبّار لم يسمع من أبيه» كما يأتي 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .»)١55١/7(‏ و(ابن ماجه) في «سئنه» (/2))509 
و(أحمد) في «مسنده» »)۳۱۸/٤(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» ›)٥٥١ /٩(‏ 
و(الطبرانيت) فى «الكبير» (7594/77)» و(البیهقی) فى «الكبرى» 7١0/4(‏ 
و E‏ 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَيُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ 
ولیس إستاده بمْتصل . 


ص 
كل 


مع عو r‏ > ميو 


وََدَ رُوِيَ هذا الحَدِيتٌ مِنْ عَيْر هَذَا الو حو مسقنت عحهذا بثو ل : عبد 


6 س © س © 


الجَبَارٍ بن وَائِلٍ بن حجر لَمْ يَسْمَعْ من أبيه ولا أَدرَكَهُء يُقَالُ : إِنّهُ ولِدَ بَعْدَ بعد فوت 
أبيه بأشهُر. العمل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ الم مِنْ أَصْحَابٍ لبن ب وَغَيْرِهِمْ : أن 
يس على الْمُسْتَكرَمَةِ حن 

فقوله: (قَالَ أو میت : هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ) وقوله: (وَلَيْسَ إستاده 
بمْتصل)؛ أى: ا 

i‏ (وقد روي هَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَير هَذَا الوجه)؛ أي: من غير هذا 
الطريق» فقد رواه الع لا را لاي E‏ 

ETN‏ مكنذا يعنى: البخاري» (يَقُولُ : عَبْدْ الجَبّارٍ بن وَائِلٍ 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


۲ - بَابٌ ما جَاءَ في الْمَرْأَِ إا اسْتُكُرِمَتْ عَلَى الرَّنا - حديث رقم )١151(‏ 
BREA‏ 


(ثقال : إن وله بعد مرت اه بأشهُر) قال الحافظ ال که في «تهذيبه) ردا 
على قول من قال : م وهذا القول ضعيف جداً: فإنه 
قد صح أنه قال : كنت غلاماً ا أعقل صلاة آبی› ولو مات أبوه» وهو حمل 
لم يقل هذا القول. انت 

وقال الحافظ: نص أبو بكر البزار على أن القائل: كنت غلاماً لا أعقل 
صلاة أبى» هو علقمة بن وائل» لا أخوه عبد الجبار. انتهى7''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله المزيّ هو الحقٌء فقوله: كنت 
لا أعقل... إلخ» من كلام عبد الجبّارء لا من كلام علقمة» كما ادعاه 
البزّارء فإن علقمة كبير يعقل صلاة أبيه» وقد صرّح مسلم» وغيره بأنه سمع 
آًباه» وشات بيان ذلك فیا .إن شاء الله تعالى 0 

وقال الشارح: قوله: «ولد بعد موت أبيه» هذا ليس بصحيح» بل 
الصواب: آنه ولد في حياة اه زوف انو داود فى «سئنه» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمر بن ميسرة» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» أخبرنا محمد بن 
جحادة» حدّثنى عبد الجبار بن وائل» قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبى» 
فحلد و بن علقمة» عن أبي وائل» قال : دلبت مع رسول الله ا 
فكان إذا كبر رفع يديه. . . الحديث . 

فقول عبد الجبار: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي» نص صريح في أن 
عبد الجبار قد ولد في حياة أبيه. 

قال الحافظ المزي فى«تهذيب الكمال»: وهذا القول ضعيف جدّاًء فإنه 
قد صح أنه قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبى» ولو مات أبوه. وهو حمل 
لم يقل هذا القول. ان: 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (460/5). 


(۲) قوله: وائل بن علقمة غلط» والصواب: علقمة بن وائل عن أبيه وائل» نه على 
ذلك الحافظ فى «التهذيب) . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


قال الشارح: فإن قلت: قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: نص أبو بكر 
البزار على أن القائل: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبى» هو: علقمة بن واتل» 
لا أخوه عبد الجبار. ۰ 

قلت: قول أبى بكر البزار هذا ضعيف جدَّاًء فإنه لو كان قائل: كنت 
غلاماً لا أعقل صلاة أبي» هو: علقمة» لم يقل: فحدّئني علقمة بن وائل. 
انتهى . 

وقوله: (وَالعَمّل عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلٍ اليم يِن نْ أُصْحَابِ النبيت كله 
وَغْيْرجِم : أَنْ لس عَلى المستَكرَهَة حن هذا ما لا خلاف فيه» قال الإمام 
ابن عبد البرٌ كاده : ولا نعلم خلافاً ب بين العلماء أن المستكرهة لا حذ 
عليهاء إذا صح استكراهها بما ذكرنا وشِبهه. ثم أخرج حديث الباب» ثم 
قال: وعن أبى بكرء وعمرء والخلفاءء وفقهاء الحجازء والعراق مِثل 
ذلك. ١‏ 

واختلف الفقهاء فى وجوب الصّداق على المغختصب» فقال مالك» 
والليث» والشافعئ : 000 005505 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء وسفيان الثوريّ: عليه الحدّء 
ولا مهر عليه» وهو قول ابن شبرمة» لا يجتمع عندهم صَداق وَحَدَ. 

قال ابن عبد البرّ: هذا على مذاهبهم في السارق أنه إذا قطع لم يجب 
عليه عُرْم» ومسألة السارق مختلّف فيها أيضاًء والصحيح في المسألتين: 
وجوب الصداق» ووجوب الغرم؛ لأن حدّ الله تعالى لا يَسقط به حق الأآدمئئ, 
وهما حقان واجبان» أوجبهما الله تعالى» ورسوله مء فلا يضر اجتماعهما. 
انتهى 217 , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن عبد البرٌ ي من عدم 
وجوب الح على المستكرهة» ووجوب الصداق لها هو الأرجح عندي؛ 
لوضوح حجته» كما بيّنه في كلامه السابق. والله تعالى أعلم. 


.)۱٤۷ - ١5577/1ا/( «الاستذكار»‎ )١( 


)۱٤٥١۲( باب ما جَاءَ في الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكُرِهَتٌ عَلَى لزنا - حديث رقم‎ - ١ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله قال : 

(؟56١)‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ يَحَْى النَيْسَابُورِيُ» قَالَ: حدنتا محمد بن 
يُوسَفْء عن ن¿ إسْرَائِيل» قال : حَدَنَنَا سِمَاك بُ حَرْبِء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ¿ تل 
الكندي؛ عَنْ ايد 3 ف حَرَجَث عَلَى عَهْدِ وَسُولِ الل لھ ی ريد السلا 

َتَلَنَّاهَا رَجُلَّء قَتَجَلّلَهَاء فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَاء قَصَاحَتْءْ فَانْطَلَقَ» وَمَرّ عَلَيْهَا 
رَجْلّ فَقَالَتْ: إِنَّ ذا الرَجُلَ فَعَلَ بي ڌا وَكَذَاء وَمَمَثْ بِعِصَابَةٍ مِنَّ 
المْهَاجِرِينَ َقَاَتْ: إِنَّ ذا الرَجُلَ فَعَلَ بي ڌا وَكَذَاء فَانَطَلَقُواء فَأَحَدَوا 
المَجُلَ الذي ظَنَّتْ َه وَكَعَ عَلَيْهَاء وَأَتَوْمَاء فَقَالَتْ : نَعَمْ هُوَ 0 5 
رَسُولَ الله ا فَلَما أَمْرَ به لِيّوْجَمَ قَامَ صَاحِبْهَا الذي وع عَلَيِ ٠‏ فَقَالَ : 
رَسُول الث آنا صاحبها ٠‏ قَقَالَ لَهَا: ١اذْمَبِي‏ فَقَدْ عَمَرَ الله لكي وَقَال 2 
تولا a‏ لِلرَّجْلٍ الَذِي 3 عَلَيّهًا: «ارَجَمُوة). وَقَالَ: «لَقَدَ تاب توبَة 
لو تابا َمل المد َة قل ينهم ا 
رجال هذا ا سنّةٌ : 


ا ان 


عبد الله بن خالل ؛ ل التغلك التيسابوري» e‏ 00 
]١١[‏ تقدم و فى «الصلاة» /٤۷‏ ۲۱۳. 

ا بْنْ يُوسف) بن واقد بن عثمان الضَّبى مولاهم الفِريابَِ» نزيل 
قيسارية» من ساحل الشامء ثقةٌء فاضلٌ [4] تقدم في «الطهارة» .٠٤١ /٠١١‏ 

۳ - (إسْرَائِيلٌ) یرن يور آي اسان ال الا أبن يرسك 
الكوفن» ثقدٌ كلم فيه بلا حجة [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

اج زنيتاك 1 كزي) الدخلى اللكره N‏ أبى المقيرة» درن 
وقد تغيّر بأخرة» فكان ريما تلقن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

ه ‏ (عَلقَمَةَ : 7 بن وائِل الكندى) ار الكوفيّ؛ ضدون ]۳[ تقدم في 

ANY «الصلاة»‎ 

. (أَبُوهُ) وائل بن حجر به المذكور في السند الماضي‎ - ٦ 


ب إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَلقَمَةَ : بن وَائل) الصحيح أنه سمع من أبيه» وإنما أخوه عبد الجبّار 
لم يسمع منهء 507 (الْكنْدِيٌّ) 0 وسكون النون: نسبة إلى كندة» 
وهي قبيلة مشهورة هن الم( أبيد) وائل بن حجر ظط ؛ (أَنَ امْرَأه لم 
ت (خَرَجَتَ عَلَى عَهِدِ 1 الله E‏ و (تريد الصَّلاة) حال» أو 
استئناف تعليل» > (مَتَلَقَامًا) ؛ أي : قابَلها (رَجلٌ: > مَتَجَلّلَهَا) ؛ أي : فغشيها بثوبه» 
فصار كالجل عليهاء (َقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا) قال القاضي: أي: غشيهاء 
وجامّعهاء گنی به عن الوطء» كما كنى عنه بالغشيان» (قَصَاحَتْء فَانْطُلَّقَ) 
الرجل الذي جامعهاء (وَمَوَ عَلَيْهَا رَجُلّْ) ؛ ا اخ اغ الذي جللهاء (مْقَالَتْ : 
إن داك الرَّجُلَ)؛ أي: المار الذي لم يجللهاء (فَعَل بي كذا وَكَذَا) ؛ أي : 
التجليل» وقضاء الحاجة منهاء والحال أن ذلك الرجل المارٌ ما كان فعل بهاء 
(ومَرّت بيصابَة) بكسر العين ؛ أي : جماعة» وفي رواية ا داود: «ومرت 
عصابةا» (مِنّ الْمهَاجِرِينَ فَمَالَتْ: إن داك الرَّجْلَ فْعَلَ بي كَذَا وَكَذَاء 
00 أي: ذهبت العصابة إلى ذلك الرجلء (تَأَخَذُوا المَجُْلّ الذي ظَنْتْ 
أنه اله ولع لعا وكان ظنها غلطاًء (وَأَتَوْمَاء قَقَالَتْ: نَعَمْ هو هَذَاء فَأنَوا به 
سول الله لاء قَلَمّا آم به لِيِرْجم) لكونه ا > (قام صاحبها ِي وَقَعَ 
e?‏ أ جامغهات (فقال: ارول اش آتا صاحبها) الذي وقعت عليهاء 
(فَقَالَ لَهَا: ١«اذْمَبِي‏ فَقَدْ غْمَرَ الله لكِ))؛ أي: لكونها مُكرّهة, (وَقَالَ) النبن بلا 
(لِلرّجْل) زاد في رواية أبي داود: يعني الرجل المأخوذء (فَْلاً حَسَّناً) لأنه كان 
مأخوذاً من غير ذنب» (وَقَالُ لِلرّجل الَذِي وَقَعَ عَلَيْهًا: «ارجموه)) ؛ أي : لآنه 
کان عرفا وكا "قالك المواة 4 ركان حصنا . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ارجموه» هذا مخالف لرواية أحمدء فإنه 
أخرجه في «مسنده» من رواية محمد بن عبد الله بن الزبير عن إسرائيل بلفظ : 
«فقيل : 5 الله ألا ترجمه؟ فقال: لقد تاب توبة. . .2 الحديث» فهذا صريح 


.)١١0 /۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١١ 


۲ _ بَابُ مَا جَاء في الْمَرَْة إِذَا اسْتْكْرِمَتْ عَلَى الزّْنَا ‏ حديث رقم )١407(‏ 
۷ | کے 


9 («لَقَدْ نَاب) هذا الرجل (تَوْيَةَ لَوْ تَابَهَا)؛ أي: مثل تلك 
التوبة» (أهل المَدِ ية لَقَبل منهم)) بالبناء للمفعول». وذكره باعتبار العمل . والله 
5007 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث وائل بن حجر يه هذا ضعيف؛ لأجل سماكء فإنه ممن تغيّرء 
ويقبل التلقين . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)٠٤١۲/۲۲(‏ و(أبو داود) في «(سئنه» (2))57317/9 
و(النسائيئ) في «الكبرى) .)7١7/5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5994/5)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: ١ثَالَ‏ أَبُو 
غرِيبٌ صَّحِيحٌ و 00 1 د2 ا ن عبد 


© سس 6 سس ©6 


الجَبّار بن وائل› وَعبد الجَبّار َم يسمع من ن أبيه) . 


- 


فقوله: (قال أبو عِيسَى : هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ عَرِيبٌ صَحِيحٌ) فيه نظر لا 
يخمفى › فقد تفرد به سماك» وهو ممن تغير حفظه. وتلقن . 


ع2 ى 
عيسّی : هَذَا حَدِيتْ حسن 


وقول ويا الا ير ير وما أخيه 
كن علق ارم امات ل 0 داود يخم واما 


سماع علقمة من أبيه» فتدل عليه روايات ليده : 


7 
ا 


منها: ما أخرجه مسلم في «صحيحه)”" من حديث القصاص من طريق 


شما بن حرب» عن علقمة بن وائل» حدلته أن أباه حدته . . . الحديث. 


(۱) ثبت في بعض النسخ . (۲( ااصحيح مسلم) (ه/9١٠).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ومنها: ما أخرجه النسائئ في: «باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع»: 
أخبرنا سويد بن نصر› أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن قيس بن سليم العنبري› 
حدّثني علقمة بن وائل» حذثني أبي. . . فذكر الحديث. 

وأخرجه البخاريّ في : «جزء رفع اليدين» حذثنا أبو نعيم الفضل بن 
حدثنی أبى. . . فذكر الحديث. 

فقوله: «أن أباه حدثه» في رواية مسلم» وكذا قوله: «حدّثني أبي» في 
رواية النسائئ» والبخاري دليل صريح على سماع علقمة من أبيهء» فالحق أن 
علقمة سمع من أبيهء وأنه أكبر من أخيه عبد الجبار. 

فإن فيل : قال الحافظ فى «التقريب) : علقمة بن وائل بن حجر صدوق › 

وقد قال في أوائل «التقريب»: إني أحكم على كل شخص منهم بحكم 
يشمل أصح ما قيل فيه»ء وأعدل ما صف به. انتهى . 

قلت : قول الحافظ في «التقريب» بأن علقمة لم يسمع من أبيه مُعارّض 
بقوله في «بلوغ المرام» في صفة الصلاة بعد ذكر حديث من طريق علقمة بن 
وائل» عن أبيه: رواه أبو داود بإسناد صحيح. فقول الحافظ: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح؛ يدل على أن علقمة سمع من أبيهء والظاهر أن يقال: إن 
الحافظ كان قائلاً أولاً بعدم سماع علقمة من أبيه» ثم تحقق عنده سماعه منه 
فرجع من قوله الأول. والله تعالى أعلم. 

وإن لم يقل هذا فلا شك أن قوله في «التقريب» بأن علقمة لم يسمع من 
أبيه ترذه رواية آي داود المذكورة. والله تعالى أعلم . انتهى كلام الشارح مالف 
وهو بحث مفيد جداً. 

خلاصته : أن عبد الجبّار لم يسمع من أبيهء وأنه ولد في حياته» فقول من 
قال: إنه ولد بعد موته فيه نظر لا يخفى. والله تعالى أعلم. 


۳ ۔ بَابُ ما جَاء فِيِمَنْ يَمَعٌ عَلَى البَهِيِمَةٍ ‏ حديث رقم )١457(‏ 


 )١1407(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو السَرَّاقُ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز بُ 


مُحَمَّوِء عَنْ عَمْرِو بن أبي عَمْرِوء عَنْ عِكَرِمَة» عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: كَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «مَنْ وَجَدْتُمُوُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ اوه واوا البّهِيمَة. فَقِيلَ 
لابن عَبّاس: ما شَأَن البَهِيمَةِ؟ قَالَ: ما سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الل بيه في ذلك 
شيعا وََكِنْ أرَى رَسُولَ الله يكل كر أَنْ يُؤكَلَ مِنْ لَحْمِهَاء أو ينْتمَعَ بهَاء وقد 
عُمِلَ پا ذلك العَمَل). 
رجال هذا الإسناد : جه 

١‏ (محمد بن عمرو السّدّاق) البلخي» ون ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
116/۳ 

۲ - (عَبْد العَزِيز بْنْ مُحَمّدِ) بن عُبيد الدَرَاوَرْدِيَ أبو محمد الجهنيّ 
ھا ا ما کا بحت من نسي فن لے 11] تدم فى 
«الطهارة» .5١ /”١‏ 

کور اق و ما فول ال ال أبن غار 
9 ربما وَهِمْ [5] فق «الحج» 6 Ato‏ ۰ 

د (فكرمَة) مولى ابن فاش أبو غك الله المدنن» تفه بعال 
بالتفسير [۳] تقدم في «الطهارة» 1٥ /٤۸‏ . 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وا تقدم في «الطهارة» .٠٠/٠١‏ 


و - 
2 


عو ماس س 


(حَنِ ابن عَبّاس) چ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «مَنْ وَجَدْتمُوهُ وَقَعَ 
عَلَى بَهِيمَةِ)؛ أى: ا (فَاقْتلُوةُ) قال القاري : أي : فاضربوه ا فا 
أو أراد به : وعيداً: أو ديد : 

قال الجامع عفا الله عنه: لو كان الحديث صحيحا لَمَا كان تأويل القاري 
المذكور صحيحاًء بل الصواب حَمْله على القتل المعروف . فتنيّه . 


١‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
سإ :0 س ص ص صصص صصص ل 2 ڪڪ 

(وَاقْتُلُوا البَهِيمَة») قيل: لئلا يتولّد منها حيوان على صورة إنسان» وقيل : 
كراهة أن يلحق صاحبها الخزي في الدنيا لإبقائها . 

وفي لتم المظهر»: قال مالك. والشافعئ ف في أظهر قوليه» وأبو حنيفة» 
والحيك: إنه رن 

وقال إسحاق: يقتل إن عَمِل ذلك مع العلم بالنهي» والبهيمة قيل: إن 
كانت مأكولة تقتل» وإلا فوجهان: القتل؛ لظاهر الحديث» وعدم القتل؛ للنهي 
عن ذبح الحيوان إلا لأهله. ' 

(مقِيلَ لابن عَبّاسٍ) و : (مَا شان البَهِيمَةِ؟)؛ أي: إنها لا عَفْل لهاء ولا 
تكليف عليهاء فما بالها تقتل؟ (قَالَ) ابن عبّاس و#ه: (مَا سَمِعْتٌ مِنْ 
رَسّول اله يكل في ذلك شَيْئاً) ؛ أي: من العلل الم > (وَلَكنْ أرّى) - بضم 
الهمزة» وفتحها ‏ أي: أظنّ (رَسُولَ الله كل كرة أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحيِهَاء أو ينتفع 
بهَا)؛ أي: بلبنهاء وبشعرهاء وتوليدهاء وغير ذلكء (وَقَدَ عمل) بالبناء 
للمفعول» (بهَا َل العَمَل)؛ أي: الوقوع عليهاء وجماعها. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )٠٤٠١١/۲۳(‏ وفي «العلل الكبير» له (575), 
و(أبو ذاود) في «سئنه) (5557 و5554). و(ابن ماجه) في «سننه» 505١(‏ 
و5055)» و(النسائئ) في «الكبرى» »)۳۲۲/٤(‏ و(عبد الررّاق) فى ١مصئلفه)‏ 
(؟1844)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)8/1١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ 
48 و٠٠)»‏ و(عبد بن حميد) فى «مسئذه» (2»)01/5 و(الطبري) فى «تهذيب 
الآثار» ٠٥٠٥١ /١(‏ و605ه)ء EEE‏ في «اشرح الآغار» »)۳۸۳٤(‏ 
و(الطبرانيئ) في «الکبیر» ١١6557(‏ و559١١)»‏ و(الدارقطنك) فى «سننه» (۳/ 
٠‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (4/ 800)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۸/ 
۱ و۲۳۲) وفي «المعرفة» (/0041)» والله تعالى أعلم. 


۳ باب تا جاء فن بقع على اة - حديث رقم )٠٤۳(‏ 2 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ لا 


نَعْرِفه إلا مِنْ حَدٍ يثِ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِوء عَنْ عِكرِمَةً عَنِ ¿ ابن عباس » عَنِ 
النبئ بيا وقد تت شق لُؤريٰء عَنْ عَاصِمء عَنْ أبي رَرِيْنِء عَنِ ابن عباس ؛ 
ITGS‏ م د ء۶ 


نَهُ قال : مَنْ أنَى بَهِيمَةَ لا حَدَّ عَلَيْهِ. 
(1400م) - حَدَنَنَا بذَلِك مُحَمَّدُ بْنُ بَسَارِء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن 


مَهُْدِىٌّ» قال : حَدَتَنَا سَفْيَانُ التَوَرِىٌ . 

وَهَذَا اصح مِنَ الحَدِيثِ الأوَّل وَالمَمَل على هَذَا عند 5 اليم وهو 

ول وَإِسْحَاق) . 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذّا حَدِيثٌ لا تَْرٍفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن أبي 
عَمْرِوء عَنْ عِكُرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنٍ النَِيّ كلِ): يعني: أنه تفرّد به عمرو 
الحدكون E dg‏ فإنة بون كل ت فيه بعضهم › فقد وثقه أبو 
زرعة» وقال أحمدء وأبو حاتم: ليس به بأس» ووثقه العجلى» وقال الذهبئ : 
حديثه حسن منحَط عن الرتبة العليا من الصحيح . 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» (سَفْيَان الّوْرِيٌ عن عاصم) بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري» أبو عمر المدني؛ ضعيف [1]. 

روى عن زيد بن أسلم. وعبد الله بن دينار» وسهيل بن أبي صالح› 
وجعفر بن محمد الصادق» وغيرهم . 

وروی عنه ابن وهب» ومحمد بن فليح» وعبد الله بن نافع الصائغ, وأبو 
النضرء وأبو داود الطيالسي› وإسماعيل ب ن أويس» وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين» وأبو حاتم: ضعيف. وقال هارون بن موسى 
الفرويّ: ليس بالقوي. وقال الجوزجانئ: يضعًف حديثه. وقال البخاري 
منكر الحديث. وقال الترمذي: متروك» وقال مرة: ليس بثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: يخطىء» ويخالف. وذكره أيضاً في «الضعفاء»» فقال: 
منكر الحديث جدّاًء يروي عن الثقات ما لا يُشبه أحديث الأثبات» لا يجوز 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
س 187 ا ا ل ل ل تت 
الاحتجاج به» إلا فيما وافق الثقات. وقال ابن الجارود: ليس حديثه بحجة. 
وقال ابن سعد: له أحاديث» ويستضعف. وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال 
أحمد بن صالح؛ يعني : المصريّ: أربعة إخوة ثقات : E‏ وعبيد الله » 
وعاصم» وأبو بكر» بنو عمر بن حفص بن عاصم. وقال الدارقطنيئ: أما 
عاصم فضعيف» قريب من عبد الله» وأما أبو بكر فقليل الحديث» وهو ثقة. 
وقد تكلم النسائي على أحمد بن صالح حيث قال: أربعتهم ثقات. وقال ابن 
عدي بعد أن أورد له عدة أحاديث: أحاديثه حسان» ومع ضعفه يكتب حليثه. 


أخرج له المصثف» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط . 


(عَنْ أبي رَزِيْنَ) مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ» أسد خزيمة» مولى 
أبي وائل الأسدي الكوفي» ثقة» فاضلٌ [7]. 1 

روى عن معاذ بن جبل» وابن مسعود» وعمرو ابن آم كلثوم» وعليّ بن 
أبي طالب» وأبي موسى الأشعريّ» وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الله» وإسماعيل بن أبي خالد» وعاصم بن أبي 
النجود» وعطاء بن السائب» والأعمش». ومنصورء وموسى بن أبي عائشة» 
وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن أبي رزين؟ فقال: اسمه مسعود 
كوفيّ ثقة. وقال أبو حاتم: شَّهِد صقين مع علىّ. وقال أبو بكر بن عياش عن 
عاصم: قال لي أبو وائل: ألا تعجب من أبي رزين» قد هَرِمء وإنما كان غلاما 
على عهد عمرهء وأنا رجل. وقع ذكره في البخاري في «الحيض» من 
«صحيحهاء وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر عبد العزيز بن صهيب عن أبي 
صفية؛ أن ابن زياد قتل أبا رزينء وقال أبو بكر بن أبى داود: أبو رزين 
الأسديئ. وقال: اسمه عبيد» ضربت عنقه بالبصرة» روى عن على ويقال: إنه 
مولاه» وأبو رزين آخَر أسديّ» روى عن سعيد بن جبير»ء اسمه مسعود بن 
مالك» وأما الحاكم أبو أحمد في «الكنى»» فجعلهما واحداًء اسمه مسعود بن 
مالك» وذلك وَهَ. 


۳ ۔ بَابُ ما جَاءَ فِيِمَنْ يَقَعُ عَلَى البَهِيمَةٍ ‏ حديث رقم (١١٠٤٠م) e‏ 
6 حح 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(عَنِ ابن عَبّاسٍ) وچا؛ (أَنَهُ ثَالَّ: مَنْ آتى بَهِيمَة لا حَدَّ عَلَيْه) . 

for)‏ \م( - (حَدَنََا بذلك مُحَمَّدُ بر بن يَشَارِ) بندارء (قَالَ: حَدَنَنَا 
َبْدُ الرَحْمِنٍ بُ مَهدِيٌ قال : حَدَكَنَا سُفْيَان لَْرِيُ) . 

قال المصنف: (وَهَذَا اصح مِنَ الحَدِبثٍ الأوّل)؛ يعنى: الحديث السابق : 
«من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة» . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا: تضعيف الحديث الأول الذي 
فيه الأمر بالقتل بقول ابن عبّاس هذا: «فلا حذدّ عليه»» وهذا التضعيف به فيه 
نَظر لا يخفى» فإن هذا القول ضعيف؛ لأنه من رواية عاصم بن عمر العمري. 
وهو ممن اتفق على ضعفهء فكيف يعارّض به الحديث الصحيح؟ 

والذي يظهر أن الحديث الأول صحيح»› لا يعارضه هذا الموقوف 
الضعيف» فتأمله بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ هل العِلّم وَهُوَّ قول امد وَإِسْحَاقَ) قال 
ابن قدامة يه في «المغني» عند قول الخرقئ : : ومن أن يط اک 56 
أدبه» وقتلت البهيمة» ما حاصله: اختلفت الرواية عن الح في الذي يأتي 
البهيمة» فرُوي عنه أنه يعرّر» ولا حذّ عليه» روي ذلك عن ابن عباس»› 
وعطاء» والشعبئ» والنخعئ» والحكم» ومالك» والثوري». وأصحاب الرأي› 
وإسحاق» وهو قول للشافعيٌ. 

والرواية الثانية: كمه حُكم اللائط سواءء وقال الحسن: حده حدّ 
لزاني ومن الى سلمة دو ا و 
رسول الله كَلهِ: «من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوها معه»» رواه أبو داود» ووجه 
الووانة الأولى؟ انه الم يضح فيه تضّ» .ولا يمكن قياسة على الوطء فى فرح 
الآدمين؛ ره لهاء ولیس بمقصود يحتاج ف فى الزجر عنه إلى الحذء فإن 
النفوس اف وعامتها تنفر منه» فبقي على الأصل في انتفاء الحذء والحديث 
يرويه عمرو بن أبي عمروء ولم يثبته أحمد» وقال الطحاوي: هو ضعيف› 
ومذهب ابن عباس خلافه» وهو الذي روي عنه» قال أبو داود: هذا يضعف 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 


الحديث عنه» قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة› 
فوقف عندهاء ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك»› ولان الخد ندرا 
اا ا يصون انيف جددية :له فة ال واا اي 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول بقتله وقثّل البهيمة هو الحقّ؛ 
لصخة الحديث بذلك» كما تقدّم تحقيقه. والله 0 0 


وبالسند المتصل إلى الامام ۴ مذي کن قا 


قال الجامع عفا الله عنه: «اللوطيئ» بضم اللام: نسبة إلى عمل قوم 
لوط #ء يقال: لاط الرجل يلوط لواطاً: عَمل عمل قومهء كلاوّطء نقله 
الجوهريّ» وكذلك تلوط قال الليث: لوط كان نبيّاً بعثه الله إلى قومه: 
فكذبوه» وأحدثوا ما أحدثواء فاشتق الناس من اسمه فعلاً لمن فَعَل فعل قومه. 
انتهى”" . 
وإنما نسب إلى لوط ولم يُنسب إلى قومه» فيقال: قوميّ؛ لأن قاعدة 
الف ا كان لياف عرفا بالمفياقع له سس الى المضاقته الند. لا 
إلى المضاف» كابن الزبير» فيقال: زبيري› ا يقال: بكريء وفي 
غلام زيد يقال: زيدي. وإلى هذا أشار ابن مالك كانه في «الخلاصة» ج 
قال: 
وَانْسْبْ لِصَدْرٍ جْمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا ركب مَورْجَا وَلِثَاوِتَمَمَا 
إضَافَة مَبْدُوءةَ بان أو اب أو مَالَّهَ الْتَعْرِيْفٌ بِالْثَّانِي 3-5-5 
(f04)‏ - (حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمُرو السَوَّاقُء قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ العَزيز 
E‏ ال E‏ ا م ال 
E NR TEE e‏ قوم لُوطِء فَاقْثَنُوا المَاعِلَ 
ا به)). 


() «المغني» (091/9). (۲) «تاج العروس» (ص5197). 


4 ۔ باب ما جَاءَ فی حد الوط - حديث رقم )١5514(‏ 
. هه١ ١‏ 


هذا الإسناد هو الإسناد الماضى قبلهء فلا حاجة إلى إعادته» فتنبه. 


شرح الحديث : 
(عن ابن عَبَاسٍ) ييا أنه (قَالَ: قال سكول الله علا : 
رَجَدتمُو)؛ أي علد( با حم 5 قوم لُوطِ)؛ أي: بعملهم. وهو 
(مَاقْتُلُوا القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ)) قال في «شرح الستة» : اختلفوا في حد اللوطيئ» 
فذهب الشافعئ في أظهر قوليه» وأبو يوسف» ومحمد: إلى أن حدّ الفاعل حدٌ 
الزنى؛ أي: إن كان مُحصّناً يُرجمء وإن لم يكن محصناً يُجلد مائة» وعلى 
المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة» وتغريب عام» رجلا كان 
أو امرأة» محصَناً أو غير محصن؛ لأن التمكين في الدَّبّر لا يحصنهاء فلا 

يلزمها حد المخصّنات . 

وذهب قوم إلى أن اللوطي يُرجَمء محصناً كان أو غير محصنء وبه قال 
مالك» وأحمد» والقول الآخَر للشافعي: أنه يقتل الفاعل والمفعول به» كما 
هو ظاهر الحديث. وقد قيل في كيفية قتلهما: هدم بناء عليهماء وقيل: رميهما 
من شاهق» كما فعل بقوم لوطء وعند أبي حنيفة: يعرّرء ولا يحدّ. انتهى. 

وذكن ابو مر ابن غك الر 11 عن عطاءء ومجاهد» وقتادة» وإبراهيم 
النخعئّ» وسعيد بن المسيّب» والحسن بن أبي الحسن: أنهم لم يختلفوا أن 
اللوطي حذه حد الزاني, إلا إبراهيم النخعئ» فروي عنه ثلاث روايات: 
إحداها: هذهء والثانية: أنه يرجم 0 حال» قال: ولو كان أحد یرجم 
مرتين رُجم هذاء والثالثة: أنه يضرب دون الحدّء وهو قول الحكم بن عتيبة» 
ولا أعلم أحداً قاله قبل الحكم بن عتيبة إلا الرواية عن إبراهيم. وأصح 
الروايات فيه عن إبراهيم أنه كالزاني» وهو قول الشافعئ» وأبي يوسف. 
ومحمد» والحسن بن حى» وعثمان البتئْ» وأبي ثور» وأحمد بن جل في 
إحدى الروايتين عنه» كل هؤلاء حدّ اللوطي عندهم حد الزاني» يرجم إن كان 
مُحصّناً» وإن كان بكراً جُلد. 


.)١٠۹/۱۰( «شرح السّنَّةَ للإمام البغويّ»‎ )١( 


Er‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولٍ الله طا 

وقال مالك» وأصحابه: يرجم اللوطي. ويقتل بالرجم أحصن أو لم 
عفان » وروي عن أبي بكر الصديق : أنه أمر بإحراق من فعل ذلك». وممن قال 
بقول مالك في اللوطيّ: يرجم احصن أو لم يحصن: جابر بن زيد ابو 
الشعثاء» وعامر الشعبئ» وبه قال الليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه» وأحمد 
في رواية. 

قال أبو عمر: هذا القول أعلى؛ لأنه روي عن الصحابة» ولا مخالف له 
منهم» وروي عن النبئ يكل وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. انتهى كلام 
ابن عبد البر یا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجّحه ابن عبد البرّ من أن اللوطيّ 
يرجم مطلقاً هو الحقٌّ عندي؛ لصِحّة حديث الباب» ولأنه قول الصحابة ون . 
والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (75/ »)١555‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)۱٥۸/٤(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (8655/7)» و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» (۷/ 2)7”55 
و(أحمد) في ((مسنده) 2)9٠٠١1/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (١١57/1؟2)57‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» .)۲۰۸/١(‏ و(الدارقطنئ) فى «سنئنه) (۳/ »)١١١‏ 
و(الطبري) في «تهذيب الآثار» .»)005/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 
۸,) و(عبد بن حميد) فى (مسنده» /١(‏ ۰ ) و(الحاكم) فى «المستدرك» 
(۳۹/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 20777 والله تعالى أعلم. 


.)545 897 «الاستذكار» (ا/‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في حَدٌ اللوطيَّ - حديث رقم )١451(‏ 
1 . ۷ إح 


(المسألة الثالثة»): في شرح قوله: (قالٌ: وفي البَاب عن جابر. وبي 


قال أبو عِيسَّى”": وَإِنَمَا يُعْرَفُ هَذَا الحَدِيتُء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ 
الب كه مِنْ هَذَا الوَجْدِء وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيِثٌ ‏ عَنْ عَمْرِو بن 
أبي عَمْرِوء فَمَال : مَلْعُونٌ مَنْ عمل عَمَلْ قوم لوط وَلَمْ يَذْكُرْ فيه القَثلء وَذَكَرَ 
فيه: ١مَلْعُونُ‏ مَنْ تی بَهِيمَةً؛ . 
وقد رُوِيَ هَذَا الحَدبت عَنْ عَاصِم بن عَُرَء عَنْ سْهَيْلٍ بن أبي صَالِح» عَنْ 
بيه عَنْ أبي هرَيرَةٌ: عن النبي 6 َال : «اتلُوا الفَاعِل وَالمَفعُولَ يه) . ' 


قال 0 0 هذا حَدِيِثْ ِي إِسْنادِهٍ مَكَال ولا نَعْرِفُ أحداً رَوَاه عن 


يما 


G2 و‎ 


سهيلِ بْنِ أبي صالج جر ع فر الفخري» وا ر عمَرَ يضعف 
يدحيل ل حِلْظه . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ اليم في حَد اللُوطيّ ؛ ٠‏ قَرَأَى بَعْضْهُمْ : 
أنَّ عَلَيْهِ 0 صر حصن أَوْ لَمْ خض وَهذا قول مالك وَالشَافِعِئٌ» وَأَحْمَدَ 
وَإِسْحَاقَء وقال ب: بغضُ أُمْلِ اليثم مِنْ فْقَهَاءِ التَابِعِينَ ينهم الحسَن الي 
َإِبْرَاهيم النْحَعِنٌ : وَعَطَاءُ بن أبي باح وَغْيْرْهُمْ قَالُوا : حل اللوطيع الراني» 

وَهُوَ قول النَوْرِيٌّ» وَأَهْلٍ الكُوكَة) . 

فقوله: (قال: وَفِي الاب ب عَنْ جابرء وَأَبِي هَرَيْرَة) أشار به إلى أنهما رويا 
حديث الباب» فأما حديث جابر له ره ابن ماجه في (سننه»» فقال : 

۲ -_ حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرني عبد الله بن نافع» أخبرني 
عاصم بن عمر» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بيه في الذي 
يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا الأعلى والأسفل» ارجموهما جميعا». 
انتهى ^ . 

وفيه عاصم بن عمر العمري» وتقدّم قريباً أنه متروك. 

وأما حديث أبي هريرة طبه فأخرجه أبو يعلى في «مسنده»» فقال: 


(0) ثبت في بعض النسخ . e‏ 
(۳) ثبت في بعض النسخ . )٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ .)۸٥٦‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
7۷ ۔ حدثنا محمد بن إسحاق المت حدثنا عبد الله ین نافع › عن 

عاصم» عن سهيل بن ابي صالح»› عن أبيه) عن أبي هريرة ؟ ان النبى ا و 

«الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والاسفل»› ارجموهما جميعا). 

7) 

:٠ اهي‎ 


وفيه عاصم المذكور قبله: متروك. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا يُعْرَفُ) بالبناء للمفعول» (هَذَا الحَدِيثُ» 
عَنِ ابن عَبّاس» عَنِ الي يا مِنْ هَذَا الوَجْه)؛ أي: من هذا الطريق» من رواية 
عبد العزيز الدراورديّء عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وها . 

ثم ذكر مخالفة ابن إسحاق في هذا الحديث» فقال: 

و محمد ی بن إِسْحَاقَ) المطلبيٌ إمام المغازي, e‏ (۷/ 
9» (هذًا الحَِبتَء عَنْ مَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِو) بلفظ آتر (فْقَالَ: (م نْ)؛ أي 
مبعدٌ من رحمة الله وهو خبر مقدم لقوله : (مَنْ عَِلَ) بكسر الميمء مل بندح 
الميمء (قَوْم لُوطِ)) هی : اللواطة» وقوله: (وَلم يَذك) ؛ أي : محمد بن إسحاق» 
(فيه)؛ ا : في 5907 لهذا الحديث› «القتل) وإنما ذكر اللعن. وفيه: أنه لا 
تعارُض» فكلتا الروايتين أثبت حكماً مستقلاً: فاللوطيّ ملعون عن رحمة الله 
وواجب عليه القتل . 586 (وَذَكَرَ فيه فده املقو من E‏ بَهِيمَةً))؛ أي: زاده في 
روات ستو للمملة» بل :1 E E‏ ۰ 

[تنبيه]: رواية ابن إسحاق هذه أخرجها الإمام أحمد يله في «مسنده»» 
فقال: 

57 5_ حدّثنا يعقوب» ثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حذّثنا عمرو بن 
أبي عمرو مولى المطلب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَل : 
«ملعون من سب أباه» ملعون من سب أمهء ملعون من ذبح لغير الله» ملعون 
من غيّر تخوم الأرض» ملعون من كمه أعمى عن الطريق» ملعون من وقع على 
بهيمة» ملعون من عَيِل عَمَّل قوم لوط)» قالها رسول الله ييه مراراً ثلاثاً في 


.)5" - ٤۲ /۱۲( «مسند أبى يعلى»)‎ )١( 


)١5104( باب ما جَاءَ في حَدَّ الوط - حديث رقم‎ - ٤ 


اللوطية. ان 

وقوله: (وَقَد رُويّ) بالبناء للمفعول أيضاًء (هَذًا الحَدِيث عَنْ عَاصِمٍ بن 
مُمَرَ عَنْ سْهَيْلٍ بن ابي صَالِحِ > عَنْ أبيهء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ كل ال : 
«اقتُلُوا القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ ببهو)) تَقدّم فا أنه في «مسند أبي 8 وهو حديث 
ضعيف؛ فيه عاصم المذكور : متروك» كما بينه بقوله : 

(قَالَ آبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ في إِسْنَادِهِ مَقَالُ)؛ أي: قول بضعفهء (وَلَا 
تَعْرف أَحَداً رَوَاهُ عَنْ سُهَيْل بْنِ أبي وات قير عام بْنِ عمَرَ العُمَرِيٌّ 
َعَاصِمٌ بْنُ عُمَرَ يُضَمّف في الحَدِيثِ مِنْ قبل حِفْظِه) بل قال البخاري: منکر 
الحديث» وقال ابن حبّان: منكر الحديث جدّاً. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء 3-00 (أهل اليم في حَد اللُوطِيٌ فَرَأَى 
بَعْضَهُمْ : أنَّ عَلَيْهِ الرَجْمَ أَخْصَّنَّ Es‏ قول مَالِكء وَالشَافِعِيَ 
وَأَحْمَدَ» وَإسْحَاقَ) ا ل عن علي ذَه؛ أنه رَجَم لوطبيّاًء قال 
الشافعي : وبهذا نأخذ. يرجم اللوطئّ محصنا کان eT‏ وروی ابن 
ماجه من طريق عاصم بن عمر العمريّ»؛ عن أبي هريرة» بلفظ: «فارجموا 
الأعلى والأسفل». 

وقد عرفت أن عاصماً هذا متروكء وأما رَجم علي له يله لوطبًاً فهو فعله. 
قاله الشارح. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الأرجح عندي؛ لصحة حديث 
الباب» فتنبه . 

وقوله: (وقَالَ ب بَعْضُ أُمْلٍ اليم مِنْ قُقَهَاء الاين ينهم الحَسَنْ 
البَصْرِئٌ» وَإِبْرَاهِيمُ النَحَعُِء وَعَطَاءُ بْنُ ابي رَبَاح» وَغَيْرُهُمْء قَالُوا: حَدُ اللْوطِيَ 
حَدُ الزَّانِيء وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرٌِ وَأَهْلٍ الكُوفَة) وهو قول الشافعيّ» فيُجلد عند 
هؤلاء الأئمة البكرء ويغرّب» ويرجم المحعر ‏ عر بأن التلوط نوع من 
أنواع الزنى؛ لأنه إيلاج فرج في فرج» فيكون اللائط والمّلوط به داخلين تحت 


.)۳١۷ /١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


: إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكرء ويؤيد ذلك حديث: «أذا أتى 
الرجل الرجل فهما زانيان»» أخرجه البيهقيَّ من حديث أبي موسى» وفي إسناده 
حبك إن عبد اليك و غر و ا 
منكر بهذا الإسناد. انتهى. 

ورواه أبو الفتح الأزدي ذ في «الضعفاء»» والطبراني ف في «الكبير) من وجه 
آخر» عن أبي موسی» وفيه بشر , مر البجليّء زهو ههول وقد 
أخرجه أبو داود الطيالسيئ في «مسنده» عنه 

وعلى فض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني 
بالقياس . 

ويجاب عن ذلك: بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاًء 
مخصصة لعموم أدلة الزنى» الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها 
اللوطيّ؛ ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول؛ لأنه يصير فاسد 
الاعتبار» كما تقرر في الأصول. 

وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ في قول له: إلى أنه يعرّر اللوطئ فقط. ولا 
يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطيّ» 
والأدلة الواردة في الزاني على العموم . 

وأما الاستدلال نينا دة تالآن أ غي الو حرم أن اخ 

فى العقوبة»» فمردود بأن ذلك إنما هو مع الالتباس والنزاع» ليس هو في 

ذلك ذكره الشارح اڈ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك أن الأرجح عندي العمل بما دل 
عليه حديث الباب» فتنبّه . والله تعالى 0 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك قا 


 )١146(‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بن تی ا قَالَ: حَدَثَنَا يزيد بن هَارُونَء حَدَثَنَا 
همام ڪن القَاسِم بن عَبْدِ الوَاحِدٍ الْمَكَيّ عَنْ عَبّْدِ الله ُن مُحَمَّدِ بن عَقِيل؛ 


.)۸*٦/٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)١5565( باب ما جَاءَ فى حد الوط - حديث رقم‎ _ ٤ 


€ و £ هر E‏ رو ر في 
َه سَمِعَ ابر يَقُولَ: ال شرل الله كله : إن آخوّف ما أخاف عَلى أَمَتِي 
عَمَل قَوْم لوط)). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ -(اأَحْمَدُ ب بن مَنِبع) أبو جعفر الأصمٌّ البغويّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» /5/.. 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السَلميَ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» 
ثقة» متقنٌء عابدٌ [4] تقدم في «الطهارة» .515/٠١‏ 

۳ (هَمَّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذْيَء أبو عبد اللهء أو أبو بكر 
البصريّ» ثقةٌء ربما وَهِم [۷] تقدم في «الطهارة» "/ 47. 

٤‏ - (القَاسِم بن عبد الوَاحِدٍ امَك هو: القاسم بن عبد الواحد بن أيمن 
المكيّ. مولى بني محزومء مقبول [۷]. 

روى عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» وأبيى حازم بن دينار» وعمر بن 
عبد الله بن عروة بن الزبير. 

وروی عنه همام بن يحيى» ومحمد بن محمد بن نافع الطائفيء 
وعبد الوارث بن سعيد» وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حدیثه» قلت: يحتج به؟ قال: يحتج 
بحديث سفيان» وشعبة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي والنسائي وابن ماجه» 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه - (عبد الله ء بْنْ مُحَمَّدٍ بن عَقِيل) بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد 
المدني› وو في حديثه لينء ويقال: تغيّر بأخرة €1[ تقدم في «الطهارة» ۳/۳ 

5 (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام زاء تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 
شرح الحديث : 

عن عبد اهو ن مختد بن عَقبل) يفتح العين المهملة. 4 :وكير القاف؛ 
(أنهُ سمح ججايرأ) 5 ضيه (يَقُولَ: قال رَسُول الله م : «إِن أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَى 
متي مَل قوم لوط) «أخوف» أفعل تفضيل بمعنى المفعول» قال الطيبئ : 


> 6 > 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَ اث الْحُدُودِ دعن رَسُول الله کا 


أضاف أفعل إلى «ما»» وهي نكرة موصوفة؛ ليدل على أنه إذا استقصي الأشياءٌ 
المخوف منها شيئاً بعد شيء لم يوجد أخوف يِن فعل قوم لوط. والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر وله هذا ضعيف؛ لأجل الكلام في ابن عقيل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١5650 /۲٤(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۲٥۹۳(‏ 
و(أحمد) في ((امسنده) (۳/ ۳۸۲)› و(الحاكم) في «المستدرك) (5/ «(oV‏ 
و(البيهقئ) في «شعب الإيمان» (5/ 20765 والله تعالى أعلم . 

وقوله: (هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ) فيه نظر؛ لتفرّد عبد الله بن محمد بن عَقِيل 
به» والأكثرون على تضعيفه . 

وقوله: (غَرِيبٌ) بِيّن وجه غرابته بقوله: (إِنَمَا نَعْرِفْهُ ِن هَذَا الوّجْوء عَنْ 
عبد الله بن بن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ بن أبي طَالِبٍء عَنْ جَاپر) و ييه » وقد عرفت أن 
الأكثرين على تضعيفه: فتضعيف ما تفرّد مثله به من الحديث واضحء لا يخفى 
على من تأمل بالإمعان. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كل أَوَلَ الكتاب قال : 


 )١565(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضبَئٌ البَصْرِيٌء قَالَ: حَدَنَنَا 
عَبْدُ الوَمَّابٍ التَّقَفِىُ» ثَالَ: حَدَثَنَا بوب عَنْ عِكَرِمَة؛ أن علا ى وها 
ارتوا ڪن الإسلام فبَلع ذلك ابْنَّ عَبّاس» قَقَال: لو كنت أن لَمَتَلَتْهُمْ بقَوْلٍ 
رَسُولٍ الله ا : «مَنْ بَدَلَ ديتهُ الوه » َك أكُنْ لأَحَرْتَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يكل : 
دلا تعَذبُوا بعَذاب الله » بلع ذَلِكَ عَلِيَاً فَقَالَ: صَدَوَ ss‏ عَباس). 


)١155( باب ما جَاءَ في الْمُدْتَدَ - حديث رقم‎ - ۲0٥ 
-- ۳ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

اح حكن عَبْدَةَ الضْبَئٌ البَصْرِيٌ) أبو عبد الله» ثقةٌء رُمي بالنصب 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 1/5. 

١‏ (عَبْدٌ الوَهّاب التَّقَفِيُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد 
البصري» ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [۸] تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 

ا كاين أى اتمينة كسان التحيانة ابو زكر N‏ 
فقيه حجة [0] تقدم في «الطهارة» .1١/5/‏ 

فر ل ا عا او عدا ا و ق و 
تقدم في «الطهارة) 6 1. 

ه ‏ (ابن عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر وِيَاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ ِكرِمَةً) مولى ابن عبّاس ؛ (أَنَّ عَلِيَاً) م ضيه (حَرَقَ) بتشديد الراء» من 
التحريق› (قَوْماً ارْتَدُوا عن الإسشلام) وفي رواية TT‏ أت بزنادقة» 
فأحرقهم'؛ وسيأتي رسا معنى الزنادقة» وفي رواية الحميدئ: عَنْ سميّان: 


شا عابي 


حرق لمر دي 

وَرواه ابن أبي شَيْبَة من وجه آخر بلفظ : «كَان 
السّرّاء وعند الطّبَرَانِنَ ذ في 'الأؤسَط' مِنْ طريق د مد «أن عَلِيا بل 
اَن ا > قَاطعَمَهُمْ ثم ثم د ا 
الإسشلام, وء مَتَفَرَ حَفيرةء ثم أتَى بهم قَصَربَ أَعْنَاقَهم. رتام فياك ثم 
َلْنَى عَلِيْهِم الب رهم ثم 4 قَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُّوله). 

وفي رواية لآ حمد: «أن علا أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة, ومعهم كُتبء 
فأمر بنار» نأجَجتء ثم أحرقهم وكُتّبهم)». وروى ابن أبي شيبة من طريق 
عبد الرحمن بن عبيد» عن أبيهء قال: «كان ناس يعبدون الأصنام في السرّء 
ويأخذون العطاءء فاتي بهم على فوضعهم في السجن» واستشار الناس» فقالوا : 
اقتلهم› فقال: لاء بل أصنع بهم كما صُنع بأبينا إبراهيم» فحرقهم بالنار» . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَ وَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُو سول الله يكلا 

وَرَعَمَ أَبُو الْمُطَمَّر الْإسْفَرَايَِ فِي «الْمكل وَالنّحَل) أن الَّذِينَ أَحْرَقَهُمْ عَلِىَ 
طْائِفة مِن الرَّوَافضء اذَّعَوًا فيه الإلهيّة وهم السّبَائِيّة» وَكَانَ كبيرهمٌ عبد الله بن 
سَبَأْ يَهُودِياً» ثُمَّ أَظهَرَ الْإسْلام» وَابْتَدَعَ هَذِوِ الْممَالَة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وَهَذَا يُمْكن أَنْ يون أضلهء ما رَوَيْنَاهُ في 
الْجَرْء النَّالِثْ مِنْ حَدِيث أبي اجر الْمُخَلْصء ون قا ن ك 
الحَامريّء عن بيه قَالَ: قبل علي : إا هتا وما لی ياب الْمَسْجدء يدون 
نك رهم › لاك فَقَالَ هم : و م ما َة َفُولُونَ؟ قَالوا : ارا 
6 فَمَالَ: ود م إِنّمَا آنا عبد ملكي آگل الطَعَام كُمَا تَأكُلُونَ شر 
كنا رون إن أطعت الله ٿابَِي» إن شاءَ» إن عَصَيْته تحشيت أن يُعَذْبِنِي: 
افوا الله» وَارْجِعُواء قَأَيَواء قَلَمَّا گان الْمَدء عدوا عَليْهء فَجَاءَ َنْب قَقَالَ: قَدْ 
واه رَجَعُواء يَقُولُونَ دَلِكَ الْكَامء فَقَالَ: أَدْعِلْهُمْء فَقَالُوا كَذَّيِكَء فما گان 
الثالث» قَالَ: لين قُلْتُمْ دَلِكَء لَأفْتلَئَكُمْ بأَحْبّثِ قَِبْلّةَ فَأَبَوْا إلا ذَلِكَء فَقَالَ: 
ا كبر اليني بِمَعَلّق مَعَهُمْ موزهم قحد لَهُمْ أخدوداً. بن اب اجك 
وَالقَصْرء وَكَالَ: احفرُوا فَأَبْعِدُوا في الأزض» وَجَاءَ بالْحَظّب› حَهُ يالثار في 
ا وَقَالَ: إني طارِحكُمٌ فيهّاء أو تَرجعواء ابوا أَنْ يَرْجِعُوا» فَقَدَفَ بهم 


سے 
ل رر 2 


فيهاء حت حتّی إِذَا احترقواء قال [من الرجز]: 
إلى إِذَا رايت أمراً مُنكراً أوْقَدْت تاري وَدَعوْت قَنْبَّرًَا 
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ت 


اص ». سے صم 
و ارو 


راما ما اخر جه ابن أبي ةه من ن¿ طريق قاد ؛ «أنْ علا 2 يناس من 
الوص يدون وتنا أخْرَكَهُمْ ن د كت حمل عَلَى قِصّة قصَّة 
اخحری› فقد أخْرَج ان اس 0 شي E‏ من طريق وب ن النعْمَان: «شهذت 
عَلِيَاً في الرَّحْبَة فُجَاءَه رَجَلء فَقَالَ: إن هنا آهل بَيْتء لَهُمُ وٿن في دار 
َعْبُدُونَةُ قَقَامَ يَمْشِي إلى الدّارء فَأَخْرَجُوا إِلَيْهِ بِوتَالٍ رَجُلء قَالَ: قَأَلْهَبَ عَلَيْهِمْ 
عل الدَّارَ) . 

قال الجامع عفا الله تعا عنه: قصّة الزّط الذي قال الحافظ عن طريقها: 


)١155( باب ما جَاءَ في المَدْتَدُ - حديث رقم‎ - ٥ 
— |٥ 
إنه منقطع» من رواية ابن أبي شيبة» أخرجه النسائيئّ موصولاً برواية قتادة» عن‎ 
. أنس ووه » فتنبّه» والله تعالى أعلم‎ 
[تنبيه] : أخرج الْإسْمَاعِيلِيٌ من طريق اس بي مر ول عاد‎ 
كلاهما عن سمان: قَالّ: ارات عمرو بن دیتار» وَأَنُوتهة وكمارا الذَّهْنِيَ‎ 
اجتَمَعُواء فْتَذاكرًوا الَْذِينَ حرقهم عَلِنْ فال اروم فرك اة تقال‎ 
تخرقهم» ولل > . عه عاو عق بندها إلى بفص» قم كك‎ 
زم پې ااا عيِتُ شامث إا وبي فى ا ن‎ 
إا مَاأَجَجَوا حطباً وَتَاراًٌ هُنَاكَ الْمَْت تَفداً عَيْر دَيْن‎ 
الْتَهَى. قال الحافظ: وَكَأنَ عَمْرو بن دِيئَارء أَرَادَ بذَلِكَ الرَّدْ عَلَى عَمَّار‎ 
. الدَهْنِىَء في إنكاره أضل التّخريق‎ 
قال: ثم وَجَدْت فِي الْجُرء الثَالِث مِنْ حَدِيث بي اهر ال اض و‎ 


عىم رم سيم سس 


دنا سفيان بن عَبِيْئَةا فک اوت وحدهء م أَوْوَدةُ عَنْ عَمّار وَحده 
قال ابن عي ينه : ذگرته لِعَمْرِو ن ديتارء فَأَنْكَرَهُء وَقَالَ: «تَأَيْنَ قَوله E‏ 
رذعت ا َظهَرَ بهذا صِحَة ما كنت ظتنته . انتهى كلام الحافظ اة . 

(قَبلعَ ذَلِك) ؛ أي : ا طب القوم› (ابن عَبّاسٍ) لما بلغه تحريق 
سيو وكان ابن عبّاس ويا حينئذ أميراً على البصرة ة من قبل 
على و ضفنهء (فَقَالَ) ابن عبّاس : (لَوْ كُنْتٌ) وقوله: (أَنَا) تأكيد للضمير المتصل› 
والخير محذوف؛ أي: بَدَلهء (لَفَتَلَتْهُمْ بِقَوْلِ رَسُولٍ الله ب : «مَنْ بَدَلَ يته 
قَافَْلوهُ») «(من» شرطية تدا وجوابها قوله: «فاقتلوه». وهو الخبر على 
الراجح. وهو عام يخص منه من بدل دينه في الباطن» ولم يثبت عليه ذلك في 
الظاهرء فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر» ويُستثنى منه أيضاً من بدل دينه في 
الظاهرء مُكرّهاً . أفاده في «الفتح». 

وعمومه أيضاً يشمل الأنثى› ومنهم من خصٌ الذكر؛ لِمَا جاء من النهي 
عن قل النساء في الحرب» والصحيح الأول» كما سيأتي قق قريا: إن 
EE‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

(وَلمْ أكُنْ لأحَرَكَهُْ)؛ أي: للنهي عن التحريق» كما بيّنه بقوله: (لقَوْلٍ 
رَسول الله يكل : «لا E‏ بِعَذَاب الله))؛ أي: وهو التعذيب بالنار. قال فى 
«الفتح»: هذا يَحْتّمِل أن ون 8 سمعه ابن عباس من النبي هكد ويختمل أن 
يكون سمعه من بعض الصحابة وق . ان 

وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة وليه ؛ أنه قال: بعثنا 
رسول الله ية في بَعْتْء فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناًء فأحرقوهما بالنار» 
ثم قال رسول الله كَل حين أردنا الخروج: («إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا 
وفلاناًء وإن النار لا يعذب بها إلا اللهء فإن وجدتموهما فاقتلوهما». قبل 
ذَّلِكَ عَلِيَاً: فَقَالَ: صَدَقَ ابن عَبّاسٍ) هذا ظاهر في أنه قاله تصديقاً واستحسانا 
لقول ابن عباس › وفي رواية بي داود: «فبلغ ذلك علياًء فقال: : ويح أم ابن 
عباس»» قال في «الفتح»: «وهو مُحْتّمِل أنه لم يَرْضَ بما اعترض به» ورأى أن 
النهي للتنزيه» وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعّله» وهذا بناء على تفسير 
«ويح» بأنها كلمة رحمة» فتوجع له لكونه حَمّل النهي على ظاهره» فاعتقد 
التحريم مطلقاًء فأنكرء ويَحْتَمِل أن يكون قالها رضاً بما قال» وأنه حَفِظ ما 
نسيه» بناءً على أحد ما قيل في تفسير «ويح): إنها تقال بمعنى المدح 
والتعجب» كما حكاه في «النهاية)”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية المصنف اة بلفظ : «صَدَق 2 عَبّاسِ) 
صريحة في أنه استحسن قوله» وأنه حفظ ما نسيه» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس وي هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)١557/76(‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» (5/ ٠0‏ 
و۱۸/۹)» و(أبو داود) في «سئنه» (۱١٤٤)ء‏ و(النسائيئ) في «المجتبى» (4011 


)1( «فتح الباري» (۱۲/ .(V‏ 


6 بَابٌ ما جَاءَ في الْمُدْتَدَ - حديث رقم )١565(‏ 
الاح 
و و٣‏ و5055 و5016 و50317) وفي «الكبرى) (”07” و٣۲٥٣‏ 
و٤‏ و٥٥"‏ و۲٥۳‏ و۲۷٥۲‏ و7660/8). و(ابن ماجه) فى (سننه» (070؟2)7 
و(الشافعئ) في «مسنده» (85/15 - ۸۷)» و(عبد الرزّاق) 8 «مصئفه») ٩٤۱۳(‏ 
(1A * Ty‏ الخ في «(مسنده» »)٥۳۳(‏ و(ابن ا شية) : فى «مصئفه» 
(۱۰/ ۱۳۹ و۳٤‏ و ۲۲/۱۲ و٤۷۰/۱)»‏ و(أحمد) في )۲۱۷/۱ 
و۲۱۹ و۲۸۲)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)۸٤۳(‏ و(أبو يعلى) في 
المسنده» »)۲٥۳۲(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (58576 و7855 و۷٣۲۸‏ 
و۸٦۲۸)»‏ و(ابن حبان) فى «صحيحه) (55175)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» 
(۱۱۸۳۰ و11800).: و(الدارقطني) في «سننه» (۱۰۸/۳ و4118 و(الحاكم) 
في «المستدرك» (۳/ ٥۳۸‏ - 020159 و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ ۱۹٥‏ و7١٠٠‏ 
و۹/١۷)»‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» 7507٠(‏ و١25071)»‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة) : في شرح ل ل ا 
مجح . وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ َمل الهم في الزن الوا فى الْمَرأَةٍ إِذَا 
عن الإشلام» فَقَالَتْ طَائِفَة مِنْ نّْ هل اليلم: نفل وهو وول الأورَاعِيّ 
حْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالتْ طَائِفَةٌ منهم: الح ولات ف رل ن 
E‏ من مِنْ أهل الكوفَة) . 
فشولمة قال أبن عيتى 1 12 مسري و ا 
أسلفت آنفاً أن البخاري أخرجه في (صحيحه) . 
وقوله: (وَالعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ هل اليم ال ي ال 
يقتل» ولا خلاف بين أهل العلم في هذا 4 وال هو الراجع عن 57 م 
إلى الكفرء قال الله تعالى: چوس یردد نکم عن دينْوء فَيَمْتٌ وهو كار 
ونیک عبطت أُعَْمََئْهُمْ فى لديا والآخْرةٌ وَأوْلَيِكَ صب آلا هُمْ فا حإثورت 
4O‏ [البقرة: .]۲١۷‏ 
قال ابن قدامة ي#: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدٌ» وروي 
ذلك عن أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» ومعاذ» وأبي موسىء وابن 


e2‏ م سانو 
: هذا حديث حسن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
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ک۱ 
عباس» وخالد» وغیرهم؛ ولم يُنكر ذلك» فكان إجماعاً. انتهى. 

وقوله: (وَاخْتَلَهُوا في الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدثْ عَن لِاسْلَام فَقَالْتْ َئَة ِن أَهْلٍ 
اليلم: فكل وَهُوَ قول ا وناك طَائفَة فة مِنهم: 
ُحْبَسُء ولا تُفْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ» وَغَيْرِه مِنْ أَمْلٍ الكُوئَةِ)» وهو 
مذهب الحنفية . 

قال ابن قدامة ككأَنْهُ: لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتلء 
روي ذلك عن أبي بكرء وعلي وء وبه قال الحسن» والزهري» والنخعيّ» 
ومكحول» وحماد» ومالك» والليث» والأوزاعئ» والشافعيّ» وإسحاق. 

وروي عن علىّ؛ والحسن» وقتادة؛ أنها تسترق» لا تقتل» ولأن أبا بكر 
استرق نساء بني حنيفة» وذراريهم» وأعطى عليّاً منهم امرأة» فولدت له محمد 
ابن الحنفية» وكان هذا بمحضّر من الصحابة وء فلم يُنكرء فكان إجماعاً. 

وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب» ولا تقتل؛ لقول 
النبى يلِ: «لا تقتلوا امرأة»» ولأنها لا تُقتل بالكفر الأصليّ فلا تُقتل 
بالطارىء». كالصبيّ. 

قال: ولنا قوله يَكِةِدْ «من بڏل دينه فاقتلوه». رواه البخاري» وأبو داود» 
وقال النبى يَِكْة: «لا يحل دم امرىء مسلمء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني› 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»» متفق عليه. انته . 

وقال الحافظ كله في «الفتح» : استدل بقوله 255 : «من بدل دينه ا 
على قَثْل المرتدة كالمرتد» وخصّه الحنفية ا وتمسّكوا بحديث النهي عن 
قل النساء» وحَمّل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية» إذا لم تباشر القتال» 
ولا القتل؛ لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قَيْل النساء لمّا رأى المرأة 
مقتولة: «ما كانت هذه لتقاتل»» ثم نهى عن قَثّل النساء . 

واحتجوا أيضاً بأن «مَن2 الشرطية لا تعمٌّ المؤنث. 

وتَعْمَّبِ بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال: تقتل المرتدة» وقتل أبو بكر 


.)1١7- ١7/69( «المغني» لابن قدامة د‎ )١( 


5 - يَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ شَهَرَ السّلَاحَ - حديث رقم (\f۷(‏ 
مك كاك لاك اا ا ص دإ که 


في خلافته امرأة ارتدت» والصحابة متوافرون» فلم ينكر ذلك عليه أحد» وقد 
أخرج ذلك كله ابن المنذر. وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن»› 
00 لکن سنده ضعيف . 

وقد وقع في حديث معاذ وبا ؛ طبه ؛ أن النبى كله لما أرسله إلى اليمن قال 
له: «أيُما رجل ارتد عن الإسلام فاذعهء فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأيما 
امرأة ارتدت عن الإسلام فاذعهاء فإن عادت» وإلا فاضرب عنقها»» وسنده 
حسن» وهو نص في موضع النزاع» فيجب المصير إليه 

ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها: الزنىء والسرقة» 
وشرب الخمرء والقذف» ومن صُوّر الزنى: رَجُم المحصن» فاستثني ذلك من 
النهي عن قتل النساءء فكذلك يستثنى قتل المرتدة. انتهى كلام الا ا 


وبالسند المتصل إلى الأمام الترمذي ينه قا 


قال في «القاموس»: شهر سيفه» كمنعء وشّهّره: انتضاه» فرفعه على 
الناس . 

 )١5000(‏ (حَدَثْنا أو كُرَيْبء وأَبُو السَّائْب س ْم بن جَاَةء قالا: حَدَثَنَا 
mld‏ بريد بن عَيْدٍ الله ,بن أبي برد عن جد أبي يُوْدَةَ صن أبى 
مُوسی» عَنِ النبِيٍ يكل قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السّلاحَ فَلَيْسَ مِنا»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

]٠١[ (أَبُو كَرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.۲۲ /۱۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (أَبُو السَّايْبٍ سَلْمْ بْنْ جُنَادَة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة 
السَّوَائيَ العامريّ الكوفيئ» ثقةٌ ربما خالف ]٠١[‏ تقدم في «الحج» 517/ 405. 


6 «افتح الباري» )۱۲/ .(YV‏ 
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روى عن أبيهء وعبد الله بن إدريس» وابن نمير» وحفص بن غياث»› 
ووكيع» وغيرهم. 

وروى عنه الترمذي» وابن ماجه» والبخاريّ خارج «الجامع»» وأبو 
حاتم» وأبو بكر الأثرم» وأبو بكر البزار» وأبو بكر ابن أبي الدنياء وأبو جعفر 
الطبري» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : شيخ صدوق. وقال النسائئ: كوفي صالح. وقال أبو بكر 
البرقانن: ثقة حجة» لا شك فيه» يصلح للصحيح. وذكره ابن حبان في «كتاب 
الثقات». قال السرّاج عنه: ولدت سنة ١١5‏ إن شاء الله تعالى» قال: ومات 
بالكوفة في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين. وقال أبو أحمد 
الحاكم: يخالف في بعض حديثه. وقال مسلمة بن قاسم: كان كثير الحديث 
ثقة . 

أخرج له المصئف. وابن اه وله في هذا الكتاب سبعة احاديك فقط . 

۳ ا أسَامَة) حماد بن ا القرشى مولاهم» الكوفيّ. ق ٿبٽ» 
من كبار [4] تقدم في «الطهارة» 11/59. 

؛ - بريد ب عبد الله بن ن¿ أبي يَرْدَةَ) , بن أبي موسى الأشعري. أبو بردة 
الكوفيٌ؛ 0 يخطىء قليلاً ]. 

روى عن جدّهء والحسن البصري» وعطاءء وأبي أيوب صاحب أنس . 

وروى عنه السفيانان» وحفص بن غياث» وأبو معاوية» ويحيى بن سعيد 
الأمويّ. وابن إدريس» وابن المبارك» وأبو أسامة» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجليئ: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» يكتب 
حديثه. وقال عمرو بن علي : لم أسمع يحيى» ولا عبد الرحمن يحدثان عن 
سفيان عنه بشيء قط . وقال النسائي : لس ا ا وقال ابن عدي : روى عنه 
الأئمة» ولم يرو عنه أحد أكثر من أبي أسامة» وأحاديثه عندي مستقيمة» وهو 
صدوق» وأنكرٌ ما روى: حديث: (إذا أراد الله بأمة وا قبض نبيها قبلها»» 
قال: وهذا طريق حسن» رواته ثقات» وقد أدخله قوم في صحاحهمء وأرجو 
أن لا يكون به بأس. وقال النسائئ في «الضعفاء»: ليس بذاك القويّ. وقال 
أحمد بن حنبل: يروي مناكير» وطلحة بن يحيى أحب إلي منه. وقال الترمذي 


5 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السّلاحَ ‏ حديث رقم )١581(‏ 


في «جامعه»: وبريد كوفئ ثقة في الحديث» روى عنه شعبة. وقال الآجريّ عن 
أبي داود: ثقة. وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطىء. وقال ابن عدي: 
538 ابن حماد يقول: بريد بن عبد الله ليس بذاك القوي» أظنه ذكره 
البخاري . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

© - (أَبُو بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامر» وقيل: 

الحارث› ثقة [] تقدم في «الطهارة» ه0//. 

٦‏ - (أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابن 
المشهورء مات سنة (20) أو بعدهاء تقدم في «الطهارة» .٠١/١5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف ي4 وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية الراوي عن جدّه عن أبيه» وفيه أبو موسى الأشعريّ الصحابيٌ 
الجليل ذَفنهء وكان حَسّن القراءة» ولمًّا مر النبئ بي عليه» وهو يتلو القرآن 
من الليل» فوقف» واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل 
داود»» قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبّرته لك تحبيراً. وقال أبو 
عثمان النَّهْديّ: ما سمعت صوت صَنجء ولا بَرْبَطء ولا مزمار مثل صوت أبي 
ا ولي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري ولب (عَن النَبِيَ ككل) ؛ أنه (قَالَ : «مَنْ حَمَلَ 
عَلْيْنَا السَّلاحَ)؛ أي: معاشر المسلمين» وترك ذكر الذمَيّين» والمستأمَنين 
للمقايسة» أو المراد ب«علينا»: كل من كان آهل أمْنء أو حرام الدم بالإيمان» 
أو الذمّةق» أو الاستئمان. قاله السندي یا . 

وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: «من علينا السيف»). 


.)۱۸۸ /۳( راجع : «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)١١١ /۷( «حاشية السنديٰ على النسائئ»‎ )۲( 
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وقال القرطبيّ 4: ويعني بذلك النبيٌ ككلِ: نفسَهُ» وغيرَهُ من 
الا . ا ١ ٠‏ 

ولا شك في كفر من حارب النبي كَلِ؛ وعلى هذا فيكون قوله كَللِ: 
افَلَيْسَ مِنَاة؛ أي: ليس بمسلم» بل هو كافر. 

وأمّا مَنْ حارب غيرَهُ مِنَ المسلمين متعمّداً مستَجلاً مِنْ غير تأويل» فهو 
أيضاً كافرٌ كالأول. 

وأمّا مَنْ لم يكن كذلك». فهو صاحبٌ كبيرةء إِنْ لم يكن متأوّلاً تأويلاً 
ا بوجه . ا 

وقال في «الفتح»: معنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم 
به بغير حقٌ؛ لِمَا في ذلك من تخويفهم» وإدخال الرعب عليهم» لا من حَمَله 
لحراستهم مثلاًء فإنه يحمله لهم» لا عليهم» قال: وكأنه كنى بالحمل عن 
المقاتلةء أو القتل؛ للملارّمة الغالبة. 

وقال ابن دقيق العيد: يَحْتَمِل أن يراد بالحمل: ما يضادٌ الوضع» ويكون 
كناية عن القتال به» ويَحْتَمِل أن يراد بالحمل: حَمّله لإرادة القتال به؛ لقرينة 
قوله: «علينا»» ويَحْتّمِل أن يكون المراد: حَمّله للضرب به» وعلى كل حال» 
ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين» والتشديد فيه . 

وقال الحافظ: جاء الحديث بلفظ: «من شهر علينا السلاح»» أخرجه 
البزار من حديث أبي بكرة» ومن حديث سمرة» ومن حديث عمرو بن عوف» 
وفي سند كل منها لین › لكنها يعضد بعضها بعضاً. 

وعند أحمد من حديث أبى هريرة بلفظ: «من رمانا بِالنْبّلء فليس منا»» 
وهو عند الطبرانئ فى «الأوسط» بلفظ : «الليل» بدل: «النبل»» وعند البزار من 
A E‏ 

(فَلْيِسَ منا») قال القرطبيٌ كال : مذهب أهل اليد أنه لا بک اخ 
من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك؛ وعلى هذا فيحمّل قوله َل : 


)١(‏ «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (؟/577). 
(۲( افتح الباري» (5١/لااه‏ - .(6۱A‏ 


)٠٤١۷( ياب مَا جَاءَ فِيِمَنْ شَهَرَ السّلاح  حديث رقم‎ ٦ 


الْيّسَ ينا» في حقّ مِثل هذا على معنى: ليشن على طر فاه ولا غل 
شريعتنا؛ إذ سنة المسلمين وشريعتهم: التواصل والتراحم» لا التقاطع 
والتقاتل ؛ ويجري هذا المجرَّى قوله ا : «(من شتا فلس منااى ونظائره. 
وتكون فائدتّهُ: الرَذْعَ والَّجْرَ عن الوقوع في مثل ذلك؛ كما يقولُ الوالدٌ 
لولدِه إذا سلك غير سبيله: لست مِنْكَء ولَسْتٌ مِنْي!»؛ كما قال الشاعر 
[من الوافر]: 
ESKERE EET‏ لش بيتك CA‏ 
انتهى کلام را و 
وقال النووي یاه في شرح مسلم) : مذهب أهل الْسَدة والفقهاء : 0 من 
رح ا ا و 0 تأويل» ديو 
ل قيكفرء ويخرج من الملة» ا معناه : ليس على 
سيرتنا الكاملة» وهَديناء وكان سفيان بن عيينة وَيِكِيه يكره قول من يفسره بليس 
على هديناء ويقول: بئس هذا القول» يعني: بل يمسك عن تأويله؛ ليكون 
وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «فليس منا»؛ أي: ليس على طريقتناء 
أو ليس مبَّبعاً لطريقتنا ؛ لن من حق المسلم على المسلم أن ينصره» - 
دونه» لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتالهء أو قَبْله ونظيره: «من 
ا فلعسن منا)» ولیس منا من ضرب الخدود» ا الجيوب». وهذا 7 
الخبر من غير تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجرء وكان سفيان بن عيينة 
ینکر على من يصرفه عن ظاهره» فيقول: معناه: ليس على طريقتناء ويرى أن 
الإمساك عن تأويله أولى ؛ لما دکرناه» والوعيد المذكور 5 يتناول من قاتل 


010( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (7/0). 
62 (اشرح النووي على ص مسلم) .)٠١8/9(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


7 انادلة 
البغاة من أهل الحقٌء فيحمل على البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظالماً. 


0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كْأَدْهُ: وإذا قلنا في مثل قول النبئ كلةِ: «لا 
يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق» وهو 
مؤمن)» و(لا إيمان لمن لا أمانة لهاء وقوله: لكا الْمَرْ الذي ذا ذكر أله 
ملت فلوم الآية [الأنفال: ۲]» وقوله: إا المؤينون الْدِينَ اموا يانه ورسوليو 
كم لم ابا سهد وله وأنشسهت في كبيل أو [الحجرات: ١٠]ء»‏ وقوله: 
لس آلو أن ولوا وركم يبل الْمَشْرِقٍ المرب الآية إلى قوله: «أكيك لري 
صَدَهواً وَوَْيِكَ هُمْ الْمتَنَ )€ [البقرة: ۱۷۷]ء إذا قال القائل في مثل هذا: ليس 
بمؤمن كامل الإيمان؛ أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله؛ فالمراد به: كمال 
الإيمان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب» كمن ترك رمي الكما ده و 
ارتكب محظورات الإحرام غير الوطء» ليس هذا مثل قولنا: غسل كامل» 
ووضوء كامل» وأن المجزئ منه ليس بكامل ذاك نفي الكمال المستحب. وكذا 
المؤمن المطلق هو المؤدي للإيمان الواجب» ولا يلزم من كون إيمانه ناقصاً 
عن الواجب أن يكون باطلاً حابطاً كما في الحج» ولا أن يكون معه الإيمان 
الكامل كما تقوله المرجئة» ولا أن يقال: ولو أدى الواجب لم يكن إيمانه 

كاملاًء فإن الكمال المنفي هنا: الكمال المستحب. 

فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام» ويقرر النصوص كما جاءت» 
وكذلك قوله: «من غشنا فليس منا»» ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه: ليس 
من خيارنا كما تقوله المرجئة» ولا أن يقال: صار من غير المسلمين» فيكون 
كافراًء كما تقوله الخوارج» بل الصواب: أن هذا الاسم المضمّر ينصرف 
إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب». 
ولهم الموالاة المطلقة» والمحبة المطلقة» وإن كان لبعضهم درجات في ذلك 
بما فعّله من المستحب» فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لقص إيمانه الواجب 
الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون من غيرهم 


(۱) «فتح الباري» .)۲٤/۱۳(‏ 


5 - بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ شهَرَ السَّلاحَ - حديث رقم )١401(‏ 

اح 
مطلقاًء بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب» ومعه من 
الكبيرة ما يستحق به العقاب» كما يقول مَن استأجر قوما ليعملوا عملاً؛ فعمل 
مسو ب رتك لس خرن بك ان ا هذا ليس منا فلا يستحقٌّ 
الأجر الكامل» وإن استحق بعضه. انتهى كلام شيخ الإسلام ر وهو 
تحقيق نفيسٌ جدّاً . والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث ا موسى الأشعري لين متف عليه . 
(المسألة الثانية) : في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا .4)١551//55(‏ و(البخاري) فى (صحيحه) 
(101/1) وفي «الأدب المفرد» له (١۱۲۸)ء‏ و(مسلم) ف اصح 1011 
و(ابن ماجه) في «سننه» »)۲٥۷۷(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۲۸۲)» 
و(الطحاوئ) فى «مشكل الآثار» »)١775(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (8/ )٠١‏ 
وفي «الأدب) له (7وه)ء والله تعالى أعلم . ` 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَن ابن عَمَرَ 
وان لبر وَأبِي هُرَيْرَة وَسَلَمَةَ بن الأكوع) . 
أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وإ رووا أحاديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 
١‏ فأما حديث ابن عَمَرَ و : فأخرجه الشيخان» قال البخارئ كاله : 
48 _ حَدّثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك. عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر بَِها؛ أن رسول الله ي قال: «من حمّل علينا السلاح فليس 
منا». انته”” , 
۲ - وَأما حديث ابن ابر وها : فأخرجه النسائئ» فقال : 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۹۳/۱۹ - .)۲۹٩‏ (۲) ثبت في بعض النسخ. 
)۳( الاصحيح البخاري» ,)5691١/5(‏ والاصحيح مسلم) (4۸/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

٠١‏ _ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا الفضل بن موسىء» قال: 

حدّثنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن الزبير» عن رسول الله کا 
قال: «من شهر سيفه› ثم وضعه فدمه هدر). ا 

واا حديث ابي هُرَيْرَةَ ڪي ديه : فأخرجه الشيخان» قال البخاري اله : 


0 کا ال أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن همامء 
سمعت أبا هريرة › عن النبن ا قال: للا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح› 


فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يلهء فيقع في حفرة من النار». 
)۲( 
ار 


نتهى 

وقال مسلم د کا : 

١‏ حذثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا يعقوب» وهو ابن عبد الرحمن 
القارىء (ح) وحذثنا أبو الأحوص محمد بن حيان» حذّثنا ابن أبي حازم» 
كلاهما عن سهيل بن أبي صالح»› عن أبيهء فن ابی هريرة؛ أن 
رسول الله كلع قال : «من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس 
منا) ٠‏ ا“ )۳( 

5 سی 

5 وَأما حديث سَلَمَةَ بن الأكْوّع ##: فأخرجه مسلم في «صحيحداء 
فقال : 

48 حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» وابن نمير قالا: حدثنا مصعب» وهو 
ابن المقدام» حدثنا عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة» عن أبيه» عن 
النبنّ ييل قال: «من سل علينا السيف فليس منا». انتهى”“ . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أَبي مُوسَى) الأشعريّ َيه (حَدِيتٌ حَسَنُّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد تقدّم أنه مما افق عليه الشيخانء فتنبّه. والله تعالى 


أعلم . 


.)1097/5( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)7١١7/5( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)98/١( «صحيح مسلم»‎ )٤( .)41/١( «صحيح مسلم»‎ )۳( 


۷ - باب مَا جَاءَ في حَدَ السّاحِر - حديث رقم )١408(‏ 
۷۷ يا 


وبالسند المتصل إلى الأمام الترمذي ا قا 


قال الجامع عفا الله عنه: «السّخر» بكسر السين» وسكون الحاء 
المهملتين: كل ما لظف مأخذهء ودقٌء والفعل كمنع» و(إنَّ من البيانٍ لَسخْراً» 
معنا والله أَعْلَّمْ ‏ أنه: ينتج الإنسانٌ» فَيَصِدُقٌ فيه حتى يَصْرِفَ قُلوبَ 
السامِعِينَ إليهء و فلن فيه حتى يصرف قُلوبَهُم أيشا عنه. قاله 
الل ا . 

وقال الفيّوميّ كُلَنْهُ: والسَّحْرٌ: قال ابن فارس: هو إخراج الباطل في 
صورة الحقٌء ا هو الخديعة» وسَّحَرَهُ بكلامه: استماله برقته» وخسن 
تركيبه» قال الإمام فخر الدين في «التفسير»: ولفظ السَّحْر في عَرف الشرع 
مختصٌ بكل أمر يخفى سببه» ويتخيل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه 
0 قال تعالى: ول له يه من من حرم ا تمي 3 40 [طه: 55]ء وإذا إذا أأطلق 
ذم فاعله» وقد يستعمل مقرّداً فيما مد ويحمدء نحو قوله کل : «إِنَّ مِنَّ 
البَيَانِ لسخراً)؛ أي: إن بعض البيان سِحْر؛ لأن صاحبه يوضح الشيء 
المشكل» ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه» فيستميل القلوب كما تستمال 
بِالسّحْرء وقال بعضهم: لما كان في البيان من إبداع التركيب» وغرابة التأليف. 
ما يجذب السامع. ال سيت يسم 
الحقيقئّ» وقيل: هو السَّحْرٌ الحلال. انتهى 

 )١556(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن کک 3 دنا انو مَعَاوِيَة؛ عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم عن الحَسَنِء عَنْ جُنذب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله يكلل: 
«حَد الاجر ر بالسّيف)). 


\ 


.)0١86ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)538 - 75717 /١( «المصباح المنير؛‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذثش_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


- [كار 
رجال هذا الاسناد : حمسة 

١‏ - (أَحْمَدُ بن ميبع) الأصمّء أبو جعفر البغوي» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 0/437. 

؟-(أيُو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيْ› عمي وهو ميخي 
ل أحفظ الناس لحديث اف وقل يهم في حديث غيره» وقل رمي 
بالإرجاءء من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 

۳ (إسماعيل بن مسا ) المكيء أبو إسحاق» کان من البصرة› ثم 
سكن مكةء وكان e‏ د الحديث [0] تقد 0 ا لاد 


جه 


ويرسل [۳] تقدم في ١ /1١/ e‏ 7؟. 


ه ‏ (جَنْدُبُ) هو: جندب الخير الأزدئ العامرئ» قاتل الساحر» يكنى 

أبا عبد الله» له صحبةء يقال: إنه جندب بن زهيرء ويقال: جندب بن عبد الله 
ويقال: جندب بن كعب بن عبد الله» روى عن النبئ 5ةْ: «حد الساحر ضربة 
بالسيف»» وعن سلمان الفارسئ» وعليٌ. ۰ 

وروى عنه حارثة بن وهب الصحابئ» والحسن البصري» وأبو عثمان 
النهدي» وعبد الله بن شريك العامريٰ› وعدّة. 

قال علىّ بن عبد العزيز عن أبي عبيد: جندب الخير هو: جندب بن 
عبد الله بن ضبةء يجحت ين Sa‏ ا لي 
وجندب بن زهيرء كان على رجالة علىَّ بصفين» وفك امه بضني > هؤلاء 
الأربعة من الأزد. وقال البخاريٌ» وابن منده: جندب بن كعب قاتل الساحر. 
وقال علي ابن المدينئن: هو جندب بن زهير. وقال البغوي: يشك في صحبته . 
وقال الطبرانئ: اختلف في صحبته . 

تفرد به المصنف بهذا الحديث فقط. 
شرح الحديث : 

(حَنْ جُنْدُب) الخير الأزديّ ذله؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسّول الله كله : 
السَّاحِرِ) مبتدأ خبره قوله: (ضَرْبَةٌ بالكّيف») قال في «(مجمع البحار»: يروى 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في حَد السَّاحِرٍ - حديث رقم )١458(‏ 
َ | 

بالتاء» وبالهاء» وَعَدل عن القتل إلى هذا كى لا يتجاوز منه إلى أمر آخرء 
واكدل امسن قال N O EN SO‏ 

وقال ابن قدامة 4: وحدٌ الساحر القتل» رُوي ذلك عن عمرء 
وعثمان بن عفان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن عبد الله» وجندب بن 
كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبد العزيز» وهو قول أبي حنيفة» ومالك› 
ولم يرّ الشافعي عليه القتل بمجرد السحرء وهو قول ابن المنذر» ورواية عن 
أحمد» ووجه ذلك: أن عائشة ينا باعت مدبّرة سَحَرَنُهاه ولو وجب قتلها لَمَا 
حل بيعهاء ولأن النبي بي قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كُفر بعد إيمان» أو زناً بعد إحصان» أو قثل نفس بغير حقٌ)» ولم يحصل منه 
أحد الثلاثة» فوجب أن لا يحل دمه. 

قال: ولنا: ماروى جندب بن عبد اللهء عن النبئ ييه أنه قال: «حد 
الساحر ضربة بالسيف»» قال ابن المنذر: رواه إسماعيل بن ع وهو ضعيف . 

وروی سعيدء وأبو داود في كتابيهماء عن بجالة قال: كنت كاتباً لجزء بن 
معاوية عم الأحنف بن قيس› إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل 
ساحرء فقتلنا ثلاث سواحر في يوم» وهذا اشتّهرء فلم ينكرء فكان إجماعا. 

وقتلث حفصة جارية لها سَحَرَنّهاء وقتل جندب بن كعب ساحراً كان 
يسحر بين يدي الوليد بن عقبة» ولأنه كافر» فيقتل للخبر الذي رووه. 
انتھی 207 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جندب الخير الأزدي وله هذا ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن 
مسلم المكئ» كما نص عليه المصنف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)٠٤١۸/۲۷(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» ,2)١5560(‏ 


.)۳۰٤۳( «المغنى» (9/ه” - 56" ). وأثر عمر صحيح › أخرجه أبو داود فی «سننه)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ڪڪ ۱۸*۰ ومس سي سس سي و يي سس و روب بس مس مم سي مسي لماي ص سس بم رمي ص سس ووو مص سرج ص لح مص عم وس کے 
و(ابن عدئ) فى «الكامل» (۱/ ۲۸۲). و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۳/ »)١١١‏ 
و(الحاكم) فى «المستدرك) (5/ .)7١‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» 2)١175/8(‏ 
والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثٌ لا 
۳ 2 إلا من ذا الؤجو وَإِسْمَاصِيل بْنْ نلم المَكي يُضعّف في 
ِن قبل حِفظِه حِفْظِه وَإِسْمَاعِيل بن مسبم العبدي ي البَصْرِي كَالَ وَكيعٌ: هو 
َة وَيَروِي عن الْحَسَنِ الضاء وَالصّحِيِحٌ عن ندب مَوقُوفاً: وَالعَمَلُ عَلى هذا 
عند د بغضي َمل e‏ اي 4 يرم َه وو مالك + ن أنس . 
عمل 0-0 دون ١‏ ال فلم ئ 
فقوله: (قَال أبُو عيسى : هَذَا) الحديث» حديث جئدب طبن (حَدِيِتْ ل 
نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً) إلى اي كك دل من هَذَا الوّجْهِ)؛ أي: الطريق المذكور 
(سْمَامِيلُ بن ملم الْمَكَيْ يُضَمُفُ في الحَديث بن قل حفط تتم عن 
«التقريب» قال: كان من البصرة» ثم سكن مكةء وكان فقيهاًء 
الحديث. 
وقال المصنئف و2 في «العلل» : الت تما 5 : البخاري - عن 
هذا الحدر يث؟ فقال : شيا وإنما روأه EAE‏ وضعًّف 
إسماعيل بن مسلم المكئ جذا. | 2 له ”7 
قر (وَإِسْمَاعِيلٌ : ب بن مُسْلِم العَبْدِيٌ البَصْرِيّ قال وَكيعٌ)؛ أي: ابن 
الجرّاح: (هُوَ ثِقَةٌ) قال في «التقريبٌ»: إسماعيل بن مسلم العبديّ البصري 
القاضی › ثقة من السادسة» تقدم فی «الصلاة») .)٤٤۸/۲۱۷(‏ 
وقوله: (وَيَرْوي) بالبناء للفاعل؛ أي: يروي إسماعيل المذكورء (عَن 
الحَسّن) البصريّ (أيُضا)؛ أي: كما يروي إسماعيل المكئ» فاشتركا في الرواية 


.)۲۳۷ /۱( ثبت في بعض النسخ . (۲) «علل الترمذي»‎ )١( 


۷ - باب ما جَاءَ في حَد السَّاحِرٍ - حديث رقم )١408(‏ 
١ :‏ | سے 
a‏ 

ت فا( عليه le‏ إلى النين کلة. 

قال الدارقطنئ فى (سننه»: 

۳ - نا القاضي المحامليء نا زياد بن أيوب» نا هشيم» آنا خالد» عن 
أبي عثمان النهدي» عن جندب البجليٌ. أنه قتل فاخا كان عند الوليد بن 
عقبة ) ثم قال : أتأتون السحر. وأنتم شرو اا 

وقول (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِْدَ بَعْضٍِ َمل العِلْم مِنْ أْصْحَابٍ النَبِيَّ بيا 
ويرم وَهوَّ ال مالك د بن أَنْسِ » وقال الشافِيِن: إنما فكل السَّاحِرُ إا کان 
يَعْمَلُ في سره مَا نلم په الكُفْرَ قدا عَمِلَ عَمَلاً دو الكفر» َم َر عَلَيْهِ تا 
قال النووي في شرح مسلم) : عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع»› 
قال: وقد يكون كفراً» وقد لا يكون كفراء بل معصية كبيرة» فإن کان فيه قول» 
أو فعل» د E.‏ يقتضى الكفر كَفرء وإلا فلا . 

وأما فل وله فحرام» قال: ولا يقتل عندنا ‏ يعني : الساحر - فإن 
تاب ا وقال هلف الاجر اة االسكرة بولا بسحا ل 
توبته» بل يتحتم قثّلهء والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لان 
الساحر عنذه 0 كما دكرناء وعندنا لین بكافرء وعندنا تقبل توبة المنافق 
عن جماعة من الصحابة والتابعين» قال أصحابنا: إذا قتل الساحر بسحره 
إنساناًء أو اعترف أنه مات بسحره» وأنه يُقتل غالباً لَزِمه القصاص» وإن مات 
به › ولکنه قد يقتل › وقد لا يقتل »› فلا قصاص › وتجب الدية والكفارة. وتكون 
الدية فى مالهء لا على عاقلته؛ لأن العاقلة لا تخمل ما ثبت باعتراف الجانى. 

قال أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وإنما يُتصور باعتراف 


)010( ا الكمال» (۳/ ۱۹۷ و .)١98‏ 
(۲) «سنن الدارقطنئ» (۳/ .)١15‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذق_أَبْوَّاتُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 
ک۱ لاا 


الساحرء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي"') 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي: أن الساحر كافرء كما دلت 
عليه آية البقرة» وأنه يقتل إلا أن يتوب» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي ياه قال : 


 )١569(‏ (حَدث محمد بن عَمْرِو السَّّاقَء قَالَ : : حَدَّنْنَا عبد العزيز 


كھ الى 


گر عن تاي إن شڪلد بن وت عن سام بن عبد اله عن بد له 


ما !> كك 
Ê:‏ 


0 
٠ 

م چ 

سے لي 

»چ 


عَمَرَ؛ عَنْ عُمَرَء أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ١مَنْ‏ وَجَدْئمُوهُ خَلَّ فِي سَبِيل الله 
فَاحْرقُوا r re‏ فَدَخَلتٌ عَلَى مَسْلَمَةَ و ن عبد الل 
E‏ گذ َل فُحَدَّث سَالِم بهذا الحديث› قَأَمَرَ به 00 مَتَاعهع 


ر 0 


فَوَجِدَ فی متا م فُقَالَ سَالِم : بع م هذا وتصدق من . 


\ 


١ 


رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ (محمد بن عه عَمْرِو السّوَّاقَ) اللي دى 1[ ]٠‏ تقدم في «الطهارة 
“امم 5 .١١‏ 

5-(عبد العَزِيزٍ بْنْ مُحَمَدِ) بن عُبيد الدراوردي الجهنئ مولاهمء أبو 
محمد المدنئ. و كان یحدث من كُتب غيره» فيخطىء ]1۸[ تقدم في 
«الطهارة») .5١/7”١‏ 

٣‏ (صَالِحٌ بْنْ مُحَمَّدِ بن رَائِدَة» المدني» أبو واقد الليثيّ الصغيرء 
ضعيف [0]. 

روى عن آنس» وأبي أروى الدوسئ» وسعيد بن المسيّب» وسالم بن 
عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عمرء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروی عنه عبد الله بن دينار» وهو أكبر منه» ووهيب بن خالدء 
والدراوردي» وحاتم بن إسماعيل» وأبو إسحاق الفزاري» وغيرهم. 


.)٠٤/٥( راجع: «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


۸ _ باب ما جَاء في الغَالّ مَا يُضْتَعُ بو؟ ‏ حديث رقم )١459(‏ 
۴۳ | — 

ل فاا ت أحمة عن اة ها ارق ساسا ..وقال ابن م 
مخف .ول خده اك وتال مرا لمين ااك وتال هة ضحت 
الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: كان على ابن المديني فيما بلغنا يضعفه. وقال 
العجلي : يكتب حدیثه» ولیس بالقويّ. وقال البخارئ: بكر ا تركه 
سليمان بن حرب» روى عن سالم» عن أبيه» عن عمر» رة : «من وجدتموه 
تغل فأحرقوا متاعهاء ١‏ يام عليه» وقد قال النبى ئي : «صلوا على 
صاحبکم»» ولم يحرق متاعه ١”‏ . وقال أبو داود: لم يكن بالقوي في الحديث . 
وقال النسائئ: ليس بالقويّ. وقال أبو زرعة» وأبو حاتم : ضعيف الحديث. 
وقال ابن ابي حاتم عن أبيه: ليس بقوي» تركه سليمان بن حرب» وكان 
صاحب غزوء منكر الحديث. وقال ابن عدي : بعض أحاديثه مستقيمة» وبعضها 
فيها إنكار» وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وقال الدارقطنئ: ضعيف . 
وقال يعقوب بن سفيان: كان سليمان بن حرب لا يحدّث عنه بالبصرة» فلما 
استقضي على مكة» والتقى مع المدنيين أثنوا عليه» وعرّفوه حاله» وقالوا: كان 
من خيارناء ومن زهٌّادناء صاحب غزو وجهاد» فحدّث عنه بمكة. وقال ابن 
سعد عن الواقديٌ: رأيته: ولم أسمع منه» وكان صاحب غزوء وله أحاديث» 
وهو ضعيف» مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن الحسن . 

وذكره البخاريّ في «الأوسط» في: فصل من مات من الأربعين إلى 
الخمسين ومائة. وقال ابن حبان: كان ممن يُقلب الأخبار والأسانيد» ولا يَعلم. 
ويسند المرسّل» ولا يفهم» فلمًا كثر ذلك في حديثه وفخش استحق الترك. وقال 
أبو أحمد الحاكم : حديثه ليس بالقائم . وقال الساجي : منكر الحديث فيه ضعف . 

أخرج له أبو داود» والمصئف» والنسائي ين في «اليوم والليلة»» وابن ماجهء 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (سَالِم بن عبد عبد الله) بن عمر العدوي المدنيئ. فق انيت ليه قاد 
فاضل» من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۲۰۳/۳۷. 


)١(‏ وتمام كلام البخاريّ: عامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول» وهو 
حديث باطل» ليس له أصل» وصالح هذا لا يعتمد عليه. انتهى 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَمَرَ) بن الخطاب زاء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


- (عمَرٌ) بن الخطاب ول تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب و ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ل قال : «مَنْ وَجَدْتْمُوهُ غَلَّ 
في سيل اللّه) ؛ أئ: سَرَقٌ من مال الغنيمة» والغلول: هو الخيانة في المغنم»› 
(فَاحْرِقُوا مَتَاعَهَ)) قد استدلٌ بهذا الحديث من قال بحرق متاع الغال» لكن 
الحديث ضعيف» كما سيأتي . 

(ثَالَ صَالِحُ)؛ أي: ابن محمد: (َدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَمَة) بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم الأمويّ الأميرء أبو سعيدء وأبو الأصبغء مقبول [1]. 

روى عن ابن عمه عمر بن عبد العزيز. وعنه أبو واقد صالح بن محمد 
الليثي› وعبد الملك ر ا عثمان» وعبيد الله بن قزعة» ومعاوية بن حديج› 
وغيرهم . 

ذكره ابن سميع في الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام» وقال الزبير بن 
بكار: وكان من رجالهمء وكان يلقّب: الجرادة الصفراء» وله آثار كثيرة في 
الحروب» ومكانة في الروم» وقال غيره: ولاه أخوه يزيد إمرة العراقين» ثم 
أرمينية» ورثاه الوليد بن عبد الملك لما مات» قال خليفة بن خياط: مات سنة 
عشرين ومائة في المحرم» وقال محمد بن عابد: مات سنة إحدى وعشرين 
ومائة. 

أخرج له أبو داود» وله في هذا الكتاب ذكر في هذا الموضع فقط 

)و( الحال أن (مَعَه سَالِم بن بْنْ عبد الله) بن عمرء (فقَوَجَدَ رَجْلاً) ١‏ يسم 
(قَدُ عل فَحَدَتْ سَالِم بهذا ل مسلمة (به)؛ أي: بإحراق متاعه» 
(فَأَخْر ق) بالبناء للمفعول» (مَتَاعَهء فوجد) بالبناء للمفعول: (في مَتَاعِهٍ مُضْحَفْ) ؛ 
أي : القرآن الكريم» (قَقَالَ سَالِم : بع م هَذَاء وَتَصَدَّقُ بِتْمَنه) ؛ أي : لا تخرقه . 

وهذا الحديث أخرجه البيهقيّ من طريق سعيد بن منصورء ثنا عبد العزيز بن 
محمدء جد معد محمد اه قال: اير 
عبد الملك أرض الروم» فأتي برجل قد غلّء فسأل سالمأ عنه» فقال: 


- بَابُ مَا جَاء في الال مَا يُضْتَعُ به؟ - حديث رقم )١459(‏ 
١ ٥ 1 .‏ -- 
أبى يحدث عن عمر بن الخطاب وله عن النبئ ييه قال: «إذا وجدتم الرجل 
قل غل» فأحرقوا متاعه » 0 0 فوجدنا في متاعه :0 فسئل 
سالم عله ) فقال : بعه ) واشت فين" : والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر ولي هذا ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد» كما يأتي بعد. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئثف) هنا »)١559/78(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۲۷۱۳)» 
و(أحمد) فى «مسنئذله) (۱/ ۲۲)» و(سعيد بن منصور) ل «سئئه) (59/ا؟)2 
و(ابن أبى د فى «(مصنفه» (۱۰/ .)٥۲‏ و(الدارمئ) (اسننه» »)۲٤۹۳(‏ 
و المسئده) (۳)» و(أبو يعلى) فى (مسنده) )۲۰( و(الطحاوي) 
فى «مشكل الآثار) (5551 و۲٤ »)٤۲‏ و(اين عد فى «الكامل» /٤(‏ ۱۳۷۷)» 
و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ ۱۲۷)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (4/ ٠١7١‏ 
و7 »23١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى”'"': هَذَا الحَدِيتْ 
قَرِيبٌء لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْء وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَمْضٍ أَمْلٍ العِلّم 
وَهُوّ َوْلُ الأوْرَاعِنَ» وَأَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ ومالك تككدا 2 هذا الكويك» قال : 
إِنَمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بُ مُحَمَّدِ بن رَائِدَةَ وَهُوَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّبْيِنُ» وَهُوَ مُنْكَرُ 
الحَدِيثْء ال مُحَمَّدٌ: وَكَد رُوِيَ في غَيْرِ حَدِيثِ عَن النَبِيَ بُ في الالء كَلَمْ 
يمر فيه فيه برق مَتاعِهِ). 

00 (قَال ا هذا الحَدِيتُ غْرِيبٌ) ثم بين وجه غرابته بقوله: 
(لا عرف إلا مِنْ هَذَا اوج أي طرق المذكون اننا 

وقوله: (وَالعَمّل عَلَى مَذَ)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من 
إحراق متاع الغالء (عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلِ العِلم. وَهُوَ قول الأَوْرَاعِيّ) عبد الرحمن بن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)٠١7/9( «سنن البيهقيّ الكبرى)‎ )١( 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عمروء (وَأَحْمَدَ) بن حنبلء (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» قال المصئّف : (وَسَلْتُ 
مُحَمَّداً)؛ يعنى: البخاري» (عَنْ هَذَّا الحَدِيثْء فَقَالَ: ِنَم رَوَى هَذَا صَالِحَ بن 
محمد بن اة وهو و أبُو وَاقِدٍ اليب وَهُوَ مُنْكَرُ مُنكرٌ الحَدِيثْ) قال المنذريّ: 
با سي ل ا تي را ميم وقد قيل: إنه تفرد 
به» وقال البخاري : عامة أصحاينا يحتجون بهذا فى الغلول» وهو باطل» ليس 
بشيء. وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث 98 صالح بن محمد» قال: 

وهذا حديث لم يتابّع عليهء ولا أصل لهذا الا 
والمحفوظ اسا أَمَرَ بذلك» وصحح أبو داود وَقفه. انتهى . 

والحاصل : أن الحديث ضعيف؛ إِضعف صالح» ولمخالفته ما جاء عن 
النبن باه أنه لم يأمر بالإحراق» كما أشار إليه بقوله: 

(قَال مَحَمّدٌ) البخاريّ: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (فِي غير حَاريثِ)؛ 
أ في أحاديث أكثر من واحد» (عنِ التي كك في العَال كَل يم فيه فيه بحرق 
متاعه) الحرق بفتح الحاء المهملة والراء» وقد الراء» كما في «النهاية» 
مصدر تحرقء بفتح الحاء» وكسر الراءء وهذا لفظ رواية الترمذيّ عن 
البخاري ي ينه ولفظ البخاري في (صحيحه) في «كتاب الجهاد» في «باب 
القليل من الغلول»: ولم يذكر عبد الله بن عمرء عن النبئ بيه أنه حرّق متاعه؛ 
يعني : في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب» وهو حديث عبد الله بن عمر قال: 
كان على ثقّل النبى ية رجل يقال له: كركرة» فمات» فقال رسول الله لا : 
(هو في النار»» فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة و ثم قال البخاري : 
وهذا اصح . 

قال في «الفتح»: أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر 
بحرق رَحْل الغالٌ. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث الباب في إحراق 
متاع الغال لم يثبت» فالأرجح عدم إحراقه؛ لِمَا ذكر. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 


.)181//5( «فتح الباري»‎ )١( 


۹ - بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ يَقُولُ لِآخَرٌ: يا مُخَنَْت - حديث رقم )١5450(‏ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي كاه قا 


يما 


كلاه ونيا فاس الكنسى» وال رر د :و لفقي فك ن ينا وف 
يكون تكلفاً: ومن الثاني : حديث لَعْنٍ المخنثين» كذا في «مجمع البحار». 
ذكره الشارح . 

وقال الفيّوم ككْأَنْهُ: حََنِتَ تنا فهو حََنِتْء من باب تَعِبَ: إذا كان فيه 
ا 0 507 بالتضعيف» فيقال: حَحَنْتَهُ غيره: إذا جعله كذلك» واسم 
الفاعل: مُحَنْتْ بالكسرء واسم المفعول بالفتح» وفيه انْجْنَاتُء وحُنَاتَةٌ 
بالكسرء والضمٌ. قال بعض 7 حَنَّتَ الرجل كلامه بالتثقيل: إذا شبّهه 
بكلام النساء لِيناً» ورَحَامة» فالرجل مُث بالكسر. 

والخُنْتّى: الذي خُلق له فرج الرجلء وفرج المرأة» والجمع: خِنَاثٌ. 
کا وختای» مثل: حبلى وبال اذ ا 


0 O 


1 55 ناجل بن أبي ڪيا ن داو بن اين د SE‏ 
عَبَّاسٍ » عن ال يكل كال : إا قَالَ الرَجُل لِلرّجُل : ا يودي فَاضْرِبُوهُ عِشَرِينَ . 
ودا َال : ا مدت فَاضْرِبُوُ شري وَمَنْ و عَلَى ذَاتِ مَحْرَم قافو 


بفتح النون المشددة» وتكسر: هو من يتشبه بالنساء» سمي به لانكسار 


رجال هذا الاسناد: س 

]١١[ (محمُد بن رَافِع). أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ حافظ عابدٌ‎ ١ 
٠٤۳/۳۳ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲( ِن أبي قُدَيْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليَ 
مولاهم. أبو إسماعيل المدنئئ» صدوقٌ» من صغار [۸] تقدم في «الحج» 5/١5‏ 87. 


.)۱۸۳/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذخي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

۳ - (إِبْرَاهِيمْ بن إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَبِيبَة» الأنصاري الأشهليَ مولاهم. 
أبو إسماعيل المدنئ» ضعيف [۷]. 

روى عن داود بن الحصين» وموسى بن عقبة» وابن جريجء وابن 
عجلان» وغيرهم . 

وروى عنه أبو عامر العَقَديَء وابن أبي فديك. والواقدي» وإسماعيل بن 
اب اون والقعنبيّ» وغيرهم . 

قال أحمد: ثقة. وقال ابن معين : ليس بشيء ۰ وقال مرة: يكتب حدیثه» 
ولا يحتج به. وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالقويّ» يكتب حدیثه» ولا يحتج 
به» منكر الحديث» دون إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع» وأحب إلي من 
إبراهيم بن الفضل. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيئ: ضعيف. 
وقال الدارقطنيّ: متروك. وقال ابن عديّ: هو صالح في باب الرواية» كما 
حكي عن يحيى بن معين» ويكتب حديثه مع ضعفه . وقال محمد بن سعد: كان 
مصلياًء عابداً» صام ستين سنة» وكان قليل الحديث» ومات سنة (50) وهو 
ابن (۸۲) سنة. وقال العجليى: حجازي ثقة. وقال الحربيئّ: شيخ مدني صالح› 
له فضل» ولا أحسبه حافظاً. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. 
وقال ابن حبان: كان يَقَلِبٍ الأسانيد» ويرفع المراسيل. وقال العقيليئّ: له غير 
حديث. لا يتابع على شيء منهاء حديثه عن داود» عن عكرمةء عن ابن 
عباس: كان يعلّمهم من الأوجاع كلهاء ومن الحمّى: بسم الله الكبير. .. 
الحديث. وقال الترمذي بعد تخريجه: يضعًف في الحديث» وذكر له حديثاً آخر 
فى الحدود”''. وقال فيه مثل ذلك . 
١‏ أخرج له أبو داود» والمصتف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 

٤‏ - (دَاوْدُ بْنُ الحُصَّيْنِ) الأموي مولاهم» أبو سليمان المدني» ثقةء إلا 
في عكرمة» ورمي برأي الخوارج [5] تقدم في «الطهارة» .١150/١١١‏ 

ه ‏ (ِكَرِمَةٌ) مولى ابن عبّاس» تقدّم قريباً. 


. يعنى: حديث الباب‎ )١( 


9 - بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ يَقُولُ لِآخَرَ: يا مُخَنَت - حديث رقم )١470(‏ 
۹ | 


.٠١ /٠١ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وء تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنٍ ابن عَبّاسٍ) اء (عن النَبىّ ك) ؛ أنه (قَالَ: «إِذَا قَالَ الجَجْل 
لِلرّجل) ؛ أي : العم (يَا ود( قال القاري: وفي معناه: يا نصرانيئ» ويا 
کافر» (فَاضرِبُوهُ عِشْرِينَ) ؛ أي : منوا (وَإِذَا قَالّ: يَا مُخَنَتْ) تقدم ضبطه. 
ومعناه أول الباب» (قاضربوهُ عِشْرِينَ) قال ا قوله: «يا يهودي) فيه تورية 
وإيهام ؛ لأنه يَحْتَمِل أن يراد به: الكفر. والذلة؛ لآن ب عاو عبيون 
والحَمْل على الثاني أرجح؛ للدرء في الحدود» وعلى هذا المخنَّث. | 

(ومن وَقَعَ على ذَاتِ مَحَرَم) ؛ أى: جانا مدا ان فيه دليل 
لمن قال: إن من وقع على ذات مَحْرم يُقتل. قال المظهر: حم أحمد بظاهر 
الحديث» وقال غيره: هذا رَجرء وإلا حكمه حكم سائر الزناة» يرجم إن كان 
محصّناًء ويُجلّد إن كان غير محصن» كذا في «المرقاة» . 

قال الشارح: والظاهر ما قاله الإمام أحمد» ولا حاجة لحمل الحديث 
على الزجر. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث الباب ضعيف» لكن يدل لِمّا قاله 
أحمد: أمْره ية بضرب عُنْق من تزوّج امرأة أبيه» كما في حديث البراء طبه 
كما يأتي. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل» كما 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۹/ ٠‏ 5 © و(ابن ماجه) في «سننه» (/2)5905 
و(الطبراني) في «الكبيرا ,)١١58٠0(‏ و(الدارقطني) في (اسننه» 2)١757/7(‏ 
و(البيهقى) في «الكبرى» (۸/ 207507 والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


m= 


(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (فَالَ / ُو عیسى | هَذَا حَدِيٿ لا 
عْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْدء وَِبْرَامِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ يُضَمّفْ في الحَدِيثْ وَقَدُ 1 


2 عن النبيّ به مِنْ غَيْر وجو روه الا بن عَازبٍ: وف بن ياس المُرَنِيٌ 
وجا َرَوّحَ امْرَأَةَ بيه كَأَمَرَ التي يكلله بِقَيْلِهِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أسْحَابنا 
قالوا: ا دات حرم وَهُوَ بعلم » كَعلَيِْ القَئْلُء وتال أَحْمَلُ: ال 


قبل وقَالَ إِسْحَاقٌ: مَنْ وفع عَلَى ذَاتِ مَحْرَم قَيِلَ) . 


ر 4 ا 


فقوله: (قال ألو عيسى : هَذَا حَدِيِثْ لا عرف إلا ِن هَدا الوجه)؛ آي 

الطريق: المذكور آنفاء (وَإبْرَاهِيمُ بن إِسْمَاعِيلَ يُضَئَّفُ فى الحَِيث) وقد ا 
قاله الأئمة فيه. (وقد رُويّ) بالبناء للمفعول, (عَن ين بن غير و" 
ا متو طرق أكثر من واحدء (رواه البَرَاءُ بن عازب) و ا“ وو حديث 
صحيح » للا لخدم لهت بردم (6؟/ ١١؟1١).‏ و بن ام الْمُرَنيُ ؛ 3 
رجلا تَرَوّجَ رأة بيه فَأَمَرَ الب بل بِقَئْلِه) غإذا: اا رواه الا وا 
ماجه من رواية خالد بن أبي كريمة» عن معاوية بن قرةء عن أبيه؛ أن النبي كله 
بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامراة أبيه» فضرب عنقه» وخمّس لك 
لفظ النسائيئ» ورواه ايضاً من رواية خالد» عن معاوية مرسلاً: لبس “فيه دكن 
أبيه» وقال ان الى 10 عن معاوية بن قرة» عن آٻيه» قال : بعثني النبي ئي 
إلى رجل تزوج امراة أبيه» أن أضرب عنقه. وأصَمَّي ال 


وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد أَصْحَابنَا)؛ يعني ني :'اضخات ایت 
(قَالُوا: ما ذَاتَ اك اق e‏ (وَهَوَ 58 جملة حالية؛ اق 
والحال أنه يعلم ا (فَعَلَيهِ القَثْل) ؛ اع فعليه أن يقتل ؛ يعني : يجب 
قَثْله وهو الظاهرء وعليه تدل أحاديث الباب» وأما الذين قالوا: إن عليه حَد 
الزنى» فأحاديث الباب حجة عليهم. والله تعالى أعلم. قاله الشارح . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)5108( كتاب الحدود» باب من تزوج امرأة أبيه من بعده (؟4859/1) حديث‎ )۲( 


2 )١551( بَابٌ ما جَاءَ في التَعْزِير - حديث رقم‎ - ۳٠١ 


0 (وقَال أَحْمَدُ.. لاسر لصي SS a‏ «أصحابنا»» 
من توج َه فيل بالبناء للمفعول»› (وقَال إِسْحَاق : مَنْ وَفَعَ عَلَى ذَاتٍ بحرم 
فل( ؛ أي : عملا بظاهر حديث الباب» مع ما دل عليه حديث البراء» وقرة بن 
إياس وء كما تقدّم. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي ياه قال : 


قال في «المغرب»: التعزير: تأديب دون الحذدّء وأصله من العَرْرء 
بمعنى: الردّ والردع. قال ابن الهمام : وهو مشروع بالكتاب» قال تعالى: 
و 3 اتڪ فلا 1 بوا عَلينَ كبيلاً» [النساء: 184]» أمَّر بضرب 
الزوجات تأديباً وتهذيباً. كذا في «المرقاة» للقاري» وقال فيه بعد ذكر أحاديث 
في ثبوت التعزير ما لفظه: رق هذه الأحاديث قوله كَكة: «فاضربوهم على 
تركها بِعَشْرا في الصبيان. 

فهذا دليل شرعية التعزير» وأجمع عليه الصحابة. انتهى كلامه. 

وقال الحافظ: التعزير مأخوذ من العزر» وهو الردٌ والمّنْع» واستعمل في 
الدفع عن الشخص › كدفع أعدائه عنه» ومنعهم من إضراره» ومنه : وء منم يرسي 
وعررنموه [المائدة: »]١١‏ وكدَفْعه عن إتيان القبيح» ومنه: عرّره القاضي؛ أي : 
اا ا انتهى 

» (حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ قال : حَدَنَنَا اللَيْتُ عَنْ يزيد بن أبي حَبيب‎  )١45١( 
عَنْ بُكَبْرٍ : بن عَبدٍ اللو بن الأشَجٌ ؛عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارءِ عَنْ عَبْدٍ المَحْمِنٍ‎ 
جاپر ن َد الى عَنْ أبي بُرَْة بْنِ نيار الَ: قال رَ سول الله لا : ب‎ 
. قوق ق عَشْرٍ جَلَدَاتِ إلا فى اق درو الله))‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ - (فُتَيْبَةً) بن سعيد الثقفي البغلانيّ» ]٠١[ E‏ تقدم في «الطهارة» 
١/١‏ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


؟ ‏ (اللَيْثُ) بن سعد الإمام الحافظ الثبت الحجة المصريّ [۷] تقدم في 
«الطهارة» 7/557 69. 

۳ - (يَزِيدٌُ بْنُ أبي حَبيب) سُويدء أبو رجاء المصري» ثقةٌ فقيه يرسل [5] 
تقدم في «الوتر» 1١‏ . ّ 

ون عبد الله بن الأشج) المخزوميّ مولاهمء أبو عبد الله» أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل ر له 4 [4] تقدم في «الصلاة» .۳٦۷ /٠١۸‏ 

ه ‏ (سَلَيْمَانُ : بن يَسَارِ) الهلاليّ المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 

ثقةٌ فاضلٌ. أحد الفقهاء الست من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» 1117/857. 


> معي 


- (عبد اللخين بن ابر بن عد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري 

السَلمىَء أبو عتيق المدنيئ» لق لم يصب ابن سعد في تضعيفه [۳]. 

روى عن أبيهء وأبي بردة بن نيار» وحزم بن ابي كعب. 

وروی عنه سليمان بن يسارء ومسلم بن أبي مريم» وعاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله بن محمد بن عقِيل» واخرون. 

قال العجلئك» والنسائئ: ثقة» وقال ابن سعد: فى روايته ورواية أخيه 
ضعف » 50006 بهماء اکر ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله عندهم هذا الحديث فقطء وعند أبي داود آخَر أيضا . 

۷ 08 بردة بن نِيارٍ) - بكسر النون» بعدها تحتانية خفيفة ‏ الْبَلَوئَء 
كله لا تهنا وه بخان البر ارون ¿ عازب» وقيل: عمّه» صحابی شَّهِدَ بدراً» وما 
بعدها» واسمه هانىء بن نيار بن عمروء وقيل: الحارث بن عمروء وقيل: 
مالك بن هبيرة» والأول هو الأصحٌ. تقدم في «الأحكام» ه300 . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أن أوله مسلسل بالمصريين» سوى قتيبة» فبغلانئ» وآخره بالمدنيين» وفيه 
ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض : بڪير» عن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن جابر» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكت الت إلا حه أحاديف» هذا عد جنها وار داكي 
والنسائي في الرجل الذي تزوّج امرأة أبيه» والبقيّة عند النسائيئ» اثنان في 


۰ باب مَا جَاء في التَعُزِير - حديث رقم )١451(‏ 
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«السنن»: حديث ذَبْح الأضحيّة قبل الإمام» وحديث: «اشربوا في الظروف». 
ولا تَسُكروا»» وواحد في «عمل اليوم والليلة» في الصلاة على النبئ كلاف 
راجع: «تحفة الأشراف""'"» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي بُرْدَةَ بْن نيار) ليه تقدّم الخلاف في اسمه قريباً . 

[تنبيه]: وفع اختلااف فى إسناد هذا الحديث» فرواه الليث هكذا عن 
عبل الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبى بردة بن نيار » وخالفه غيره» فرواه 
عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه؛ عن أبى بردة» وفيه اختلاف آخَرء وقد 
ذگر الاختلاف الحافظ ياه في «الفتح»» وطؤل فيه» فقال: قوله: «عن أبي 
بردة) في رواية علي بن إسماعيل بن حماد» عن عمرو بن على شيخ البخاري 
فيه» بسنده إلى عبد الرحمن بن جابرء قال: «حدّثنى رجل من الأنصاراء قال 
أبو حفص - يعني : عمرو بن علي المذكور ‏ هو: أبو بردة بن نيارء أخرجه أبو 
نعيم» وفي رواية عمرو بن الحارث: «حدثني عبد الرحمن بن جابر؛ أن أباه 
حدّثه؛ أنه سمع أبا بردة الأنصاري»» ووقع في الطريق الثانية من رواية فضيل بن 
النبي ۰ وقد سماه حفص بن ميسرة» وهو أوثق من فضيل بن سليمان» 
أخرجه الإسماعيليٌ؛ قال الحافظ : قد روأه يحيى بن أيوب عن مسلم س ابی 
مريم مثل رواية فضيل» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»» قال الإسماعيلي : 
ورواه إسحاق بن راهويه» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن مسلم بن أبي 
لا يعين أحد التفسيرين › فإن كلا من جابرء وأبى بردة أنصاري . 

قال الإسماعيليّ: لم يذخل الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة 


.)58 - 50 /9( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذخي أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

وحاصل الاختلاف: هل هو عن صحابيٌ مبهم› أو مسمى؟ الراجح: 
الثاني» ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار» وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة 
واسطة» وهو جابر أو لا؟ الراجح : الثاني أيضا . 

وقد ذكر الدارقطني في «العلل» الاختلاف. ثم قال: القول قول الليث 
ومن تابّعه» وخالف ذلك فى «كتاب التتبع»» فقال: القول قول عمرو بن 
الحارث» وقد تابعه أسامة 520 

قال الحافظ: ولم يقدح هذا الاختلاف عند الشيخين في صحة الحديث› 
فإنه كيفما دار يدور على ثقة. ويَحْتّمِل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع 
لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير» ثم 
تحديث سليمان بكيراً به» عن عبد الرحمن» أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة 
3 جات ا و فيه أبوهء فحدّث به تارة بواسطة أبيه» وتارةً بغير 
ا 

واذعَى الأصيلي أن الحديث مضطرب» فلا يحتج به؛ لاضطرابه. 

وتَعْفَّبِ بأن عبد الرحمن ثقة» فقد صَرَّح بسماعه» وإبهام الصحابيّ لا 
يضرّء وقد اتفق الشيخان على تصحيحه» وهما العمدة في التصحيح . 

قال الحافظ: وقد وجدت له شاهداً بسند قوئ» لكنه مرسل» أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة» من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام› 
رَفَعه: «لا يحل أن بجلد فوق عشرة أسواطء إلا فى حدّ)ء وله شاهد آخر عن 
7 هريرة» عند ابن ماجه» ستأتي الإشارة إليه. انتهى كلام الحافظ را 
وهو تحقيق نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم . 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «لَا يُجْلَّدُ) ‏ بضم أوله ‏ بصيغة النفي» 
ولبعضهم بالجزم» ويؤيده ما وقع في رواية للبيخاري بصيغة النهي: «لا 
تجلدوا»» (فوق عشر جَلْدَاتِ) وفي رواية: «فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطِاء وفي رواية: 


- 


«لا عقوبة فوق عَشْر ضَرّبات». 


.)1858( «كتاب الحدود» رقم‎ »)1٩۸ - 56177/16( «الفتح»‎ )١( 
.)185/( «كتاب الحدود» رقم‎ »)1٩۸ - 14۷ /۱٥( «الفتح»‎ )۲( 
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(إلّا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللا) قال في «الفتح»: ظاهره أن المراد بالحدّ: ما 
ورد فيه من الشارع عدد من الجّلدء أو الضرب مخصوصء أو عقوبة 
ضوف وال فة لك يلالد نا وال و شري السك 
والجرابة» والقذف بالزناء والقتل» والقصاص فى النفس» والأطراف» والقتل 
في الارتداد» واختلِف في تسمية الأخيرين 0 واختلف فى أشياء كثيرةً: 
05-6 مرتكبها العقوبة» هل تسمى عقوبته حدّاً أو لا؟ ا العارية» 
واللواط» وإتيان البهيمة» وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليهاء والسّحاق» 
وأكل الدم» والميتة في حال الاختيار» ولحم الخنزير» وكذا السحرء والقذف 
بشرب الخمر» وتَرْك الصلاة تكاسلاء والفطر في رمضان» والتعريض بإلزنا. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحدٌ في حديث الباب: حقٌ الله تعالى» 
قال ابن دقيق العيد: بلغني أن بعض العصريين قرّر هذا المعنى بأن تخصيص 
الحدّ بالمقدّرات المقدّم ذكرها أمر اصطلاحى من الفقهاء» وأن عرف الشرع 
أوَّلَ الأمر كان يُطلق الحدّ على كل معصية كبرت أو صَعْرت . 

وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر» ويحتاج إلى تقل» والأصل 
عدمه» قال: ويرد عليه أنا إذا أجَرْنا في كل حى من حقوق الله أن يُزاد على 
العشر لم يبق لنا شيء يَختص المنع به؛ لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز 
فيها الزيادة» هو ما ليس بمحرّم» وأصل التعزير أنه لا يُشْرّعَ فيما ليس بمحرّم. 
فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى . 

قال الحافظ: والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية» وقد تقلد صاحبه ابن 
القيّم المقالة المذكورة» فقال: الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا : 
الحقوق التي هي أوامر الله» ونواهيه» وهي المراد بقوله: «#ومن يعد حَدُود اله 
اوليك هم لون 4O‏ [البقرة: ۲۲۹]» وفي ار قد ظَلَم 2 [الطلاق : 
»]١‏ وقال: تلك حَدُودُ آله فلا قروا [البقرة: 187]» وقال: و عص 
71 ورسوله و اود ا تارا [النساء: »]١5‏ قال: فلا يزاد على 
العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية؛ كتأديب الأب ولده الصغير. 

قال الحافظ : ويخحتمل أن يفرّق بين مراتب المعاصىء» فما ورد فيه تقدير 
لا يزاد عليه وهو المستثنى في الأصل› 0 فإن كان كبيرة 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

تدا ا ا 
جازت الزيادة فيه» وأطلق عليه اسم الحدّء كما في الآيات المشار إليهاء 
والتحق بالمستثنى» وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة» فهذا يدفع إيراد 
الشيخ تقىّ الدين على العصريّ المذكور» إن كان ذلك مراده. 

وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ: «لا تَعَرّروا 
فوق عشرة أسواط». انتهى”''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بردة بن نيار الأنصاريّ ولي هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١551١/70(‏ و(البخاری) فى «(صحیحه» ٦۸٤۸(‏ 
و۹ و٠2)586‏ و(مسلم) في الاأصحيحه) »)۱۷۰٩۸(‏ و داود) في «(سئنه) 
:541١(‏ و5597)» و(النسائئ) فى «الكبرى» ۳۲۰/5)» و(ابن ماجه) فى 
(سننه» (5101)؛ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» »)۱۳١۷۷(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» »2)٠١//١١(‏ و(أحمد) ((مسنده) (۳/ (olf, ٤٦1‏ و(عبد 5 
حميد) فى (مسنده» (2)1555 و(الدارمك) فى «سئنه») (۳۳۱۹)» و(ابن حبان) فى 
اض )0۲< «(ttoy‏ الخاوة) في شرح المعاني» (۳/ )١115‏ وفي 
«مشكل الآثار» (۳/ »)١75‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» (۲۲/ ٠٠١‏ و015)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)75١7/١(‏ و(الدارقطنئ) في «سننه» (۳/ ۷٠۲)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)٠١۲ /٤(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ,)717١  5”59/5(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۸/ ۳۲۷)» و(البغوي) في «شرح السّنَّة (۹٠٦۲)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث: 

قال في «الفتح»: قد اختلّف السلف في مدلول هذا الحديث» فأخذ 
بظاهره الليث» وأحمد في المشهور عنه» وإسحاق» وبعض الشافعية» وقال 


.)1854/( «كتاب الحدود» رقم‎ .)144- 598/١6( «الفتح»‎ )١( 


۰ يَابُ ما جَاء في التَعُزیر - حديث رقم TT )١55١(‏ 


مالك» والشافعئ» وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العّشرء ثم اختلفواء 
فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدود» وهل الاعتبار بحد الحرّء أو العبد؟ 
قولان» وفي قول» أو وجه يُستنبط: كل تعزير من جنس حدّهء ولا يجاوزه. 
وهو مقتضى قول الأوزاعي : لا يبلغ به الحد» ولم يَمَصّلء وقال الباقون: هو 
إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ» وهو اختيار أبي ثورء وعن عمر َيِه أنه كتب 
إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين» وعن عثمان: ثلاثين» 
وعن عمر؛ أنه بلغ بالسوط مائة» وكذا عن ابن مسعود» وعن مالك» وأبي 
ثورء وعطاء: لا يعرّر إلا من تكرر منه» ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا 
حدٌ فيها فلا يعَرّر» وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين» وعن ابن أبي ليلى» وأبي 
يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة» وفي رواية عن مالك. وبي 
يوسف: لا يبلغ ثمانين. 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة» منها ما تقدم. 

ومنها: قَضْره على الججلدء وأما الضرب بالعصا مثلاء وباليد فتجوز 
الزيادة» لكن لا يجاوز أدنى الحدود» وهذا رأي الإصطخري من الشافعية» 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب . 

ومنها: أنه منسوخٌ» دل على نَسْخه إجماع الصحابة. 

ورد بأنه قال به بعض التابعين» وهو قول الليث بن سعدء أحد فقهاء 
الأمصار. 

ومنها: معارضة الحديث بما هو أقوى منه» وهو الإجماع على أن التعزير 
يخالف الحدود» وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونهاء فيصير مثل 
الحدّء وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد والتخفيف» لا من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للردع» ففي الناس 
من يَرْدَعْهَ الكلام» ومنهم من لا يَرْدَعه الضرب الشديدء فلذلك كان تعزير كل 
أخد بخسية:. 

وتَعْقّبِ بأن الحدّ لا يزاد فيه ولا يُنْقَص فاختلفاء وبأن التخفيف 
والتشديد مسلّم» لكن مع مراعاة العدد المذكور» وبأن الردع لا يُرَاعَى في 
الأفراد» بدليل أن من الناس من لا يردعه الحدّء ومع ذلك لا يجمع عندهم 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذق_أَبْوَابُ الْحُدُودٍ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
بين الحد والتعزير» فلو نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحدّء أو الجمع 
بين الحد والتعزير 

ونقل القرطبئ ية أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب» 
وعكسّه النووي» وهو المعتمّدء فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة» 
واعتذر الداوديّ» فقال: لم يبلغ فالكا هذا الخدت فكان درس العقوبة بقدر 


الذنب» وهو يقتضي أنه لو بَلْغْه ما عَدَل عنه» فيجب على من ۽ بلغه أن يأخذ به. 
)1( 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي العمل بمقتضى حديث الباب - كما هو 
رأي جماعة ‏ هو الحقٌّ؛ لظهور دلالته» وعدم معارض صحيح له» فوجب 
العمل به. 

والحاصل: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط» كما دل عليه النصٌ 
الصحيح الصريح» فكن مع الأدلة» وإن كان القائلون بها قلة» ولا تكن مع 
الآراء» وإن رآها الأئمة الكبراء» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أو عِيسَى : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
غَرِيبٌ لا نَعْرِقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرٍ بن الأشج. 0 
قفري اضر شَيْءِ رُوِي في ازير ذا الحَدِيثُ. ولذ رى هذا الح 

بْنْ لَهِيعَةً ؛ عَنْ بُكيْرِ أحْطأ فيه وَقَالَ: عن عبد الرَّحَمَنٍ بن جَابر بن عبد اللى, 
بي ن الب كلل وَهْوَ خَطَأَء وَالصَّحِبحُ حَدِيتُ اللَّْثِ بن ع سَعْلوِء إِنَّمَا هو : 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اء عَنْ أبي بُرْمَةَ بن نيار عَنِ التي ي . 

فقوله: (كَالَ بُو عِيسَى: َذَا حَاِيٿ حَسَنْ) بل هو صحيحء انفق 27 
الشيخانء وقوله: (غَرِيبٌ) بيّن وجه غرابته بقوله: (لَا نَعْرِفْهُ إلا مِنْ حَدٍ 
بکیر : بن الأشج) هو: بكير بن عبد الله بن الأشجٌ؛ تسب لجده. 

وقوله: (وَقَدٍ اخْتَلَفٌ أَهْل العِلّم فِي التَّعْزِيرِ) قد تقدّم بيان اختلافهم 
مستوقَّى في المسألة التي قبل هذاء فلا تغفل. 


)۱( «الفتح» .)۷٠١ - 1۹۹4 /۱٠١(‏ «كتاب الحدود» رقم (TAA)‏ . 


مين - باب ما جَاءَ في التَعْزِيرٍ - حديث رقم )۱€٦1(‏ 
اي a‏ 


وقوله: (وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي التَعْزير هَذَا الحَدِيتُ)؛ أي: لكونه مروياً 
وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (مَذَا الحَدِيتَ) منصوب على 
أنه مفعول مقدّمء وقوله: (ابْنُ لَهِيعَة) بفتح اللام» وكسر الهاء» مرفوع على 
الفاعليّة» وهو عبد الله بن لهيعة بن عُقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن المصريّ 
7“ اختلط بعد 6 وتقدم في «الطهارة) (0/ ۰)۱۰ (عَنْ بُكيْر) بن 
شج المذكورء (تَأخْطأ فيه) ثم بيّن وجه خطئه» فقال: (وَقَالَ) ابن ا 


3 (عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنِ بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الى عَنْ أبيه) جابر 5 که ار 
النْبِيّ يكل)؛ أي: دون ذكر أبي بردة» (وَهوَ ا کا ا د ابن 
لهيعة في هذه الرواية. لکن روايته في «(مسند أحمد» موافقة لرواية الليث» 
ودونك نصه: 

‰٤‏ _ حذثنا يحيى بن إسحاق» قال: أخبرنا ابن لهيعة» عن بكير بن 
عبد الله قال: قال سليمان لعبد الرحمن بن جابر: حَدّثْء فحدّث عن أبي 
نودة بق ناز قال قال رسول الله كلة: ١لا‏ جلد فوق عشر جلدات إلا ف خد 
من حدود الله يلا . ١‏ 

ولم أجد الرواية التي اذعى المصئف كونها خطأء فلينظر. والله تعالى 
أعلم . 

وقوله : (وَالصّحِيح حَدِبِتُ اللَيْثِ بن سَعْدِ) المذكور في الباب» (إِنّمَا 
هُوَّ: عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ جَابرٍ بن عَبّْدِ اء عَنْ آي بُرْدَةَ ن نِيّارء عن النّبِيَ كله) ؛ 
اك درن أن رياس ب بون N‏ وين أب وده كن مكنم أن 
التوسط أيضا صحيح» فقد أخرج البخاريّ رواية الليث ألني ليس فيها: ١‏ 
أبيه» ثم أخرج هو ومسلم الرواية التي فيها: «عن أبيه»» وقد رجح أبو حاتم 
الرازيّ الرواية الثانية التي غلطها المصتف. 

والذي يظهر أن الحديث صحيح بالطريقين› كما هو رأي الشيخين› 
فتنبّه . والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 


= 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يبه أوّل الكتاب قال: 


أَنْوَابُ الصَئِدِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 4 


مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة : 

(المسألة الأولى): في الكلام على الصيد: 

قال الفيّومئ ككُلَنْةُ: صاد الرجلّ الطيرَ يَصيده صَيْداً» فالطير مَصِيدٌء 
a,‏ قال اين الأع امتخ وان ol‏ تان وعات 
UE E‏ ا ار وسن ها بضاد 
قي كا شر يمع مسرن Es Ca E O‏ 
مثل صاده» والمَصيدة وزان كريمة» وَالْمِصْيَدَة بكسر الميم» وسكون الصادء 
والمِصَيَدٌ بحذف الهاء أيضاً آلة الصيدء والجمع : مصايد بغير همز. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن إطلاق الصيد على الْمَصِيد قول 
الشاعر [من بحر الكامل]: 

صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانِبٌ وَتَعَالِبٌُ وَإِذَا رَكِبْتُ قَصَيْدِيَّ الأنِظَالُ 

وفى «حاشية» ابن عابدين على «الدرٌ المختار»: الصيد مصدر صاده: إذا 
ا وا وذاك مَصِيدٌء ويُسمّى المصيد صيداًء فيُجمع على صَيُود 
وهو كل ممتنع › متوحش طبعاً: لا يمكن أخذه إلا بحيلة. انتهى. «معْرب». 

فخرج ب«الممتنع» مثل: الدجاج والبَظ؛ إذ المراد منه: أن يكون له 
قوائم» أو جناحان» يملك عليهماء ويقدر على الفرار من جهتهما. 

وب«المتوخش» مثل: الْحَمَام؛ إذ معناه أن لا يألف الناس ليلاً» ونهاراً . 

وباطبعاً» ما يتوحش من الأهليّات» فإنها لا تحلّ بالاصطيادء وتحل 
نذكاة الضرووةه ول ری الت كالطبى» ل سكن اة إلا اة 
أ ا ون کان عا بالق ان إلا أنه عية تله بج بالاصطيادة 


أَبْوَاتُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل لك 
_-_ س ش`ض`ض—ص—- e‏ —س— aaa‏ ۲۰۹ 


ودخل فيه ما لا يُؤكل لحمه. انتهى كلام ابن عابدين يه ببعض اختصار . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كَُنْةُ: الأصل في جواز الصيد على الجملة: 
الكتاب» والسنّة وإجماع الآمّة» فأما الكتاب: فقوله تعالى: ©#تِسَلُونَكَ ماد 
0 كش أل ل لطْيبلتٌ و وا ممق اق الجوارح بین الآية [المائدة: ٤]؛‏ 
أي : وصَيّد ما عَلمتم» وقوله تعالى: یا لذن اموأ ليبوم اله ىو من 
سيد الآية [المائدة: »]٩٤‏ وقوله تعالى : أل کہ صد لحر وطعا حامر مدعا 
ڏک EAE‏ [المائدة: 95]. 

وأما السَّئّة: فالأحاديث الآتية الصحيحة» وأما الإجماع: فإنه قد أجمع 
آهل العلم على إباحة الاصطياد» والأكل من الصيد. 

والصيد ذكاة فى المتوحش طبعاًء غير المقدور عليهء المأكول نوعه» 
والنظر فيه فى الصائدء وَالْمصيدء والآلة التى يصاد بهاء ولكل منها شروظ 
يأتي بيانها أثناء النظر في الأحاديث الآتية» إن شاء الله تعالى. انتهى كلام 
القرطبيّ ببعض تصرف . 

وقال النووي ياه : الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب في الاصطياد 
كلها فيها إباحة الاصطيادء وقد أجمع المسلمون عليه» وتظاهرت عليه دلائل 
الكتاب» والسنة» والإجماع. قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد 
للاكتساب» والحاجة» والانتفاع به بالأكل» وثمّنه. قال: واختلفوا فيمن 
اصطاد للّهوء ولكن قَصّد تذكيتهء والانتفاع به» فكرهه مالكٌ. وأجازه الليث. 
وابن عبد الحكمء قال: فإن فعله بغير نيّة التذكية» فهو حرام؛ لأنه فساد في 
الأرض» وإتلاف نفس عَبَئاً. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان بعض حكمة مشروعيّة الصيد والذبائح : 

(اعلم): أن الله ب أكرم الإنسان» وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاًء 
وسخّر له الكون» فكله قائم بخدمته» وإنجاز ما يهواه» ويعينه على أداء ما 
تحمّله الأمانة» كما قال کك: ھر الى علق لَكُم نا فى الْأَرْضٍ جمِيعًا» 

الآية [البقرة: 4؟]» وهذا النصّ ظاهر في أن ما على الأرض جميعا مخلوق؛ 


.)۷١ /۱۳( «شرح النووي»‎ )۲( .)۲٠٤/٥( «المقهم»‎ )١( 


تحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لينتفع به الإنسان بصورة من صُّوّر الانتفاع» غير أن الانتفاع ينبغي أن يكون 
على وجه جَلب المنافع» وإقامة المصالح. لا على وجه يودي إلى المفاسد 
فرديّة كانت أو اجتماعيّة» خُلّقيّة كانت أو نفسيّة» دينيّة كانت أو دنيويّة» ومن 
أجل ذلك شرع الله يل الحلال والحرام» فأباح للإنسان ما ينفعه» وحرّم عليه 
ما يضرّه» على وجه اقتضته حكمته البالغة التي ربما لا تصل إليها هذه العقول 
القاصرة» فليس للإنسان إلا أن يستسلم لأوامر ربّه كلك وينتهي عن نواهيه. 
سواء أدرك حكمتها أم لو يدركها؛ لأنه ل ا فادها وهم 
لا يعلمون» كما قال تعالى: وكيب ڪيڪم اتال وهو كره لكم وَس أن 
تكلمورت 4O‏ [البقرة: .]7١5‏ 


وإن الأكل والشرب من أعظم حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يعيش 
بدونهاء وإن لحم الحيوان الطيّبة من أعظم المآكل التي عرفها الإنسان» فإنها 
من ألذ المأكولات طعماًء وأنفعها للصحة البشريّة» وأكثرها تقويةً للجسمء 
وأوفرها وجوداً اك لا يحتاج إلى غرس› أو زرع»ء وقد جبل الإنسان على 
استحسان طَعْمهء والانتفاع بملاذه. 

وقد ذكر صاحب «التكملة» عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي ي في 
رسالة له أثناء ردّه على بعض الهنود الذي يُسَنْعون على أكل اللحم» فقال: 
إن الله يل حلق أعضاء كل حيوان وصوّرها بما يلائم فطرته في معيشته. 
وأكله» وشربه» فالطيور التي لها مناقير معوجّة تأكل اللحم» والتي لها مناقير 
مستقيمة ترعى الحشيش ونحوه» وكذلك الحيوانات التي ترعى العشب» ولا 
تأكل اللحم لها أضراس مدوّرة» وليس لها أنياب إلا نادراً؛ كالبقرء والغنمء 
والإبل» والفرس» وأما الحيوانات التي تأكل اللحم فإن أضراسها عريضة» 
وليست مدوّرة» ولها أنياب حادّة» مثل جميع السباع . 

وإذا رأينا الإنسان. على هذا الغيان فان له أضراسا عريضة » وأنياباً حاذة 
وهذا يدل على أن فطرته تقتضي أكل اللحم» دون الاقتصار على الخضروات 
والمزروعات . 


واب الصّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله ل 3 
سس ا م م م م ست ٠‏ 


ونظراً إلى هذه الأمور الفطريّة للإنسان أباح الله ل لحم الحيوانات 

الطيّبة» وحرّم عليه منها ما يضر الصحّة الجسميّة» أو الروحيّة» أو النفسيّة 
ثم الحيوانات الطيّبة إنما ا لحومها إذا وقعت تذكيتها بطريق مشروع؛ 

فإن الحيوانات التي تموت طبعاًء أو التي تموت بالخنق. أو الوّفذ تحتبس 
دماؤها في أعضائهاء فتتنجّس أعضاؤهاء فإن ا احا اريت امراف 
جسميّة أو نفسيّةٌ أو حُلقيّة . 

نها هو الب فى مشتروعيّة الدبح والتحر» :وطق الذكاك الأخرى» فإنها 
تنهر الدم من جسم الحيوان» وتفيضها إلى الخارج بما يجعل لحمها طاهراً من 
أوساخهاء فيطيب اللحم للآكل . 

وإن أفضل هذه الطرق هو الذبح والنحرء فإن إنهار الدم في فيهما أكمل» 
وإزهاق الروح بهما أسهل» فأوجبت الشريعة في الأحوال الاختيارتة أن 
يكون قثّل الحيوان بهذا الطريق المشروع فقطء فاشترط في الحيوانات 
الأليفة أن تُذبح» أو تنحر لِقَظْع عروقهاء وأما في الحيوانات الشاردة التي 
لا تقع تحت اختيار الإنسان» فاكتفى الشرع بمجرّد إنهار الدم بآلة محدودة» 
سواء كان هذا الإنهار عن طريق حلقومهاء أو عن طريق غيرها من 
الأعضاء . 

ثم إن إنهار الدم طريق لتطهير ظاهر الحيوان» وشرع الله تعالى مع ذلك 
ما يُطهّر باطنه» وذلك ذكر اسم الله تعالى عليه مِن قِبَّل الذابح» أو الصائدء 
وا أن ك ها و كدارةا > لأن قن رها غير معدن قيرع ناد 
يُفيد طهارة الحيوان في الباطن. انتهى ما ذكره صاحب «التكملة)”'': وهو 
بحث نفيسٌ جدّأء والله تعالى أعلم بالصواب. 


.(A* راجع: «تكملة فتح الملهم» (9/ ولا‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


و2 g0‏ عو ىر 


 )١550(‏ (حَدَثنَا محمود بن غَيْلانَ قال : دتا قَبِيصَةٌ عن سُفيَانَ: 


من مَنْصُورِء عَنْ ن إبِرَاهِيم عن هَمّامٍ بْنِ الحَارِثِ عَنْ عَدِيّ بن حَاتِم 
قَالَ:قَلتُ: يَارَسُولَ اش إِنا ل كلاباً لا مُعَلَمَةَ؟ قَالَ: «كل ما 
لمكن عَلَيْك». قُلْتُ: ب ا رَسُولَ الى وَإِنْ ََلْنَ؟ قال : «وَإِنْ قَتَلْنَ مال 
َشْرَكها كلب غَيْرُهَاء ٠‏ قَالَ: قلت : ا رَسُولَ الى إِنَا تَرْمِي بالمعرّاض؟ قال : 
«مَا حرق فكل وَمَا أَصَابَ ِعَوْضِهِ قَلَا تأكل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» 1/۲ 

۲ - (قبيصة تان فان تاد ا ا - بضم المهملة» 
و الوا والمدّ - أبو عامر الكوفيّ» صدوق» ربما ال [] تقدم في 
«الصلاة») 5١//ال/ا؟.‏ 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة 
ا فقية» عاب إمام» د من رؤوس الطبقة [۷] عدم في «الطهارة» 0 

> - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عتّاب الكوفئ» ثقة 
ثبت لا يدنس [1] تقدم في «الطهارة» 9/ 17. 

: ه ‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمران الكوفي» ثقة فقيةٌ 
يرسا كثيرا ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .١1/١7‏ 

- (همام : 7 بن الحارث) بن قيس بن عمرو النخعيٌ الكوفيئ» ثقة نقد ثقة عابدٌ ۲1] 
تقدم في «الطهارة» ۷۰/ .٩۳‏ 

۷ - (عَِيٌ بْنُ حَاتِم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرّجٍ الطائيّ» أبو ظطريف 
الصحابيّ الشهيرء وكان ممن ثَبّت في الردة» وحضر فتوح العراق وحروب 
علىَّء ومات سنة ثمان وستين» وهو ابن مائة وعشرين سنةء وقيل: وثمانين» 
تقدم في «الصلاة») 77/57 7. 


)١455( بَابُ مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَْدِ الكلبء وَمَا لا يُؤْكَلُ  حديث رقم‎ - ١ 
Yio ج و ڪڪ ڪڪ‎ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سباعيّات المصنف ل وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» 
فمروزيء ثم بغدادي» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» على 
قول من يجعل منصوراً من صغار التابعين» وقد مر تحقيقه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَدِيٌ بن حَاتِمِ) قال ذ في «الفتح»: : هو الطائي» وأبوه حاتم هو 
المشهور بالججودء وكان هو أيضاً جواداً» وكان إسلامه سنة الفتح» وثبت هو 
وقومه على ا وشهد ا ثم كان مع عليّ وء وعاش إلى 

oy‏ . (مَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اد إِنّا نرْسِلُ كلاباً لَنا 

ا اسم من التعليم» ا التي إذا أغراها صاحبها 
على الصيد طلبته» وإذا زجرها انزجرت. وإذا أخذت الصيد حَبّسته على 
صاحبهاء وهذا الثالث مختلف في اشتراطهء واختّلِف متى يُعْلَّمِ ذلك منها؟ 
فقال البغوي في «التهذيب»: أقله ثلاث مرات» وعن أبي حنيفة» وأحمد: 
يكفي مرتين» وقال الرافعيّ: لم يقدّره المُعْظْم؛ لاضطراب العُرف» واختلاف 
طباع الجوارح» فصار المَرجع إلى العرف . 

ووقع في رواية مجالد» عن الشعبيَّ» عن عدي في هذا الحديث عند أبي 
داود» والترمذي. أما الترمذي فلفظه: «سألت رسول الله ا عن صيد البازي» 
فقال: ما أمسك عليك فكل». وأما أبو داود ا :لقنا لیت من کلب» أو 
بازء ثم أرسلته» وذكرتٌ اسم الله فكلء» ما أمسك عليك» قلت: وإن قَتَل؟ 
قال: إذا قتل» ولم يأكل منه». 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلمء لا يرون بصيد البازء 
والصقور بأسا. ان: 

وفي معنى الباز: الصقرء والعقاب» والباشق» والشاهين» وقد فسّر 
جا عد و ار تي الآنةا بالكلاب والظيور» بوه رل التصيهوره ال 


.)0515( «كتاب الذبائح والصيد» رقم‎ »)٤۱۹/۱۲( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
زُوي عن ابن عمرء وابن عباس ون من التفرقة بين صيد الكلب» والطير""» 
والله تعالى أعلم. 

(قَال) عل : («كل) بضمء فسكون: أمْر من الأكل (ما أْمْسَكنَ عا عَلَبْكَ)) 
وفي رواية مسلم: «قال: قلت يَا رسول الله ؛ إني ازل الكلذن المعلمة 
يمسن لي وَأَذْكُرُ اس اله عَكَيْهء فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ا وک 
اسم الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَكل). (قلتٌ : يَا رول الل وَإِنْ قَتَلْنَ ؟)؛ أ أأكله. وإن لم 
افر حياته» فأذكْيّه؟ (قَالَ) ي: ««وَإِنْ قَتلْنَ)؛ أي: يحل لك أكلهء وإن قَتَلَنْ 
الكلاب قبل أن تدركة (ما) مصدرية ظرفية؛ ا مدة ما م يَشْرَكهًا) ٠‏ 
أوله» وثالثه» يقال: شّركته في الأمر أشرّكهء من باب تَعِبَ شَرِكاً وشَرِكة 
ا گلم» وكَلِمَة» بفتح الأول» وكسر الثاني: إذا صرت له د (كَلْتٌ 
عَيْرْمَا ولفظ مسلم: اكُلْبٌ لَيْسَ مَعَهَاه وفي رواية: «إذا أرسلت كلابك 
المُعَلّمة» وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره» فخشيت أن يكون أَحَذّه معه» وقد 
قتله فلا تأكل»» فى رواية: «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل»» وزاد فى 
رواية بعد قوله: «مما أمسكن عليك» وإن كَتَلنْء إلا أن يأكل الكلب» فإني 
أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه»» وفى رواية: «قلت: فإن أكل؟ قال: 
فلا تأكل» 0-00 ملك EE‏ 

(قَالَ) عدي وله : (قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنا نَرْمِي بالمِعْرّاض؟) ام 
الميم» وسكون الد المهملة» وآخره ضاد معجمة ‏ قال الخليل» و 
جماعة: سهم لا ريش له» ولا تضل» وقال ابن دريد» وتبعه ابن 0 سهم 
طويل له أربع قَذَذ رقّاق» فإذا رُمي به اعترّضء وقال الخطابئ: المعراض : 
نضْل عريض» 5 يقل وررَانة؛ وقيل: عُود رقيق ا غليظ الوسطء وهو 
الع لااو را ا ا ها فا درام ا ,وتد لا 
يُحَدّد» وقَوَّى هذا الأخير 0 تبعاً للقاضي عياض» وقال القرطبي: إنه 
المشهورء وقال ابن التين: المعراض: عصاً في طرفها حديدةٌ» يَرمي الصائد بها 


١ 


.)٥٤١٥( «كتاب الذبائح والصيد) رقم‎ )»٠ /١؟( «الفتح»‎ )١( 
.)١١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 
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؛وَمَا لَا يُؤْكَلُ - حديث رقم )١455(‏ 
۷| 


الصيد» فما أصاب بحذه فهو دکئ › فيؤكل. وما أصاب بغير حذه ف 


وقال ابن قدامة يله فى «المغنى»: المعراض: عُود محدّد» وربما جعل 
Nal a E E‏ 
أصاب الصيد بحدّهء فخرّقء» وقتل» فيباح» وربما أصاب بعرضه» فقتل بثقله» 
فيكون موقوذاً» فلا يباح» وهذا قول علي» وعثمان» وعمّارء وابن عباس» وبه 
قال النخعئ» والحكم» ومالك» والثوريّ» والشافعيئّ» وأبو حنيفة» وإسحاق› 
وأبو ثور. 

وقال الأوزاعئ» وأهل الشام: يباح ما قله بحدّه وعَرْضهء وقال ابن 
عمر: ما رمي من الصيد بجلاهق» أو يعراض» فهو من الموقوذة» وبه قال 
الحمةة ` 

واحتجٌ ابن قدامة للجمهور بحديث عدي بن حاتم ذه المذكور هناء 
فإنه ل قال: «ما حرق فَكُلء وما قتل بعرضه فهو وقيذء فلا تأكل»» متفق 
عليه» وهذا نص" يرذ على أهل الشام» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الشوكاني ن في «تفسيره»: وأما البنادق المعروفة الآنء 
وهي بنادق الحديد التي تجعل فيها البارود والرصاصء ويُرمى بهاء فلم يتكلم 
عليها أهل العلم؛ لتأخر حدوثهاء فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة 
العاشرة من الهجرة» وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات» 
ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيّاً؟ والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها تخرق 
وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخرء وقد قال ئه في 
الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخرّق فَكُلّه)» فاعتبّر الخزق 
في تحليل الصيد. انتهى كلام الشوكاني كانه" . 

وقال العلامة الصنعانيئ كَخَْنْهُ: وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمى 
ااا و ود د انارو او يداو ا ا 
)١(‏ «الفتح» (۲١/۱۹٤)ء‏ كتاب الذبائح والصيد رقم (041/0). 


(۲) «المغنى» لابن قدامة سه .)757/1١1١(‏ 
(۳) «فتح القدير» للشوكاني (۲/ .)۲٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

5 و 
فالظاهر جل ما قتَلته . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشوكاني والصنعانيئ ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ من جل أكل ما قتل بالبنادق المعروفة الآنء تحقيقٌ حسنٌ جدّاً لا يظهر 
لي غيرهء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) يكل («مَا خَرّقَ)) - بفتح الخاء المعجمة» والزاي» آخره قاف أي 
تَمَذْء يقال: 5 خزقاً» من باب ضرب: طعنه» وحَرّق السهم القرطاس: نفذ 
منه » فهو ازى وجمعه: خوازق TS‏ . (فَكُلء وما َصَابَ بِعَرْضِه) بفتح العين» 
وسكون الراء: خلاف الظُولء (فَلَا تأكلُ»)؛ أي: لأنه وقيذء وقد حرم الله 
تعالى الموقوذة في الأية. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عدي بن حاتم ويه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا ١557/١(‏ ولا55١‏ و558١‏ و5594١),‏ 
و(البخاري) فى «(صحيحه) (5/!ا١‏ و65٠٠‏ و0580 و0576 و۷۷٤٥‏ و۸۳٤٥‏ 
و5/860ه و و۸۷٤٥‏ و۷۳۹۷)» و(مسلم) في (اصحيحه) (۱۹۲۹)» و(أبو 
داود) فى (سئنه) ۲۸۲٤(‏ و۷٤۲۸‏ و۸٤۲۸‏ و۹٤۲۸‏ و١786‏ و١786‏ و۲٥۲۸‏ 
و۲۳ و7864). و(النسائي) فى «المجتبى» (۷/ ۱۸۰ و۱۸۱ و۱۸۲ و۱۸۳) 
وفى «الكبرى» (۳/ ١57‏ و٤‏ و٤۱‏ و۷٤۱)»‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۳۱۷۷ 
و۰۸٣۳‏ و۲ و٣۲۱‏ و٤٣۳۲‏ و6١7").‏ و(عبد اران فى «مصئفه» 
( و١۳٥۸).‏ و(الطيالسئ) فى «امسنده» .)٠١70(‏ و(الحميدي) فى 
((مسنده) 9١5(‏ و٥۱٩‏ و۷) و(أحمد) فى «مسنده» ۲٥۷ _ ۲٥٦ /٤(‏ و۲۸ 
و۷۷ و۳۷۹ و۳۸۰)» و(الدارميت) فى «سننه» (۸۹/۲)ء و(ابن حبّان) فى 
ااصحيحه) »)0۸۸۰٩(‏ و(الطبراني) في «الكبير) (۱۷/ ۱0 وهه١‏ و٥‏ و۷٥‏ 


.)١18/1١( «سبل السلام» (5/ 86). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


)١457( باب ما جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيّْدٍ الكلْبء وَمَا لا يُؤْكَلُ - حديث رقم‎ ١ 
ے‎ | 484 : 


و7١)»‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقی» 91١9(‏ و9178 و١97).,‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسئله) ۷/٩‏ و۸ و4 وا و؟١١).‏ و(الدارقطنئ) فى «(سننه») (94/5) 
و(البيهقت) فى «الكبرى) (75/9 و۲۳۸ و۲۳۹ و۲٤۲‏ و۳٤۲‏ و٤٤۲‏ و۸٤۲)»‏ 
و(البغويت) في اشرح السنّة» (71778)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف بء وهو بيان ما جاء ما يؤكل لحمه 
من صيد الكلب» وما لا يؤكل. 

توا عراز الاضطاذه واه هن الأموى الماح ».ولس مو اليو 
واللعب. 

۳ - (ومنها): جواز اقتناء الكلب للصيد. 

٤‏ - (ومنها): جواز ما قله الكلب من الصيدء إن لم يدرك حياً. 

ه ‏ (ومنها): بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ 
لأمره كك بذلك . 

5 (ومنها): وجوب ذبح الصيد الذي أمسّكه الكلب» إذا وُجد حياًء فلو 
مات بعد أن تمكن صاحبه مِن ذَبْحهء وتركه لم يحل. 

۷ - (ومنها): وجوب التسمية عند ذبحه» فلا تجزىء التسمية السابقة عند 
الإرسال» وسيأتي مزيد بسط لذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

۸ - (ومنها): اشتراط کون الكلب معلّمأء فلو سمّى على كلب غير 
معلّم» فقتل الصيد لم يَحلَ. | 

4 (ومنها): إباحة الاصطياد بالكلاب المعلّمة» واستثنى أحمدء 
راان الك الأسوه رالا الا حل المود يت أنه قطان ونقل عد 
الحسن» وإبراهيم› وقتادة نحو ذلك. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه فضل العلمء وأن للعالم من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلب إذا عَلْم يكون له فضيلة» على سائر الكلاب» فالإنسان 
إذا كان له علم أولى أن يكون له فصل على سائر الناس» لا سيّما إذا عَمِل بما 
علِيَء وهذا كما رُوي عن على بن ابي طالب َيه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقيمة المرء ما يُحسنهء ذكره أبو عبد الله القرطبيّ في «تفسيره»”" . 

١‏ -(ومنها): جواز اکل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة» ولو لم 
يذبح؛ لقوله: إن أخذ الكلب ذكاة»» فلو قتل الصيد بظفره» أو نابه حل 
وكذا بثقله على أحد القولين للشافعئّ» وهو الراجح عندهم» وكذا لو لم يقتله 
الكلب» لکن تركه. وبه رَمَقَّ٬ولم‏ يبق زمنٌ يُمْككن صاحبه فيه لحاقه وذبحه 
فمات حَلَّ؛ لعموم قوله: «فإِنَ أذ الكلب ذكاةٌ»» وهذا في المعلمء فلو وجده 
حيّاً حياةً مستقرّةٌ» وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية» فلو لم يذبحه مع الإمكان 
حرم سواءٌ كان عدم الذبح اختياراً» أو اضطراراًء كعدم حضور آلة الذبح. 
فإن كان الكلب غير مُعَّلم اشترط إدراك تذكيته» فلو أدركه ميتاً لم يحل . 

5 (ومنها): أن شرّط جل ما قئّله الكلب المعلّم أن لا يشاركه فيه 
تاسايس رسا لسري ل ا املف له 
آهل الذكاةء فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حَل»ء ثم ينظر فإن 
أرسلاهما معاً فهو لهماء وإلا فللأول» ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: 
«فإنما سمّيت على كلبك» ولم تسم على غيره)» فإنه يفهم منه أن المرسل لو 
سَمّى على الكلب لَحَل. 

ووقع في رواية بيان عن الشعبيٌ عند مسلم: «وإن خالطها كلاب من 
غيرها فلا تاکل»)» فيؤخذ منه أنه لو ,وجا وفيه حياة مستقرّة فذكاه حل؛ 
لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية» لا على إمساك الكلب . 

١‏ (ومنها): أن من شَرْط الحل أيضاً أن لا يأكل الكلب من الصيد 
الذي قتله» وإلا فلا يحلٌ» ولو كان الكلب معلّماً» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل» والبيع» وكذا 
اللهوء بشرط قَضد التذكية والانتفاع» وكرهه مالك» وخالفه الجمهورء قال 
الليث: لا أعلم حقًاً أشبه بباطل منهء فلو لم يقصد الانتفاع به حَرّم؛ لأنه من 
الفساد في الأرض بإتلاف نَفْس عَبثا» وينقدح أن يقال: يباح» فإِنْ لازَّمّه وأكثرٌ 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)۷٤‏ «تفسير سورة المائدة». 


)١457( بَابُ مَا جَاء مَا وکل مِنْ صَيْدٍ الكل وَمَا لا يُؤْكَلُ - حديث رقم‎ - ١ 
منه كُره؛ لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات» وكثير من المندوبات.‎ 

وريه الترمذي من حديث ابن عباس وها رفعه: «مَن سكن البادية جفاء 
ومن اتبع الصيد عَفَل)» وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي أا :و اخ عند 
الدارقطنئ في «الأفرادا» من حديث البراء بن عازب زاء وقال: تفرّد به 
رك 

6 (ومنها): جواز اقتناء الكلب المعلّم للصيد. 

75 (ومنها): أنه استدِلٌ به على جواز بيع كلب الصيد؛ للإضافة في 
قوله: «كلبك) . 

وأجاب من منّع بأنها إضافة اختصاص» وقد تقدّم البحث في هذا 
مستوفى في «باب ما جاء في ثمن الكلب» رقم .)١715/457(‏ 

(ومنها): أنه استدِلٌ به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من 
الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منهء ولم يذكر العّسل» 
كان واجباً لبيّنه؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان. 

وقال بعض العلماء: يُعْمَى عن مَعَضٌّ الكلب» ولو كان تجساً؛ لهذا 
الحديث . 

وأجاب من قال بنجاسته بأن وجوب الغسل كان قد اشتَهّرَ عندهم. 
وعَلِم» فاستعتی عن ذكره. 

قال الحافظ: وفيه نظرّء وقد يتقوى القول بالعفو؛ لأنه بشدة الجري 
بجت ريقه» فيؤمّن معه ما يُخشى من إصابة لعابه موضع العض . 

۸ - (ومنها): أنه استَدِلٌ بقوله: «كُلّ ما أمسك عليك» بأنه لو أرسل 
كلبه على صيد» فاصطاد غيره حل؛ للعموم الذي في قوله: «ما أمسك»» وهذا 
قول الجمهورء وقال مالك: لا يحل» وهو رواية البويطئ عن الشافعيٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول أرجح؛ لظهور حجته» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط إرسال الكلب : 

قال العلامة ابن قدامة كه ما حاصله: يُشترط أن يُرسِل الجارحةً على 
الصيد» فإن استرسّلّت بنفسهاء فقتلت لم يُبَّح» وبهذا قال ربيعة» ومالك» 


0 إتحاف الطالب الآحوذخ بشرح جام الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 
والشافعئ» وأحمدء وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقال عطاءً. والأوزاعيّ : 
يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد. وقال إسحاق: إذا سمّى عند انفلاته ا 
صيده. وروی بإسناده عن ابن عمر وا ؛ أنه سكل عن الكلاب» تنفلت من 
مَرَابضهاء فتصيد الصيد؟ قال: اذكر اسم الله» وكل. قال إسحاق: فهذا الذي 
أختار إن لم يتعمّد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه. قال الخلال: هذا 
ا أبي عبد الله . 
حتجٌ الأولون بقول النبئ يكِ: «إذا أرسلت كلبك» وسمّيتَء فكل). 

ولان -- الجارحة جعل بمنزلة الذبح. ولهذا اعتبرت التسمية معه. وإن 
استرسل بنفسه» فسمّى صاحبه» ورجّره» فزاد في عَدوه 5 صيده؛ وهذا قول 
اھ وأبي حنيفة؛ لأن زجره رى عَدُوهء فصار كما لو أرسلهء وذلك لأن 
فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره» فالاعتبار بفعل الإنسان» بدليل ما لو 
صال الكلب على إنسان»ء فأغراه إنسان» فالضمان على من أغراه. وقال 
الشافعي: لا يُباح» وعن مالك كالمَذْهَبَين. وإن أرسله بغير تسمية» ثم سمّى 
ورّجَرهء فزاد عَذُوهء فظاهر كلام أحمد أنه يباح؛ لأنه انزجر بتسميته ورّجره. 
فأشبه التي قبلها. وقال القاضي: لا يباح صيده؛ لأن الحكم يُعلق 
بالإرسال الأول» بخلاف ما إذا استرسل بنفسه» فإنه لا يتعلق به حظرء ولا 
إباحة. انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في اشتراط كون الكلب وغيره 
معلما : 

قال أبو العبّاس القرطبيٌ كانه : ت الكلب وغيره مما يصاد به هو 
تأديبه على الصيدء بحيث يأتمر إذا ا وينزجر إذا رر ولا يختلف في 
هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع الوحوش» واختّلف فيما 
يصاد به من الطيرء فالمشهور أن ذلك مشترّط فيها. وذكر ابن حبيب أنه لا 
يُشترط أن تنزجر إذا زُجرت» فإنه لا يتأتّى ذلك فيها غالبأء فيكفي أنه إذا أمرت 
أطاعت . قال: والوجود يشهد للجمهورء بل الذي لا ينزجر نادرٌ فيهاء وقد 
شرّط الشافعيّ» وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسك على صاحبه. 


)١55717( بات ما جاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدٍ الكلبء وَمَا لا يُؤْكلُ - حديث رقم‎ ١ 
الك‎ ۳ 
. 27 ولا يأكل منه شيعا : ولم يشترطه مالك فى المشهور عنه. انتهى‎ 
وقال فى «الفتح) ما حاصله: اختلفت مَتَى يُعْلْمُ تَعَلم الكلاب» فَقَالَ‎ 
الْبَمَوئُ فى «النَّهُذِيب»: أقلّه ثلاث مَرّات» وَعَن أبى حَنِيفّة» وَأَحْمَدْ: يَكْفِى‎ 


صر ت 


مَرَنَيْن» وَقَالَ الرَّافِعِيَ: لَمْ يُقَدّرهُ الْمُعْظَم لاضطرًاب الْعْرْفء وَاختلاف طبّاع 
الْجَوَارِحَ» فُصَارَ الْمَرْجِع إلى ال َع في روَاية مَجَالِد عَن الشعبي› عن 
عَدِيَ في هَذَا الْحَدِيثء عند أبي دَاوُدَء وَالتَّرْمِذِيَ أمّا التَّرْمِذِيَء فَلَفْظه: 
«سَأُنْت رَسُول الله ية عَن صَيّد الْبَازِيء فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْك مكلك وم 
اواد ا ا مِنْ كَلَب» 5 يَازِ ثي أَرْسَلْته تك اسم الله 
فَكُلْ مَا أُمْسَكَ عَلَيْك»» قُلْت: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: «إِذَا قَتَلء ولم يأكل يِن قَالَ 
القرمدي: وال على هذا عله أل الْعِلّ لا يَرَوْنَْ بِصَيْدٍ الجانغوالعتموو 
اھا التهو: 

وقال ابن قدامة فة ما حاصله: لا خلاف في اعتبار و الجارح 
نعلما :أن اله تغالى رقو وا عل ف اراج کد م عا ا ا 
فوا مآ ما اسک م الآية [المائدة: »]٤‏ ولحديث عدي ر ا وأبي تعلبة 
الخشنيٌ وا : «إذا أرسلت كلبك المعلّم...» الحديث. قال: ويعتبر في تعليمه 
ثلاثة شروط: إذا أرسله استَرْسَلء وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكل» 
ويتكرّر هذا منه مرّةٌ أخرى» حتى يصير معلّماً في حكم العرف» وأقلّ ذلك 
ثلاث. قاله القاضي. وهو قول أبي يوسف» ومحمد» ولم يُقدّر أصحاب 
الشافعئ عدد المرّات؛ لأن التقدير بالتوقيف» ولا توقيف في هذاء بل قدّره بما 
يصير به في العُرف معلّماً. وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا تكرّر مرّتين» صار 
ملا ن التكرار يحصل بمرّتين. وقال الشريف أن عع وا اطا 
يحصل ذلك بمرّةء ولا يعتبر التكرار؛ لاقمل م فلا يعتبر فيه التكرارء 
كسائر الصنائع . 

وحجة القول الأول: أن ترّكه للأكل يَحْتَمِل أن يكون لشِبّع» ويَحْتّمل أنه 


)۱( «المفهم» (ه/ ه١37).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

Dm 
تعلم» فلا يتميّز ذلك إلا بالتكرار» وما اعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثاً؛ كالمسح‎ 
في الاستجمار. وعدد الأقراء. والغسلاات في الوضوع. ونحوهاء ويفارق‎ 
الصنائع» فإنها لا يتمكن من فعلها إلا من تعلّمهاء فإذا فعّلها عُلم أنه قد‎ 
تعلمهاء وعرفهاء وترك الأكل ممكن الوجود من المتعلم وغيره» ويوجد من‎ 
الصنفين جميعاء فلا يتميّز به أحدهما من الآخَر حتى يتكرّر. انتهى كلام ابن‎ 
قدامة اله بتصكف”''.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول عندي أقرب؛ لوضوح 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إلحاق غير الكلب به في 
جواز الصيد به : 

قال ابن قدامة يه أيضاً: وكل ما يقبل التعليم» ويُمكن الاصطياد به 
من سباع البهائم؛ كالفهد. أو جوارح الطيرء فحكمه خحكم الكلب في إباحة 
صيده. قال ابن عبّاس وإ في قوله تعالى: وما عَلَّدَُم من الجوَارج» الآية 
[المائدة: :]٤‏ هى الكلاب المعلمة) وکل طير تعلم الصيد» والفهودء والصقور. 
وأشباهها. وبمعرى هذا قال طاوس › ويحيى ہن أبي كتيوه والحسن› ومالك 
والثوري» وأبو حنيفة »> ومحمد بن الحسن» والشافعيٌ» وأبو ثور. وحكي عن 
ابن عمر» ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لقول الله تعالى: وما 
ع سن الجوارح كيين [المائدة: ٤]؟‏ يعني : گلبتم من الكلاب . 

واحتج الأولون بما روي عن عدي بن حاتم وليه ۰ قال: سألت 
رسول الله ية عن صيد البازي؟ فقال: «إذا أمسك عليكء فكّل)0". ولأنه 
جارح يصاد به عادة» ويّقبل التعليم» فأشبه الكلب» فأما الآية فإن الجوارح: 
المكؤا سي #وریعلم م Pg‏ بالتبار»ه [الأنعام: 1° أ كسبتمء وفلان 
جارحة أهله ؛ أي کاسبهم› کین [المائدة: ]٤‏ من التكلبياة وهو الإغراء. 
انتهى كلام ابن قدامة كانه . 


.)577/١( «المغنى» لابن قدامة کله‎ )١( 
. سيأتي قريباً أنه ضعيف؛ لتفرّد مجالد بن سعيد به» وهو ضعيف‎ )۲( 


)١455( باب مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدٍ الكلب, وَمَا لا يُؤْكَلُ - حديث رقم‎ ١ 
— . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُلَنْهُ: ألحق الجمهور بالكلب كل حيوان 
معلم» يتأنّى به الاصطياد» تمسّكاً بالمعنى» وبما رواه الترمذي عن عدي بن 
حاتم أنه قال: سألت رسول الله بي عن صيد البازي؟ فقال: «إذا أمسك 
عليك› فكل). على أن فى إسناده لدا ولا يعرف إلا من حليثه) وهو 
ضعيف» والمعتمّد النظر إلى المعنى» وذلك أن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى 
من الفهد مثلاًء فلا فارق إلا فيما لا مدخل له فى التأثير» وهذا هو القياس فى 
معنى الأصل» كقياس السيف على المدية التي دَبَح النبئ بيه بهاء وقياس الأمَة 
على العبد فى سراية العتق . 

وقد خالف في ذلك قومٌ. وقصّروا الإباحة على الكلاب خاصّةً ومنهم 
من يستثلى الكلب الأسودء وهو الحسن» والنخعئ › وقتادة؛ لأنه شان كما 
قال النبيٌ کا هکين بقوله تعالى: نه ونان ما وفع في 
«الصحيحين» إلا ذكر الكلاب» وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأن ذكر الكلاب في 
هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثرء وأيضاً فإن ذكرها خصوصاً لا 
يدل على أن غيرها لا يصاد بها؛ لأن الكلب لقتّء ولا مفهوم للقب عند 
جماهير المحقّقين من الأصوليين» ولم يَصِر إليه إلا الدّقاق» وليس هو فيه على 
توفيق» ولا وفاق» ولو صح زعمه ذلك لكفر من قال: عيسى رسول الله فإنه 
كان يلزم منه بحسب زَعْمهء أن نخدا وغيره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ ليس رسولا . انتهى كلام القرطبي اله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
الاصطياد بكل حيوان يقبل التعليم هو الأرجح؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم 
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(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط التسمية على 
الكلاب» والذبيحة : 

قال الحافظ ابن كثير یسه فى «تفسيره»  )١7١/7(‏ عند تفسير قوله: 

ولا ت ڪلوا ما ل دک أَسْمْ آله عجو الآية [الأنعام: ]۱١١‏ - ما حاصله: 

قد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم 

من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمداًء أو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذش_ أَبْوَاتُ الصَيْدِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
E‏ ف يتم صو ع د عم و :ل الاك الست انعد 
سهوأًء وهو مروي عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبيّ» ومحمد بن 
سيرين» وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل» نصرها طائفة 
من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبي ثورء وداود الظاهري› 
واختار ذلك أبو الفتوح» محمد بن محمد بن علي الطائي» من متأخري 
الشافعية» في كتابه: «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله في 
آية الصيد: فكوا ما امس علي ووأ نم أل عد الآية [المائدة: 4]» ثم قد 
أكد في هذه الآية بقوله: وه لَفِسَقٌّ» [الأنعام: ١؟7١]»‏ والضمير قيل: عائد 
على الأكلء وقيل: عائد على الذبح لغير الله» وبالأحاديث الواردة في الأمر 
بالتسمية عند الذبيحة والصيد؛ كحديثي عدي بن حاتمء وأبي ثعلبة وا : (إذا 
أرسلت كلبك المعلّم» وذكرت اسم الله عليه» فكل ما أمسك عليك»» وهما في 
«(الصحيحين»»› وحديث رافع بن خديج له : «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله 
عليه فگلوه»» وهو في الصا أ رخات ان عة ولك أن 
رسول الله اء قال للجن: «لكم كل عَظم ذكر اسم الله عليه»» رواه مسلمء 
وحديث جندب بن سفيان البجلي ذبه» قال: قال رسول الله كَل : «من ذبح 
قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صليناء فليذبح 
باسم الله»» أخرجاهء وعن عائشة وَييَْا: أن ناسا قالوا: يا رسول الله إن قوماً 
يأتوننا باللحم» لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سمُوا عليه أنتم 
وکا قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفرء رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم 
فهموا أن التسمية لا بد منهاء وشوا أن لا تكون وُجدت من أولئك؛ لحداثة 
إسلامهم» فأمرّهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل؛ لتكون كالعِوّض عن المتروكة 
عند الذبح» إن لم تكن وجدت» وأَمَرّهم بإجراء أحكام المسلمين على السدادء 
والله أعلم . 
(المذهب الثاني في المسألة): أنه لا يُشترط التسمية» بل هي مستحبة» 
فإن تركها عمداً أو قينا ا لا يضرء وهذا مذهب الإمام الشافعي که وجميع 
أصحابه» ورواية عن الإمام أحمدء نقلها عنه حنبل» وهو رواية عن الإمام 
مالك» ونصٌ على ذلك أشهب بن عبد العزيز» من أصحابه» وحكي عن ابن 
عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباحء والله أعلم. وحمّل الشافعي 


)١457( باب مَا جَاء مَا وکل مِنْ صَيْدٍ الكلْبء وَمَا لَا يُؤْكَلُ - حديث رقم‎ - ١ 
— |۷ : 


04 ص 2 و 
الآية الكريمة: رلا لا أ ڪارا مِمَا لر در اسم أله عليه وَإِنَّهه لَفِسَقٌَّ» الآية». 


[الأنعام: ]١١١‏ على ما ذبح لغير الله؛ كقوله تعالی : ار سما أُجِلَّ لير أله بي 
[الأنعام: ١٤٠]ء‏ وقال ابن جريج. عن عطاء: چول تا تأكلوا ييا ل يدر اسم لله 
علد الآية [الأنعام: ]١١١‏ قال: ينهى عن ذبائح» كانت تذبحها قريش للأوثان» 
وينهى عن ذبائح المجوس» وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعيّ قويّ. 
وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه» بأن جعل الواو في قوله: ول له ن 
حالية؛ أي : لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقاًء ولا 
يكون فسقاًء ج کا ت به لغير الله» ثم ادّعى أن هذا متعين» ولا يجوز 
أن تكون الواو عاطفة؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية» على جملة فعلية 
طلبية» وهذا ينتقض عليه بقوله: وَإِنَّ الشَّيْطِنَ لُوَحُونَ إل أَوَليَآيِهِمَ» [الأنعام: 
١‏ فإنها عاطفةء لا مَحالةء فإن كانت الواو التى ادّعى أنها حالية صحيحة» 
على ما قال» امتنع لف هذه عليها».فإن: غطفت على الطلبية» ورد غلية ما 
أورد على غيره» وإن لم تكن الواو حالية» بظل ما قال من أصله, والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جريرء 
عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الآبة: لا ڪل يئا ل 
د اس أله عد قال : هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن ابن لَهيّعة» عن عطاء ‏ وهو ابن السائب - به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في الأول: عطاء بن السائب» وهو 
مختلط. وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه» وفي الثاني : این ا وهو 
ضعيف للاختلاط» لكن الأثر سيأتي بإسناد صحيح» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في «المراسيل» من 
حديث ثور بن زيد» عن الصلت السَّدُوسيَ» مولى سويد بن منجوف» أحد 
التابعين» الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان» في كتاب «الثقات»» قال: قال 
رسول الله ية : «ذبيحة المسلم حلالء ذَكر اسم الله» أو لم يَذْكّرء إنه إِنْ ذكر 
لم يذكر إلا اسم الله»» وهذا مرسل» يعضّد بما رواه الدارقطنئ» عن ابن 
عباس» أنه قال: «إذا ذبح المسلم» ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإِن المسلم فيه 
اسم من أسماء اللّه» . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيّْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

واحتج البيهقئ أيضاً بحديث عائشة وِإيّناء المتقدم: أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله» إن قوماً حديثي عهد بجاهلية› يأتوننا بلحم» لا ندري أذكر اسم الله 
عليه» أم لا؟ فقال: «سمُوا آنتم» وكُلوا». رواه البخاري» قالوا: فلو كان 
وجود التسمية شرطاًء لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم . 

(المذهب الثالث في المسألة): إن تَرَكَ البسملةًء على الذبيحة نسياناً لم 
يضرًء وإن تركها عمداً لم تحل» هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» 
و اميك بن حنبل › وبه يقول أبو حنيفة › وأصحابه» وإسحاق بن راهويه. وهو 
محکئ عن على › وابن عباس › وسعيكل بن المسيب» وعطاء. وطاوس› 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن المرغياني» في كتابه 
«الهداية» الإجماع قبل الشافعيئّ» على تحريم متروك التسمية عمداًء فلهذا قال 
الشافعيئ» والله أعلم. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير كُأَنْةُ: من حرم ذبيحة الناسي» فقد خرج 
يعني : ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقئ, أنبأنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو 
عباس الأصم»ء حدثنا أبو أمية الطرسوسي» حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا 
مَعقّل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبئ كَل قال: «المسلم يكفيه اسمه» إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر 
اسم الله» وليأكله»» وهذا الحديث رَفْعه خطأء. أخطأ فيه مَعْقِل بن عبيد الله 
الجزري» فإنه وإن كان من رجال مسلمء إلا أن سعيد بن منصور» وعبد الله بن 
الزبير الحميدي» روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن أبى الشعثاء» عن 
عكرمة. عن ابن عباس» من قوله. فزادا فى إسناده أبا الشعثاء .» وَوَقَفاهء وهذا 
أصح› نص عليه البيهقئ › وغيره من الحفاظ . 

ثم نقل ابن جرير» وغيره» عن الشعبي» ومحمد بن سيرين › أنهما كرها 
متروك التسمية نسياناً» والسلف يُطلقون الكراهة على التحريم كثيراًء والله 


)١457( باب مَا جَاءَ ما يُؤْكَلُ مِنْ صَيّدٍ الكَلْبٍء وَمَا لا يُؤْكَلُ  حديث رقم‎ ١ 
|۹ 2: 
أعلمء إلا أن من قاعدة ابن جريرء أنه لا يعتبّر قول الواحدء ولا الاثنين‎ 


مخالفاً لقول الجمهورء فيَعْدّه إجماعاًء فليُعلّم هذا. والله الموفق 
0010( 


قال ابن جرير: Es‏ جتنا انو أسافة: عن جهير ‏ بن 

وو ال سكن اهن سأله رجل: ابت بيطي 6 تمتها قل دن 

فذكر اسم الله عليه» ومنه ما سی أل يذكر اسم الله عليه» واختلط الطير؟ فقال 

د لکا قال وسال مسمة بن سر فقال: قال الله حوري 
ر دگ اسم أله يد [الأنعام: ١؟1].‏ 


لهذا المذهب» بالحديث المروي من طرق» عند ابن ماجه» عن 
ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي ذَرٌ» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو» عن 
النبئ كَل : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»» وفيه 
نظرء والله أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي» من حديث مروان بن سالم 
الَرُمَسانيٌ ‏ بفتح القافين ‏ عن الأوزاعئ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبئ بي فقال: يا رسول الله 
أرأيت الرجل منا يذبح» وينسى أن يسمي؟ فقال النبئ كك : «اسم الله على كل 
مسلم»» ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القَرْفَساني» أبا عبد الله 
الشاميّ ضعيف» تكلم فيه غير واحد من الأئمةء والله أعلم. 

قال ابن كثير: وقد أفردت هذه المسألة على حِدَةِء» وذكرت مذهب 
الأئمة» ومآخذهم وأدلتهم. ووجه الدلالات» والمناقضات,ء والله أعلم. انت 


4 5 


كلام الحافظ ابن كثير كا 


)۱( مضا وفيل : بوزن عَظِيم مكبر وثقه ابن معين» وابن حبان» وغيرهما. انتهى 
من تعليق الشيخ أحمد شاكر 5 يبا على «تفسير ابن جرير» (۱۲/ .)۸٤‏ 

(۲) بفتحتين جمع : : كرّوان» طائر بين الدجاجة والحمامة» حَسّن الصوت» يؤكل لحمه. 
انتهى من هامش «تفسير ابن جریر» (۱۲/ .)۸٤‏ 

(۳) «تفسير ابن كثير) (۲/ 5/ا١‏ - .)١76‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث _أَبْوَ اب الصيدِ عَنْ رَسول الله لا 
سم الم مب ڪڪ کک 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون م 
التسمية مطلقاًء عمداًء أو سهواً هو الأرجح؛ لظاهر الآبة: «إولا تڪ ين 
کر ر اسم آل عبد الآية [الأنعام: »]1١7١‏ ولصّحة الأمر بذلك في حديث 
عدي ويه المذكور في الباب» حيث قال النبئ ية له: «إذا e‏ كلبك» 
فاذكر اسم الله عليه»» ومثله في حديث أبي ثعلبة الخشنيّ 5 طبه الآتي. فقد 
ييا الشارع ظا في حَدِيث ِي“ وأوْقَفت الْإذن في الأكل عَلَيْهَا > في 
حدِيث بي تَعْلْبَة الا بِالْوَصْفِ يَنْتَفِي عند انْيِمَائِهء عند مَنْ يمول 
0 وَالشَّرْط أَقْوَّى من ¿ الَْضفء وَيَتَأكّد الْقَوْل بِالْوْجُوب أيضاً بان 
الأضل تخریم المَيْتَة4 وما أَذْنَ فيه مِنْهًا تَرَاعَى صمَته» فَالْمُسَمَى عَلَيْهَا وَافْقَّ 
الْوَضْفء وَغَيْر الْمُسَمَّى بَاقِ عَلََى أضل التَّحْرِيم. أفاده في «الفتح»» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 

EY)‏ حك ۀب ين كلق حَدَنَنَا محمد بْنْ يُوسُّمَء 


00017 


حَدَنَنَا سمَيَان» عَنْ مَنصور نحو | إلا أ نه قال . ل: وسيل عن الْمِعْرَاض ؟) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة 


و سا سس بير معي سس هوس 
أ( 


محلدد يس ا جاه ير ا بن ای بن نقيت ا 
النيسابوري» ثقةٌء حافظ. جليلٌ ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» 711/517. 
۲ - (محمد بن يوسف) بن واقد بن عثمان الضبئّ مولاهم» الفِرَيابِيَّ 
نزيل قيسارية من ساحل الشام» تقد فاضل [4] تقدم في «الطهارة» .٠٤١ /٠١١‏ 
والباقيان ذُكرا في السند الماضي . 
وقوله : (قَالَ ابو عِيسَى”": هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
تقدّم أنه مما اتفق عليه الشيخان» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 


() «الفتح» (؟١/١55)».‏ «كتاب الذبائح» رقم (051/6). 
() ثبت في بعض النسخ . 


)١4518( بَابُ مَا جَاءَ ما وکل مِنْ صَيْدٍ الكلّبء وَمَا لا يُؤْكَلُ  حديث رقم‎ ١ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف يله قال: 
)١456(‏ - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن بع قَالَ : حَدَنْنَا بريد بن هَارُونَ قال: 
ا ل عن الوَّلِيدٍ بن أبي 
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مالك»› عن عَايَذٍ الله د بن عبد 
د صَيد؟ قَالَ: «إذًا أَرْسَلْتَ کلک وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْه 
اشک عَلَبْكَ َك فُلُْ وَل َكلَ؟ قَالَ : "ون 2 
قال : «مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قوس فكل). قَالَ: قُلْتٌ: نا أَهْل سَمَر لمر ليوو 
وَالنّصَارّى» والمَجوس› قلا تنجد َير انيهم ؟ ۳ «فإِنْ د تجدوا غْيْرَهَاء 
َاغْسِلُوهًا بالمَاءِء نّم كُلُوا فِيهاء وَاشْرَبُوا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَحَْمَدَ بن مَِيع) الأصمّ البغويّ» نزيل بغداد» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (يَزِيد بن ع هَارُونَ) الواسطئّ» تقدم اا 

۳ (الحَجُاج) بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعئ» أبو أرطاة الكوفي القاضي. 
أحد الفقهاءء او كثير الخطاً والتدليس [۷] تقدم في «الطهارة» 1° A1‏ 

٤‏ - (مَكُحُولٌ) الشامئ, أبو عبد اللهء ثقةٌ» فقيةٌء كثير الإرسال» مشهور 
[o]‏ تقدم في «الطهارة» .۸٤ /٦١‏ 

ه ‏ (الوَلِيدُ بْنْ أي مَالك) هو: الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك 
واسمه هانئ» الات أبو العباس الدمشقئ» نزيل الكوفة» واد 255 
لجده» ثقة [0]. ١ ١‏ 

روى عن أبي إدريس الخولانيء ومسلم بن مشكم.ء. والقاسم أبي 
عبد الرحمن» وقزعة بن يحيى . 

وروى عنه حجاج بن أرطاة» ومحمد بن الوليد الزبيديَ» وثور بن يزيد 
الرحبيّ» ومسعر بن كدام. 

قال أحمد» والعجلىئ» ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال ابن خراش: لا 
بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه ضَعف. وقال الغلابي: الوليد ويزيد 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ابنا أبى مالك إخوان» ليس بحديثهما بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: روى عن جماعة من الصحابة. 

قال علي بن عبد الله التميميّ» وأبو عبيد القاسم بن سلام» ومحمد بن 
سعدء وخليفة بن خياط: مات بالكوفة سنة خمس وعشرين ومئة» زاد التميميّ» 
وابن سعد: وهو ابن اثنتين وسبعين» وقال ابن سعد في موضع آخر: مات 
سنة خمس» أو ست» وقال في موضع آخر: سنة خمس» أو: سبع. وقال 
خليفة : ويقال: سنة سبع . 

تفرد به المصنف» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

” - (عَائذ الله بْنُ عَبْدِ الله) أَبُو إِدْرِيسَ الْكَولانيَ الْحِمْصيّء ولد في حياة 
النب ية يوم خنين» وسمع من كبار الصحابة ور [۲] تقدم في «الطهارة» 1/5١‏ . 

- (أَبُو تَعْلَبَةَ الخُشَنِيُ)  بضمٌ الخاءء وفتح الشين المعجمتين‎ - ٠ 
الصحابي المشهور َيه اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراًء روى عن‎ 
النب ياء وعن معاذ بن جبل» وأبي عبيدة بن الجراح» وروى عنه أبو إدريس‎ 
الخولانيّ» وأبو أمية الشَّعْبانيَ» وسعيد بن المسيّب» وعطاء بن يزيد الليثي»‎ 
وأبو أسماء الرَّحَبِيَ» وجبير بن نفير» وغيرهم.‎ 

قال عبيد الله بن سعد الزهريّ: قال أحمد: بلغني عن أبي مُسهر قال : 
سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أبو ثعلبة اسمه جرثومة» وقال النسائيئ: ثنا 
عمرو بن منصورهء أنا أبو مسهرء قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز قال: اسم 
أبي ثعلبة: جرثومة» وقيل: جرهم» وقال حنبل عن أحمد: بلغني عن سعيد بن 
عبد العزيز قال: اسمه جرثوم» وكذا قال صالح بن أحمدء عن أبيه» وقال أبو 
زرعة الدمشقيئ» عن أبي مسهر: اسمه جرثوم» وعن سليمان بن عبد الرحمن 
قال: سألت بعض ولد أبي ثعلبة عن اسمه» فقال: لاشر بن جرثوم» وقال 
يعقوب بن سفيان: قلت لهشام بن عمار: ما اسم أبي ثعلبة؟ قال: يقولون: 
جرثوم بن عمروء وكذا قال نوح بن حبيب» عن هشام» وقال الأثرم عن 
أحمد: اختلفوا فيه» فقيل: جرثوم بن عمروء وقيل: جرهم بن ناشم» وفي 
رواية: لاشمء وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه» وصالح بن أحمد عن أبيهء 
وحنبل بن أحمد: اسمه جرهم بن ناشم» وكذا قال مسلم» وكذا قال البغوي 


yy )۱٤٩۹۳( بات ما جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الكلْب› وَمَا لا يُوْكَل - حديث رقم‎ ١ 
5ت195شظؤلؤلل199لسل2 ات تت 2 5 شظ]ؤلت22 5ت 2 ا ڪڪ‎ 5 25997 ت7تت”<”_تتتحح١١‎ 6| 


عن ابن زنجويه» وهارون بن عبد الله» وكذا قال ابن سعد عن أصحابه» وقال 
دُحيم: اسمه جرثوم» وقال خليفة بن خياط: اسمه الأشقٌّ بن جرهم» ويقال: 
جرثومة بن ناشج» ويقال: جرهم» وقال ابن البرقيٌ: اسمه e‏ 07 
الأشتر بن جرثوم» ممن بايع تحت الشجرة» قال : وقال بعضهم: | 
الأشقٌّ بن جرهم» وقيل غير ذلك. 

وقال ابن عيسى: بلغني أنه كان أقدم إسلاماً من أبي هريرة» ولم يقال 
مع علئ» ولا مع معاوية» ومات في أول إمرة معاوية. 

وقال القاضي أبو على الخولاني: نزل داريا . 

وقال خالد بن محمد الكنديّ: روي عن أبي الزاهرية: سمعت أبا ثعلبة 
يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله تعالى كما أراكم تخنقون عند الموت» 
قال: فبينما هو يصلي في جوف الليل قبضء وهو ساجدٌء فرأت ابنته في النوم 
أن أباها قد مات» فاستيقظت فَرْعَةَء فنادت: أين أبى؟ قالوا: فى مصلاهء 
فنادته» فلم يجبهاء فأتته ا فح ركته لط ميتاً . ۰ 

وقال أبو عبيد» وابن سعد» وخليفة» وهارون الحمال: قال أبو حسان 
الزيادئ: مات سنة خمس وسبعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِذٍ الله بن عبد الله) هو: أبو إدريس الخولانئ ؛ (أنه سَمِعٌ أن 
تَعْلبَة) تقدم الخلاف في اسمه» واسم أبيه» وقوله: (الخْشَنِي) بضم الخاءء 
وفتح الشين المعجمتين» آخره نون: نسبة إلى قبيلة من قُضاعة» وهو خشين بن 
ا ا ل لي ال ا ل قاله ابن 
الأثير”'". (قَالَ) أبو ثعلبة: (قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنّا أل صَيْدِ)؛ أي: نحن قوم 
تشون فة الحيوانات: اة (قال) كد : دا أَرْسَلْتَ كَلْبَك وَذَكَدتَ 
اسم الله عَلَيْه) فيه إيجاب التسمية على الصيد» (فَأَمْسَككَ عَلْبْكَ) فيه إشارة إلى 


.)٤٤١/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله با 


ا 
أنه إن أمسّكه على نفسه لد يؤكل » (فكل». قُلْتُ قلت : وَإِنْ ل قَال) للا : («وَإِنْ 
قَتَلّ))؛ أي: وإن مات قبل أن تُدركهء فتذگيه فكُلّه. (قُلْتُ: إِنا اهل رَمْى)؛ 


أي: نصيد الصيد برمي السهامء (قال) ي : («مَا ردت عَلَيّكَ قَوْسّكَ)؛ أي: ما 
صدته بسهمك (فكل). قال) أبو نعلة: لف إا أهل سَفْرِ)؛ اى : نخرج 
ال كرا( باليهُود» وَالتصَارَىء وَالمَجُوسء كلا نَحِدُ)؛ أي: ما نستعمله 
E‏ ل (غْيْرَ آنِيَتِهِمْ؟. ٠‏ قَالَ) كك : («فَإِنْ ا غيْرّهَا)؛ آي : 
غير آنيتهم› (فَاغْسِلُوهًا پالمَاءِء ثم کلوا فيهّاء واشربُوا») فيها . 

قال في «الفتح»: تمسّك بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب 
تتوقف على الغسل؛ لكثرة استعمالهم النجاسة» ومنهم من يتديّن بملابستها . 

قال ابن دقيق العيد: وقد احتف الفقهاء فى ذلك؛ بناء على تعاض 
الأصل الاب وان مج قال ها ول عليه هذا الجديكدياة ال الا 
من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل» وأجاب من قال بأن الحكم 
للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين : 

أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطاً؛ جمعاً بينه 
وبين ما دل على التمسك بالأصل . 

والثاني : أن المراد بحديث ات ثعلبة: حال من يتحقق النجاسة فيهء 
ويؤيده ذكر المجوس؛ لان أوانيهم نجسة ؛ لكونهم لا تحل ذبائحهم . 

وقال النووي: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة: آنية مَن يَظْبّخْ فيها 
لحم الخنزير» ويشرب فيها الخمرء كما وقع التصريح به في رواية أبي داود: 
الإنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قُدورهم الخنزير» ويشربون في 
آنيتهم الخمر»» فقال» فذكر الجواب . 

وأما الفقهاء فمرادهم: مطلق آنية الكفار التي ليست مستعمّلة في 
النجاسة» فإنه يجوز استعمالهاء ولو لم تغسل عندهم» وإن كان الأولى العَسل 
للخروج من الخلاف» لا لثبوت الكراهة في ذلك. 

ويَحْتَمِل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهاً؛ بناء على الجواب 
الأول» وهو الظاهر من الحديث» وأن استعمالها مع الغسل رخصة. إذا وجد 


- )١45( باب ما جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدٍ الكلّب» وَمَا لَا يُؤْكَلُ - حديث رقم‎ - ١ 
سس‎ 6 
غيرهاء فإن لم يجد جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقاًء وتعليق الإذن‎ 
. على عدم غيرها مع غسلها‎ 

وتمسّك بهذا بعض المالكية لقولهم: إنه يتعيّن سر آنية الخمر على كل 
حال؛ بناءً على أنها لا تطهر بالغسل» واستدل بالتفصيل المذكور؛ لأن الغسل 
لو كان مطهراً لها لما كان للتفصيل معنى . 

تقب بأنه لم ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلاًء 
بل يَحتّمِل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى» فإن الإناء الذي يطبخ فيه الخنزير 
يُستقذر» ولو عسل كما يكره الشرب في المحجمة» ولو غسلت استقذاراً. 

ومشى ابن حزم على ظاهريته» فقال: لا يجوز استعمال انية هل الكتاب 
إلا بشرطين: أحدهما: أن لا يجد غيرهاء والثاني: غسلها . 

وأجيب بما تقدم من أن أمْره بالغسل عند قَقّْد غيرها دال على طهارتها 
بالغسل» والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنهاء كما في 
حديث سلمة دنه في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة» فقال رجل : 
«أو نغسلها؟» فقال: «أَو ذاك»» فأمَّر بالكسر للمبالغة في التنفير عنهاء ثم أن 
في الغسل ترخيصاًء فكذلك يتجه هذا هناء والله أعله”'. 

[تنبيه]: وقع هذا الحديث مفسّراً في رواية أبي داود من حديث عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده» أن أعرابيًاً يقال له: أبو ثعلبة» قال: يا 
رسول الله » إن لي كلاباً مكلبةء فأفتني في صيدها؟ فقال النبئ كَل : «إن كان 
لك كلاب مكلّبة فكل مما أمسكن عليك». قال: ذَكِيَاً أو غير ذكي؟ قال: 
اانعم). قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منداء فقال: يا رسول الله أفتني 
فى قوسی› قال : «گل ما ردت عليك قوسك». قال: ذكيّاً أو غير ذكى؟ قال: 
وإن تغبّب عني؟ قال: «وإن تغيب عنك» ما لم يَصل» أو تفن فته ال غ 
سهمك)» قال: أفتني في أنية المجوس» إن اضطررنا إليهاء قال: «اغسلهاء 
وکل ا 


(۱) ف الباري» (۱۲/ .)٤۳١ ٤۲۹‏ «کتاب الذبائح» رقم (051/8). 
(؟) « سنن أبي داود» (۳/ .)١١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 
وقوله: «ما لم يَصِل) بصاد مهملة» مكسورة» ولام ثقيلة؛ أي: يُنتِنَ. 
والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي ثعلبة الْحُشََّ وله هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١557/١(‏ ويأتي في «الأطعمة) (ا1/9١),‏ 
و(البخاري) في (صحیحه» (05/8 و1٦۹٤ »)٥‏ و(مسلم) في «(صحيحه) 
(۱۹۳۰)» و(ابو داود) فى «سئنه) (7807 و7800 و”75805)» و(النسائئ) فى 
«المجتبى) (۷/ )۱۸١‏ رضي «الكبرى» (”/ »)١55‏ و(ابن ماجه) في ا 
»)۳۲٠۷(‏ و(عبد الرزّاق) فى «(مصتفه» .)۸5٠۳(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» 
٠١١5(‏ وه١ا١١ال‏ و(أحمد) فى (مسئله) /٤(‏ ۱۹۳ وه96١).,‏ ولا فى 
(سننه» 2)50٠75(‏ و(ابن الجاروة فى «المنتقى) »)4١1۷(‏ و(ابن ا ا 
«(صحيحه) (01/4). و(أبو عوانة) ۳ «(مسنده» .)١7/60(‏ و(البيهقئ) E‏ 
«الكبرى) (۹/ ۲٤۸ - ۲٤۷‏ و١٠/‏ 2 في «(شرح الستّة) (7101)ء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف اَنُه وهو بيان ما جاء فيما يؤكل من 
صيد الكلب. وما لا يؤكل. 

؟ ‏ (ومنها): جواز جَمْع المسائل» وإيرادها دفعة واحدة» وتفصيل 
الجواب عنهاء واحدة واحدة بلفظ: «أمّا)ء و«آمّا»؛ لأنه وقع في «الصحيح» 
بلفظ : «أما ما ذكرت. . . إلخ». 

۳ - (ومنها): بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب» وهو أن لا يؤكل 
فيها إذا جد غيرهاء وإلا جازّ بعد غسلها . 

. (ومنها): جواز الصيد بالقوس‎ - ٤ 


بَابُ مَا جَاء ما يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدٍ الكَلْبٍء وَمَا لَا يُؤْكَلُ - حديث رقم )١45(‏ 
كك 
اا بان نكم عبد الكلية الى ى تم .وهو تحر 

إلا إذا وُجد حيّاء فذگي» فيجوز. 

5 (ومنها): وجوب التسمية على الكلب» والقوس عند الإرسال 
0 
0 أم بالقوس» وإلا كان ميتةً» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ عَاِيّ بْنِ حَاتِمٍ. 

قال نو EE‏ اا حَدِيِتْ ee‏ 
إِدرِيسَ اولاني واس أبي فَعْلَبَةَ الحُشَنِيٌ : جُرْنُومٌ» وَيُقَال: جرم بن ناشيمء 
وَيَْالُ: ابن قَيْسِ) . 

فقوله: (وَفِي البَابِ عن عدي بْنِ حَاتِم) أشار به إلى من روى حديث 
الباب» فقد رواه عنه همام بن الحارث» والشعبئ» فأما رواية همام: فهي التي 
ذكرت قبل هذاء وشرحناها فيما مضى» وأما رواية الشعبي: فأخرجها 
الشيخانء فقال البخاري اه : 

۸ -_ حذثنا أبو نعيم» حدّثنا زكرياء عن عامر» عن عدي بن 
حاتم 85 وه قال: سألت النبئ بيه عن صيد المعراض؟ قال: «ما أصاب بحذّه 
فگله» وما أصاب بعرضه فهو وَقِيذْ)ء وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: ١‏ 
أمسك عليك فكُلْء فإِنَ أخذ الكلب ذكاةٌء وإن وجدت مع كلبك» أو 
کلباً غيره» فخشيت أن يكون أده معهء وقد قله فلا تأكّلء فإنما ذكرتٌ 
ا ا عل کاو ول ا على غا ای 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ””') وفي بعض النسخ: 
ااحديث حسنٌ 0 وهو الأولى. فإنه مما اتفق عليه الشيخان» فتنبه . 

وقوله: (وعائذ الله بِنٌ عَبْدٍ الله هُوّ: أَبُو | إدریس الخَوْلَانِيُ) بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الواو: نسبة إلى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن 


- (ومنها): أن ما أدرك من الصيد حيا ا وجبتث ذكاته. سواء كان 


كو 


وعَائِذُ الم بن َبْدِ اله و هو: أبُو 


(0) ثبت في بعض النسخ . (۲) وفي نسخة: «احسن صحيح)». 
66 وفى ا اخ د حيح) . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الصَّيّدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مُرّة بن ادد بن يَشْججب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وبعض خولان 
يقولون: خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وهكذا قال ابن الكلبي 
واسم خولان: أفكل» وهي قبيلة» نزلت الشام» ينسب إليها جماعة من 
العلا وا الات ا 
وو (واسم أبي كَعْلْبَةَ الخْسْيِي : جَرْنُومٌ) ر بضم الجيمء وسكون الراء. 
(وَيَقَالُ : : جرم بن ناشِمء وَيْقَالُ: ابن قَيسِ) تقدّم ان الخلاف في اسمه واسم 
أبيه في ترجمته في السند. والله تعالى أعلم . 


0 شم 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي ياه أَوْلَ الكتاب قال: 


5-6 (حَدَنَنَا يُوسّف ن عِيسَى» قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ» قَالَ:‎ - )١554( 
شَرِيك, عَن ا القاسم بن أبي بره عن سليان اليَشْكَرِيّ» عَنْ‎ 
جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله قال : هيا عَنْ صَيْدِ كلب الْمَجُوس).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ - (يُوسّفُ بْنُ عِيسّى) بن دينار الزهريّ» أبو يعقوب المروزي» ثقدٌ 
فاضل [١٠ا‏ تقدم في «الصلاة») .5١8/1١95‏ 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» أبو سفيان الرُوَاسِىَ الكوفئ» ثقةٌ حافظ عاب 
من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۴ - (شريك) بن عبد الله النخعّ الكوفي القاضي بواسطء ثم بالكوفة» أبو 
عبد الله » صدوق» يخطىء كثيراًء وتغيّر حفظه منذ وَلِى القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاًء فاضلاً» عابداً» شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 

. (الحَجّاجٌ) بن أرطاة المذكور في الباب الماضي‎ - ٤ 

6 - (القاسم بن أبى 06 5 بفتح الموحدة. وتشديدل الزاي - وأسمه نافع » 


.)517/7/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في صَيّدٍ كلب الْمَحُوسِ ‏ حديث رقم )١4554(‏ 
ظ 4 أ 

ويقال: يسارء ويقال: نافع بن يسار المكئ. أبو عبد اللهء ويقال: أبو عاصم 
القارىء المخزوميٌ مولاهم. ثقةٌ [4]. 

روى عن أبي الطفيل» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وسليمان بن 
قيس» وعطاء الكيُخاراني» وعطاء الخراسانيئ» وغيرهم. 

وروى عنه فطر بن خليفة» وعمرو بن دينار» وابن جريج» وشعبةء 
ومسعر» وسعيد س أب هلال» وحجاج بن أرطاة» وهشام الدستوائي› 
وغيرهم . 

قال ابن معين» والعجليء والنسائئن: ثقة. وقال ابن سعد: قال محمد بن 
عمر: توفي سنة أربع وعشرين ومائة بمكةء وكان ثقة» قليل الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة أربع عشرة» أو خمس عشرة» وقد 
قيل : سنة خمس وعشرين ومائة» والأول أصحء وجدّه من فارس أسلمَ على يد 
السائب بن صيفيئ. قال ابن حبان: ولم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير 
القاسم» وكل من يروي عن مجاهد التفسيرء فإنما أخذه من كتاب القاسم. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٦‏ - (سُلَيْمَانُ اليَسْكْرِيٌ) ‏ بفتح التحتانيّة» بعدها شين معجمة ساكنة» 
وبكاف مضمومة ‏ ابن قيس البصري» ثقةٌ [۳] تقدم في «البيوع» .٠١٠١ /۷١‏ 


و مع ممه 


.5 (جَايرٌ بن عبد اللهى) بن عمرو بن حرام وا“ تقدم في «الطهارة»‎ ٠ 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد لله) وه؛ أنه (قَالَ: نهيئا) بضم أؤلة هيا المفعول: 
(عَنْ صَيْدِ كَلْب المَجُوس) فيه دليل على أن من لا تحلّ ذبيحته من الكفرة ة لا 
يحل صيد جارحة أرسلها هو. 

وقال في «شرح السّنّة): يحل ما اصطاد المسلم بكلب المجوسئّ» ولا 
يحل ما اصطاده المجوسى بكلب المسلمء إلا أن يدركه المسلم حيًا فيذبحه» 
وإن اشترك مسلم ومجوسيّ في إرسال كلب» أو سهم على صيد فأصابه» وقتله 
فهو حرام. انتهی . 

وأخرج عبد الرزاق» واد بن أبي شيبة في «(مصنفيهما» عن الحسن بن 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الصَّيّْدِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
محمد بن عليّ ذه : «أن النبي بي كتب إلى مجوس هَبجَر يعرض عليهم 
الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن لم يُسلم صرب عليهم الجزية» غير ناكحي 
نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم»"'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا ييا هذا ضعيف؛ لضعف شريك» والحجاج بن 
أرطاة . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (؟575/7١)»‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۳۲۰۹)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 740)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله : (كَالَ أو 2 7 هذا كرفت غْرِيبٌ 
لا تعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا لوج وَالعَمَلُ عَلَى هذا ند نكر أل اليم لا يُرَحصُونَ 


في صَيْدٍ كلب ۽ المَجُوس» وَالقَاسِمْ بن أبي بره هُ: القَاسِم بر ن افع الْمَكَنُ) . 

ا (قَالَ أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيِتٌ عربت أي : لد ا ا 
وفيه ضعيفان» وهما: شريك» والحجاج. (لا نَعْرِفهُ إلا مِنْ هَذَا الوجه)؛ ا 
الطريق المذكور. 

ور (وَالعَمّل عَلَى هَذًَا)؛ أي : ما ذل عليه هذا الحديث» (عند أكثر 
أَهُلٍ العلْمء > لا يُرَخْصُونَ في صَيْدٍ كلب الْمَجُوس) قال القاري ككْأَدُةُ: وقد قال 
علماؤنا: شَرْط الذابح أن يكون مسلماًء لقوله تعالى: لا م دک [المائدة : 
*] أو كتابيّاً» ولو كان الكتابئ حربيًاً؛ لقوله تعالى: 9إوَطَعام الي أُونوأ لكب 
حل لك [المائدة: 0]» والمراد به: مُذَكّاتهم؛ لأن مطلق الطعام غير المذكى 
يحل من أي كافر كان» ويشترط أن لا يَذكر الكتابي غير الله عند الذبح» حتى 
لو ذبح بذكر المسيح» أو عزير لا تحل ذبيحته؛ لقول تعالى: وما أَهِلَّ لِمَيْرٍ 
آله بوچ [النحل: »]١١١‏ لا مَن لا كتاب له: مجوسيّاً كان لِمَا سبقء» أو وثناً ؛ 


(۱) حديث مرسل. (۲) ثبت في بعض النسخ . 


*- باب مَا جَاء في صَيّْدٍ البرَاة - حديث رقم )١458(‏ 00 


(۱) 


لأنه مثل المجوسئ في عدم التوحيد. انتهى 
وقوله : (والقاسم بن أبي بَرْةَ هو القاسم 0 بن نافع الْمَكَينُ) تقدم الكلام في 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي كله قال : 


«الْبراة» - بضم الموحدة -: جمع : البازي» قال في «القاموس» : البازي 
ضراب 5 5 قور» وقال فيه : : الصق كل شيء يصد» من البزاة» والشواهين . 
انتهى . 


وقال الدميري في «حياة الحيوان»: البازي أفصح لغاته مخففة الياءء 
والثانية: بازء والثالثة: بازيّ بتشديد الياء» حكاهما ابن سيده» وهو e‏ 
اختلاف فيه» ويقال في التثنية: بازيان» وفي الجمع: برا كقاضيان» وقضاةء 
ويقال للبزاة» والشواهين» وغيرهما مما يصيد: صقورء وهو اشد الحيوان 
EGE‏ لخلقا يقي 7 

وقال الفيّومى ككلَنْهُ: بَرَا يَبْرُو: إذا غلب» ومنه اشتقاق البَازي» وزان 
القاضي» فيُعرب عراب المنقوص» والجمع: بُِرَاةٌ مثل قاض وقضاة» والباز» 
وزان الباب لغةء فتُعرب الزاي بالحركات الثلاث» ويُجمع ل اف 
بابهوأبوات» وران أيضا مكل : تار وران وغلى هذه اللغة» فأصله: يور 
قال الزجاج : والبَاءُ مذگر» لا خلاف فيه. انت ". 

 )١44(‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِىّء وَمَنَادُ وَأَبُو عَمّار قَالُوا: حَدَنَنَا 
عِیسّی بن يُونْسَء عن مُجَالِدِء ڪن الشَعْبِيَ» عَنْ عَدِيٌّ بن حَاتِم كَالَ: سَأَلْتُْ 
ززل الله ية عن صيد صَّيدٍ البَازي؟ َقَالَ : «ما أَمُسَكَ ليک ذكل)) . 


)٠١  91/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)58/١( «المصباح المنير»‎ )۳( .)١٠١5/١( «حياة الحيوان الكبرى»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذة- أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

 1-‏ بتتلل تن 7< تت 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ) الجهضميّ البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١0 7/٠١‏ 

؟ - (هَنَادُ) بن السري» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (أَبُو عَمّار) الحسين بن حريث الخزاعيّ مولاهم المروزيء ثقةٌ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» 01/515. 

؛ - (عِيسَى بْنْ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفيئ» ثقةٌ مأمون ۸1] 
تقدم في «الصلاة» ۸۲/ .۲٣۱۹‏ 

ه ‏ (مَجَالِدَ) بن سعيد الهمدانيّ الكوفي» ليس بالقويّ» وقد تغيّر في 
7 من صغار [1] تقدم في «الزكاة» ١ .1٤٦/۲١‏ 

- (الشنِيُ) عامر بن شراحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقةٌ فقيه 

مشهور فاش [۳] تقدم في «الطهارة» .18/١5‏ 

۷- (عَدِىٌ ن حاتم ضيه » تقدّم قبل باب. 
شرح الحديث : 

(عن عديٰ بن حَاتِم) ولي ؛ أنه زنال+ يالك رَسُوَلَ الله ِب عن صي 
البّازي؟ فَقَال: «مَا تك غلك فَكل») وفي رواية أ داود: «ما علمت من 
کلت أو باز ق آرسلته» وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك»»ء قلت: وإن 
قتل؟ قال: «إذا قتل ولم يأكل منه شيعاً: فإنما أمسكه عليك». والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عدي بن حاتم وه هذا ضعيف؛ لضعف مجالد في سنده. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳/ »)١5704‏ و(أبو داود) فى «سننه» (2)5861 
و(أحمد) فى «مسئله» »)۲١۷ /٤(‏ و(ابن أبى شيبة) فى امصئّفه) (2)85/0 
و(الطبرانك) فى «الكبير) »)۱٦۸/١۷(‏ و(البيهقت) 5 «الكبرى» (۲۳۸/۹) 
وقال: ذكر البارى في هذه الرواية لم يأت به الحمّاظ 5 الشعبئ › وإنما اتی به 
مجالد. انتهى. أي: وهو ضعيف. والله تعالى أعلم. 


0 )١456( بَابُ ما جَاء في صَيْدٍ اباو حديث رقم‎  * 
ل‎ i لا ا ل ااا اا لاا ا لل ا 1375 ا‎ 


ص 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتُ ا 
َعْرِفُهُ ا عَنِ الشّعْبِيٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ اليم لا 
يرون بصيد لاء وَالصَقُورٍ اسا . وثَالَ مُجَاهِدٌ: البُرَاةٌ وهو الطب الَذِي يُضَادُ 
بوه مِنَ الجَوَارح الي قال الله تَعَالَى: وما عَلَنشُم يِنّ الجوارج4» فَسّرَ الكّاب. 
وَالطَيرَ الَِّي يُصَادُ په وَكَدْ رخص بَعْضٌ أُمْلٍ اليِلْم في صَيْدٍ البَازيء وَإِنْ اکل 
مله وَقَانُوا: إِنّمَا تَعْلِيمُُ إجَابَتهُ وَكَرهَهُ بَعْضّهُمْء وَالقُقَهَاءُ أَكْكرْهُمْ كَانُوا: اكل 
وَإِنْ أَكلَ مِنْهُ) 

فقوله: (قال اوغ هَذَا حَدِيتُ لا تعره إلا مِنْ حَدِيثِ مجَالِدِء عن 
الشغبئّ) ؛ ی فهو ضعيف ؛ لأن مجالداً ضعيف » فتفرّد مثله بالحديث ل 
يُحتمّل» ولا يقبل. 

وقوله : (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
َهُْلِ اليلم)؛ أي: عند أكثرهمء (لا يَرَوْنَ بِصَّيّدٍ البُرَاقء وَالصّقُورِ) قال 
الفيّومي كُلَنْهُ: الصَّفْرٌ: من الجا القُطاميَ بضم القاف» وفتحهاء 
وبه سمّي الشاعرء والأنثى: صَقْرَةٌ بالهاءء قاله ابن الأنباريّ» قال: وجَمْع 
الصَّفَر : أَصْفُرٌ» وصَفُورٌء وصُفُورَةٌ بالهاء» وقال بعضهم: الصَّمَرٌ ما يصيد من 
الجوارح» كالشاهين» وغيره. وقال الزجاج: ويقع الصَّمَرٌ على كل صائد» من 
لْيُرَاةء والشواهين. انتهى”'' . 

(تأسأ) :قال الحافظ :روفي ي الا الصشر» والثقاتب» رالا 
والشاهين. انتهى. (وقال مُجَاهِدٌ) ابن جبر الإمام المشهور: (البَرَاةُ) مبتدأ خبره 
امن الجوارح )» (وهو ر الط الْزِي يصّاد به مِنْ الجوارح) ؛ أي: من جملة 
الجوارح (الْتِي قال الله تَعالى: رما عَلمَشُم من الجوارح 4 . قَسَّرَ) ؛ أي: مجاهد» 
(الكلات) هكذا النسخء والظاهر: «بالكلاب»؛ ائ : فسر مجاهد الجوارح في 
الآية بالكلاب» (وَالطَيْرَ الْزِي يصَاد به( وعبارة «الفتح): وقد فسر مجاهد. 
الجوارح في الآية بالكلاب والطيورء وهو قول الجمهورء إلا ما روي عن ابن 


.)755/١( ثبت في بعض النسخ . (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الصَّيّْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ھر وا بن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير. انتھ ٩‏ 

(وَقٌَ رح ف هل اليم في صَّيّْدٍ البَازِيء وان أكل منه» وَقَالُوا : نّم 
تَعْلِيمه) ؛ أي : تعليم البازي الذي ذكره الله يك في قوله: «هوما عَلَننّر 4 الآيةع 
(إِجَابَتَهُ)؛ أي: إذا دعاه يجيب دعاءه» قال أبو داود فى «سننه» بعد رواية 
حديث البابة الباق ا آكل فلا بان به .والكلب إا اكل كره» ,ون شرب 
الدم فلا بأس . انتهى . 

(وكرهه)؛ أي: صَيْد الباز إذا أكل منه» (بَعْضِهُمْ. > وَالفْقَهَاءُ أكُتَرَهُمْ قَالُوا : 
أكُلُ وَإِنْ أك مِنْهُ)؛ أي: لأن تعليمه بالإجابة» لا بعدم الأكلء والظاهر أن 
قولهم هو ا 

قال ابن قدامة كَنْه : : يشترط في الصيد بالبازي ما ب 0 يشترط في الصيد 
بالكلب» إلا ترك الأكل» فلا يشترط» ويباح صيده» وإن أكل منه» وبهذا قال 
ابن عباس» وإليه ذهب النخعئ» والثوريً» وأبو حنيفة» وأصحابه» ونصٌ 
العاف على أنه لاي فى ري ها 315 أكل متم من مدا ل تجا 
روى عن الشعبيّ» عن عدي بن حاتم» عن النبيّ كلِ: «فإِن أگل الكلب 
والبازي فلا تأكل»» ولأنه جارح مما صاده عَقيب قثله» فأشبه سباع البهائم . 

ولنا: إجماع الصحابة» روى الخلال بإسناده عن ابن عباس قال: إذا أكل 
الكلب فلا تأكل من الصيدء وإذا أكل الصقر فكَلْ؛ لأنك تستطيع أن تضرب 
الكلب» ولا تستطيع أن تضرب الصقرء وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة 
ما أكل منه الكلب» وخالفهم ابن عباس فيه» ووافقهم في الصقرء ولم ينقل عن 
أحد في عصرهم خلافهم» ولأن جوارح الطير تَعلّم بالأكل» ويتعذر تعليمها بترك 
الأكلء فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب» والفهد. 

وأما الخبر فلا يصح» يرويه مجالد» وهو ضعيف» قال أحمد: مجالد 
يصيّر القصة واحدة» كم من أعجوبة لمجالد! والروايات الصحيحة تخالفه» ولا 
يصح قياس الطير على السباع؛ لِمَا بينهما من المَرّْق» فإذا ثبت هذا فكل جارح 

من الطير أمكن تعليمه»ء والاصطياد به من البازي» والصقرء والشاهين› 


.)6٠١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


)١555( بات ما جَاءَ فى الرّجل يَرمى الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنه - حديث رقم‎ - ٤ 
أ[‎ 6 


مه 1 ر(2١)‏ 


e. E‏ ذكرناه. انتهى كلام ابن قدامة ریه . وهو 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي ا قال : 


مو 


(6) ۔ (بَاتٌ ما جَاءَ فی في الرّجل يري الصَّيْدَ فْيَغِيبٌ عنْه) ؛ 
أي : ودعي يدن رايهنا 
 )١455(‏ (حَدَكَنَا محمود بن غَيْلَانَ قَالّ: حَدَكَنَا أَبُو دود قَالَ: أَخبَرَنَا 
شَعْبَةُ» عَنْ أبي بشرء قَالَ : تيش سبي إن مي خا ق َي بن خا 
َالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللى أَزيِي اله الصَّيْدَء فَأَجِدُ فيه مِنَ المَدِ سَّهُمِي؟ قال: 
«إذا عَلِمْتَ أن سَهْمَكَ قَبَلَهُ ولم تر فيه 2 1 سبع فكل»). 

رجال هذا الإسناد: سه 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ عَبْلَانَ أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۳/۳. 

a‏ ا اا ا ا 
حافظ ]٩۹[‏ 2 في «الطهارة» .٥۷ / ٤۳‏ 

.٥ /٤ (شعبَة) ابن ك الإمام المشهور [۷] تقدم في «الطهارة»‎ ٣ 

5 - (أبُو بشر) ابن أبي وحشية» جعفر بن إياس» الواسطيّ» بصري 
الأصلء ثقةء ذه من أثبت الناس في سعيد بن جبيرء وضعفه شعبة في حبيب بن 
سالم» وفي مجاهد [5] تقدم في «الصلاة» ٠٠١/١۱١‏ . 

6ه (سَعِيد بن يرم جت جُبَيْرِ) الأسدي مولاهم الكوفيٌ. 5 ثبت فقية [1"] 
تقدم في «الصلاة» a‏ 
٦‏ - (عَدِىٌ بر بن حاتم) 85 ت » ذكر في الباب الماضي . 


شرح الحديث: 
(عن عي بْنِ حَاتِم) طن ؟ أنه (قَالَ: قلت : يا رَسُول الله أَرْمِي الصيدء 


.)۲۹۷ /٩( «المغنى» لابن قدامة كُُلَنْهُ‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذخق أَبْوَاتُ الصَّيدٍ عَنْ رَسُولٍ الله كيا 
َأَجِدُ فيه مِنَ العَدِ)؛ أي: في بعض زمن الاستقبال» فامِنْ» للتبعيض؛ كقوله 
تعالى: ينهم نك 56 [البقرة: »]۲٠۳‏ أو بمعنى: «في»؛ كقوله تعالی: 
إا ودیک لِلصَلَرةَ م من مر الجمعَةٌ» [الجمعة: 9]» وهو الأظهر. وقال الطببئ : 
«من» فيه زائدة؛ كما في قوله تعالى: ##اللهِ EN‏ 
[الروم: »]٤‏ كذا في «المرقاة» . 

(سَهمِيِ؟ قَالَ) كله : («إِذًا عَلِمْتَ أن سَهْمَكَ قَثَلَهُ ولم ئ سبع 


و 
عه 


فَكل») قال في «الفتح» : وَمَفهُومه: آنه إن وَجَدَ فيه ار سايم لا يَأكْل) 
وَهُوَ نَظِير مَا تَمَدَّمَ في الْكلْب يِن التَّفْصِيلء فِيمَا إِذَا خَالَط الْكَلْبَ الَّذِي أَرْسَلَهُ 
الصَّائِدٌ كَلْبٌ آخَرُّء لكن التَفْصِيل فِي مَسْأَلّة الْكُلْبء فِيمًا ذا شَارَكَ الْكَلْبَ في 
قله گت آخَرٌء وَهَنَا الأئر الّذِي يُوجَد ET‏ َعَم مِنْ أَنْ 
يون اتر سَهُم رام آخَرء أو رلك السات القائلة: لا يَحِلَّ أكله مَعَ 
التَردّد . 

وقال الرَافِعِيَ : لي 1 ده م غَابَ» ٿم ججاء فوَجَدَهُ ميت ا 
لا يَحلء. وَهوَ ظاهِر ص الشَافِعِيَ في فى «الْمُخْتَصَرا . وَقَالَ النووي : الْحِلَّ اص 


ليلا . 37 الْبَيْهَقِنْ في «الْمَعْرِفَة عَن الشَافِعِيَ أنه 00 اله عاس 
«كُلْ مَا أَصْمَيْتَء وَدَعْ ها الختكاء بوكقى CellC I‏ 


عو 
نه 


تَرَاهُء وَمَا «أَنْمَيْت»: وما غَابَ عَنك مَقْتّلهِ. قَالَ: وَهَذَا لا يَجُوز عِنْدِي غَيْرهء إلا 
اَن يون جَاءَ عن الي يلل فيه شَْء فَيَسْفْظ كل شَيْء حالف أمْر النَبِىَ ككل 
وَلا يَقُوم مَعَهُ رَأَيء ولا قِيّاس. قَالَ البيهقي: وَقَدْ تبت الْخَبَر - يَعْنِي : حلي 
لباب - ينبي أَنْ يَكُون هُوَ قَوْلَ الشَّافِعِيَ . انتهى. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عدي بن حاتم وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا 2»)١577/5(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» »)٤١٠۲(‏ 


)١555( باب ما جَاءَ في الرّجْلٍ يَرْمِي الصَّيّدَ ؛ فيب عنه - حديث رقم‎ - ٤ 

۷ | س 
و(أحمد) فی ((مسنده) )4 / «(VV‏ و(الطيالسئ) 2 المسئده) 2)١١5١(‏ و(على بن 
الجعد) في «مسنده» (580)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) (7177/5), 
و(الطبرانئ) في «الكبير) 7١5(‏ و/ا١7).‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» »)۳٠۸/٤(‏ 
و(البيهقن) فى «الكبرى» (۹/ »)۲٤۲‏ والله تعالى 00 


صحيح › neg‏ أَهُلٍ ليلم E‏ الحَدِيتُ» عن أبي 


7 سم جه 


بشرء وَعَبْدِ المَلِك بْنِ مَيْسَرَة عَنْ سويد ن جير عَنْ علي ن حاتم له ولا 
الْحَدِيئَيْن صَحِيح› وفي الاب عَنْ أبي تَعْلَبَة الخشني). 


0 ا 1 
E,‏ هذا حديث حَسَنْ 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَِيٹُ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال. 


وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 
هل العِلّم) قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» ما حاصله: إذا 
رماه» فغاب عن عينه» فوجله ميتاًء وسهمه فيهء ولا أثر به غيره» أو أرسل 
كلبه على صيد» فغاب عن عينه» ثم وجده ميتاً. ومعه کلبه» حل أكله. هذا هو 
المشهور عند أحيدة: وهو قو ل الحسن:» وتتادة» وع أحمد: إن غات تنهار 
فلا بأس»ء وإن غاب ليلا لم يأكله» وعن مالك 5 وعن امد :نا ذل 
على أنه إن غاب مدة طويلة لم يبح وال كانتا يسنيرة ا لأنه قيل: إن 
غاب رياه قال: يوم كثيرء ووجه ذلك: قول ابن عبّاس وا : إذا رميت» 
فأقعصتَ فكُلْء وإن رميت» فوجدت سهمك من يومك» أو ليلتك» فكُلْء وإن 
بات عنك ليله فلا تأكل, فإنك لا تدري ما حدث فيه بعد ذلك. وكره عطاءء 
والثوريّ أكلّ ما غاب. وعن أحمد مثل ذلك. وللشافعي فيه قولان؛ لأن ابن 
عبّاس قال: «كُلْ ما أصميت» وما أنميت فلا تأكل»» قال الحكم: الإصمات: 
الإقعاص - يعني : أن يموت في الحال - والإنماء : أن يَغيب عنك - يعني : لا 
يموت في الحال - قال الشاعر [من المديد]: 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 


(= 


صر ص 
۴ 7 85 » 


ل و ا كنالية لا ر يه 
E Ee ES el E TS‏ 

لم يبح . 

وحجة الأول: حديث عدي بن حاتم وليه عن النبئ بي أنه قال: «إذا 
رميت الصيدء فوجدته بعد يوم» أو يومين» ليس به إلا أثر سهمك» فكل» وإن 
وجدته غريقاً في الماء» فلا تأكل». متمق عليه. 

وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وفيه: «وإن تغيّب عنك»› 
ما لم تجد فيه أثراًء غير سهمك» أو تجده قد صَل)؛ أي: أنتن» وحديث أبي 
تعلبة دنه وفيه: «إذا رميت الصيدء فأدركته بعد ثلاث» وسهمك فيه» فكله 
ما لم ينتن». 

قال: ولأن جَرْحه بسهمه سبب إباحته» وقد وجد يقيناء والمعارض له 
مشكوك فيهء فلا نزول عن اليقين بالشكٌ؛ ولأنه وجده» وسهمه فيه» ولم يجد 
به أثراً آخرء فأشبه ما لو لم يترك طلّبه عند أبي حنيفة» أو كما لو غاب نهاراً. 
أو مدّة يسيرة» أو كما لو لم يغب. 

إذا ثبت هذاء فيشترط في حلّه شرطان: 

[أحدهما]: أن يجد سهمه فيه» أو أثرأء ويعلم أنه أثر سهمه؛ لأنه إذا لم 
يكن كذلك» فهو شاك في وجود المبيح» فلا يثبت بالشك. 

[والثانى]: أن لا يجد أثراً غير أثر سهمهء مما يَحتمل أنه قتله؛ لقوله كَل : 
لها نم دوا غير سملا وی ا دوت فيه انر قير 
سهمك» فلا تأكله» فإنك لا تدري أقتلته أنت» أو غيرك؟»» وفي لفظ: (إذا 
وجدت فيه سهمك» ولم يأكل منه سبع فكلا وكلّها في روايات النسائي. 
وفي حديث عدي إن : أن النبئ يله قال: «فإن رميت الصيد» فوجدته بعد 
يوم» أو يومين» ليس به إلا أثر سهمك فكلء وإن وقع في الماء» فلا تأكل». 
رواه البخاري» وقال بل : «وإن وجدته غريقاً في الماءء فلا تأكل». ولأنه إذا 
وَجَدَ به أثراً يصلح أن يكون قد قَتَلهء فقد تحقّق المعارض» فلم يُبّح. كما لو 
وَجَدّ معه كلباً سواه. فأما إذا كان الأثر مما لا يُقتل مثله» مثلّ أكل حيوان 
ضعيف» كالسّئورء والثعلب» من حيوان قويّ» فهو مباح؛ لأنه يعلم أن هذا لم 


)١5155( بات ما جا في الرّجْل يَرْمِي الصَّيْدَ فْيَغِيبُ عنه - حديث رقم‎ ٤ 
1 E 


يقتله» فأشبه ما لو تهشّم مِن وَفْعَته. انتهى كلام ابن قدامة ياه بتصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح هو المذهب 
الأول» وهو أنه إذا رمى الصيد بسهمهء أو أرسل كلبه عليه» فغاب ذلك الصيد 
بعد ذلك» ثم وجده ميتأء جاز أكُلهء بالشرطين المذكورين» وهما: أن يجد فيه 
سهمهء أو أثره» وقد تحقق أنه أثر سهمه» وأن لا يجد به أثراً غير أثر سهمه. 
مما يحتمل أن يقتلهء فإذا توافر فيه هذان الشرطان» جاز أكُله؛ للأحاديث 
الصحيحة المذكورة في هذا الباب» والتي أشرنا إليها آنفاً. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعلء وفاعله قوله: (شعْبَّة) بن الحجاج الإمام 
المشيوره هذا الحَادِيتَ» عَنْ أبي بشر) جعفر بن إياس المذكور في السند 
ي (وَعَيْدٍ الْمَلِكِ بن مِيسَرٌ مَيْسَرَة) الهلالى» أبي زيد العامريّ الكوفي الرّرّاد 
ثقة .]٤[‏ 

روى عن ابن عمر» وأبي الطفيل» وزيد بن وهب» وطاووس» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وعطاءء والنزال بن سبرة» ويوسف بن ماهك» وهلال بن 
يساف» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» ومسعرء ومنصور بن المعتمر» وزيد بن أبي أنيسة. 
وسليمان بن بلال» وموسى بن مسلم الصغير» وغيرهم. 

قال ابن معين» وابن خِرّاشء» والنسائيئّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقد 
صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»2. 

قال ابن سعد: توفي زمن خالد بن عبد الله ؛ يعني : القسريء وقال: 
مولى هلال بن عامرء وكان ثقة» كثير الحديث. وقال العجليّ» وابن نمير : 
كوف ثقة. وذكره البخاري فى «الأوسط» فيمن مات فى العشر الثانى من المائة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

(عن سَعِباٍ بن جُبَيْرِ عَنْ عَدِيّ ن حاتم مل أما رواية شعبة عن أبي 
بشرء فهي التي ساقها المصتف آنفأء وأما روأيته عن عبد الملك بن ميسرة» 
فأخرجها النساء ي في «سننهاء فقال : 

۲ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدّثنا خالدء قال: حدّثنا 


0 إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمذث_أَبْوَابُ الصَيْدِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن سعيد بن جبير» عن عدي بن حاتم قال: 
قلت: يا رسول الله أرمي الصيد» فأطلب أثره بعد ليلة» قال: «إذا وجدت فيه 
520 3 كل ل ورا 

وأخرجه البيهقيّ من طريق أبي النضرء ثنا شعبة» عن عبد الملك بن 
ةا ل سحت سعية بن عير يحنت عن هدع بن حجان اطا ا قال 
يا رسول الله إني أرمي الصيدء فأطلب الأثر بعد ليلة» قال: «إذا رأيت أثر 
سهمك فيه لم يأكل منه سی فكلا -3 فذكرت ذلك لأبي بشرء فقال: 
قال ابن جبير عن عدي , بن حاتم طب : إن النبى وه قال : «إذا رأيت سهمك 
فيه لم تر فيه ثرا غيره» وتعلم أنه تله ليه ا 

[تنبيه]: يوجد في بعض النْسخ ما نصّه: «وَرَوَى شُعْبَةٌ هَذّا الحَدِيتَ» عَنْ 
بي بِشْرِ وَعَبْدٍ الْمَلِكِ بن مَيْسَرَةَ عَنْ سي بن جبَيرِء عَنْ عَدِي بْنِ حاتم 
وَعَنْ ا الخشين مِعْلَهُ)» بزيادة: «وعن أبي ثعلبة ا وهذا ‏ لا 
وجود له في المخطوطاتء كما قال الشيخ الأرنؤوط وصاحبه”"» وكذا لم 
يذكره الحافظ المرّيّ في «التحفة“. والظاهر أنه غلط. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وكلا الْحَدِيئَيِنِ صَّحِبحُ)؛ أي: حديث شعبة عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن عدي وء وحديث عبد الملك بن ميسرة» عن سعيد» 
عن عدي صحيحان. وقوله: (وَفِي اباب عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْخْشَنِيّ) أشار به إلى 
ما أخرجه الإمام أحمد في ((مسنده) » فقال : ١ ١‏ 

06 1 حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدّثني أبي» ثنا حبيب» عن 
عمروء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو؛ أن أبا ثعلبة الخشنيّ أتى النبي بلا 
فقال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة؛ فأفتني في صيدهاء فقال: «إن كانت 
لك كلاب مكلّبة فكُلْ مما أمسكثْ عليك»»: فقال: يا رسول الله ذكيّ وغير 


ذكيت؟ قال: «ذكئ وغير ذكئت»» قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه»» 


(۱) «سنن النسائئ (المجتبى)» (۱۹۳/۷). (۲) «سنن البيهقي الكبرى» .)١57/94(‏ 
)۳( راجع : تعليقهما على الترمذي (6/ 596؟). 
(6) راجع: «تحفة الأشراف» (۷/ .)۲۷٤‏ 


وو دك 


بَابٌ ما جَاءَ فِيمن يَرْمِي الصَّيْدَء فده ميا في الْمَاءِ ‏ حديث رقم )١451(‏ 
":١‏ ات 


قال: يا رسول الله أفتني في قوسي» قال: «كُلَ ما أمسكت عليك قوسك». 
قال: ذکې وغير ذکئ؟ قال: «ذكي وغير ذکئ)» قال: وإن تغيب عني؟ قال: 
07 
قال: يا رسول الله أفتنا فى آنية المجوس. إذا اضطررنا إليهاء قال: 
«إذا اضطررتم نهنا اغ بالماء» واطبخوا فيها». انتهى''. والله تعالى 
ا 


ےب ا 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي يه اول الكتاب قال : 


Ld 
و‎ o2 Pd 


240 - (حَدَثَنَا اخنة بق تنبو انه حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِ 
َالّ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأحولء ء ن المي ؛ عن عدي بن حاتم قَالَ: سَأَلْتُ 
سول للم َه عن الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: «إذا رَمَيْتَ بِسَهَمِك. فَاذْكر اسم الو فان 
جلت لذ فيل كز إلا أن تجدهُ ٿڏ وَكَعَ في مَاءِء تاد تاکل» تنک لا تَدْرِي: 
المَاءُ قله أو أو سَهُمَك؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. بن منِيع) أبو جعفر الأصم المذكور قريباً‎ E 

؟ ‏ (عَيْكُ الله ب بن الّمبَارَكِ) المروزيّ» مولى بني حنظلةء ثقةء ثبت فقيةٌ 
جوادٌء مجاه جمعت فيه خصال الخير [۸] تقدم ذ في «الطهارة 06 . 

٣‏ - (عَاصِمٌ الأحول) اين سليمان»: ابو د 50 البصري» ثقةٌ لم 
يتكلم فيه إلا القطانء. فكأنه بسبب دخوله في الولاية ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 
۷ 

٤‏ - (الشَّعْبئٌ) عامر بن شراحيل» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (عَدِيّ بر ن حَاتِم) طبه المذكور في السند الماضي . 


. حديث صحيح‎ »)۱۸٤/۲( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


ع إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنف اَنُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية تابعيٌ عن تابعي . 
شرح الحديث : 

(عن عدي بن حَايِم) ف طن ؟ أنه (قَالَ: سالب سول اله يا عن 
الصَّبّد؟)؛ أي : عن کم أكله» (فَقَالَ) علد : («إذا ومنت بَسَهُمِك) قال 
الفيّومي ككُبَنْهُ: «السهم»: واحد من النْبْلء وقيل: السهم: النصل نفسه. 
ا 

(فَاذْكر اسم اللّه) ؛ أي : عند رميه» وفيه و التسمية على الصيد عند 
رميه. (فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قْتِلّ) بالبناء للمفعول» (فكل) ذلك الصيدء لا أَنْ تجده 
د وع في مَاءِء فا أل ثم بين سبب نهيه عن أكله بقوله : (مَإِنّكَ لا نَدْرِيء 
المَاء قَتَلَّهُ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: آلماء (أَوْ سَهْمّك؟») قتله. قال 
الشارح ك: وَجهه أنه يحصل حينئذ التردد: هل قتله السهم» أو الغرق في 
الماء؟ فلو : تحقق أن السهم أصابه فمات»› فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله 
السهم حل أكله. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عدي بن حاتم یه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١55717/65(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه» ٠٤ /١(‏ 
۷۰/۳ و ۱۰/۷ و۱ و٣۱‏ و4١١):‏ و(مسلم) في اصحيحه) (5/5 و۷٥‏ 
و08)» و(آبو داود) فى «سننه» ۲۸٤۸(‏ و7859 و٩۰٥۲۸).‏ و(النسائئ) فى 
«المجتبى» (۷/ ١17/9‏ وخا و1487 و۱۸ و97١1‏ و195١‏ و904١)‏ وفي «الكبرى» 
»)58١(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 91١5(‏ و١47).‏ و(ابن حبّان) في 


.)۲۹۳/۱( «المصباح المنیر»‎ )١( 


)1454( باب ما جَاء في الكلْب يَأَكُلُ مِنَ الصَّيْدٍ  حديث رقم‎  ” 
— | ۳ 
١٤٣و‎ ۱٤١و‎ ١5١ «صحيحه) (08850).» و(الطبرانی) فى «الكبير) (۱۷/ حديث‎ 
)۲۹٤ /٤( و(الدارقطني) في «سننه)‎ »)١158و‎ ۱٤١و‎ ١455و‎ ۱٤٥و‎ ٤و‎ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۹/ 7780 و٣۲۳ و۲۳۸ و۲۳۹)ء و(البغوي) في «اشرح‎ 
. السّنّة (7174)» والله تعالى أعلم‎ 
وقوله: (هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد مر آنفاً أنه مما‎ 
اتفق عليه الشيخان. والله تعالى أعلم.‎ 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي را قا 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها بلفظ : 
اباب» فقطء ولا توجد هذه الترجمة أصلاً من بعض النسخ» ولذا استشكل 
الشارح ذكر الحديث التالي في الباب الماضي؛ لأنه لا ذكر لِؤُجدان الصيد ميتا 
في الماء فيه» قلت: فتبيّن أن الصواب ما في النُسخ التي أثبتت هذه الترجمة, 
فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

)۱٤۵(‏ - (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ٬‏ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ ن مُجَالِدِء عن 


الشّعُبيء عَنْ عَدِيّ بن حاتم قَالَ: سَأَلَْتْ رَسُولَ الله يل عَنْ صَيْدٍ من لك 
الْمُعَلَم؟ قَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كلك الْمُعَلّمَء وَدَكَرْتَ اسم الله قز ما مسك 
عَلَبْكَء فَإِنْ اکل لد تأكُل َنم َنْسَّكَ عَلَى توء قُلْتُ: پا رَسُولَ الل 
ريت إِنْ خَالَطَتْ كِلَابََا كلاب أَخَد؟ َالَ: «إِنْمَا ذَكَرْتَ اسم الله عَلَى كلبك. 
ولم تذْكْرْ عَلَى غَيْروا. قَالَ سُفْيَانُ: أكرَهُ لَه أكله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ )1 ِنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ؛ ا 
وقال ”إن آنا مر کب نسي تلوق عدن «المسند»» وكان لازم ابن 
غیت لکن قال او حاتم: كانت فيه غفلة ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 
۲ - (سفيَان) بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالئ» أبو محمد الكوفئ» 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ثم المكئ» ثقةٌ حافظ فقي إمامٌ حجة» من رؤوس الطبقة [۸] تقدم في 
«الطهارة» ”/8. 

۳ - (مجَالڈ) بن سعید» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (الشَعْبنُ) عامر بن شَرَاحيل» ذكر قبله. 

ه ‏ (عَدِيّ بْنُ حَاتِم) وه ذكر قبله أيضاً . 
شرح الحديث : 

(عن عدي بْنِ حَاتِم) م ويلا ؛ أنه (قال: ثالث ل الله ية عن صيد 
الكَلْبِ ب الْمُعَلّم؟» هو الذي ينزجر بالزجرء ويسترسل بالإرسال» ولا يأكل من 
اا لا مرة بل مراراء قاله في «العمدة»”''. 

وقال في «الفتح»: المراد بالمعلّم : هو الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد 
طلبه» وإذا زجَره انزجرء وإذا أخذ الصيد حبّسه على صاحبه» وهذا الثالث مختلف 
في اشتراطه. واختلف متى يُعْلّم ذلك منه؟ فقال البغويّ في «التهذيب) : أقله ثلاث 
مرات» وعن أبي حنيفة» وأحمد: يكفي مرتين» وقال الرافعي : لم يقدّره المعْظم ؛ 
لاضطراب العُرف» واختلاف طباع الجوارح» فصار المرجع إلى العرف. | ا 

(قال) ل : («إدا أَرْسَلتَ کلبک الْمُعَلّم؛ وَدْكَرتٌ اس الله فكل ما I‏ 
عَلَبّْكَ)؛ أي: الصيد الذي أمسكه الكلب لك» (فَإِنْ أكلّ) الكلب من ذلك 
الصيدء (كَلَا تَأكلُ) ثم علّل النهي بقوله: (قَإِنَمَا) الفاء للتعليل ؛ أي : لأنه إنما 
(أَنْسَك عَلَى نَفْسِو))؛ أي: لا لك» كلم يكم Sa‏ (قَلتُ: يَا رَسُولَ الل 
ارايت ت إن خَالطَتٌ کلابَتا کلاٺ أحَ؟ ئال) ل : لا تأكل ؛ لأنك («إِنَمَا ذَكَتَ 
اسم اللّه , عَلَى كلبك. َم تَذْكَرْ عَلَى غیرو»)؛ أي : فلما ات المحلل والمحرم 
غلب جانب التحريم احتياطاً . (كَالَ سُفْيّانُ) بن عيينة: (أَكَرَهُ لَهُ أَكُلَهُ) المراد 
بالكراهة: التحريم. والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه قريباً» ولا يقال: 
في سنده مجالد؛ لأنه لم ينفرد به بل تابعه فيه عاصم الأحول» وسعيد بن جبير » 


.)91//55( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)051/5( «كتاب الذبائح والصيد» رقم‎ »)57١ /٠۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


)١5434( باب مَا جَاء في الكلْب يَأَكُلُ من الصَّيْدِ  حديث رقم‎  ” 
. وزكريا د بن أبي زائدة» ديام واو والله تعالى أعلم‎ 

وقوله: (وَالِعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد ا بَعْضٍ أَمْلٍ اليم مِنْ أَصْحَابٍ النبت يلل 
وغيرهم في الصيد وَالذّبِيحَةٍ إذا وََعَا في الما كان حق هذا الكلام أن يذكر 
بعد الحديث الماضيء كما لا يخفى. (أَنْ لا َكل ؛ أ فاخب اص 
(قال بَعْضَهُمْ : في الذَّبِيحَةِ)؛ أي: المذبوحة: (إذَا قْطِعَ الحُلْقُومُ) بالضمّ: هو 
الحلقّء > وميمه زائدة» والجمع: خلاقيم بالياء» وحذفها تخفيف› وا 
حَلْقَمَةَ: قطعت ار قال الزجاج : الْحَلقوم بعد الفم» وهو موضع النقس› 
وفيه شب تتشعّب منه» وهو مجرى الطعام والشراب . قاله الفيومي اه . 

(فَوَقَعَ فِي الْمَاءِء قَمَاتَ فِيه)؛ أي : : في الماءء (فَإِنَهُ ؤْكَلٌ): أي: لأن 
موته بقطع حلقومه» لا بالماء. (وَهو قول عبد الله ءِ بن الْمُبَارَكِ) قال النووي في 
ااشرح مسلم): إذا وجد الصيد في الماء غريقاً حرم بالاتفاق. انتهى . 

وقد صرّح الرافعيّ بأن محله: ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة 
المذبوح» فإن انتھی إليها لِقَْع الحلقوم 0# كذا في «النيل»”. 

وقوله: (وَقَدَ اختَلف) بالبناء للفاعلء (أ هل العم في الكَلْبٍ | إا کل مِنَ 
الصَّيّدِء فَقَالَ أكثرُ أَهُل العم : إِذَا كَل الكَلْبُ ينه فلا تأكلُ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ) 
الثوريّ» (وَعَبّدٍ الله بن الْمبَارَكِ وَالشَافِعِيّ ْم بن حنبل» (وَإِسْحَاقَ) بن 
راهویه» وهو الراجح 

وقوله : (وَرَخَصَ بَعْضُ أُمْلٍ العلم مِنْ أَصْحَابٍ الي كله وَغَيْرِِمْ في 
الأكل منه › وان إِنْ اک الكت منه) . 

قال الجامع عفا الله عنه: اختلف أهل العلم في حكم أكل الصيد الذي 
كل منه الكلب: 

فذهب الجمهور إلى تَحْرِيم أكُل الصّيْد الَّذِي اگل الْكَلْبِ مِنْهُء وَلَوْ كَانَ 
الْكَلْب E‏ لقوله مي : «فإن وا قل أكل منه» فلا تطعم منه شيئاً»» وقد 
عَلَّلَ بِالْحَوْفٍ وآ - أَمْسَكَ عَلَى تمسه»» قال في «الفتح»: وهو الرّاجح 


.)١5/50( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)١55/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الصَّيّدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


لكنة 


ين قلي الشَافِهِيَ وَكَالَ في اقيم وَعُوَ ؤل مايكء وَنقِلَ عن بغضر 


ا 5 E‏ حرا اراد لي كر نك عجوو دن لكيه فم نيف 
عن جَدٌَّوِ: «أَنَّ أَعْرَابيَاًء يُقَال لَهُ: أَبُو تَعْلَبَة - ا سول اللهء إِنَّ لى كلاباً 
مُكلبة» اهي في 2 صَيّْدهَاء قَالَ: كل ما اسك عاك > قَالَ: وإ إن اگل مِنْهُ؟ 


قَالَ: وَإِنْ اگل مِنه). أئري؛ 4 قال الحافظ : رلا اسن او 
الئاس في الْجَمْع بَيْن الْحَِيتين طرقا : 


ينها] : اللي بغري - حمل حَدِيث أبي تَعْلَبّة» عَلَى ما إِذَا قَتَلَهُ 


ولاه غاد اگل منه . 


[ومنها] : الْتَرْجِيح فْروَايَة عي فی «(الصحيحين»)» متفق عَلَى صختها» 
وَرواية أبي تَعْلبّة الْمَذْكُورَة في عَيْر «الصجيحَيْن»» مُخْتَلّف فِي تَضعيفهًاء وَأَيْضا 


َه 


فَرِوَايّة عَدِيّ صَرِيحَةء مَقْرُونّة بِالتَعْلِيلٍ الْمَنَاسِبٍ لِلنَخْرِيم ‏ راف اتناك 
على تسه اة بان الال فى ال ا فد ا فى الت 
الْمُبيح» رَجَعْنَا إلى الأضل» وَظَاهِرٍ الْقَرْآن أَيْضاَء وَهُوَ ۇل تَعَالَى : فوا ا 
تسكن عك [المائدة: 4]» فَإِنَّ مُقْتَضَاهًَا: أن الَّذِي يُمْسِكةُ مِنْ غَيْر إِرْسَال لا 
امد 


ص ص م 2ه 


کک ويتقوّى ا ت ابن عباس ي 4 عند 


ِد 


کے 


أَرْسَلْت الْكَلْبء فَأْكَلَ الصَّيّْدء فلا تأكُلء فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى تَفْسهء وَإِذًا أَرْسَلْته 
فَمَتَلَء وَل يَأكل فَكُلْء فَإِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبهِا . TS‏ روه 
آخَرء عَن ابْن عَبّاسء وَابْنُ 5 شيش فى ل أب راقم : تجاه ولو گان 
مُجَرّد الْإمْسَاك گافياًء لِمَا اخْتِيجٌ إِلَى زِيَادة: e‏ 

[وَمِنْهَا]: - لِلْقَائِلِينَ بالإبَاحة - حَمْلُ حَدِيث عَدِي عَلَى كَرَامَة التَنْزِي 
وحديث أبي تَعْلَبَة عَلَى بيان ا قَالَ بعضهم : E‏ ذلك أن عَدِياً: گان 


ورا اتير ل در لی الاو ٠‏ بخلافِ آي تَعْلَبَة» فَإِنَّهُ گان ِعَكْسِه. 


)١454( بَابُ مَا جَاء في الكلْب يَأَكُلُ مِنَّ الصَّيْدٍ - حديث رقم‎ - ٦ 

وَقَالَ ابْنُ الین : قَالَ بَعْض أَضْحَابنًا : هُوَ عَامَ يحمل عَلَّى الّذِي أَذْرَكَهُ ميا 
ا الاه ارين ا ال تعلق بها 
الإِرْسَالء وَلا الإِمْسَاك عَلَى صَاجبهء قَالَ: وَيَحْتَمِل أن يَكُونَ مَعْنَى قَوْله : «فَإِنْ أكل 
ا ا ا 
الل مقط ع عا لا :قال التخافط: ولا يي قحد ونك 

وال ات القضار كرد رسا الكَلْبٍ إِمْسَاكُ عَلَيْنَا؛ِ لأنّ الْكَلْب لا نة 
له ولا يَصِح مه ميرم وَإِنْمَا ي يتصَيّد بالتغْليم > قَإِذَا كَانَ الاغتبار بان يُمْسِك 
عَلِيَنَا ار عَلَى نَفْسه واحلت الحم فِي ذَلِكَء وجب © أن لك نيه مَنْ 
له نِنّة» وَهُوَ مُرْسِلهء قدا أَرْسَلَّهُ فْقَدْ أَمْسَك عَلَيْهِ ذا َم اريلة ل ليك 
عَلَيْهِ. كَذَا قَالَ ولا 0 بعْده أَيُضِاَء وَمُصَادَمَتُهِ لِسِيّاق الْحَدِيثْ. 


وَقَدْ كَالَ الْجْمْهُور: إن مَعْنَى فَؤْله: اس عَيِم»: صِدْنَ لَكُمْء وَقَدْ 
ا لا لِصَاحِبِهء فلا يُعْدَل عَن 
ذلك وَقَذ وَقَعَ فِي رِوايَة لابن بي شَيْبَة: (إن شرب مِنْ دَمِهِ» فلا اگل 1 
لم بعلم مَا لتك وَفِي هدا إِشَارَة إلى أ ذا ف RE‏ 
ِمُعَلْم التّغل A‏ 

وملك خض الال التّرْجِيح» َقَالَ: هَذِهِ اللَقْطّة ذَكَرَهَا الشَّعْبِيَ وَلَمْ 
يَذْكرهَا مَمَّامء وَعَارَضَهًا حَدِيث أبي تَعْلَبَّة. وَهَذَا ‏ قال الحافظ - تَرْجِيح 


ع 


مردود» لِمَا تقَدَّمَ. 

وَتَمَسَّك بَعْضْهِمْ بالإِجْمَاع عَلَى جَوَاز أكلهء إِذَا أَحَدَهُ الْكلْب بفِيهء وَمَمَ 
بأكلهء َأذرك قَبْل أَنْ يَأكْلء قَالَ: كلو كَانَ أكله مِنْهُ دَالَاً عَلَى ا ال 
شييةه لكان نا تناوله بِفِيدء وَشْرُوعه فِي أكله كَذَلِكَ ولك تشترط أن يقت 
الصَّائِدء عَتَّى يَنْظر: هَل يَأكلء أو لا؟ انتهى . 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب: «تمييزها»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي _ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ما ذهب إليه 
00 من عدم جواز أكل ما أل منه الكلب هو الأرجح؛ ترجيحا لحديث 
وه المتفق عليهء الموافق لظاهر قوله تعالى: فكوا عا أمسكن عك 

[المائدة : »]٤‏ وأما حديث أبي تعلبة وَيكِئه» وإن قلنا بأنه صالح للاحتجاج»› فإنه 
دون حديث عدي المتفق عليه» فلا يقوى لمعارضته» 0 والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي كانه قا 


و بكسر الميمء وسكون العين ب آخره ضاد معجمة: 
EET‏ و 


)١579(‏ - (حَدَنَنَا يُوسُّفُ بْنُ عِيسَّىء قال : حَدَنَنَا وَكيعٌ قَالَ: حَدَثَنا 
زکریاء ء مَنِ الشغبيٌ» عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَايَمٍ قال سَأَلْتُ النبيّ يك عَنْ صَيْد 
المِعْرَاضٍ؟ قال : «ما أَصَبْتَ بدو و مكل وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ َو وَقِيلٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يُوسْفُ بْنُ عِيسَى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (رَكْرِيًا) بن أبي زائدة» خالد» ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيٌ 
الوادعئ» أبو يحبى الكوفيئ» ثقة» وكان يدلّس [1] تقدم في «الطهارة» 17/17. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(عن عاي بْنِ حَاتِم) م ضيه ؛ أنه (قال: سَأَلَتُ النّبى كلل عَنْ صَيْدٍ 
الْمِعْرَاضٍ؟) بكسر الميم» وُسكون العين المهملة» وآخره ضاد معجمة» قيل: 
هو سهم لا ريش له» ولا نَصْلء وقيل: سهم طويلء له أربع قَذَذْ رقاق» فإذا 


.)۱۸١ /۷( «حاشية السندئ»‎ )١( 


۷- باب ما جَاءَ في صي الْمِعْرَاضٍ - حديث رقم (1559م) 


رمى به اعترض» وتقدّم الخلاف في معناه مستوفى في : «باب ما يؤكل من صيد 
الكلب» وما لا يؤكل». (فَقَالَ) : («ما أَصَبْتَ بِحَدّه) ؛ أي : بِطَرّفه المحدد» 
وفي رواية: كَل ما خرق». (فَكلُء وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِه) بفتح العين» وسكون 
الراء؛ أي: بغير طرّفه المحدّدء (فْهُوَ وقيذ) بالقاف» وآخره ذال معجمة» بوزن 
عَظیم» فَعِيل بمعنى مفعول» وهو ما قتل بعَصأًء أو حجرء أو ما لا حدَّ له. 

والموقوذة: هي التي تضرب بالخشب حتى يوقذهاء فتموت. قاله في 
«الفتح)"' . 

وقال النووي: والموقوذة: المقتولة بالعصا ونحوهاء وأصله من الكسرء 
E‏ 

وحاصل معنى الحديث: أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده 
حَلْء وكانت تلك ذكاته» وإذا أصاب بِعَرّضه لم يَحِلَ؛ لأنه في معنى الخشبة 
الثقيلة» والحَجّر» ونحو ذلك من المثقّل '". 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم تخريجه في الباب الأول. والله تعالى 
أعلم . 

(1559م) - حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ٬‏ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَكَرِيّاء عن 

يجان هنا الت كلهي ف فى الا امات ران هو اد 


وقوله: (هَذَا حَدِيِثٌ صَّحِبحٌ) وفى بعض الننسخ بلفظ : «حسن صحيح»» 
وهو كما قال. فقد سبق أنه مما اثفق عليه الشيخان. 

وقوله: (وَالعَمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ أل العِلّم)؛ أي: على التفصيل المذكور في 
الحديث» وقد تقدّم بيان أقوال العلماء فيه قريباً» فلا تغفل. والله تعالى أعلم. 


.)5٠١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲( شرح النووي على صحبح مسلم) .(V0/۱۳(‏ 
(۳) «تحفة الأحوذي» (717/5). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


جح ا ١ه٠هة؟‏ 


وبالسئد المتصل إلى الإمام الترمذي يانه قا قا 


قال الجامع عفا الله عنه: يوجد في نسخة شرح ابن العربئ يه ما نصّه : 
«كتاب الذبائح عن رسول الله يدا وبعده: «باب ما جاء. . . إلخ؟. 

)۱٤۷۰(‏ - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القَطْعِىٌ» قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى. 
عن سَعِبدٍ سَعِباوِ عَنْ كا نٍ الشّييَ» عَنْ جابر بن عبد اله أن رَجُلاً مِنْ َيِه 
اانا انين فَدَبَحَهُمَا بِمَرْوَةِ َتَعَلْمَهُمَاء > حَنَّى لِْيَ رَسُوَلَ الله لا 
َسَألَهُ؟ كَمَرَهُ بأَْلهما). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

 ''"ةلمهملا (مُحَمَدُ بْنُ يَحْيّى القَطْهِيٌ)  بضمٌ القاف. وفتح الطاء‎ - ١ 
.8١١ /7 تقدم في «الحج»‎ ]1١١[ البصري» يدون‎ 

۲ - (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى السامئّ البصري» ثقةٌ [۸] تقدم في 
«الصلاة» 1/5/ ١50601؟.‏ 

۳ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» 
ا خا يدلس » واختلط [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .٠١‏ 

E (قتَادَة) بن دعامة السدوسي». الو الخطاب البصري» ت‎ - ٤ 
.٠۹/۱٩ راس [5] تقدم في «الطهارة»‎ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(عن جَابِرٍ بن عبد الله) ون ؛ ؛ (أَنَّ رَجُلا) لم يُسمّ (مِنْ قَوْمو)؛ آي من 
ي كلمت راد رت بفتح الهمزة» والنون» قال الدميريّ كُلَنْهُ: الأرنب: 
واحدة الأرانب» وهو حيوان يشبه العّناق» قصير اليدين» طويل الرجلين. 
کی ا الى وخر قر انجه وهو ا طق مانن 


.)57/( نسبة إلى قطيعة: بطنٌّ من زُبيد.اه. «اللباب»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاء في الذَّبِيحَةٍ بِالمَرْوَةِ - حديث رقم )14107٠١(‏ 
تت ل ا ل ا ي ا 
الذ | لاه أنه 2000 
كر والانثى. انتهى ‏ . 

وقال في «الفتح) : الأرنب دَوَبِبّة معروفة» شم العناق» لكك في رجليها 
طول بخلاف يديهاء والأرنب اسم جنس للذكر والأآنثى». ويقال للذّكر اشا 
الخد وزںن عَمَرء بمعجمات › وللانثی : عكرشة. وللصغير: كير 
المعجمة. وسكون الراء» وفتح النون» بعدها قافء هذا هو المشهور. وقال 
الجاحظ: لا يقال: أرنب إلا للأنثى»ء ويقال: إن الأرنب شديدة الجبن» كثيرة 
الشبق» وإنها تكون سئّة ذگرأً» وسنة أنثى» وإنها تحيض» ويقال: إنها تنام 
مفتوحة العين. انتهى 

ET‏ ْيْن) شاك من الراويء (مَدَّبَحَهُمَا بمَرْوَة) - بفتح الميم» 
وسكون الراء المهملة ا هي الحجارة البيضاءع. وبه سميت E‏ وفي 
e‏ ا حجر أبيض» رقيق. وقال في «القاموس»: المروة حجارة 
بیض› براقة» تؤري النار» أو أصلب الحجارة. وقال في «المجمع): : هي حجر 
اضر ويجعل منه كالسكين . ذكره الشا رح . 

(تَعَلَقَهْمَا) ؛ أي : علّقهماء قال فى «القاموس»: علقه تعليقاً: جعله معلقاًء 
كتعلّقه. (حَنََى لَقِى رَسُولٌ الله يلل فَسَأَلَهُ؟)؛ أي: عن أكلهماء (فَأَمَرَه) يكل 
(بأكلِهمًا) فيه دليل على أنه يجوز الذبح بالمروة» وعلى أن الأرنب حلال. 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث جواز أكل الأرنب» وهو قول 
خزيمة بن جزءء قلت: يا رسول الله ما تقول فى الأرنب؟ قال: «لا آكلهء ولا 
أحرّمه»» قلت: فإني آكل ما لا تحرّمه. ولم يأكل رسول اللهء قال: «نبئت أنها 
تدمى) . وسئله ضعيف › ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة. وله شاهد 
عن عبد الله بن عمرو بلفظ: جيء بها إلى النبئ كلل فلم يأكلهاء ولم ينه 
عنهاء زعم أنها تحيض. أخرجه أبو داود» وله شاهد عن عمر عند إسحاق 


.)55١7/9( «فتح الباري»‎ )۲( .)١9/١( «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
.)١۷ /٥( «تحفة الأحوذئٌ»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل 
ک9 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
بن راهويه في (امسنده)» وحكى الرافعيٌ عن أبي حنيفة أنه حرمهاء وغاطة 
النوويّ في النقل عن أبي حنيفة. انتهى"'' . 

وقال البدر العينئ في «العمدة»: عامة العلماء على جواز أكل الأرنب» 
وكرهه عمرو بن العاص وابنه وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعكرمة» وحكى 
الرافعيّ عن أبي حنيفة أنه حرّمهاء وغلطه النوويّ في النقل عن أبي حنيفة» 
قلت: هذا جدير بالتغليطء. فإن أصحابنا قالوا: لا خلاف فيه لأحد من 
العلماء» قال الكرخئ: ولم يروا جميعاً بأساً بأكل الأرنب» وأنه ليس من 
السباع» ولا من أكلة الجيّف . 

ورويت فيه أحاديث» وأخبار كثيرة» منها: ما رواه الترمذي - يعني : 
حديث الباب -. 

ومنها: ما رواه ابن ماجه» من حديث الشعبىّ عن محمد بن صيفىي» 
قال: أتيت النبئ يي بأرنبين» فذبحتهما بمروةء فأمرني بأكلهما. 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة» بإسناد جيد» من حديث عمار قال: كنا مع 
رسول الله كله فأهدى إليه رجل من الأعراب أرنباً» فأكلناهء فقال الأعرابئ : 
إني رآ فا فقال ككلم «لا بأس». ٠‏ 

ومنها: ما رواه الدارقطنيٌ من حديث ابن عباس» عن عائشة» قالت: 
هدي إلى رسول الله ية أرنب» وأنا نائمة» فخبًاً لي منها العَجَرء فلما قمت 
أطعمني. وفي سنده زيد بن عياض» وهو ضعيف. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن أكل الأرنب حلال؛ لصخة الأحاديث 
بذلك. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا صحيح . 


0 


)010( افتح الباري» (9/ ؟551). 
(۲) «عمدة القاري» .)١75/5١(‏ 


۸ - بَابُ مَا جَاء في الذَبِيحَة بالمَرْوَة - حديث رقم )۱٤١١(‏ 
ججب7ب7ت7تتلا777بل7للس7ب7بب7بلتتتت ی 


[فإن قلت]: قيل: فيه انقطاع؛ لأن قتادة لم يسمع من الشعبيْ» كما في 
«التهذيب”', فكيف يصحّ؟ 

[قلت]: إنما صح لشواهده. فإن أحاديث الباب» ولا سيّما حديث 
كعب بن مالك عند البخاريٰ» وحديث محمد بن صفوان عند أبي داود وغيره. 
وصححه ابن حبان تشهد له. 

والحاصل: أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (۸/ )٠٤١١‏ وفى «علله الكبير» »)١51/7(‏ و(عبد 
الررّاق) فى «مصئّفه» (۸1۹۲)ء و(أحمد) فى «مسنده» »)١5587(‏ و(البيهقت) 
في (الكبرى) (233217/9).» والله تعالى أعلم . ١ ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال'"': وَفِي البّاب عَنْ مُحَمَّدِ بن 
ضفو ان وَرَافِع» وَعَدِيٌ بن حَاتِم) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلآء الصحابة الثلاثة ون رووا أحاديث الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث محمد بْن صَمْوَانَ وه : فأخرجه النسائئ فى «سننه»» 
فقال : ۰ 00 

68 - أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حذثنا يزيد بن هارون» قال: 
حدثنا داود» عن عامر» عن محمد بن صفوان» أنه صاب ارسيو ولم يجد 
حديدة يذبحهما به» فذكاهما بمروة» فأتى النبي بيه فقال: يا رسول الله إني 
اصطدت أرنبين» فلم أجد حديدة أذكيهما به» فذكيتهما بمروة» أفآكل؟ قال : 
«كل). انتهى” " . 

۲ - وأما حديث رافع ذإنه: فأخرجه الشيخان» وغيرهماء فقال 
البخاري : 

5 9 حذثنا على بن الحكم الأنصاريّ» حدثنا أبو عوانة» عن سعيد بن 


(۱) راجع : «تهذيب التهذيب) (۳/ .)٤۳١‏ (7) ثبت في بعض النسخ . 
(۳) «السنن الكبرى» (۳/ ۰)٦١‏ و«سئن النسائى (المجتبی)» (۷/ 776) . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجء عن جذدهء قال : كنا مع 
النبي ا بذي الحليفة› فأصاب الناس جوع › فأصابوا ايلا و قال: وكان 
النبي 4 في أخريات القوم. فعجلواء وذبحواء. ونصبوا القدور. فأمر النبي يا 
بالقدور» فأكفتت؛ ثم قسّمء فعَدَل عشرة من الغنم ببعير» فند منها بعيرء 
فطلبوه. فأعياهم. وکان وؤ في القوم خيل يسيرة» فأهوى رجل منهم u a SE‏ 
فحبسه الله » ثم قال: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منهاء 
فاصنعوا به هكذاياء فقال جدي : إنا برجو › أو نخاف العدو غداً ولحت معنا 
مدّى» م بالقصب؟ قال : (ما أنهر الدم» وذكر 0 الله عليه فكلوه. لیس 
المت الف وسأحدثكم عن ذلك» أما السن فعَظمء وأما الظفر فمدذى 


الحبشة». انتهى . 


انت عدي ' بن حاتم طب : : فأخرجه أبو داود فى «اسننه)»› 
فقال : 


٤‏ _ حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن ا بن حرب» عن 
مي بن قظري» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن أحدنا 
أصاب صيداً» وليس معه سكين» أيذبح بالمروة» وشقة العصا؟ فقال: «أمُرر 
الدم بما شئت» واذكر اسم الله وَبْنَ). انتهى”''. 


ده ه س 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى”": وَقَدُ رخص بَعْضْ 
َمل العلم في أَنْ دكي ِمَرْوَةِ: َم يروا بأكل أرب يَأساً وهو كَوْلُ أكثَرٍ أَهْل 
ليلم وذ كَرِءَ بَعْضّهُمْ أكُلّ الأرئبء وَاحْتَلَفٌ أَصْحَابُ الشَّعْبِيَ فِي رِوَايَةٍ هَذَا 
الحَدِيثِ 0 دَاوْهُ بْنُ ابي مِنْدِء عن الشعْبِيّء عَنْ مُحَمّدٍ بن صَفْوَانَ: وَرَوَى 


عاصم الأخوَ ٍ عن الشنين» عن صنو ن مُحَمَّدِء أ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ 
E ES‏ اصح ٬‏ وروی جابر انرو كن الشَعْبيّ» عَنْ جَابِرٍ بن 


. )۸۸۱ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. «سئن أبى داود» (۳/ ۱۰۲). وهو حديث صحیح‎ )۲( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 


۸ - بَابُ مَا جَاء في الذَّبِيحَةٍ بِالمَرْوَةِ حديث رقم (14100) 
06 | —— 
عَيْدٍ الله نَحْوَّ حَدِيثِ تاه ن الشخي وَيُسَْملُ أنّ الشَعْبىَ رَوَى عَنْهُمَا جمِيعاً. 
تال مُحَمَّدٌ: حَدِيتْ الشَغْبِيَ عَنْ جَابرِ غَيْرُ ير مَحْفُوظٍ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وقد رَحْصَ ب بَعْضُ أَهْلٍ الم في ن يُذَكيَ بِمَرْوَةٍ 
وَلَم يروا بأكل الآَرْنَبِ اا وهو و قول أكثَر أَمْلٍ العلم. وق کر بَعْضِهُمُ أكل 
الأَرنَب) قال الإمام أبو محمد ابن حزم ككُلَنْهُ: والأرنب حلال؛ لأنه لم يُفْصّل 
لنا تحريمهاء وقد اختلف السلف فيها؛ روينا من طريق وكيع عن همام بن 
يحيى» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عمرهء أو ابن عمر» أنه كره 
الأرنب. ومن طريق قتادة» عن ابن المسيب أيضاً أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وأباه كرها الأرنب. وأكلها سعد بن أبي وقاص. وعن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أنه كره الأرنب. واحتج من كرهها بخبر من طريق وكيع» نا أبو 
مكين» عن عكرمة: «أن النبي بي أتي بأرنب» فقيل له: إنها تحيض› 
فكرهها». ومن طريق عبد الرزاق» عن إبراهيم بن عمر» عن عبد الكريم أبي 
أمية قال: سأل جرير بن أنس الأسلمي النبئ يي عن الأرنب؟ فقال: ١‏ 
أكلهاء أنبئت أنها تحيض»). 

قال أبو محمد: «عبد الكريم أبو أمية هالك» وحديث عكرمة مرسل› 
وقد صح من طريق شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس بن مالك: أنه صاد 
أرنباً» فأتى بها أبا طلحة» فذبحهاء وبعث إلى النبئ كَل بوَرْكها وفخذيهاء 
فأتيت بها النبى كله فقبلها»» ومن طريق أبي هريرة: «أن النبئ ئي أتي بأرنب 
مشوية» فلم يأكل منهاء ومر القوم» فأكلوا». ۰ ۰ 

فهذا نص صحيح في تحليلهاء وقد يكرهها 1 خجلقة» لا لإثم فيهاء 
ونحن لعَمْر الله نكرهها جملة» ولا نقدر على أكلها أصلاًء وليس هذا من 
التحريم في شيء. انتهى كلام ابن حزم کا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقٌّ جواز أكل الأرنب؛ 
لصحّة الأحاديث بذلك» فتنيّه . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «المحلى» )٤۸۷ /٥(‏ لابن حزم ود 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة- أَبْوَابُ الصَّيّدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 


وقوله: (وَاخْتَلَمَ) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (أَصْحَاتُ الشَعْبيَ فى 


ِوَايَةٍ هَذَا الحَدِيثِ» فَرَوَى دَاوْدُ بْنُ أبي مِنْدِ) القشيري مولاهم» أبو بكرء أو 
أبو محمد البصري» ثقة متقنْ 51] تقدم في «الطهارة» .18/١5‏ 

(عَن الشّعْبِيَ) عامر بن شراحيل» تقدّم قريباً. 

عَنْ مُحَمَّدٍ بُن صَفْوَانَ قال في «الإصابة»: محمد بن صفوان الأنصاري» 
من بني مالك بن الأوس» ذكر ذلك العسكريّ» وقيل فيه: صفوان بن محمدء 
والأول أصوب» وأخرج أحمد» وأصحاب السئن» وابن حبان» والحاكم في 
«(صحيحيهما)» من طريق داود بن أبى هندء عن الشعبيت» عنهء أنه أتى النبيك كلا 
بأرنبين ذبحهما بمروة» على الشك» وأخرجه علي بن عبد العزيز في امسنده» 
من رواية حماد بن سلمة» عن داود» فقال: عن محمد بن صفوان بالجزم» 
وكذا أخرجه البغويّ من طريق شعبة» ومن طريق عبدة بن سليمان» وحكى ابن 
شاهين عن البغوي أنه الراجح» وقال: لا أعلم لمحمد بن صفوان غيره. 
انتهى . 

[تنبيه]: رواية داود بن أبى هند هذه أخرجها البيهقئ فى «الكبرى»» 
فقال : ١‏ 000 

١‏ أخبرناه على بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن عبيد» ثنا 
الحارث بن أبي أسامة» ثنا يزيد بن هارون» أنبأ داود بن أبي هند» عن 
الشعبئنء عن محمد بن صفوان وله أنه مر على النبئ بي بأرنبين» فعلقهماء 
وقال: يا رسول الله اصطدتٌ هذين الأرنبين» فلم أجد حديدة أذكيهما بهاء 
فذبحتهما بمروة» فآكل؟ قال: «كل»» وقيل: عن الشعبئّ عن جابر بن عبد الله 
وحديث ابن صفوان أصحٌء قاله البخاريّ. انتهى”. 

وقوله: (وروی عاصم الأَحْوَلُ) ببناء الفعل للفاعل» وعاصم هو: ابن 
سليمان البصري» ثقةٌ» تقدّم في «الطهارة» »)1٤/٤۷(‏ (عَن الشَعْبِيٌ» عَنْ 


.)١57/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)۳۲۱/۹( «سنن البيهقئ الکبری»‎ )۲( 


- باب مَا جَاء في الذَّبيحَةٍ بِالمَرْوَةِ ‏ حديث رقم (1410) 
سے ۷ | س 


راع سداس تر مير 


صَفْوَانَ ُن مُحَمَّدِء أو مُحَمَّدِ بْن صَفْوَانَ)؛ أي: بالشكٌ. وقوله: (وَمُحَمَد بن 
صَفْوَانَ أَصَح) ترجيح لرواية داود بن أبي هند المذكورة آنفاً بدون شك . 

[تنبيه]: رواية عاصم الأحول هذه أخرجها أيضاً البيهقئ › فقال: 

۸ -_- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد» أنباً إسماعيل بن 
محمد الصفارء ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان» ثنا يزيد بن هارون» أنباً 
عاصم» عن الشعبئ» عن صفوان بن محمد» أو محمد بن صفوان ذيهء أنه 
صاد أرنبين» فلم يجد حديدة يذكيهما بهاء فذكاهما بمروة» فأتى رسول الله لاء 
فذكر ذلك لهء فأمّره بأكلهما. انتهى”''. 

(وَرَوَى جََابِرٌ الجُعْفِيُء عَنِ الشَعْبِيّ» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبدٍ الله نَحْوَ حَدِيثِ 
َنَادَة» عن الشَعْبي) رواية جابر الجعفئ أخرجها البيهقئ» فقال : 

۲ 2 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس» ثنا عباس 
الدُوريّ ثنا يزيك د بن هارون» أنباً سفيان » عن جابرء عن الشعبئ ؛ »> عن جابر بن 
عبد الله وچ قال : جاء غلام من بني هاشم بأرنب إلى رسول الله يك يلها 
فّال: يا رسول الله إني دخلت أ فاصطدت هذه الأرنب» فلم أجد ما 
أذبحها به فذكيتها بمروة» قال: «كُلْها». انتهى”"'. 

ورل (وَبَحْتَمِلٌُ) بفتح حرف المضارعةء مبئيّاً للمفعولء (أَنَّ الشَعْبِيَ 


م موس 


رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعاً) ؛ أي : عن محمد بن صفوان» وجابر بن عبد الله كليهما. 
ا (قَال ار يعنلى 0 (حَدِيِثْ الشخي عن جار عير 
قال اھ ا هذا دی 

حديث الشعبئئّ عن جابر غير محفوظ». يخالف قوله: «ويحتمل . . . إلخ»» فلعله 

يرى صحة الروايتين مخالفاً للبخاريّ. والله تعالى أعلم . 


(۱) 0 البيهقئّ الکبری» (94/ .)۳۲١‏ 
(۲) «سنن البيهقئ الکبری» (9/١؟7).‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


CDS E 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ أل الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: يوجد هنا في بعض النسخ عنوان بلفظ : «كتاب 
الأطعمة»» وفي بعضها: «أبواب الأطعمة عن رسول الله كَكِداء ولا وجه 
لذلك» بل هذا الباب تابع لأبواب الصيد المتقدّمة» وأما «أبواب الأطعمة» 
فستأتي له رقم الحديث (۱۷۸۸) فليتنيّه . 

وقوله: «أكل المصبورة»؛ أي: أكل لحم الشاة المحبوسة» التي ترمى 
بالنبل حتى تموت . 

)۱٤۷۱(‏ - (حدثتا بُو كُرَيْبِء قَالَ : حَدَئنا عَبْدُ الرجيم بن سَليْمَان > عن 
أبي أَيُوبَ الأقْريقِيّ ؛ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سكيم ٠‏ عَنْ سويد بْنِ الْمُسَيْبِ > عَنْ أبي 
الدَرْدَاءٍ قَالَ: نَهَى 18 الله ية عن کل الْمُجَثَمَقَ 2k‏ التي 5 0 تصْبَرٌ بالتبل) . 
رجال هذا الإسناد: س 

لای کا ا ا ا ا 
تقدم في «الطهارة» ۸ 

؟ ‏ (عبد الرّحِيم بْنُ سُلْيْمَانَ) الكنانئ» أو الطائئ» أبو على الأشل المروزي» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ» له تصانيف» من صغار [۸] تقدم في «الزكاة» ۲۳/ 507. 

۳ - (أَبُو أَيُوبَ الأفريقئ) عبد الله بن علي الأزرق الأفريقي» ثم الكوفئ» 
لین يعتبّر به [1]. 

روى عن صفوان بن سليم» وعاصم ابن بّهدلة» والزهريّ» وأبي إسحاق 
السبيعيٌ ) وزيل د بن أسلمء وابن المنكدر» وجماعة. 

وروی عنه موسى بن عقبة» وهو من أقرانه» ويحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة» وعبد الرحيم بن سليمان» ومروان بن معاوية› وأبو فروة يزيد بن سنان» 
وأبو يوسف القاضى . 

الا ليّن» في حديثه إنكار» ليس بالمتين. وقال أبو حاتم: 
مجهول . وقال الدّوريّ عن ابن معين : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في «الثقات». 


0 )١471( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِبَةٍ أكل الْمَصْبُورَةٍ  حديث رقم‎ - ٩ 
حت‎ 6 
تفرد به المصئفء. وأبو داود» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا‎ 
١ . الحديث‎ 
[تنبيه]: قوله: «الأفريقيئ»: بفتح الهمزة» وسكون الفاء: نسبة إلى‎ 
أفريقية» وهي بلدة كبيرة معروفة من بلاد المغرب» فتحت في زمان عثمان بن‎ 
عفان ولیه › 0 منها جماعة من العلماء في كل فنٌّ. قاله في «اللباب».‎ 

؛ - (صَفُوَانُ بْنْ سُلَيُم) أبو عبد الله الزهريّ مولاهم» المدنيّ» ثقد 
مفتِء عابدٌء رمي بالقدر [15] تقدم في «الطهارة» 19/07. 

ه ‏ (سَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيِّبٍ) بن حزن القرشيّ المخزوميء ثقةٌ ثبت فقيه 
مشهورء من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» ١ .۲٤/۱۹‏ 

٦‏ - (أَيُو الدَّرْدَاء) عُويمر بن زيد بن قيس الأنصاريٌ» مختلّف في اسم 
أبيه» وأما هو فمشهور بكنيته» وقيل: اسمه عامر» وعويمر لقب» صحابيٰ 
خليل :اول ا وكان عابداً» مات فى أواخر خلافة عثمان» 1 
عاش بعد ذلك» تقدم في «الطهارة» ١ .۸۷ /٦٤‏ 


(عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ) و4 ؛ أنه (قال: نَهَى رَسُول الله اة عَنْ أكل الْمُجَنَّمَةِ) 
بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وتشديد المثلثة المفتوحة» وضَبّطه الشمنئ بكسرهاء 
قال في «النهاية»: هي كل حيوان يُنصب» ويرمى ليُقتّل» إلا أنه يكثر في الطير 
والأرنب» وأشباه ذلك» مما يجثم بالأرض؛ أي : يلزمهاء ويلتصق بها. انتهى . 

والجُثوم يِن جثم الطائر جثوما: إذا لزم الأرض» والتصق بهاء وهو 
بمنزلة البروك للوبل . 

وقال الخطابئّ: بين الجاثم والمجثّم فرق» وذلك أن الجاثم من الصيد 
يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده. والمجثم هو ما ملکته» فجثمته» وجعلته 
غرضا ترميه حتى تقتله› وذلك محرم . ا 


.)۷۹/۱( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)١15؟5/51١( «عمدة القاري»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذخي_أَبْوَابُ الصَّبْدِ عَنْ رَسُوْلٍ الله لا 

سا بيب ب بتي 

ثم بيّن بعض الرواة معنى «المجتمة» بقوله: (وَهِيَ الَتِي تُضْيَرُ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: تحبّس» ويُرمَى إليها (بِالنْبْل) بفتح النون» وسكون الموخدة» 
أي بالسهم حتى تموت» وهذا تفسير من أحد الرواة» وإنما نهي عنها؛ لأن 
هذا القتل ليس بذبح. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي الدرداء هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده عبد الله الأفريقيّ» وقد ضعّفه أبو 
زرعة» وجهّله أبو حاتم؟ 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فأحاديث الباب تشهد لهء ولا سيّما حديثا 
ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱٤١١/۹(‏ و(الحميديّ) فى «مسنده» (۳۹۷)» 
و(أحمد) في «مسنده» ۱۹١ /٥(‏ و / 505)» والله تعالى اله 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ'': وَفِي البّاب عَنْ عِرَْاضٍ بن 
سَارِيَة: وَأنّس» وَابْنِ عَمَرَ٬‏ وَابْنِ عَبّاس» وَجَابر وَأَبِي هْرَيْرَة) . 

شاو مذ إلى أن هؤلاء الضحاءة ات وين رووا أحاديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عِرْبَاض بن سَارِيَة ذه : فأخرجه المصتف في هذا 
الباب» بعد هذاء وسنتكلم نه هناك ى إن كناد اله اا ١‏ 

۲ - وأما حديث أنّس ولل : فأخرجه الشيخانء فقال البخاري : 

64 حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا شعبة» عن هشام بن زيدء قال: دخلت 
مع أنس على الحم بن أيوب» فرأى غلماناً» أو فتياناً» نصبوا دجاجة 
يرمونهاء فقال أنس: نهى النبئ ييه أن تَصْبّر البهائم. انتهى”" . 


.)51١٠١ /5( ثبت في بعض النسخ . (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 


00 )١41/1( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أكل الْمَضصْبُورَةٍ  حديث رقم‎ - ٩ 


واا دیف ابن عْمَرَ ووا : فا رجه اشخان ا ضا فقال البخاري : 

0 حدّثنا أحمد بن يعقوب» أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمروء 
عن أبيه أنه سمعه يحدّث عن ابن عمر وَكيا؛ أنه دخل على يحيى بن سعید» 
وغلام من بني يحيى رابظ دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمر حتى حلهاء 
ثم أقبل بهاء وبالغلام معه» فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير 
للقتل» فإني سمعت النبي ية نهى أن تَصْبّر بهيمة» أو غيرها للقتل. 
انتهى 17 , 

٤‏ - وَأما حديث ابن عَبّاس «'#ها: فأخرجه المصئّف في هذا الباب بعد 
وستتكلم فيه هناك إن شاء الله تعالى -. 

4 وما حديث جَابرٍ ويه : فأخرجه مسلم في «صحيحه)ء فقال: 

48 _ حدثني محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريح 
(ح) وحذّثنا عبد بن حمید» أخبرنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج (ح) 
وحدّثني هارون بن عبد الله» حدّثنا حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج : 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ئل أن 
يقتل شيء من الدواب صبراً. انتهى”" . 

5 وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ه: فسيأتي للمصتّف كا في «أبواب 
الأطعمة» قال: 

 )١7965(‏ حدّثنا أبو كريب» حذثنا حسين بن على الجعفيٰ» عن 
زائدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله کل 


حرم يرم خيبر كن ذي ناب من السباع» والمحستمةة والحمار الونسي. 
٠.‏ 00 
' 


6 ااصحيح البخارئ» (ه/ ۲۱۰۰ (۲( ااصحيح مسلم) (۳/ ٠مه١).‏ 


(۳) «سنن الترمذي» (2)505/5 حديث صحيح . 
(6) ثبت في بعض النسخ . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
عَرِيبٌ)؛ أي: لتفرّده بهذا الإسناد» وهو صحيح لشواهده» كما أسلفت بيانه. 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله قال: 

)١400‏ - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَىء وَغَيْرُ وَاحِدِء قَالُوا: حَدَثَنَا أَبُو 
عَاصِمء عَنْ وَهْبٍ بن خَالِدِء قال : حَدَلئني ا حَبِيبَة بت العرْبَاضٍ» وَهُوَ 
ابن سَارِيَة ء عَنْ أبِيهًاء أنَّ رَسُولَ الله ب نَهَى يوم خیبر عن لوم ك 
ذِي ب بل ان لاقل لل فيد يالب يه الطَيْرِه وَعَنْ لوم الْحُمْرٍ 
لمي وَنٍ الْمُجَنَّمَِ وَعَنِ الخَلِيسَة وَأَنْ تُوطاً الحَبَالَى حَتََى يَضَّعْنَ مَا 
رجال هذا الاسناد: ی 

. (مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى) القَطعيَ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

7 (أبُو عَاضِم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني 
النبيل 0 ع نت [94] تقدم في «الصلاة» .5:60/1١١5‏ 

- (وَهْبٌ بْنُ خَالِدِ) الحميريّ» أبو خالد الحمصئ,ء ثقةٌ [۷]. 

ا حَبِيبَةَ بنْتْ الِريَاضٍ) Ole‏ 

تفرد بها | المصنف ك ا4 ولها e‏ الكتاب حديثان فقط . 


.۲۲ ٤/٥٤ «الصلاة»)‎ 


شرح الحديث : 
(عَنْ وهب بن خَالِهِ) الحمصي؛ أنه (ثَالَ: حَدَكَئِيِي أمّ حَبِيبَةَ بِنْتُ 
العِرَْاضٍ) بكسر المهملة» وسكون الراءء 8 ضاد معجمة»› (وَهُوٌ)؛ أي 
العرباض» (ابْنْ سَارِيَة عَنْ آبيها) العرباض ذَفيه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ل نَهَى 0 
خَيْبَرَ)؟ أي: يوم غزوة خيبر» بخاء معجمة» وتتحتانية: وموخدة» بوزن جعفر»ء 
وهي مدينة كبيرة» ذات حصون» ومزارع. على ثمانية برد من المدينة إلى جهة 


4 بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِبَةِ أكل الْمَضْبُورَةٍ - حديث رقم )١٤١۲(‏ 
E‏ 

الشام» وذكر أبو عبيد البكريّ أنها سمّيت باسم رجل من العماليق نزلها. قال 
ابن إسحاق: خرج النبئ بيه في بقية المحرّم سنة سبع» فأقام يحاصرها بضع 
عشرة ليلة» إلى أن فتحها في صَمَّر. قاله في «الفتح». (عَنْ لُْحُوم كَل ذِي 
ثاب)؛ أي: عن أكله» والثاب من الأسنان مذكّرء والجمع: أنياب» وهو الذي 
8 الرَبَاعِيَاتء قال ابن سينا: ولا يجتمع في حيوانٍ ناب وقرن معاً. أفاده 
الفيّوم”'". (مِنَّ 50 > فضمٌء أو سکون» ويطلق على كل ما له ناب 
يعدو به» ويفترس؛ كالذئب» والفهد» والنمر» وأما الثنعلب فليس بسبع» وإن 
كان له ناب؛ لأنه لا يعدو بهء ولا يفترس» وكذلك الضبع» قاله الأزهري". 
(وَعَنْ كَل ذِي يخلب) بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح اللام» وهو 
للطائر والسبع كالظفر للإنسان؛ لأن الطائر يخلب بمخلبه الجلد؛ أي: يقطعه. 
ويمزّقه”*“. (مِنَّ الطَّيرِ) قال في «شرح السْتة»: أراد بكل ذي ناب: ما يعدو 
بنابه على الناس» وأموالهم ؛ كالذئب» والأسدء والكلب» ونحوهاء وأراد بذي 
مخلب: ما يُقطع ويَشْقٌ بمخلبه؛ كالنسرء والصقرء والبازي» وغيرها. 
انتھ ‏ . 
(وَعَنْ لوم الحُمّر) بضمّتين» جمع: حمارء (الأَمْلِيَّة) احثّرز به عن 
الوحشيّة» فإنها حلال. (وَعن الْمُحَئَمَةِ) تقدّم الكلام في ضبطها ومعناهاء ويأتي 
اا في كلام أبي عاصم هنا . (وعنِ الخْلِيسَة) - بفتح الخاء المعجمة» وكسر 
اللام -؛ أي: المأخوذة من فم السباع» فتموت قبل أن تذكى» وسّمّْيت بذلك؛ 
لكونها مخلوسة من السبع؛ أي: مسلوبة» من حَلَّس الشيء» من باب ضرب: 
إذا سلبه. 

(وَأَنْ تُوطأ) بالبناء للمفعول؛ أي: تُجامّع (الحَبَالَى) بفتح الحاء» جمع: 
الْحْبُلىء بضمّء فسكونء ١حَنََّى‏ يَضَّعْنَ مَا في بُطُونِهِنَ)؛ يعني: أنه إذا 
)١(‏ «فتح الباري» .)٤٦٤/۷(‏ (۲) «المصباح المنير» .)1735١/5(‏ 


)۳( «المصباح المنير) .)5515/1١(‏ 
)٤(‏ «المصباح المنير»  ١175/١(‏ ۱۷۷). (0) راجع: «تحفة الاحوذی» .)١۹ /٥(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حصلت لشخص جارية خبلى» لا يجوز وطؤها حتى تضع حملها. قال 
القاري: وكذا إذا تزوج حبلى من الزنى» ذكره بعض علمائنا؛ يعني : 
الحنفية . 

وقال المظهر: إذا حصلت جارية لرجل من السبي» لا يجوز له أن 
يجامعها حتى تضع حمْلهاء إذا كانت حاملاً» وحتى تحيض» وينقطع دمهاء إن 
لم تكن حاملاً. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث العرباض بن سارية ونه هذا بهذا السند ضعيف؛ لجهالة أم حبيبة 
بنت العرباض» لكنه صحيح بشواهده» قال الشيخ الألبانئ ككُأَنُهُ: صحيح مفرّقا 
إلا الخليسة؛ يعنى: أن لأجزاء هذا الحديث شواهد إلا جزء الخليسة» فليس له 
شاهد. ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١5177/9(‏ ويأتي له برقم 2»)١0571(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» /٤(‏ ۱۲۷)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» (۱۸/ حديث 558)» و(المزي) 
في «تهذیب الکمال» (۳۳۸/۳۰)ء والله تعالى اعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ محمد بن يَحْبَى: سیل أ بو عَاصِم 
عن الْمْجَنَمَةِ» فَالّ: أَنْ يُنْصَبَ الطْير. أو واه ت عن الخَلِيسَة 
فَقَالَ: الذَّنْبُء أو ايع ترك الب ل» فَيَأَحْدَُهُ مله فَيَمُوتُ فِي يده قَبْلَ أَنّْ 
دكي . 

فقوله: (قَالَ محمد بْنُ يَحْيَى) هو شيخ الترمذي في هذا السندء زاد في 
بعض النسخ ما نصّه: (وهو القطعئ) - بضم القاف» وفتح الطاء المهملة - وهي 
جملة معترضة بين القول ومقوله» وضمير «هوا راجع إلى «محمد بن يحيى»› 
وقائلها هو الترمذيّ. قاله الشارح كُأَنه. 


4 - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ أكل الْمَصْبُورَةٍ ‏ حديث رقم )۱٤١۳(‏ 
6 حت 

(سُعِلَ أبو عَاصِم) الضخاك بن مخلد شيخ محمد بن يحيى في السند 
(عن الْمُجَنَّمَة)؛ أي: عن معناهاء (قَالَ) أبو عاصم: (أَنْ يُنْصَبَ الطَيْنُ) ببناء 
ا للمفعول» (أو الشيء)؛ اى أي شيء کان» (فَيَوْمَى ) بالبناء للمفعول 
أيضاً ؛ أي : يرمى إليه ليموت» فلا حل أكله؛ لكونه وقيذاً. 

(وَسْيِلَ)؛ أي: أبو عاصم أيضا (عَن الخَلِيسَةِ)؛ أي: عن معناهاء 
(فَقَالَ: الذَّنْبْ َو السبع د يُدْرِكُهُ الجَجُلٌ)؛ أي: بعد أخذه ودبي 
(فَيَأَخُذَهُ) ؛ أي: يأخذ الرجل الحيوان المأخوذء (ينه)؛ أي: من فم الذئب 
أو السبعء > (قيَمُوت) ذلك الحيوان (فِي د يَدِو) ؛ أي : في يد الرجل› قر أَنْ 
يلَكْيَهَا) ؛ أي: يذبح تلك الخليسة بالسكين» فتكون حراماً؛ لقوله كك في 
تعداد المحرّمات: ##ومآ ا اکڑل السبع رکد ا وک4 [المائدة: »]٣‏ قال النسفي : 
أي: إلا ما أدركتم ذكاته» وهو يضطرب اضطراب المذبوح» والاستثناء 
يرجع إلى المنخنقة وما بعدهاء فإنه إذا أدركهاء وبها حياة» فذبّحهاء وسمُى 
له سرك انتهى''؟. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ينه قال : 

)۱٤۷۲(‏ - (حَدَثنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حَدَنَنَا عبد الاق عَنٍ 
التّوْرِيٌ ‏ عن سمَاك» عن ن عکرمَةً عن ابن عباس قَالَ : نھی ول الله کیا اَن 
َتَخَذْ شىء فيه الرُوح غَرَضاً). 
رجال هذا الاسناد: سة : 

١‏ (محمد بن عم عَبْدٍ الأغلّى) الصنعانئ البصري» ا ٠‏ تقدم في 
«الطهارة» .١177/٠١١٠١‏ 

۲ - (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعانئ» صاحب «المصئّف»» ثقةٌ حافظ 
تغير حفظه» وكان يتشيع [1] تقدم في فى «الطهارة» ۲۳/ .۳١‏ 

 *‏ (النّوْرِئٌ) تبان دن ا أبو عبد الله الإمام الحافظ الحجة 
المشهور [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 


.)۲۷۲/١( «تفسير النسفى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

٤‏ - (سِمَالكٌ) بن حرب» أبو المغيرة الكوفيَ» صدوق» تخيّر بآخره» فربما 
تلقن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

(حِكَرِمَةٌ) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت عالم 
بالتفسير [۳] تقدم في «الطهارة» /5/ 10. 

.٠٠/٠١ (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وا تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 
: شرح الحديث‎ 

(حَنِ ابْنِ عَبّاس) وه؛ أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله يكل) ولفظ مسلم: ١لا‏ 
تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً». (أَنْ يُتَخَلَ شَىْء فيه الرُوحُ غَرَضاً) - بغين 
معجمة» وراء مفتوحتين» آخره ضاد معجمة ؛ أي: هَدَفاً منصوباً للرمى؛ أي : 
أن كك ايراد الي عرفا + ى له كال دورمن الخو وغيرها د برهن 
النهي للتحريم› لين كان فى حديث ابن عمر ا : «لعن الله مَن فَعَلَ هذااء 
ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسه» وتضييع لاله .وتفزيت: لد كات إن 
كان مُذگی» ولمنفعته إن لم يكن مذگی» قاله النووي"'' . 

وقال في «الفتح»: فيه دليل على تحريم التمثيل بالحيوان؛ لأن اللعن من 
دلائل التحريم. وأخرج أحمد من طريق أبي صالح الحنفئّ» عن رجل من 
الصحابة» أراه عن ابن عمرء رَفْعه: من مثل بذي رُوح» ثم لم يتّب» مثل الله 
به يوم القيامة»» رجاله ثقات. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس وا هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۹/ »)۱٤۷١۳‏ و(مسلم) في (صحيحه)» 2)١901(‏ 
و(النسائيئ) في «المجتبى» (۷/ ٨۸‏ و9؟1) وفي «الكبرى» (۳/ 7/ا). و(ابن 


.)1١9/17( «شرح النووي»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في ذكاة الجَنِينِ ‏ حديث رقم )١41/4(‏ 
۷| کس 
ماجه) في «سننه» (۳۱۸۷). و(الطيالسئ) في «مسنده» .)۳٤١/١(‏ و(أحمد) في 
((مسنده) /١(‏ 7/5" و٠م/5‏ و5/60 و و۳( و(ابن ۲ حبان) فی ((صحبحه) 
(0 »© واالطبراني) في «(الكبير) »)۱۲۲١۲(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ 
57 و(ابن الجعد) في «مسنده») /١(‏ 2)86 و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ »١‏ ولالبيهقي) في «الكبرى» (9/ »)۷١‏ و(البغوي) في «شرح 
السئة» (2»)71785 والله تعالى أعلم. 

وقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى''2: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال. 

[فإن قلت ] : ا سماك بن حرب» وهو متكلّم فيه فكيف يصح؟ 

[قلت]: لم ينفرد بهذا السند» فإن له طرقاًء فقد أخرجه مسلم في «(صحيحه» 
من رواية شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها . 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ ما نضّه: (وَالعَمَل عَلَيْهِ عند أهل العلم) ؛ 
يعني : أنهم يرود تحريم جَعل الحيوان غرضا يرمى إليه ؟؛ لهذا النص الصحيح . 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي كاه قال : 


أي : فى ذبحهء و(الجنين) هو: الولد مادام فى بطن أمه» قال فى 
«النهاية»: التذكية: 3 والتخره يقال ذكيث الشاة اكان را لاسب : 
الذكاة» والمذبوح د 

)١41/5(‏ ب بن بَشَارِء قَالَ: کک ن سيد عَنْ 
مُجَالِدٍ (ح) وَحَدََنَا سَفيَانُ بن وَكيع: قَالَ: حَدَنَنَا حَفْصُ بْنٌ غِيَاثْء عَنْ 
مَجَالِدِ عن أبي الوَدّاك عن ن أبي سید > عن النْبِيٌ ا قال : «دَكَاةٌ الجَنِنِ 


ي 


دكاة أمه)) . 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


س إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ اللو يل 
رجال هذا اللإسناد: سبعة اسک 

.۳/۳ تقدم في «الطهارة»‎ ٠١ 1 (محمل بر بُ بَشّار) بُندار البصريّ» ثقة‎ ١ 

۲ - (يَحَيَى بْنْ سَعِيلٍ) القظان البصريً» إمام الجرح والتعديل [9] تقدم في 
«الطهارة» ا 

فان وکیع) بن الجرّاح» أبو محمد الرَوّاسيٌ ار كان 
صدوقاء إلا أنه ابتلي بوراقه. فأدخل عليه ما ليس من ر فتصح› فلم 
يقبل» فسقط حديثه ]۱١[‏ تقدم في «الطهارة» .07/1٠‏ 

Sam (ح< تمل بر ارجات ابر طان بن‎ ٤ 
.١18/١5 القاضي› ثقةٌ» فقيةٌ» تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [4] تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (مجالد) بن سعيد» تقدم قريبا 

(٦‏ بو الودالك) ‏ بفتح الواو» وتشديد الدال» وآخره كاف جَبْر بن تَؤف 
- بفتح النون» وآخره E‏ الميم - البكالي ‏ بكسر الموحٌدة» 
وتخفيف الكاف - الكوفئ» صدوقء يهم ]٤[‏ تقدم في «البيوع» ۳۷/ 1777. 

۷- (أبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سِئان الْخُدري الصحابي ابن 
الصحابيئ راء تقدم في «الطهارة» 55/59. 
شرح الحديث : 

(عن أبي سَعِيدِ) الخدري وي (عنِ البِيَ عه ) ؛ أنه (قَالَ: «ذَكَاةَ الجَنِينِ 
دكا أَمّه)) مرفوعان بالابتداء . والمراد به: الإخبار عن ذكاة الجنين بأنها 
ذكاة أمهء فيحلٌ بهاء كما تحل الأمّ بهاء ولا يحتاج إلى تذكية. 

وقال الزرقاني ككَُدُةُ: هو برفع «ذكاةٌ» في الموضعين» مبتدأ وخبراً؛ 0 
ذكاة أمه ذكاة له» وروي بالنصب على E‏ كجئت طلوعَ الس ان 
وقت طلوعها؛ أئ:: ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمه. 

وقال الخطابيئ وغيره: رواية الرفع هي المحفوظة» والمراد: الجنين الذي 
خرج ميتاًء فيؤكل بذكاة أمه؛ لأنه جزء منهاء عند مالك» والشافعي» 
وغيرهما؛ لِمَا جاء في بعض طرق الحديث من قول السائل: يا رسول الله إنا 
كل ونذبح البقرء والشاة» فنجد في بطنها الجنين» فنلقيهء أو نأكله؟ 
فقال: «كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه»» فسؤاله إنما هو عن الميت؛ لأنه 


)١475( يَابُ مَا جَاءَ في ذَكاةٍ الجَنِينِ  حديث رقم‎ - ٠ 
= 
محل الشك» بخلاف الحيّ الممكن ذبحه» فيذكى؛ لاستقلاله بحكم نفسه»‎ 
فيكون الجواب عن الميت؛ ليطابق السؤال.‎ 
ومن بعيد التأويل قول أبى ختيفة: المعنى غلى التشبيه؛ أى: مثل‎ 
ذكاتهاء أو كذكاتهاء فيكون المراد : الحيع؛ لحرمة الميت عنده» ووجه بعده:‎ 
E العم ادير لعي عند وين 3 وان عاد مالك هركن‎ 
التقدير: أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمهء ففيه حَذف الموصول» وبعض الصلةء‎ 
وهو «إن»» والفعل بعدهاء وهو لا يجوزء وفيه تكثير الإضمارء وهو خلاف‎ 
الأصل» فرواية النصب إما على الظرفية» كما مرّء أو على التوسع» نحو‎ 
وَاحْتَارَ موس فوم [الأعراف: ١٠٠]؛ أي: ذكاته في ذكاة أمه» وكل منهما‎ 
أولى؛ لقلة الإضمارء واتفاقه مع رواية الرفع» وإلا تقض كل واحد منهما‎ 
الآخَر. انتهى"'". والله تعالى أعلم.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته: 


حديث أبي سعيد الخدريّ ذه هذا صحيح بطرقه» وشواهده» كما يأتي 
قريبا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱٤۷٤/۱١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (۲۸۲۷)» 
و(ابن ماجه) في اسننه» (۳۱۹۹)ء و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (8100)» و(ابن 
أبى شيبة) في «مصتفه» »)۱۷۹/۱٤(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۱ و٩۳۹‏ 
و09)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١٠4)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(؟49)» و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (0884)» و(الدارقطنت) فى (سننه» /٤(‏ 
1 و۲۷۳ و٤۲۷)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (576/4): و(البغوی) فى 
اشرح الستة» (7189). والله تعالى أعلم . ١‏ 


.)١١١/۳( «شرح الزرقانيت»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الصَيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
/ (المسألة الثالثة): في شرح قوله: DE‏ وفي الباب عن جابر» ابي 
أَمَامَةَ ٠‏ وَأَبِي الدرداءء ويي هِرَيرَة) . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى”": هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ هَذَا 
الوَجْهِ عَنْ أبي سَعِِء وَالعَمَل عَلَى هذا ينْدَ أَهْلٍ العم مِنْ أُصْحَابٍ لنت يك 
وَغْيْرِهِمْ وَهوَّ و قول سفان التَوْرِيٌ وَابْنٍ الْمْبَارَك وَالشَافِعِيَ ed,‏ وَإِسْحَاقَ. 
وَأَبُو الوَدّاكِ اسْمُهُ: جَبْرُ بْنُ تَؤف). 

فقوله: (قَالَ: وَفِي البَّاب عَنْ ن ججابرء وَأبي أُمَا مََّ» وَأبي الدَرْدَاءِء وَأبي 
هرَيْرَة) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وإ رووا حديث الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : ْ 

١‏ فأما حديث جابر َه : فأخرجه أبو داود في «سننه»» فقال: 

2-6 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثني إسحاق بن إبراهيم بن 
راهويه» ثنا عتاب بن بشير»ء ثنا عبيد الله بن أبي زياد القدّاح المكئ» عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله ييل قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه). 
)۳( 

۲ وَأما حديث 5 اا وه : فأخرجه الطبرانيٌ في «الكبير»» فقال: 
27- حذّثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصريّ» ثنا يوسف بن 
عديء ثنا بشر بن عمار» عن الأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعد» عن 


ابي قاف وأبي الدرداع. فالا : قال رسول الله عد : (ذكاة الجنين ذكاة أف 
)٤(‏ 


ww 


انتهى 


انتهى 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 

(۲) ثبت ٠‏ في بعض النسخ . 

(۳) «سنن أبي داود» .)1١7/(‏ صححه الشيخ الألباني» ولعله لشواهده. وإلا ففي 
إسناده عبيد الله بن ا زياد القذداح»› وهو ضعيف» فتنبه. 

)٤(‏ «المعجم الكبير» .)٠١7/4(‏ وفي إسناده بشير بن عمارة» وشيخه ضعيفان. راجع: 
«النزهة» للوائلى (5/ 5775). 
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۳ وَأما حديث أبي الدَرْدَاءِ ويه : فأخرجه الطبرانيٌ آنفاً مع أبي أمامة. 


٤‏ ايا حاوف 2 00 طفن : الو لبر في سننه)» كال 
آبي» ا عوابا ا ا 5 هريره › 
عن النبئ ييه قال فى الجنين: «ذكاته ذكاة أمه». انتهى ”". 

وقوله: (قال 55 عِيسى : هَذَا حَديث حَسَنْ) وفي بعض النسخ : حديث 
حسنْ صحيح . 

و وقد وي مِنْ غير هذا الوَجْهِ)؛ أي: من غير هذا الطريق» (عَنْ 
عبيدة 56 عن يونس بن أبى إسحاق» عن أبى الوداك» عن أبى سعيد 
الخدريّ؛ أن رسول الله ب قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)"''. 

ورواه اشا عطبة العوفئ عرد اص سعيد» عند الطبرانئ فين «الأوسط)ء 
و«الصغير». 

وقال ابن عبد البر د اده : : وقد رَوَى عن النبي ئي : «ذكاة الجنين ذكا 
أمه) : جابر» وابن عمر » وأبو سعيد» وأبو أيوب» اسا حسان. اھ 

وقوله: (وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ ا ين ا النبت بلا 
وَغْبْرِهِم , وهو ل سَفيَّانَ التّوَرِيٌ وابنِ الْمَُارَك وَالشَافِعِيَ E‏ حْمَدَ وَإِسْحَاقَ) 

وإليه ذهب صاحبا أبى حنيفة» وإليه ذهب أيقيا مالك». واشتَرّط أن يكون قد 
أشْعَرَء وقال أبو حنيفة بتحريم الجنين إذا خرج ميتاًء وأنها لا تغني تذكية الأم 
عن تذكيته» قال الإمام محمد في «الموطأ»: أخبرنا مالك أخبرنا نافع» أن 
غد الله بق عمر كان يفول إذا تحت الناقة» فذكاة ما ف مها اذكاتينا» إذا 


)١(‏ «سئن الدارقطنئك» .)۲۷٤/٤(‏ ضعيف» فى سنده عمر بن قيس المعروف بسندل: 
متروك. «نزهة الألباب» 9ع" ` 

(۲( الاصحيح ابن حبان» (۲۰۷/۱۳). 

(۳) «التمهيد» لابن عبد البر .)۷٦/۲۳(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمخي__أَبْوَابُ الصَّبْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

0-68 س 
كان قد تم حَلْقه رسيت عرف فإذا خرج من بطنها ذُبح حتى يخرج الدم من 
جوفه . 

وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: ذكاة ما كان فى بطن الذبيحة 
ذکاة أقة إذا كان قد لبت شعره» وتم ل ثم قال محمد : وبهذا ال إذا 
تم حَلقه فذكاته في ذكاة أمهء فلا بأس بأكله» فأما أبو حنيفة فكان يكره أكله 
حتى يخرج حياء فيذكى. وكان يروي عن حماد» عن إبراهيم أنه قال: لا 
تكون ذكاة تفس ذكاة تفسين. انتهى . 

قال الشارح: استدلال الإمام أبي حنيفة بقول إبراهيم النخعئ هذا على 
كراهة أكل الجنين ليس بصحيح. 

قال صاحب «التعليق الممجد»: هذا استبعاد بمجرد الرأي» فلا عبرة به 
والليث» وأبو ثور» وقال اید والشافعي نله فلا وقال أبو حنليفة : له 
يؤكل طلقا وبه قال زفر» والحسن بن زيادء فإن خرج ج ذبح اتفاقاً . 

ودليل من قال بالحل مطلقاًء أو مقيداً بتمام الخلقة: حديث: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه»» رواه أحد عشر نفسا من الصحابة : 

الأول: أبو سعيد الخدري» أخرج حديثه باللفظ المذكور أبو داود» وابن 
مأاجه» والترمڏذي»› وحسنه› وابن حبان» اخم 

الثانى : جابر. أخرج حديته أبو داود» وأبو يعلى . 

الثالث : أبو هريرة › وأخرج حليثه الحاكم» وقال: صحبح الإسناد. وفى 
سنده عبد الله بن سعيد المقبري : متفق على ضعفه. والدارقطنيٌ وفي سئذده 

الرابع : ابن عمر» أخرج حديثه الحاكم» والدارقطنئ» وسنده ضعيف . 

السادس : ابن مسعود» أخرج حليته الدارقطنيّء ورجاله رجال الصحيح . 

السابع : ابن عباس» أخرجه الدارقطنيّ. 
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الثامن: كعب بن مالك. حديثه عند الطبرانيّ. 

التاسع» والعاشر: أبو أمامة» وأبو الدرداء» حديثهما عند البزارء 
والطبرانيٌ. 

الحادي عشر: علئ» حديثه عند الدارقطني . 

قال: وأجاب في «المبسوط» بأن جار «ذكاة الجنين ذكاة أمه» لا 
يصح» وفيه نظرء فإن الحديث صحيح» وضَعْف بعض طرقه غير مضرّء وذكر 
في «الأسرار» أن هذا الحديث لعله لم يبلغ أبا حنيفة» فإنه لا تأويل له» ولو 
بلغ لما الف وها حفر 

وذكر صاحب «العناية» وغيرها أنه روي: «ذكاة الجنين ذكاةً أمه»» 
بالنصب فهو على التشبيه؛ أي: كذكاة أمه» كما يقال: لسان الوزير لسان 
الأمير» وفيه نظرء فإن المحفوظ عن أئمة الشأن الرفع» صرّح به المنذري. 

ويوضحه ما ورد في بعض طرق أبي سعيد الخدري: قال السائل: يا 
رسول اللهء إنا ننحر الإبل والناقة» ونذبح البقرء فنجد في بطنها الجنين» 
أفتلقيه» أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتمء فإن ذكاته ذكاة أمه». 

وبالجملة؛ فقول من قال بموافقة الحديث أقوى. هذا ملخص ما ذكره 
العينئ في «البناية». انتهى ما في «التعليق الممجد) . 

"قال العامة فط الحاظ فى ولل :اكلام على اديت و 

الصحابة وء فمن شاء الوقوف عليه» فليرجع إليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: دونك ما كتبه الحافظ ك في «التلخيص 
الحبير»» قال كاله : 

حديث أبي سعيد الخدريّ: «قلنا: يا رسول الله إنا لننحر الإبل» ونذبح 
البقر والشاة» فنجد في بطنها الجنين» أفنلقيه» أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم» 
فإن ذكاته ذكاة أمهاء رواه الترمذيّ من طريق مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي 
سعيد بهذاء ورواه أبو داود مثله» إلا أنه بلفظ : «الناقة» بدل: «الإبل»» ورواه 
الدارقطنيّ بلفظ: «إذا سمّيتم على الذبيحة» فإِنْ ذكاته ذكاة أمه»» قال 
عبد الحقٌّ: لا يحتج بأسانيده كلهاء وخالف الغزالئ في «الإحياء»» فقال: هو 
حديث صحيح» وتبع في ذلك إمامه. فإنه قال في «الأساليب»: هو حديث 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
صحيح» لا يتطرق احتمال إلى متنه» ولا ضَعْف إلى سنده» وفي هذا نظرء 
والحقٌّ أن فيها ما تنتهض به الحجة» وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد» 
وطرق حديث جابر» على ما سيأتي بيانه. وقال ابن حزم: هو حديث واوء فإن 
مجالداً ضعيف» وكذا أبو الوداك . 

قلت : قد رواه الحاكم من حديث عبد الملك بن عميرء عن عطية› 
عن أبي سعيد» وعطية» وإن كان لين الحديث» فمتابعته لمجالد معتبّرة» وأما 
أبو الوداك فلم أر من ضعَفه» وقد احتج به مسلم» وقال يحيى بن معين: ثقة. 
على أن أحمد بن حنبل قد رواه في «مسنده» عن أبي عبيدة الحداد» عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي الوداك» فهذه متابعة قوية لمجالد» ومن هذا 
الوجه صححه ابن حبان» وابن دقيق العيد. 

وفي الباب عن جابرء وأبي أمامة» وأبي الدرداءء وأبي هريرة» قاله 
الترمذي» وفيه أيضاً عن على بن أبي طالب» وابن مسعودء وأبي أيوب. 
والبراء بن عازب» وابن عمرء وابن عباس» وكعب بن مالك: 

أما حديث جابر: فرواه الدارمت» وأبو داودء بلفظ : «ذكاة الجنين ذكاة 
أمه»» وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداحء عن أبي الزبير» والقداح ضعيف . 

ورواه الدارقطنيئ من طريق ابن أبي ليلى» عن أبي الزبيرء» والحاكم» من 
طريق زهير بن معاوية» عن أبي الزبير» فهؤلاء ثلاثة» رووه عن أبي الزبيرء 
وتابعهم حماد بن شعيب» عن أبي الزبير» عند أبي يعلى» ولو صح الطريق إلى 
زهير لكان على شَرّط مسلمء إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حليثه. 

وأما حديث أبي أمامة. الى الدرداء: فرواهما الطبرانئّ من طريق 
راشد بن سعدء عن أبي أمامة» وأبي الدرداء جميعاً» وفيه ضَعْفء وانقطاع . 

وما حديث ا هريرة: فرواه الدارقطنيٌ من طريق عمر بن قيس» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن أبي هريرة» وعمر بن قيس ضعيف» وهو 
المعروف بسندل . 

وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن المقبري» عن أبي هريرة» والراوي 


1 


)١(‏ القائل هو: الحافظ ابن حجر كُأَنْه. 


بَابُ مَا جَاء في ذَكَاةٍ الجَِين - حديث رقم )١51/4(‏ 
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له عن أبي سعيد المقبريّ حفيده عبد الله بن سعيد» وهو متروك . 

وأما حديث على : فأخرجه الدارقطنئ» وفيه الحارث الأعورء والراوي 

وأما حديث ابن مسعود: فرواه الدارقطزك بسند رجاله ثقات» إلا أحمد بن 
الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف جداً» وهو علته. 

وأما حديث أبي أيوب: فرواه الحاكم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
أب ليلى» عن أخيه یی بن أبيه عبد الرحمن» عن أبي أيوب› ومحمل 

وأما حديث البراء: فذکره البيهقى . 

وأما حديث ابن عمر: فله طرق» منها: ما رواه الحاكم» والطبراني في 
«الاوسط»» وار بن عاب الى« الصعداء فى رجي مجك بلجي الواسطئئ» 
عن محمد بن إسحاق› عن نافع» عن ابن عي ا : دا ا تبكر 
الجنين فذكاته ذكاة أمهاء وفيه عنعنة ابن إسحاق» ومحمد بن الحسن ضعفه ابن 
حبان. 

ورواه الخطيب في «الرواة عن مالك)» عن أحمد بن عصام» عن مالك 
عن نافع به» وقال: تفرد به أحمد بن عصام» وهو ضعيف» وهو في «الموطأ) 
موقوف» وهو أصح» ولفظه: (إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتهاء 
إذا كان قد تمّ خَلّقه» ونبت شّعْرهء فإذا خرج من بطن أمه بح حتى يخرج الدم 
من جوفه)» ورواه الطبرانئ ذ في «الأوسط» في ترجمة أحمد بن يحيى الأنطاكيّ 
من حديث العمريٰ› عن نافعء عن ابن عمر مرفوعاًء وروي أيضاً من طريق 

مبارك ر بن مجاهد» عن ابن عمر» ومن طريق أيوب بن موسىء قال : ذكر عن 

ابن عمرء قال ابن عديّ: اختلف في رَفعه ووَقفه على نافع» ثم قال: ورواه 
أيوب» وعدد جماعة عن نافع » عن ابن عدن فو فاب وهو الس 

وأما حديث ابن عباس : فرواه الدارقطنئ من حديث موسى بن عثمان 
الكندي» عن ابن إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس بلفظ : «ذكاة الجنين 
ذكاة أمهاى وموسى مجهول . 

وأما حديث كعب بن مالك: فرواه الطبرانئ فى «الكبير» من طريق 


> © ساو 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
إسماعيل بن مسلم» عن الزهريّ» عن عبد الرحمن بن كعب» عن كعب به» 
وإسماغيل ضحبف. 

aM let لافطاو نينا كر على‎ oS 
اا قال ناا کر‎ 

وروی ابن حزم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري» عن ابن كعب بن 
مالك قال: كان أصحاب رسول الله بيه يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه. ورواه 
البيهقن عن جماعة من الصحابة موقوفاً. والله أعلم. 

[فائدة]: قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة» وسائر العلماء 
أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه» إلا ما روي عن أبى حنيفة. انتهى 
فكت عاتم 1 زكر يجيت بق e‏ 
والله تعالى أعلم. ١‏ 

وقال الشارح كَُنْهُ: فإن قلت: حديث الباب ليس بنص في أن ذكاة 
الجنين في ذكاة أمه» وأن ذكاة الأم تغني عن ذكاته» ففي «النهاية» للجزريّ: 
يُرْوَى هذا الحديث بالرفع» والنصب» فمَّن رقعه جِعَّله خبراً للمبتدأ الذي هو 
«ذكاة الجنين»» فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين» فلا يحتاج إلى ذبح 
مستأتف. ومَنْ نَصَب كان التقدير: ذكاءٌ الجنين كذكاة أمهء فلما حذف الجار 
نصب» أو على تقدير: يذكى تذكية مثل ذكاة أمهء فحَذْف المصدر وَصِفَته 
وأقام المضاف إليه مقامه» فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيّاًء ومنهم 
من يرويه بنصب الذكاتين؛ أي: ذكاءً الجنين ذكاءً أمه. انتهى . 

قلت”": نعم يُروَى هذا الحديث بالرفع والنصب» لكن المحفوظ عند 
أئمة الحديث هو الرفع» قال الحافظ المنذريّ في «تلخيص السنن»: والمحفوظ 
عن أئمة هذا الشأن في تفسير هذا الحديث الرفع فيهماء وقال بعضهم في 
قوله: «فإن ذكاته ذكاة أمه» ما يبطل هذا التأويل ويدحضه» فإنه تعليل لإباحته 


٠ 


من غير إحداث ذكاة. انتهى . 


.)٠١۸ - 1١657/5( «التلخيص الحبير)‎ )١( 


بَابُ ما جَاءَ في ذَكَاةٍ الجَِينِ ‏ حديث رقم )١541/5(‏ 
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قلت" : روى أبو داود حديث الباب بلفظ: قلنا: يا رسول الله ننحر 
الناقة» ونذبح البقرة والشاة» فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه» أم نأكله؟ قال : 
«كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه». 

قال الخطابي: في هذا الحديث بيان جواز أكُل الجنين إذا كيت أمه. 
وإن لم تجَدّد للجنين ذكاة» وتأؤّله بعض من لا يرى أكُل الجنين على معنى : 
أن الجنين يذكى كما تذكى أمهء فكأنه قال: ذكاة الجنين كذكاة أمه» وهذه 
القصة - يعني : : المذكورة فى رواية أبي داود هذه تبطل هذا التأويل» 
وتدحضه؛ لان قوله: «فإن ذكاته ذكاة أمه» تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة 
ثانية» فثبت أنه على معنى النيابة عنها. انتهى كلام الخطابئ. 

قلت : الأمر كما قال الخطابيّ. 

وقال الشوكاني في «النيل» : اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئاً: 
فقالوا: المراد: ذكاة الجنين كذكاة أمهء ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك 
لكان منصوبا بنزع الخافض» والرواية بالرفع» ويؤيده أنه روي بلفظ : «ذكاة 
الجنين في ذكاة أمه»» وروي: «ذكاة الجنين بذكاة أمه». انتهى . 

واستَدِلٌ للإمام أبي حنيفة بعموم قوله تعالى: #حمت كم المَيتة# 
[المائدة: ”7]. 

وأجيب: بأن الجنين إذا خرج 5-6 فهو مُذَكَى بذكاة أمه؛ لأحاديث 
اه هن الس ا تف قله الا 

(اعلم): أن من اشترط أن يكون الجنين قد أشعر: احتّجٌ بما في بعض 
روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ: «إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه)» وقد 
تفرد به أحمد بن عصام» والصحيح أنه موقوف . 

وأيضاً قد رُوي عن ابن أبي ليلى مرفوعاً: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أشعر 


أو لم يشعراء وفيه ضَعف . 


جو 


)١(‏ القائل هو: الشارح المباركفوري 
(۲) القائل هو: الشارح المباركفوري 


= 


اس 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأيضاً قد رُوي من طريق ابن عمر نفسه مرفوعاً أو موقوفاًء كما رواه 
البيهقئّ أنه قال: «أشعر أو لم يشعر»» كذا في «النيل». 

وقال صاحب «التعليق الممجد»: ولتعارّضهما لم يأخذ بهما الشافعية› 
فقالواة .ذكاة التجفين ذكاة آمة مظلقا» :ومالك الفى الثاتى لضعفة وأخذ 
بالأول؛ لاعتضاده بالموقوف» فقيّد به حديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». انتهى 
ما كتبه الشارح المباركفوري كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من البحث» أن الحقّ هو ما 
ذهب إليه الجمهورء من العمل بظاهر حديث الباب: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» 
مطلقاً أشْعّر أو لم يُشعر؛ لصحّة الحديث المذكورء فتبصّرء ولا تكن أسير 

وقوله: (وَأَبُو الوّدَّاك) بفتح الواو» وتشديد الدال المهملة» آخره كاف» 
(اسمة جَبر) جبر) بفتح الجيمء وسكون الموحدة. آخره راء» (ابن نوف) بفتح 
النون» وسكون الواوء وبالقاء» الْهَمْدَانيٌ البكالئء كوفيٌ, ضوف يَهمء 
تقدّمت ترجمته في «البيوع» (۳۷/ .)١177‏ والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي ا أَوْلَ الكتاب قال : 


«النابس»: السن الذي خَلْف الرباعية» ججمعه: أنياب» قال ابن سينا : لا 
يجتمع في حيوان واحد نابٌ وقَرْن معاً» وذو الناب من السباع؛ كالأسد» والذئب» 
والنمر» والفيل› والقرد» وکل ما له ناب يتقوى به» ويصطادء قال ذ فى «النهاية»: 
هو ما يفترس الحيوان» ويأكل قسراً؛ كالأسدء والنمر» والذئب» 00 انتهى . 
و«المخلب»: بكسر الميم»ء وسكون الخاء المعجمة. وفتح اللام» قال 
أهل اللغة: المخلب للطير والسباع نمندلة ااا للإنسان. ذكره 
الشا ا 0 
٠. 1‏ 


.)١18/5( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


î )۱٤١٥( باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ کل ذِي تاب وَذِي مِخْلَب - حديث رقم‎ - ١ 
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)۱٤۷٥(‏ - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة 
عن مَالِكِ ؛ بن أَنْسِ » عن ابن جيل من أبي ! إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيَ» عَنْ أبي تَعْلَبَة 
الخشنئ ال : «نھی سول الله يله عَنْ کل ذِي ناب من السبّاع») . 
رجال هذا الاسناد: سند : 

١-أَحْمَدْبه‏ ن الحَسَنٍ) بن مجنيدب - بالجيم» والنون» مصغراً ‏ 
الترمذي› ابو e‏ اا ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .١7/١7‏ 

۲ - (عَبْد الله بِنْ مَسْلْمَةَ) بن قعنب القعنبئ الحارثئ» أبو عبد الرحمن 
ال ا eel‏ 
المدينئ لا يقدمان عليه في «الموطأً» أحداًء من صغار [9]. 

روى عن أبيه» وأفلح بن حميد» وسلمة بن وردان» ومالك» وشعبة» 
والليث» وداود بن قيس» وسليمان بن بلال» وزيد بن أسلمء ويزيد بن 
إبراهيم» وغيرهم . 

وروى عنه البخاريْ» ومسلمء وأبو داود» وأخرج له مسلم أيضاًء 
والترمذي» والنسائئ» بواسطة أحمد بن الحسن الترمذيّ» وعبد بن حميد» 
وعمرو بن منصور النسائئ» وموسى بن حزام» وهلال بن العلاء» وآخرون» 
وا ت غ ع ألا مداو تريس وخر أكبر منه» وقال أبو الحسن بن 
القطان عن الحسن بن منصور: سمعت عبد الله بن داود الخريبن يقول: حدثنى 
القعنبن» عن مالك» وهو والله عندي خير من مالك. وقال اد سعد : كان 
عابداً» فاضلاً قرأ على مالك كُتبه. وقال العجليّ: بصريّ ثقة» رجل صالح. 
قرأ مالك عليه نصف «الموطأً). وقراً هو على مالك النصف الباقي . وقال .0 
زرعة: : ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. وقال أبو حاتم: تق غ: ا 
وقال ابن أبي حاتم : قلت ت القعنبي أحب إليك في «الموطاً»» أو ابن أبي 
اوت ؟ قال: القعنبي أحب إلي. لم أر أخشع منه. وقال عبد الصمد بن 
المفضل البلخئ: ما رأت عيناي مثل أربعة» فذكره فيهم. وقال ابن معين: ما 
رأيت رجلاً يحدّث لله إلا وكيعاً والقعنبي. وقال الحنيني: كنا عند مالك» 
فقيل: قَدِم القعنبئ» فقال مالك: قوموا بنا إلى خير آهل الأرض . 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
سه *A؟Y‏ مس سو ب و مم سس و مس و و و ب و سس سسب م ب ہے 

وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من المتقشفة الخشن» وكان لا يحدّث 
إلا بالليل» وربما خرجء وعليه باريّة اتشح بهاء وكان من المتقنين في 
الحديث» وكان يحيى بن معين لا يُقدّم عليه في مالك أحداً. وقال الدارقطني : 
قال النسائئ: القعنبي فوق عبد الله بن يوسف في «الموطأ». وقال الحاكم: 
سئل ابن المديني عنه؟ فقال: لا أقدّم من رواة «الموطأ» أحداً على القعنبيّ. 
وقال ابن قانع : بصري ثقة. وقال عمرو بن علي : كان مجاب الدعوة. وفي 
«الزهرة»: روى عنه البخاري مائة وثلاثة وعشرين حديثاً""'. ومسلم سبعين 
حديثاً . 

قال البخاريّ: مات سنة إحدى وعشرين ومائتين» أو سنة (۲۲)» وقال 
أبو داود وغيره : مات في محرم سنه ›)(۲١(‏ زاد غيره : بمكة. همكذا ذكره أبو 
موسى الرَّمِن فى «تاريخه»» وقال مطيّن فى «تاريخه»: مات بطريق مكة» ولكن 
قال ابن عدي» وابن حبان: إنه مات بالبصرة. والله أعلم. 

أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي. والنسائئ» وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

۳ - (مَالك بْنُ أنّس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الحجة الثبت المشهور 
[۷] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشئ» أبو بكر المدنئ الحافظ الفقيه الحجة 
الإمام» رأس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .۸/٦‏ 

ه ‏ (أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلَانِئُ) عائذ الله بن عبد الله تقدّم قريباً . 

: (أَبُو تَعْلَبَةَ الخشنئ) تقدّم قريباً الخلاف في اسمهء واسم أبيه» فقيل‎ - ١ 
. جرثوم› او جرثم بن ناشمء أو ابن فيس‎ 


)۷۷( الذي في برنامج الحديث أن البخاريّ روى له (۱۳۹) حديثاً» وروی له مسلم‎ )١( 
. حديثاً‎ 


)14178( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كل ذِي تاب وَذِي مِخْلَبٍ  حديث رقم‎ - ١ 
کے ت‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من سداسيّات المصنف للك وأن رجاله رجال الصحيح› وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعي . 
شرح الحديث : 

(ى: ا ِ ولب ) 5 E‏ چ أبيه» ا 
نُضاعة . (قَال: «نهى ا ITTY‏ تاب)؛ أي : : عن اله ولفظ 
مسلم : «عن اکل كل ذي ناب». 

و«الناب»: واحد الأنياب» وهى مما يلى الرّبّاعيات من الإنسان» وقال 
الفيومي: الناب من الأسنان مذكَرْء ما دام له هذا الاسمء والجمع: أنياب؛ 
وهو الذي يلي الرَبَاعِيات› قال ابن سينا: ولا يجتمع في حيّوّان ناب» وَفرن 
فا ا 

وقوله: (مِنَ السبّاع») ولفظ مسلم: «من e‏ و«السباع) جمع : 
بضم الموحدة» كر جل ورجال» قال الفيوميٌ كاله : السبع بضِمٌ الباء معروف» 
وإسكان الباء أغة» حكاها اللأخفش› 88 وهی الفاشية عند العامة› ولهذا 
قال الصغانيئ: السبع» والسبّع لغتان» قال: ويقع السبع على كل ما له ناب 
دق به › ويفترس ؛ كالذئب» والفهد. والنمر وأما التثعلب» فليس بسبع › وإن 
كان له نابٌ؛ لأنه لا يعدو به» ولا يفترس» وكذلك الضبع» قاله الأزهري. 
انتهى”'2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبى ثعلبة الْخُشنن وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )١51/6/١١(‏ وسيأتي له في «الأطعمة» 1۷47( 


.)514/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)١۳١/۲( «المصباح المنير)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
و(البخاري) في (صحیحه» (۵0۲۷ و١ »)٥6۷۸‏ و(مسلم) في (اصحيحها 
۱۹۲)» و(أبو داود) فى («سننه» (۳۸۰۲). و(النسائئ) فى «المجتبى» (۷/ 
۹ و5١5)‏ وفي «الكبرى) (۳/ 1۸ و11( ا ا في اسننه) 
(70"). و(مالك) في «الموظّأً)» (؟/595). و(الطيالسيّ) في «مسنده» 
(5» و(عبد الرزرّاق) فى «مصئفه» »)0١9/5(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) (508/5). خن فى «(مسئله) ١977/5(‏ و945١‏ وه9١),‏ 
و(الدارمي) في (سئئه) (۲/ 85 - ٥۵‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 2)07١/9(‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)75١5/١(‏ و(ابن الجعد) فى «(مسنده» /١(‏ 
c(۲‏ و(الطبرانن) فى «الكبير) (۲۲/ ٩٤۸‏ و٩٤٥‏ و٩٥٥‏ وه وه و 0ه 
و0 وههه), وا عوانة) فى (مسنده») ۱١ /٥(‏ و٣۱‏ و۱۷ و۱۸)» و(البیهقئ) 
في «الكبرى» (۹/ "١6‏ وا و(البغويٰ) في (شرح السَّنَّة) (۲۷۹۳)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حُكم أكل ذي ناب من 
السباع» وذي يخلب من الطيور: 

فأما ذو الناب من السباع: فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم كل ذي 
ناب قويّ من السباع» يعْدّوء ويُكسرء إلا الضبع» منهم: مالك» والشافعيّ» 
وأبو ثور» وأصحاب الحديث» وأبو حنيفة» وأصحابه. وقال الشعبئء 
وسعيد بن جُبير» وبعض أصحاب مالك: هو مباح؛ لعموم قوله تعالى: قل لا 
جد فى مآ أو إل حُحَرَّمَا علّ طَاعِر يطعم الآية [الأنعام: »]١40‏ وقوله تعالى : 
طا ع يكم اة الم ونم الْضزر وبآ أل يه لتر ار 
الاية [البقرة: .]١۷۳‏ 

واحتج الأولون بأحاديث اي ثعلبة» وات هريرة» وابن عباس ووب 
المذكورة في الباب. قال الحافظ ابن عبد البرٌ يّل4: هذا حديث ثابتٌ» 
صحيح › مجمّع على صخته» وهذا نض صريح يحض عموم الآيات» فيدخل 
فى هذا: الأسد» والنمرٌء والفهدء. والذئب» والكلب» والخنزير» وقد رُوي 
عن الشعبئ أنه سثل عن رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه الله. وهذا 
يدل على أنه رأى تحريمه. انتهى . 


)۱٤١٥( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كل ذِي ئّاب. وَذِي محلب - حديث رقم‎ - ١ 
— | ۳ : ہے‎ 
ه 2 ضر‎ ° 5 

واما ذو المخلب من الطيور. وهى التى تعلق بمخالبها الشىءء وتصيده 
بها: فذهب أكثر أهل العلم أيضاً إلى تحريمه» وبه قال الشافعيئ» وأبو ثور 

وقال مالك» والليث› والأوزاعيّ» ويحيى بن سعيك : 5 يحرم شيء من 
الطيرء قال مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكره سباع الطير. 
واحتجوا بعموم الآيات المبيحة» وقول أبي الدرداء» وابن عبّاس ون : 
ما سكث الله فهو مما عفا عنه. 

واحتجٌ الأولون بحديث ابن عبّاس وبا المذكور: نهى رسول الله بي عن 
كل ذي ناب من السباع› وکل ذي مخلب من الطيرء رواه مسلم. فهذا يخص 
عموم الآیات» ويُّقدّم على ما ذکروه» فيدخل في هذا كل ما له خلب يعدو 
به ؟ كالعقاب» والبازي› والصقر› والشاهين› والباشق. والحدأة والبومة. 

ا 

e‏ قَالَ a‏ الم اهل ا 
كَالْجَمْهُورِء وَقَالَ ابن ا المَشَووو عه الك هة ورقال ات اغد الي 
يت وان 0 6 وَجَابر» وعَن ابْن عَمّر مِنْ وجه ضعِيف» 

توا at‏ 7 ل تی ا الآية ا 56 .]١‏ 

کر تخو تا قم ون أ تم ابه عتم كخر ا 
َيس فيها تفي ما سَيَأتي؛ وَعَن بَعْضْهمْ : أن آي الأنعام تخاصّة ية الأنعام؛ 
لأنه تَقَدُمَ قَبْلهَا ‏ َة تمن الْجَاهِلِيّة أن کا ا 


3 
5 


الأَرْوَاجٍ الثَّمَانيَة بارَائهم› رلت الآية : فل ل جد فى مآ أو إل حرم الآية 


.)١۲۳ - ۳۱۹/۱۳( راجع: «المغني» لابن قدامة کش‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذق ‏ أَبْوَاتُ الصَّيّْدِ عَنْ رَسُولٍ الله الا 
2 ء 0 0 وا ص وان ن 2 2 3 2 

[الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي: مِنْ الْمَذْكُورَاتء إلا الْمَيْتَة مِنْهَاء وَالدّم الْمَسْفُوحء وَلا 

ا ل N Ea O‏ د ور ا 2 

يرد گؤن لخم الخنزير ذكِرَ مَعَهَا؛ لأنهًا قَرِنثْ به عِلة تخريمه» وَهَوٌ گونه رجسا. 


سے مر س6 


وَنْقَلَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ عن الشَّافِعِيَ ؛ أ قول بخُصُوصٍ ال إِذَا وَرَدَ في 
يل هَذِهِ الْقِصَّة؛ لاه لَه حكن ان بخاص دنا يرم فين الماگرلات: مَعَ 
ورود صِيعّة الْعُمُوم فِيِهَاء وَدَلِكَ أَنْهَا وَرَدَتْ فِي الْكُمارء الَّذِينَ يُحِلُونَ الْمَيْتَهء 
وَالدَم؛ ولحم الْخِنزِيرء وَمَا اهل لِعَيْرِ الله به وَيُحَرّمُونَ كثيراً مِمّا أَبَاحَهُ 8 


كان الْعَرَض يِن الآيّة إِبَانَة حَالهِمْء وَأَنَّهُمْ يُضَادُونَ الْحَنء َكانه قِيلَ: لا حر 
إلا مَا e‏ مُبَالَعَة في الود عَلَيْهِمْ . 


الْفُرْظْبِيَ عَن قوم : أن آيّة الْأَنْعَام الْمَذْكُورَة» نَزَلَتْ في حَجّة 
55 َتَكُون نَاسِحَةء ورد بأَنْهَا مَكْيّةء كُمَا صرح په گڻير مِن الْعْلَمَاءء ويويده 
ما تَقَدّمَ قَبْلهَا من الآيَاتء من الرَّدّ عَلى مُشركي الْعَرّب» في تَحْرِيمهمْ ما 
حَرّمُوهُ ِن الْأنْعَام» وَتَخْصِيصهمْ بَعْض ذَلِكَ بِالِمَتِهِمْ» إِلَى عَيْر ذَلِكَء مِمّا سَبَقَ 
للود عَلَيْهِمُ وَدَلِكَ كله قبل الْهجْرَة إلى الْمَدِيئّة. 
وَاخْتَلّف الْقَائَلُونَ ِالّْرِيم ذ في الْمُرَاد بِمَا لَه ب: قَقِيل: إِنّهُ مَا يمى 
بو« ويصول عَلَى غيره» وَيَضْطَاد ده غالباً؛ كا لاسن ا 
وَالصَمَرء الات ما لا يعدو گالضبّع› ا فلاء وَإِلَى هذا 
دمب الشَّافِِيَ» وَاللَّيْثْء وَمَنْ تَبِعَهُمَاء وَكَدْ وَرَدَ في جل الضَّبْع أحادِيث:» لا 
باس بِهَاء وأ 
التَّرْمِذِيَء وَابْن مَاجَهُء وَلكنْ ستده ضَعِيف. انتهى ما في «الفتح»'. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الصواب هو ما ذهب 
إليه الجمهورء من تحريم كل ذي ناب» من السباع» وكل ذي يخلب من 
الطيور؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. 


a 3‏ ساح اه 2 - و اه ماه 2 o‏ 8 
ما الثعلب»› فوَّرَدٌ فى تحريمه حديث خَرّيمة بن جرع عند 


.)٥١١١( «كتاب الذبائح والصيد» رقم‎ .)01١5  517/١؟( «الفتح»‎ )١( 


)۱٤۷٩( بَابُ مَا جَاءَ فى كَرَاهِيَة كل ذِى تاب» وَذِْى مِخْلَب  حديث رقم‎ - ١١ 
> YAo 2 5 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ية قا 

3D‏ وا عي ¿ الْمَخُرُومِيٌ » وَغَيْرْ وَاحِدِء 
تَالُوا: حَدَئَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَْنَة عن الزْهْرِيّ» عَنْ بي إِدْرِيسَ الحَوْلَانِيَ نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

كلهم تقدموا في السند الماضي» غير ابن عيينة» وهو سفيان الإمام 
المشهون: 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن عيينة هذه أخرجها مسلم في 
(اصحيحه)» فقال: 

1 - حذثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم» وابن أبي 
عمرء قال إسحاق: أخبرناء وقال الآخران: حدّثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن أبي إدريس» عن أبي ثعلبة» قال: نهى النبي ية عن أكل كل ذي 
ناب من السّبّع»ء زاد إسحاق» وابن أبي عمر في حديثهما: قال الزهري: ولم 
نسمع بهذا حتى قيمنا الشام. انتهى”'' . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
سيق أنه مما الف .علية الشكان+ 

وقوله: (وَأَبُو إِدْريسن الخَوْلَانِنُ اسْمُهُ: عاذ الله بن عَيْدٍ 
ترجمته قريباً. والله ا اغ إل 

وبالسند المتصل | إلى المؤلف كاذه قا 

 )١41/5(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ د حَدَنَنَا بُو التضر هَاشِم بْنْ 
الاسم قال: E‏ ور ابن 
مَل عن جَابرٍ قَالَ: احَرَم رول اله ل يَعْنِي: يَوْمَ حَبْبَرَ الخُمْرَ 

يي وَلْحُومَ البعَالِ وکل ذي ناب من نّ السباع. وَذي يخلب من الطَيْر»). 


انه 


عد 


.)١ 63778 /( «صحيح مسلم»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
س کہ 
رجال هذا الاسناد , ستة 


سے 6 وو عو ىعو قله 
١‏ -( 


محمود بن غيلان) العدوي مولاهم» أبو اجون المروزيٰ› نزيل 
بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» /. 
۲ - (أَيُو التضر هاشم بر إن ا بن مسلم الليثئ مولاهم» البغدادي» 
مشهور بکنیته › ولقبه : فيصر › ف لت [4] تقدم في «الصلاة» .۱۸١ /۲١‏ 

۳ - (عِكَرِمَة بن عَمَارِ) العجليّ» أبو عمار اليماميئ» أصله من البصرة» 
مدر تلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له 
كتاب [50] تقدم في «الوتر» ۱۹/ .5/١‏ 

5 - (يَحيَى 2 بْنُ أبي كَثِير) الطاك ئئْ مولاهمء أبو نصر اليمامئ › ل ا 
لکنه ا ويرسل ]٥[‏ تقدم فو فى «الطهارة» .٠١/١١‏ 

فو( انق ت )دن د الرحلد بن عوف الزهري المدنئ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل : إسماعيل ثقة مكثر [71] تقدم فى «الطهارة» .١٠١/١5‏ 

.٤/۳ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام زاء تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 

(عن جابر) ل ؛ أنه (قَالَ: حرم رسول الله کا ؛ يعني : يوم خَيبَرَ 
الا OT (ak‏ وسكون النون کا منسوبة إلى الإنس» ويقال 
ده اا بفتحتین . 

قال الحافظ : وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المدينئ ما يقتضي 
أنها بالضمء ثم السكون لقوله: الإنسية هي التي تالف الوت ولا ضد 
الوحشة. ولا با ان کف لان أبا موسى إنما قاله بمتحتين › وقل صرح 
الجوهريّ أن الأنس بفتحتين ضذ الوحشة» ولم يقع في شيء من روايات 
الحديث 0 ثم سکون»› مع احتمال جوازه. نعم زيف انو موسى الرواية 
تكن أولة: ” ثم السكون» فقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرواية فعسىء» 
وإلا ل ونسبتها إلى الإنس» وقد وقع في حديث أبى ثعلبة 
وغيره: «الأهلية» بدل: «الإنسية»» ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر 


)۱٤۷٩( بَابُ مَا جَاءَ في كرام هيه كل ذِي نَابء وَذِي مِخُْلْب حديث رقم‎ - ١١ 
اد‎ 81 


ا قاله ا م 
و وقول ل زي تاب يئ التباچ وذي يطلب ين الي تقدم 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر وله هذا في إسناده عكرمة بن عمّارء وهو مضطرب 
الحديث في يحيى بن أبي كثير»ء وإنما الحديث صحيح من حديث أبي 
هريرة ونين ا ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )١5757/1١١(‏ وفي «علله الكبير» (570)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» /٥(‏ ۳۹۹)» و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۲۳)» و(ابن 
سعد) في «الطبقات» .)١٠١/۲(‏ و(الطحاوي) في «شرح الآثار» »)۲٠١٤/٤(‏ 
و(الدارقطنئ) في «سئنه» (5/ ۲۸۹ و۲۹۰)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ!": وَفِي الاب عَنْ أبي هْرَيْرَة 
وَعِرْبَاضٍ بن سَارِيَة وَابِنٍ عَبّاسٍِ) . 

فقوله: (قَالَ)؛ أي: أبو عيسى: (وَنِي البَابٍ عَنْ أبي هْرَيْرَة» وَعِرْبَاضٍ بْن 
سَارِيَة وَابْن عَبّاس) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وار رووا حديث 
الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ونه : فهو للمصئّف بعد هذاء وسنتكلّم فيه 
هناك إن شاء الله تعالى -. 

۲ - وَأما حديث عِرْبَاضٍ بْن سَارِيَةَ ذه : فتقدّم للمصئف ك في «باب 
كراهية أكل المصبورة»» واستوفيت البحث فيه هناك. ولله الحمد والمئة. 


)۱( «فتح الباري» (۹/ .)٦٥ ٤‏ (۲( «المعجم الوسيط» .)٦٤/١(‏ 
)۳( ثبت في بعض النسخ. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


۳ - وَأما حديث ابن عَبَّاسٍ وا : فأخرجه الجماعةء إلا البخاريٌ» قال 
مسلم كانه : 

_ وحدّثنا عبيد الله بن معاذ العنبريٌ» حدثنا أبى» حدّثنا شعبة» عن 
الحکم» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» قال: «نهى رسول الله َة عن 
کل ذي ناب من السباع» وعن كل في مخلب من الطير». انتهى”'' . 

وق قال آلو ص محري ثُ جابرٍ) ضف (حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ) هكذا 
حسّنه المصنف هناء وقد نقل في «علله» عن البخاري أنه أعلّه وعبارته هناك : وقال 
حمل بن ر أ صلم عن أبي هريرة» عن النبئ َك فسألت محمداً - 

يعنى: البخاري ‏ عن هذا الحديث؟ فقال : حديث أبي سلمة» عن أببي هريرة أشبهء 
وشكريمة وريضها ر ا ی ی ا 

قال الجامع عفا : عنه: قد تبيّن بما قاله البخاريّ أن الحديث محفوظ 
من حديث أبي هريرة ڪه رايا يدن ونه » فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل ۳ م ا4 قا 

 )١470‏ (حَدَنَنَا قَتَيْمَةٌ» َال : نا المزمز بن موه ع 
محمد بن عَمُرو٬‏ عَنْ ؛ أن خلما عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: اَن رَسُولَ الله يكل حرم كُلّ 
ذي ناب من السباع») . 
رجال هذا الاسناد: ا 

١‏ (قَُيْبَةُ) بن سعيد الثقف» أبو رجاء البغلان» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

١‏ (عبد العَزِيز بن مُحَمَّوِ) بن عبيد الدَرَاوَرْدِيَء أبو محمد الْجَهَنيٌ 
مولاهم المدنيئ؛ صدوقٌ» كان يحدّث من کنب غيره» فيخطىء. [۸] تقدم في 
«الطهارة» .5١ /”١‏ 

۳ - (مَحَمَدٌ بْنْ عَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليث المدنئ› وف له 
أوهام [1] تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ ۰ ۰ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )0( .)١9175 /۳( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١5١/١( «علل الترمذيٌ»‎ )۳( 


- بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِبَةٍ کل ذِي تاب» وَذِي مِخْلَب ‏ حديث رقم (/1417) 


ات انو ل بن عند الرحدة». المذكوو فى الستد :الماضى: 
٥‏ ا هرَيرَة) زليه تقدم في «الطهارة» ؟/ ؟. 
وشرح الحديث واضح»› يعلم مما سبق» وفيه: 


(المسألة الأولى) : , درجته : 

حديث أبي هريرة َه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١517//١١(‏ وسيأتي له في «الأطعمة» ›)۱۷۹٥(‏ 
و(مسلم) في «صحيحها »)۱۹۲١(‏ و(النسائي) في «المجتبى) (17751) وفي 
«الكبرى» »)٤۸١١(‏ و(ابن ماجه) في (سننه) (YY)‏ و(مالك) في «الموظأ» 
(0». والشافعيّ) في «الرسالة» فقرة (0517)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
5») و(ابن حبان) في ااصحيحه) »)٥۲۷۸(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (0/ 
١‏ ولالبيهقيّ) في «الكبرى» (9/ »)٠١‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(5095)» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى(“: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ) بل هو صحيح» وقد 
أخرجه مسلم في «(صحيحه»» كما أسلفته آنفا . 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا) ؛ أي: على ما دل عليه حديث الباب من تحريم 
كل ذي ناب من السباع. وذي مخلب من الطيورء مد ع 
أَصْحَاب البق يكل وَغْيْرِهِمْ» وهو درل عبد الله بن الْمَبَارَِكِء وَالشَافِعٌِ» وَأَحَمَدَ 
وَِسْحَاقَ) وهو قول أن حنيفة» وأما مالك فقال ابن العربي : ا 
الكراهة» وقال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك» وكذا قال القرطبي . 

والقول الأول» وهو التحريم هو الحقٌّء وأما من قال بإباحة كل ذي 
ناب» وکل ذي مخلب» واحتج بقوله تعالى: طقل ل لد في مآ أي 31> 
الآية» ففيه: أن هذه الآية مكية» وأحاديث التحريم بعد الهجرة. 


(۱) 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سح ۰ 4 ۲ سح م نه سس ست سس رح سس ست امو سا ت س 1 س 


وقد سبق قريباً بيان المذاهب» وأدلتهم» وترجيح قول الجمهور من 
تحريم ما ذكر لقرّة حجته» فلا تغفل. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الإامام الترمذيٌّ أُوّلَ الكتاب قال: 


سے 


)۱٤۷۵(‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الصَّنْعَانَِيٌء قال: حَدَنَنَا 


ا رَجَاءِ» قَالَ : خلا عبد الم بن عبد اله ُن هبتار عن رمد بن 
سء ء عَنْ عَطاءِ بن بكار» عن آي وَاقِدٍ اللي قال : :اقم لني کل الْمَدِينَهَ 
وهم يب يحون ا اليل ؛ وَيَقْطَعُونَ أَلَيَاتِ العَتمء قَقَالَ : «مَا قَطِعَ مِنَ البَهيمَةء 
وهي يد هي مَيقة). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدٍ الأغلّى الصَّنْعَانِيُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .1777/١١١‏ 

ا بْنْ رَجَاءِ) التيمئ» أبو عبد الرحمن الكوفئ. صدوق» 

يغرب ]۸]. 

روى عن إبراهيم بن أبي عَبْلة» وأبي سعد البقال» وحجاج بن أرطاة» 
وهشام بن عروة» وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وغيرهم. 

وروى عنه إسماعيل بن الخليل» وأبو بشر بكر بن خلف» ومحمد بن 
عبد الأعلى الصنعانئ» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وابنه رجاء بن سلمة» وغيرهم . 

قال عباس عن يحيى: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو 
حاتم: ما بحديثه بأس. وقال ابن عديّ: أحاديثه أفراد وغرائب» حدّث 
بأحاديث لا يتاع عليها. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي: 
ضعيف. وقال الدارقطني : ينفرد عن الثقات بأحاديث . 

أخرج له البخاري» والمصنف› وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 


۲ - بَابُ مَا قْطِعَ مِنَ الح فَهُوَ ميت - حديث رقم )۱٤۷۸(‏ 


 “‏ (عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنْ عَبّْدٍ الله بن ديتار) العدوي» مولى ابن عمرء 
دوق يخطىء [۷] . ۰ ٤‏ ۰ 

روى عن أبيهء وزيد بن أسلمء وأبي حازم بن دينار» ومحمد بن زيد بن 
المهاجر» وعمرو بن يحيى المازنيئ» ومحمد بن عجلان» وغيرهم. 

وروى عنه أبو النضرء وعبد الصمد بن عبد الوارث» وابن المبارك» وأبو 
قتيبة» والحسن بن موسى» وأبو علي الحنفيّ» وقرة بن حبيب» ومسلم بن 
إبراهيم » وغيرهم. 

قال الدوريٌ عن ابن معين: في حديثه عندي ضعف» وقد حدث عنه 
يحيى القطان» وحسبه أن يحدّث عنه يحيى. وقال عمرو بن علىّ: لم أسمع 
عبد الرحمن يحدّث عنه بشيء قط. وقال أبو حاتم: فيه لِيْن» يكتب حليثه. 
ولا پحتج به. وقال ابن عديّ: وبعض ما يرويه منكرء لا يتابّع عليه» وهو في 
جملة من يكتب حديثه من الضعفاء. وقال السلمئ عن الدارقطنئن: خالف فيه 
ار ا ولس و قال لساك هن اا اه 
بأحاديث يسيرة. وقال أبو القاسم البغويّ: هو صالح الحديث. وقال الحربي : 
غيره أوثق منه. وقال ابن خلفون: سئل عنه على ابن المدينئ: فقال: صدوق. 

أخرج له البخارئ» وأبو داود» والمصئف. والنسائئ» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

> - (رَيْدُ بْنُ أَسْلَّمَ) العدويّ» مولى عمرء أبو عبد الله» وأبو أسامة 
المدني» 2 عالم» وكان يرسل [۳] تقدم في «الطهارة») /؟7"7/5. 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسّار) الهلالى» أبو محمد المدنيئ» مولى ميمونة» ثقة 
فاضل› صاحب مواعظ ا من صغار [۳] تقدم في «الطهارة» .۳٦/۲۸‏ 

5 - (أَبُو وَاقِدٍ اللَبْئِن) الصحابي المشهورء قيل: اسمه الحارث بن 
مالك» وقيل: ابن عوف» وقيل: اسمه عوف بن الحارث» مات سنة ثمان 
وستين» وهو ابن خمس وثمانين على الصحيح» تقدم في «الصلاة» 1717/57. 


(عَنْ أبى وَاقِدٍ اللَبنِيَ) ح؛هء وتقدّم الخلاف في اسمهء فلا تغفل» (قَالَ : 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

سا۹ ا کے 
قَدِم) بكسر الدال المهملةء (النَبِن يكل الْمَدِينَة) وقوله: (وَهُمْ يَجْبُونَ جملة 
حالية» و«يجبّون» بضم الجيم» وتشديد الموخدة» من الجبّء وهو القطع ؛ 
أي: يقطعون (أَسْيْمَةً سْيْمَّةٌ الابل) بفتح الهمزة» وكسر النون: جمع: سّنام» وهو 
للبعير كالألية للغنمء قاله في «المصباح)"''. 

وقال بعضهم: السَّنَام: كُتَل من الشحمء مُحدبة على ظهر البعيرء 
والناقة» ومن كل شيء: أعلاه» ومن الأرض: وسطهاء ومن القوم: شريفهم. 
ويقال: سنام الرجل: علوّهء وشوكته. انتهى"" . 

(وَيَفُطَعُونَ أليَاتِ العَنّم) بفتح الهمزة» وسكون اللام» جمع ألية بفتح 
الهمزة: طرف الشاة. (فَقَالَ) بل : («مَ) موصولة مبتدأء (قَطِعَ) بالبناء للمفعول» 
(مِنَ البَهيمَة) «من» بيانيّة» قال الفيّومي ككُأَنْهُ: «البهيمة»: كلّ ذات أربع» من 
دوابٌ البحر والبرّ» وكل حيوان لا يُميّز فهو بهيمة» والجمع: بهام. انتهى”" . 

وقوله: (وَهِيَ حَيَّةٌ) جملة حاليّة» وقوله: (فَهِي)؛ أي: القطعة» وفي 

بعض النسخ : «فهو)؛ أي : المقطوع. (مَيْتَةَ)) وجملة : : (فهي ميتة) خبر «ماكى 
55 الفاء فيه ل المبتدأ معنى الشرط ؛ أى: فهو حرام كالميتة: لا 
يجوز أله قال ابن الملك: أي: كل عضو قطع فذلك العضو حرام؛ لأ 
مَيْتَ بزوال الحياة عنه» وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة» فنهوا عنه. 

وهذا خاص بما تَحُلّه الحياة؛ كالسنام» والألية» وأما ما لا تَحُلّه الحياةء 
كالشّعْر والوبّر إذا قطع من البهيمة» وهي حيّة» فهو حلال طاهر بلا خلاف» 
فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه قال: 
)16۷۸م( - (حَدَنْنا 1 براهيم بن يَعْقَوبَ الحورجاز قال حَدَكنَا 0 


النْضْرِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَبْدِ الله بْنِ ديتار» تَحوَة). 


(۱) «المصباح المنیر» (۲۹۱/۱). 


(۲( راجع : «المعجم الوسيط» .)٤٥١ /١(‏ 
(۳) «المصباح المنير» /١(‏ 16). 


)م۱٤١۸( بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الح فَهُوَ مَيْتّ - حديث رقم‎ - ١ 
- للم‎ 9 
: رجال هذا الاسناد : ثلاثة‎ 
ا رَاهِيم ِن يَعْقُوبَ الحَورَجَانِيٌ) بضم الجيم الأولى» وزاي» وجيم»ء‎ 
.١ ١١5ه تقدم في «الصلاة»‎ ]١١[ نزيل دمشق شق › قد سنا فل رمي بالنصب‎ 


والباقيان ذكرا في السند الماضي. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي واقد الليثئ ونه هذا حسنٌ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )۱٤١۷۸/١١(‏ وفي «العلل الكبير» له (/ا"ا5), 
و(أبو داود) في (اسننه» »)۲۸٥۸(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲۱۸/۰)» و(الدارمئ) 
فى «سننه» .)۲٠۲٤(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» .»)١5650(‏ و(ابن الجعد) 9 
المسئده) (۰۹۲). و(الطحاوي) فى «مشکل الآثار» (5/ا61١).‏ و(ابن عدي) ف 
«الكامل» .)١5١8/5(‏ و(الدارقطني) «سننه) /٤(‏ ۲۹۲)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» /٤(‏ ۲۳۹)» و(البيهقئت) فى «الكبرى» (۲۳/۱ و555/4)» والله 
تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ ألو 
ريت لا تفر إلا ین حي رند بن انلم الل على هذا ند غل اليلم). 

فقوله: (قَال 3 عیسى : هذا حديث ا هكذا حسّنه المصنف ادف 
وكذا قوّاه البخاري يلل فقال المصئف فى «العلل»: مالك محهدا - يعنى 
البخاري - عن هذا الحديث» فقلت له: ری هذا الحديق محفوظ ؟ قال : 


نعم“ قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال : ينبغى أن يكون آدرکه» 
)۲( 


ا ى 
0 هذا حديث حسن 


وأما الدارقطنئ» فقد رجح فيه الإرسال» ودونك عبارة «العلل»: 


.)١55١/١( ثبت في بعض النسخ . (۲) «علل الترمذئ»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

5 - وسئل عن حديث أبي واقد الليثيّ عن النبئ بي قال: «ما قطع 
من البهيمة» وهي حية» فهي ميتة»» فقال: يرويه زيد بن أسلم. واختلف عنه» 
فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وعبد الله بن جعفر المدينيّ» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي واقدء وخالفهما المسور بن 
الصلت» فرواه عن زيد بن أسلم. عن عطاءء عن أبي سعيد الخدري» وقال 
سليمان بن بلال: عن زيد» عن عطاءء موس وقال هشام بن سعد: عن 
زيد بن أسلم» عن ابن عمر» والمرسل أشبه. انتهى"'' . 

وقوله: (َرِيبٌ)؛ أي: لتفرّد زيد بن أسلم بهء كما بيّنه بقوله: (لَا تَعْرِفَهُ 
إلا مِنْ حَدِيثِ رَيْدِ بن أَسْلّمَ)؛ أي: عن أبي واقد اللي ذاه . 

وقوله: (وَالعَمّل عَلَى هذا عِنْدَ ِنْدَ أُمْلٍ الهلم) قال ابن قدامة كاله في 
«المغني»: ولا يقطع عضو مما دكي حتى رهق نفسه» گره ذلك آهل ا 
منهم : عطاءء وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعيّ» ولا نعلم لهم خا 
وقد قال عمر ذَيه: لا تَعْجَلوا الأنفس حتى تَرْمَقَ. فإِنْ فطع عضو قبل 
زهوق النفس» وبعد الذبح» فالظاهر إباحته» فإن أحمد سئل عن رجل ذبح 
دجاجة. فأبانَ رأسها؟ قال: يأكلهاء قيل: والذي بان منها أيضا؟ قال: 
عم 

قال البخاريّ: قال ابن عمرء وابن عباس: إذا قطع الرأس فلا بأس 
به. وبه قال عطاء» والحسن» والنخعيئ» والشعبيئ» والزهري» والشافعيئ» 
وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وذلك لأن قظع ذلك العضو بعد 
حصول الذكاة» فأشبه ما لو قطعه بعد الموت. انتهى”". والله تعالى 
ا 

وقوله: (وَأَبُو وَاقِدٍ اللَيْئِنُ اسْمْهُ الحَارِتُ بْنُ عَوْفِ) قد تقدّم الخلاف في 
اسمه» واسم أبيه ف فلا تغفل. والله تعالى أعلم . 


.)191/5( «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»‎ )١( 
.)77١ /9( «المغنى» لابن قدامة ماه‎ )۲( 


- بَابُ ما جَاء في الذَّكَاة في الحَلْقٍ وَاللَبَة - حديث رقم )۱٤۷۹(‏ 
606 | سے 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي وان قال : 


)۱٤۷۹(‏ - (حَدَثَنَا هناد محمد بن العلاء: قَالا: حَدَثَنَا وكيع. عن 
حَمَادٍ بن سل (ح) وَقَالَ أَحْمَدٌ بن مَنِِع : حَدَثَنَا يزيد بن هَارونَ قَالَ: 
حَدَّنْنَا حَماد بن عَنْ أبي الْمُشَرَاه عَنْ أَبِيوء ثَالَ: : قلتٌ: يا 
ل الل ما تَكُونُ الذَّكَاءٌ إل في الحَلْقٍ رالو قال : دلو طعَنْتٌ في 
َخِذِمًا لأَعْرَآ مک كَالَ احم 0 مع : قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: هَذَا في 
الضَرُورَة) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانة 
١‏ - (هَناد) بن السريّ بن مصعب التميمئ» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كريب الْهَمُدانيَ الكوفئ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
۳ - (وكيع) بن الجرّاح, أنق نان اک جا فط غابد + مق كياد 
[9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
٤‏ - (أَحْمَدُ بن مَنِبع) الأصمّ. أبو جعفر البغوئ» نزيل بغداد» ثقدّ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» E‏ 
6 - (یزید : بن هَارُونَ) السلمي مولاهم» أن خالد الواسطيّ». ةب متقنْ 
عابد [9] تقدم في «الطهارة» .57/٠١‏ 
5 (حماد بر بن ل من دار أبو سلمة البصري» معاي تغير 
باخره» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 
۷- (أبُو الْعْشَرَاءِ) ‏ بضمّ أوله» وفتح المعجمة» والراءء والمد- 
الدارمئ › فيل : أاسمه أشافة بن مالك بن قهطم. وفيل : عطارد. وقيل : يسار» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


|= 


وقيل: سنان بن برز» أو بلز» وقيل: اسمه بلاز بن يسارء وهو أعرابيٌ 
مجهول 1“ 

وفي «التهذيب»: أبو العشراء الدارميّ» عن أبيهء عن النبى كَل : «لو 
طعنت في فخذها لأجزأك». روى عنه حماد بن سلمة» قيل : ا يسار بن 
بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة بن قتادة» من بني دارم بن مالك بن 
حنظلة بن زيد مناة بن تميم» قال الميمونيئّ: سألت أحمد عن حديث أبي 
العشراء في الذكاة؟ قال: هو عندي عَلّط» ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في 
موضع ضرورة» قال: ما أعرف أنه يُرْوَى عن أبي العشراء عفدي غير هذا 
يعنى: حديث الذكاة. وقال البخاري: في حديثه» واسمه» وسماعه من أبيه 
نظر. وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: كان ينزل الْججَفْرة على طريق 
الحضيرة. وروق انو داود في غير السئن عن محمد بن عمرو الرازي» عن 
عبد الرحمن بن قيس» عن حماد بن سلمة» عن أبي العشراء الدارميٰ» عن 
أبيه» أن النبئ يي سئل عن العتيرة؟ فحسّنها. وقال أبو داود في موضع آخَر: 
سمعه مني أحمد بن حنبل» فاستحسنه جدًّاً. وقال ابن سعد: مجهول. وقال 
الحاكم أبو أحمد: اسمه سنان بن برزء أو بلزء وقال ابن حبان: اسمه 
عبد الله» وقيل: عامر. وقال الطبرانئ: اسمه بلال بن يسار. وذكر أبو موسى 
المدينئ أنه وقع له من روايته عن النبئ ييه خمسة عشر حديثاً. انتهى. 

قال الحافظ : وقد وقفت على جمع حديثه لتمام الرازي بخطهء. فبلغ نحو 
هذه العدة» وكلها بأسانيد مظلمة. انته.”''. 

أخرج له الأربعة» وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 

۸ - (أَبُوهُ) مالك بن قهطم التيمي» والد أبي العشراء» ليس له إلا هذا 
الحديث» ولم يرو عنه غير ابنه أبي العشراء. والله تعالى أعلم . 


(عن أبى الْعْشَرَاءِ) تقدم الخلااف فى أسمه واسم أبيه آنفاً» (عن أبيه) ؛ 


.)18757/١7( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)508/١( «تقريب التهذيب»‎ )١( 


۳ - بَابِ مَا جَاء في الذَّكَاةٍ في الحَلْقٍ وَاللَبَة - حدیث رقم rav )۱٤۷۹(‏ 


أنه (قَالَّ: قَلْتُ: يا رَسُولَ اث أمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم: أداة 
استفتاح» بمنزلة «آلا). (تَكُونُ الذكاة) «الذكاة» في اللغة» أصلها التمام» وفي 
الشرع: عبارة عن إنهار الدم» وفْرْي الأوداج في المذبوح. ا 
المنحور. والعقر في غير المقدور. روا بنيّة القصد لله» وذكره عليه سمت 
ذكاة» لتطييبها اللحم؛ يقال : رائحة ذكية؛ أي : طيبة» فالحيوان إذا 7 دمه» 
فقد طاب لحمه؛ لأنه يتسارع إليه الخاف 

(إلَّا في الحَلْقٍ وَاللَبّة؟) بالفتح» قال الفيومي: لَبّة البعير: موضع تَحره» 
قال الفارابي: اللبة: الْمَنْكَر قال ابن قتيبة : من قال: إنها النقرة فى الحلق› 
فقد عَلِطء والجمع: لبّاتء مثل حبة وحبّات. انتهى . ١‏ 

(قَالَ): ««لَوْ طَعَنْتَ) بفتح العين المهملة» من باب قتل» (فِي قَخِذِهَا) 
بفتح الفاء» وكسر الخاء المعجمة» ويجوز تخفيفه بتسكين الوسطء مع فتح 
الفاء» وكسرها؛ أي: فى فخذ المذكّاة المفهومة من الذكاةء (لأَجْرَاً عَنْلكَه) 
رظ :السا اا راا أ لجاز كل النبيسة» مال ال خا 
الذكاة منحصرة في هذين المَحَلين؟ فأجابه ييه بأن الطعن في الفخذ أيضا 
ت وا الخد عل تقد هة خرن على ال القيرورةة 
للأدلّة الأخرى الدالة على وجوب الذبح في الحلق واللبّة» كما بينه بقولف 
(قَالَ أَحْمَد بن مَنِيع) شيخ المصئف في السند: (قال يَزِيدُ بن هَارُونَ) 
المذكور فى السند أيضاً: (هَذَا فی الضُرُورَةِ) كالمتردية فى .الت 
وأشباههاء وقال أبو داود بعد إخراجه الحديث: هذا لا ع إلا في 
المترذية» والنافرة» والمستوحشة. انتهى. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي العشّراء» عن أبيه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي العشراءء كما 


.)017 07 /5( راجع: «تفسير القرطبئ»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١517/4/1١7(‏ وفي «علله الكبير) »)٤۳۸(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» (75875)» و(النسائئ) فى «المجتبى» )551٠١(‏ وفى «الكبرى» 
(4490)» و(ابن ماجه) فى «سننه) 0 و(أحمد) فى «مسنده» (84/4), 
و(عبد الله بن أحمد) في «زياداته» (5”5/5)» و(ابن أبى شيبة) في «مصنفه» (05/ 
۴ و(الدارمي) في «سننه» (۱۹۷۸)ء و(البخاري) في «التاريخ الكبير» (۲/ 
5) و(أبو يعلى) في «مسنده» ١6١7(‏ و5١6١)»‏ و(ابن عدي) في «الكامل) 
(۲۰۹/1)» و(الطبرانيئ) في «الكبير» (7119 و۷۲۰٦‏ وا 1۷۲)» و(أبو نعيم) 
فى «الحلية» .»)7١01//5(‏ و(البيهقك) فى «الكبرى» (755757/9)» و(الخطيب) فى 
«تاريخه» (۱/ ٤۱۳‏ و۲ .(TVV/‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ''': وَفِي البَاب عَنْ افع أن بن 
خديج؛ تال أو عِيِسَى ٠‏ هذا حَدِيِتٌ غريب لا تَعْرِفهُ ر من حَدِ 
حَمَادٍ بن سَلْمَةَ وَلَا نَعْرفُ لأبي العشرَاء عَنْ ن أبيه غَيْرَ هَذَا الحَدِيثْ) 0 


في اسم أبي | 0 فَثَالَ بَعْضْهُمْ: | سمه أُسَامَةُ : بن قه ول اسمه 
سَارُ ی زز وال" ن بز وَيُقَالَ : شمه 1 جَذو) . 


قوله : (قَالَ : وفي لباب عَنْ افع بن حديج) أشار به إلى أنه روى حديث 
الباب» وهو ما سيأتي للمصئّف كل برقم /١9(‏ ١۹٤٠)ء‏ وسنتكلم عليه هناك 
- إن شاء الله تعالى -. 

و (قالَ اپو یس هذا حَدِيتُ غْرِيبٌ) ثم بين وجه غرابته» فقال: 
(لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدٍ يث حَمَّادٍ بن سَلَمَةً) تفرّد به عن أبي ارات قال 
الخطابت : NDA‏ أن نوو ات مجر لزنه وا لعشا لك تر 

: من أبوهء ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة. وقال في «التلخيص»: وقد تفرد 
حماد بن سلمة بالرواية عنه» يعني: أبا العشراء على الصحيح» وهو لا يعرف 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


٤‏ - باب ما جاء في قل الور 
9 


حاله. وتقدّم عن الميموني أنه قال: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في 
الذكاة؟ قال: هو عندي غلط› ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع 
ضرورة. 

وقوله: (وَلا نَعْرفُ لأبي العشرَاءِ عن نْ أبيهِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ) لكن روى 
أبو داود فى غير «السنن» حديثاً عن أبي العشراءء عن أبيه؛ أن النبئى ييل سئل 
عن العثير :© ا ا و ا سيف من ي 
حنبل ا4 فاستحسنه جداً. كذا في «تهذيب التهذيب». 

وتقدّم أيضاً عن أبي موسى المدينئ. أنه وقع له من روايته عن النبن كله 
خبينة عكر مجدينا .قال الحافط وا ا 

وقوله: (وَاخَْلَهُوا في اسم بي العْشَرَاءِء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ 
قهطم) في «القاموس»: القَهُطم› رن اللثيم» ذو الصَّحَبء وعَلَمٌ. انتهى 

َ (ويْقَالُ: اسْمُهُ يَسَارُ بْنُ بَرْزْ) بفتح الموخدة» وسكون المهملةء ببالزايء 

(وَيْقَالَ: ابْنْ بَلْز) بفتح 0 ا اللام» وبالزاي» (وَيُقَال: اسْمّهُ 
مُطَارُ) بض العين المهملة» (نُسِبَ) بالبناء للمفعول» (إِلَى جَدّو وقال الحافظ 
المزي اه : قيل : اسمه أسامة بن مالك بن قَهْطِمء وقيل: عطارد بن برزء 
وقيل : عطارد بن بلزء وقيل: يسار بن بلز بن مسعود بن خولي بن حرملة بن 
قتادة. انتهى''". والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ا وَل الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: يوجد هنا في بعض التسخ ما نضّه: «أبواب 
الأحكام والفوائد»» وفي بعضها: «كتاب الأحكام والفوائد عن رسول الله كَل . 
ولا يوجد في بعضها. فتنبه . 

قال الفيوميٌ كاله : الوَرّعٌ : معروف»› والأنثى : ا وقيل : الوَرّعٌ : 


.)866 /55( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


01 > 6 ساو 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
وا ا ل ا اك ااا ااا ااا 
خم ع وَرَعْوَ قصب وقّصَبَة) فم فتقع الوَرَّعَهُ على الذكر والآنثى» والجوع ' 


ورا ارغان ا والضمء الأزهري. وقال: الوَرّعٌ : سام 
0 


«٠ 


أبرص . انتهى 
وقال في 00 الوَرَعَةَ مُحَرَّكَة: سام أَبْرَصَء كما في الماك وفي 
«العبّاب) : دُوَيِبَةٌ سمي بها لخمتهاء وسُرْعَةٍ حَرَكْتَهَاء جَمْعه : : وَرَغْ وأْرَاعٌ؛ 
ووزْغان بالكسر» ودبت بعض بالضم أيْضاً ووزاغ بالكسر» وإِزْغانْ على 
البَدَلِء وأنشد ابن الأعراي [من الطويل]: 
قَلَمَا تَجَادَبْنَا تَمَرْكَعَ هره كما ُنْقِضُ الوزغان EEE‏ 
وقال ابن سِيذه: وعِندِي أن الوزُغان إِنَّمَا هو جَمْعْ وزغ الْذِي هو جَمْعْ 
وَرَغْوقَ كُوَرَلٍ وورلانٍ؛ أن الجَمع إذا طَابَقّ الواحد في البِنَاء وكان ذلك 
ع جمِعَ على ما جُمِعَ عليه ذلك الوَاحِدَ ولس بِجْمْع وَرَغَةِ 
لأنَّ ما فيه الها لا لا يَجَمَّع على فِعْلانٍ. انتهى”" . 
)۱٤۸۰(‏ - (حَدَنَنَا بُو كَرَيْبٍء قَالَ: حدنا رجي 00 


سُهَيْلٍ بْنِ أبي ماب عن أبِيوِء عَنْ أبي ُرَيَْة؟ أنّ َسُولَ الله يك ال : 


قل ور بالضرَبَةٍ الأولى کان له گا وَكَذَا حَسَنَةٌ فان َتَلًَا في الضربَةٍ د 


1 ت 


كَانَ لَه كذَا ودا حَسَنََ فَإِنْ َتَلَهَا في الضَرَبَةٍ الثَالِئَةِ گان لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَة)). 


رجال هذا الاسناد: سنّدٌ : 

0 (سُفيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدم‎ - ١ 

E ۲‏ بن أبي عام أبو يزيد المدنئ؛ مندر ا [1] تقدم 
في «الطهارة» ۲/ ۲. 

ا بوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» و ثبت [۳] تقدم 
فى «الطهارة» ۲/۲. 

2 (أَبُو هِرَيْرَة) طلفنه ۰ تقدم فى «الظهارة» ۲/۲. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 


010( «المصباح المنير) (۲/ .)٦٥۷‏ (؟) «تا ج العروس» (1/هءلاة). 


)١48٠0( بَابُ ما جَاء في فقتل الوَرَعْ - حديث رقم‎ _ ٤ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنف ادف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهما الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية الراوي 
عن أبيه؛ وفيه أبو هريرة وش راس المكثرين السبعة» روى )٥١۷٤(‏ خا 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة)؛ وليه (أنَّ رَسُولَ الله يكل قال : امَنْ تل وَرَعَه يالضرْيَة 
الأولّى) المقصود بذلك : الى الم رت فوته (كَانَ له كذا 
لاسا ااه وو بينته رواية مسلم بأنه مائة حسنة» (قَإِنْ قَتلَهَا 

فى الضَرَبَة َة الَّانِيَةٍ كان لَهُ ذا وَكَذَّا حَسَنَةٌ) زاد في رواية من الذون 

اي (فَإِنْ قَتَلّهَا في الضَرْبَةٍ الَالِكَة كان لَه كَذَا وكذا حَسَّنَة)) زاد في رواية 
مسلم : «لِدون الثانية» . ١‏ 

قال الشيخ عر الدين ابن عبد السلام كف في «أماليه»: الضربة الأولى 
معللةء إما لأنه حين قَتَل أحسنّ» فيندرج تحت قوله كلِ: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)» رواه مسلمء أو يكون 
مغلا بالمبادرة إلى الخير» فيندرج في قوله تعالى : #فاستبفوأ الْحَيررتِ# [البقرة: 
0 وى كل الاين تكون الحية أرلى بالك اة لول 
مسن هه .انه 

وقال في موضع آخحر: الأجر في التكاليف على قَدْر النَّصَبِء إذا اتحد 
النوع؛ احترازاً عن اختلافه» كالتصدق بكل مال الإنسان» ول عن هذه 
القاعدة قوله ويه في الوزغة : «من قتلها في المرة اولي فله مائة حسنة» ومن 
قتلها في الثانية فله سبعون حسنة»» فقد صار كلما كثرت المشقة قل الأجرء 
والسبب في ذلك: أن الأجر إنما هو مترتب على تفاوت المصالح. لا على 
تفاوت المشاق؛ لأن الله 8# لم يطلب من عباده المشقّة والعناء» وإنما طلب 


م 


5 المصالح. وذَفْع المفاسد» وإنما قال : «أفضل العبادة ا أي 


 بئارغ قال ابن القيم ك في شرح «المنازل»: لا أصل لهء وقال المزيّ: هو من‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذث _ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أشقّهاء و«أجرك على قَدْر نَصَبك)؛ لأن الفعل إذا لم يكن شاقًاً كان حظ 
النفس فيه كثيراً» فيقل الإخلاص» فإذا كثرت المشقة كان ذلك دليلاً على أنه 
جُعل خالصاً لله ويك فالثواب في الحقيقة مرئّب على مراتب الإخلاص» لا 
غل سرا ا ا وا تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة یه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١58٠/١5(‏ و(مسلم) في (صحيحه) 2)5١50(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» (*2»)07577 و(ابن ماجه) في «سننه» (۳۲۲۹)» و(أحمد) 
في «مسنده» (۲/ .)٠١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (2)7577/5 و(البغوي) في 
اشرح السنة» (9775)» والله ان أك 

(المسألة الثالثة): في فوائده" : 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف كاله وهو بيان ما جاء في قتل 
الوزغ . 

۲ - (ومنها): بيان الأمر بقتل الأوزاغ» والظاهر أنه للوجوب؛ إذ لا 
صارف له» فتنبّه . 

۳ - (ومنها): أن الوَرْغْ فاسق مارد؛ حيث كان ينفخ على إبراهيم 2ل 

حين ألقي في النارء فقد أخرج ابن حبان في «صحيحه» عن سائبة 0 لفاكه بن 
المغيرة» أنها دخلت على عائشة وبا“ فرأت في بيتها ووغه فقالت: 
يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ» فإن نبي الله بلا 
أخبرنا أن إبراهيم لما ِي في النارء لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار 
عنه» غير الوزغ» فإنه كان ينفخ عليه» فأمّر رسول الله ئ بقَثّله . 


= الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب السئّة» ذكره في «كشف الخفاء» .)٠١١ /١(‏ 


.)١١5/١5( «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )١( 
. المراد: فوائد أحاديث اللباب» لا خصوص هذا السياق» فتنبّه‎ )۲( 


)۱٤۸١( يَابُ ما جَاء في قَثْل الوَرْغْ - حديث رقم‎ - ٤ 
۱ کے چ ص ڪڪ ڪڪ‎ 


: (ومنها) : الحث على قتل و والمباردة فيه» قال النووي اده‎ - ٤ 
مر النبئٌ كك بقتله» وححث عليه» ورَغْب فيه ؛ لكونه من المؤذيات» وأما سبب‎ 
فالمقصود به الحث على‎ i مو و‎ 
المبادرة بقتله» والاعتناء به» وتحريض قاتِله على أن يقتله بأول ضربة» فإنه إذا‎ 
أراد أن يضربه ضربات» ريبما انفلت» وفات قتله.‎ 
(ومنها): بیان تفاوت ثواب 0 قتّله بضربة» أو أكثر» وذلك لتفاوت‎ - 
ا في الامتثال» قال النووي كال : : وأما تقيبد الخستات في الضربة‎ 
الأولى بمائة» وفي رواية: بسبعين» فجوابه من أوجهء سبقت في : صلاة‎ 
: الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة» وفي روايات: بسبع وعشرين‎ 
أحدها: أن هذا مفهوم للعدد» ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم.‎ 
فذكر سبعين لا يمنع المائة» فلا معارضة بينهما.‎ 
الثاني: لعله أخبرنا بسبعين» ثم تصدّق الله تعالى بالزيادة» فأعلمَ بها‎ 
. النبئ بيه حين أوحي إليه بعد ذلك‎ 
والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نيّاتهم» وإخلاصهم.‎ 
وكمال أحوالهم ونقصهاء فتكون المائة للكامل منهم» والسبعون لغيره» والله‎ 
أعلم . اا‎ 
(ومنها): ما قاله القرطبي له : الورّغة : دويبة مستخبثة» مستكرهة›‎ - 
ا لما يحصل منه من الضررء والأذى الذي هي عليه من الاستقذار‎ 
المعتاد» والنفرة المألوفة؛ التي قد لازمت الطباع» ولِمَا يُتَّقَى أن يكون فيها‎ 
ا او الاي يضر متناوله» رلا رو هن انها اقات على ونود ار‎ 
إبرأاهيم از + فاليا كانت فيه ليشتعل» وهذا من نوع ما روي في الحيّة:‎ 
فعوقبت بأن أهبطت مع من أهبط:‎ ٠ انها أدعلك الس إلى الح مين كه‎ 
وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم» ويشهد لهذا قوله يلخ «ما سالمناهنّ مذ‎ 
عاديناهنَ»» وهذا كله مذكور في كتب المفسرین. انتهى‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور صحيح› أخر جه ابن حبّان في‎ 


.)5735- 775/١5( «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذث ‏ أَبْوَّاتٌ الصَيْدِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
اصحيحه» )55١/1١75(‏ من حديث أبي هريرة ذه أن النبئ بي قال: ١‏ 
سالمناهنٌ منذ حاربناهنٌ ‏ يعني: الحيات ‏ ومن ترك قل شيء منهنّ خيفة› 
فليس منا). 

وأخرجه أحمد فى «مسئله) (۱/ ۲۳۰)» وأبو داود فى «سئنه) )0170٠0(‏ 
اناد مسيع بن علي ابن عبّاس راء قال: قال ول الله بل : «منْ ترك 
الحيات مخافة طلبهن» فليس مناء ما سالمناهڻٌ منذ حاربناهڻ»› e‏ 

(المسالة الرابعة) : : في شرح قوله: (قَالَ'2: وَفِي الاب عَن ابن مَسْعُودٍ 

سَعْدِء وَعَائشة» وَأ شريك) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الضحابة الأربعة ون 
0 ا الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن مَسْعُودٍ ونه : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

E‏ ها ا سات بو بوانت عدر 
ابن مسعود قال: قال رسول الله وَةْ: «من قتل حية فله سبع حسنات» ومن قتل 
وزغاً فله حسنة» ومن ترك حية مخافة عاقبتهاء فليس منا». انتهى 7" . 

۲ - وَأما حديث سَعْدٍ وه : فأخرجه مسلم في «صحيحه)ء فقال: 

2-7-. حذّثنا إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميدء قالا: أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن عامر بن سعدء عن أبيه: «أن 
الننبن ية أمر بقتل الوزغ» وسمّاه فويسقاً». انتهى”" . 

۳ - وأما حديث عَائِشَةَ وا : فأخرجه عبد الرزّاق في «مصتفه»» فقال: 

۲ _ عبد الرزاق عن معمرء عن الزهرئ» عن عروة» عن عائشة؛ أن 
الي ييه قال: «كانت الضفدع تطفىء النار عن إبراهيم» وكان الوزغ ينفخ فيهء 
فنهي عن قَثْل هذاء وأمر بقتل هذا». انتهى< 
«النزهة)0© . 


¢ ولها روايات أخرى»› راجع : 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 

(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» »)57١ /١(‏ وصححه ابن حبّان. 

(۳) «(صحيح مسلم» )٤( .)١1/08/5(‏ «مصنف عبد الرزاق» (5557/5). 
(5) «نزهة الألباب» للوائلئ ۲۲٤۳ /٤(‏ - 1756). 


)۱٤۸١( بَابُ مَا جَاءَ في قَثْل الحَبَّاتٍِ - حديث رقم‎ - ٥ 
سے‎ | ١۵٥0 2-0067 

٤‏ - وَأما حديث أم شرك وا : فأخرجه الشيخان» فقال البخاريّ: 

66 _ حدثنا عبيد الله بن موسى › أو ابن سلام عنه» أخبرنا ابن 
جريج» عن عبد الحميد بن جبير» عن سعيد بن المسيّب» عن أم شريك ويا ؛ 
أن رسول الله يي مر بقتل الوزغء وقال: «كان ينفخ على إبراهيم 4ل . 
انه 230 , 

وقوله: (قَال أبو ا نٹ أبي هرَيْرَةٌ) ول ول (حَدِيِثٌ حَسن 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد تقدّم أن مسلما أخرجه في «صحيحه». والله تعالى 


علي 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كذ قا 


حم ) 


قال الجاع عفا الله عنه: «الحيّات»: جَمْع: حيّة» قال او الله : 
الحيّة: الأفعى» تذكّر د فيقال: هو الحيّة» وهي ا 

)١585(‏ - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ قَالَّ: حَدَتَنَا اللّيْتُ > عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
ار بن عبد الله عن أبيه ال : قال رول الله عة : اقَتُلُوا الحَبّاتِء وَاقْتُلُوا 
7 الطفيئيْن وَالْأَبتََ 00-7 َلتَمِسَانٍ البَصّرّ وَيُسْقِطَانٍ الحبلى)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

96 ف بن سعيد» تقدم قرا 

؟-(اللَّيْتُ) بن سعد الإمام المصري الحجة المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة») 569/55. 

۳ - (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة العَلّم المشهور 
]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ”/8. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)١١۲١/۳( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١١/١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

٤‏ - (سَالِم بن بن عبد الله) بن عمر العدوي المدني» ق تيت فة مون 
[؟] تقدم في «الصلاة» 555 د 

ه ‏ (أَبُوةُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب وء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف يبء وأن رجاله كلهم رجال و 
رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعىّ عن تابعيئ» وفيه سالم أحد الفقهاء | 
على فو الأقزا به وت ابو عم يق اعد اا اا e‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر وا أنه (قَالَ: قال 

00 الله کل : «اقْيُلُوا الحَيَّاتِ) وفي رواية البخاري: «عن ابن عمر و )؟ أنه 

سمع النبيّ يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيّات» واقتلوا ذا الطفيتين 
(وَاقتُلُوا دا الطفيتيْن) تثنية : طفية بضم الطاء المهملة» وسكون الفاءء 
هو ضَرْبٍ من الحيّات» في ظهره خطان أبيضان» والطفية: أصلها خوص 
ا ای على رو بوه ا ا 
طفية» على معنى: ذات طفية» وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره» وقيل: هما 
نقطان» حكاه القاضي» قال الخليل: وهي حية خبيثة"' . 

(والأئ هو مظع الذتب» :واه 'التضو بن ميل أنه أزرقاللوق» لا 
تنظر إليه حامل إلا ألقت» وقيل: الأبتر: الحية القصيرة الذنب» قال الداودي: 
هو الأفعى التي تكون قَذْر شبرء أو أكبر قليلاً . 

وقوله: «والأبتر' يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر» ووقع في بعض 
الروايات: «لا تقتلوا الحيّات إلا كل أبتر ذي طفيتين»» وظاهره اتحادهماء لكن 
لا ينفي المغايرة» قاله في «الفتح»'. 


(0) «عمدة القاري» )۱° / .(YAA‏ 
(۲) «الفتح» .)08١/0(‏ «كتاب بدء الخلق» رقم (۳۲۹۷). 


6 - بَابُ ما جَاءَ في قَثْل الحَيّاتٍِ ‏ حديث رقم )۱٤۸١(‏ 
لد اعت 

وقال ابن عبد البرٌ كْلَنْهُ: يقال: إن ذا ا بكر علي سيره 
خطان أبيضان» ويقال: إن الأب 0 وقيل: إنه حنش أنعر» كانه مقطوع 
الت وقال النضر بن شميل: الأبتر من الحيات صنف أزرق» مقطوع 
الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنهاء والله أعلمء انتهى”'. 

(فَإِنْهُمَا)؛ أي : ذا الطفيتين» والأبترء (يَلْتَمِسَانِ البَصر)؛ ائ يطمسانه» 
حيار سان N GO O‏ 
وهى الحامل؛ أي: يسقطان ما فى بطنها من الجنين» وفى رواية: «فإنه يسقط 
الولداء وفى حديث عائشة: س الحبّل»)» a‏ أخرى عنها: 
وهب الا والكل تمعن وانهرا” ١‏ 

زاد في رواية مسلم: «قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجّدهاء فأبصره 
أبو لبابة بن عبد المنذرء أو زيد بن الخطاب» وهو يطارد حية» فقال: إنه قد 
نهي عن ذوات البيوت». والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١581/١6(‏ و(البخاری) فى «(صحیحه» (۳۲۹۷ 
و۳۲۹۸ و۳۲۹۹)» و(مسلم) في (صحيحه) (۲۲۳۲)» و(أبو داود) في «سننه) 
(؟055).» و(ابن ماجه) في «سئنه) (7675). و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه) 
O AO‏ زتو م4819 )نبو الحميدفة) فى 
اق ( 0 وراب مذكان) سن «معبيعةا 081920 و انرا )فر 
لكين( وار ملا فى ا 0 و( ار ف 
«مشكل الآثار» (۲۹۲۷ و7978 و7970 و۲۹۳۱)» و(البغوي) في «شرح الت 
(57” و 033777 والله تعالى أعلم . 


.)188/١65( «عمدة القاري»‎ )۲( .)77 /١5( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف يبل وهو بيان ما جاء في قتل 
الحيات . 

- (ومنها): بيان الأمر بقتل الحيّات كلهاء إلا أنه نسخ فيما عدا ذا 
الطفيتين» والابتر. 

۳ - (ومنها): بيان النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد 
الإنذار» إلا أن يكون أبترء أو ذا طفيتين» فيجوز قَثْله بغير إنذار» ووقع في 
حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قَنّل غيرهما بعد الإنذار» وفيه: «فإن 
ذَمَبَء وإلا فاقتلوه» فإنه كافر»» قال القرطبي: والأمر في ذلك للإرشاد» نعم 
ماکان مها متحدق الو وعصبيع دفقه.. اني 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد القرطبئ: أن الأمر ليس للوجوب» وفيه 
نظر» إذ هو للوجوب ما لم يصرفه صارف» ولا صارف هناء ولا سيّما وقد 
جاء الوعيد في ترك قثلهاء فقد أخرج ابن حبّان في صحيحه»» عن ابن عمر وي 
في هذا الحديث» وفيه: «فمن وجد ذا الطفيتين والأبترء فلم يقتلهماء فليس 
منا»» وهو حديث صحيح» وفيه وعيد شديد» فالحقٌ أن الأمر للوجوب» والله 
تعالى أعلم . 

5 (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الصحابة ومّن بعدهم في تقل الستة» فقد 
حفظ أبو لبابة» أو زيد بن الخظاب وؤيا ما لم يحفظه ابن عمر ويا مع كثرة 
أحاديثه» وقلّة حديث هذين» فدلٌ على أن السَّنّة لا يجمعها أحد ولو كان 
أحفظ أهل الأرض» فالواجب على العاقل إذا صم لديه حديث أن يتمسّك به 
ولا يتجمّد على تقليد رأي بعض الأئمة المخالف لذلك» فإن ذلك الإمام ما 
خالفه إلا لأنه لم يَصِل إليهء فيا أيها المقلّدون عليكم باتّباع الستة الصحيحة 
أينما وجدتموهاء وافقت مذهبكم» أم خالفتء. فإن الله كك وجب اتباع 
السنة» ولم يوجب تقليد أيّ أحد غير رسول الله ياء قال الله تعالى: «كنَامِنُوا 
أله وَرَسُواهِ آلگی الات الى يرث پا ولي وَاتَِعوهُ لمڪم هدو 
4 [الأعراف: »]١58‏ وقال: ##وإن مل هسدوا [النور: »]٠٤‏ والله تعالى 


أعلم.: 


بَابُ مَا جَاءَ في قل الحَيّاتٍِ ‏ حديث رقم )١441(‏ 
۹| 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَن ابن مَسْعُودٍ 
وَعَايْسَةَ» وَأبِي هْرَيْرَة» وَسَهُل بْنِ سَعْدِ) . 

أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وإ رووا أحاديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن مَسْعُودٍ ونه : فأخرجه أبو داود في «سننه)» فقال: 

_۔ حذثنا عمرو بن عون.ء أخبرنا أت عوانة» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود» أنه قال: «اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض 
الذي كأنه قضيب فضة». انتهى”'. 

؟ ‏ وَأما حديث عَايْشَةَ وَييّتا: فأخرجه الشيخان» فقال البخاري : 

۲“ -_ حدّثنا عبيد بن إسماعيل» حذّثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة وبا قالت: قال النبئ كَللِةِ: «اقتلوا ذا الطفيتين» فإنه يطمس 
البصر» ويصيب e‏ انتهى 

©“ وَأما حديث 5 هَرَيْرَةَ وه : فأخرجه أبو داود في «سننه»» فقال : 

۸ _ حذثنا إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلخ «ما سالمناهنٌ منذ حاربناهنٌ» 
ومن ترك شيئا ا و 

٤‏ - وَأما حديث سهل بن سعد ا : فأخرجه الطبرانئ فى «الكبيراء 
فقال: 0 00 

٥‏ 2 حدّثنا محمد بن النضر الأزدئ» ومحمد بن على بن شعيب» 
قالا: ثنا خالد بن خداش» ثنا حماد بن زيد» عن أبي ok‏ ھل ن 
سعد» أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس» فخرج مع النبئ بيه في 
غزاة» فرجع من الطريق» ينظر إلى أهلهء فإذا هو بامرأة قائمة في الحجرة. 


() ثبت في بعض النسخ . 

(0) «سنن أبي داود) (75557/5). موقوف صحيح . 
(۳) «صحيح البخاري» (/1704). 

(5:) «سنن ابي داود» (0757/5). حديث حسن. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي _ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
فبوّأ إليها الرمح» فقالت: ادخل انظر ما في البيت» فدخل» فإذا هو بحية 
متطوقة على فراشه» فانتظمها برمحه» ثم ركز الرمح في الدار» وانتفضت 
الاقف انرجا ٠‏ قاف السةة «ومات الرحاب فك ذلك اين ا 
فقال: «إنه نزل المدينة جن مسلمونء أو قال: لهذه البيوت عوامر» فإذا رأيتم 
منها شيئاً» فتعرّذوا منهء فإن عاد فاقتلوه». انتهء . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيعٌ) هو كما قال» فقد 
ماه ا | فق ليه لان 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عيكو" اديت 
حَسَنُ صَحِبِحٌ) هو كما قال» فقد سبق أنه مما افق عليه الشيخان. 

(وَقَدْ رُويَ) بالبناء للمفعولء (عَن ابن عُمَرَ) و (عَنْ أبي لُبَابَةَ) 
ااا ا و رناف فا ا 
مشهورء وكان أحد النقباء» وعاش إلى خلافة علىئ» ووَّهِم من سمّاه مروان. 
قاله في «التقريب»”" . 

(أنّ النّبىَ يلل هى بَعْدَ ذَلَِ)؛ أي: بعد الأمر بقتل الحيّات» (عَنْ قَثْل 
جِنَانِ الوت بكس الجيم جمع خان : البحية الدفيقة: وفي رواية الشيخين : 
«نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت»؛ أي: صواحبها لملازمتها . 

وقوله: (وَهِيَ العَوَامِرٌ) قال الحافظ: هو كلام الزهري أدرج في الخبرء 
وقد بيّنه معمر في روايته عن الزهري» فساق الحديث» وقال في آخره: قال 
الزهريّ : وهي العوامر. انتهى' . 

وقوله: (وَهِيَ)؛ أي: جتان البيوت. (العَوَامِرٌ)؛ أي: للبيوت حيث 
تَسْكُنهاء ولا تفارقهاء واحدتها: عامرة» وقيل: سمّيت بها لول عمرهاء كذا 
في «النهاية». وقال التوربشتيئ: عمار البيوت» وعوامرها: سكانها من الجن . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «وهي العوامر» قال أهل اللغة: عَمّار 


. حديث صحيح‎ .)۱۸۳/١( «المعجم الكبير)‎ )١( 
.)559/١( ثبت في بعض النسخ . (۳) «تقريب التهذيب»‎ )۲( 
.)۳٤۹ /٦( «فتح الباري»‎ €3 


2 )۱٤۸١( يَابُ ما جَاءَ في قل الحَبَّاتٍِ - حديث رقم‎ - ٥ 


البيوت: سكانها من الجنّ وتسميتهن عوامر؛ لطول لبثهن في البيوت» مأخوذ 
من العمرء وهو طول البقاء. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن عمر وكيا هذه أخرجها الشيخان» 
واللفظ للبخارئ» قال : 

57 حذّثنا عبد الله بن محمد» حدثنا هشام بن يوسف» حدثنا معمرء 
عن الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمر وَوْيا؛ أنه سمع النبي ييه يخطب على 
المنبرء يقول: «اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يطمسان 
البصرء ويستسقطان الحَبّل»» قال عبد الله: فبينا آنا أطارد حية لأقتلهاء ناداني 
أبو لبابة: لا تقتلهاء فقلت: إن رسول الله كل قد أمّر بقتل الحيات» قال: 
نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر. انتهى ١‏ . 

وقوله: (وَيُرْوَى) بالبناء للمفعول أيضأء (عَنِ ابن عْمَرَ) وا (عَنْ رَيْدِ بن 
الخَطَّابِ اشا ناخاب ين قي - بنون وفاء مصغراً ‏ العدوي» أخو 
عمر بن الخطاب وا“ وكان زيد 0 من عمر» وأسلم قبله» وكان طويلاً: 
بائن الطول. وشهد بدرأ» والمشاهد» واستشهد باليمامة» سنة اثنتي عشرة» له 
فى الكُتّب حديث واحد في النهي عن قتل ذوات البيوت» كذا فى تهذيب 
التهذيب. ۰ 

ورواية زيد بن الخطاب هذه أخرجها مسلم بالشكڭ» فقال: 

۳ _ وحدثنا حاجب بن الوليد» حدثنا محمد بن حرب» عن 
الرُبيديَء عن الزهريً» أخبرني سالم بن عبد الله» عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله بي يأمر بقتل الكلاب» يقول: «اقتلوا الحيات» والكلاب» واقتلوا 
ذا الطفيتين» والأبترء فإنهما يلتمسان البصرء ويستسقطان الحبالى»» قال 
الزهري: ونرى ذلك مِن سمَّيهماء والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن 
عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتهاء فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات 
البيوت» مر بي زيد بن الخطاب» أو أبو لبابة» وأنا أطاردهاء فقال: مهلا يا 
عبد الله» فقلت: إن رسول الله ية أمَر بقتلهنّء قال: إن رسول الله كك قد نهى 


.)٠١١٠/۳( «فتح الباري» (7597/5). (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


عن ذوات البيوت. انتهى . 


[تنبيه]: اختلّف الرواة على الزهريّ فيمن لقي ابن عمرء هل هو أبو لبابة 
فقطء أو هما معاًء أو على الشكٌ؟ فرواه هشام بن يوسف عن الزهريّ» فقال 
ابن عمر: فناداني أبو لبابة» ورواه معمر ويونس بن يزيد» وابن عيينة» وإسحاق 
الكلبي؛ والرّبيديٌ خمستهم عن الزهري»› على الشك» ورواه ثلاثة بالجمع› 
وهم: صالح بن كيسان» ومحمد بن أب حفصة» وإبراهيم بن إسماعيل بن 
مَجَمّع» عن الزهري» فجمعوا فيه بين أبي لبابة» وزيد بن الخطّاب . 

ومالَ في «الفتح» إلى ترجيح رواية هشام بن يوسف بإفراد أبي لبابة» 
وقال: وإليه جتح البخاريّ حيث قدم روايته على غيرهاء قال: ويرجحه ما عند 
البخاريّ من رواية ابن أبي مليكة» عن ابن عمر بإفراد أبي لبابة”'“» والله تعالى 
اع : : 

وقوله: (وقال عبد اله : ئْنْ الْمْبَارَكِ : نّم یکره بالبناء للمفعول». (مِنْ قَثْلٍ 
الحَبّاثت : قعل الحَبَّةٍ لي تَكُونُ َقِيقَةٌ أنه فضة)؛ أي : شبيهة بالفضّة في 
اللمعان» وفي بعض النسخ : «كأنها قصبة»» (وَلا تَلْتَوِي) ؛ أي : لا تنعطف (في 
مِشْيّتِهًا) بل تمشي مستوية . والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم قتل الحيّات : 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ ككأَنْهُ: اختلّف العلماء في قتل الحيات 
جيلة + :فقا منهم قائلون : تقتل الحيات كلهاء في البيوت» والصحاري» في 
المدينة» وغير المدينة» لم يستثنوا منها نوعاء ولا جنساء ولا استثنوا في قتلهن 
توا 

قال: ومن حجتهم: حديث عبد الله بن مسعود وله عن النبي به أنه 
قال: «من قتل حيةء فكأنما قتل كافراً»» ولم يخصٌ حية من حية» وحديث ابن 
مسعود» عن أبي هريرة» عن النبيٌ ية : «منْ ترك الجنان» فلم يقتلهن مخافة 
تأرهنّ» فليس متا» . 


.)١ «صحيح مسلم» (5/ "اهلا‎ )١( 
.)۳۲۹۷( «کتاب بدء الخلق» رقم‎ »)٥۸۱/۷( راجع : «الفتح»‎ )۲( 


)١48١( بَابُ ما جَاءَ في فقتل الحَيّاتٍِ - حديث رقم‎ - ٥ 
— ۳ا‎ 

ومن حجتهم أيضاً ما مضى من الأحاديث في «كتاب الحجٌ» في قتل 
الحية في الحل والحرم. 

قالوا: ففي هذه الأحاديث» ونحوها قَيْل الحيات جملة» ذي الطفيتين 
وغيره . 

وقال آخرون: لا يُقتل من الحيات ما كان في البيوت بالمدينة خاصضّة. 
إلا أن يُندّر ثلاثاً. وما كان في غيرها فيقتل في البيوت وغير البيوت» ذا 
الطفيتين كان أو غيره. 

ومن حُبجُتهم: حديث أبي سعيد الخدري؛ عن النبئ ية قال: «إن نفراً 
من الجنّ بالمدينة أسلمواء فإذا رأيتم أحداً منهم فحذروه ثلاثة أيام» ثم إن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه» . 

وعن سهل بن سعد وء عن النبي ل قال: «إن لهذه البيوت عوامرء 
فإذا رأيتم منها شيعا ٬‏ فتعرذوا . منه» فإن عاد فاقتلوه» . 

قال أبو عمر ككْاَنُهُ: وهذا يَحْتَمِل أن يكون إشارة إلى بيوت المدينة» وهو 
الأظهرء ويَحْتّمِل أن يكون إلى جنس البيوت» والله أعلم. 

وقال آتحرون: لا تقتل حيات البيوت بالمدينة» ولا بغيرهاء حتى ودن 
فإن عادت قتلت . 

ومن حُججتهم: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه ديه : أن 
رسول الله ية سئل عن حيات البيوت» فقال: (إذا رأيتم منهنّ شيئأ في 
مساكنكم» فقولوا: أَنْشُدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تؤذوناء فإن 
عدن فاقتلوهنٌ). 

فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرهاء قال أبو عمر: وهو 
عندي مُحْتَمِل للتأويل» والأظهر فيه العموم. 

وقال اخروت لا تقل وات اليرت من الحيات الما او ير 
المدينة. 

واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبي كلْةِ؛ِ آنه نهى عن قتل الجئان 
التي في البيوتقة» لم بخص بيتا من بيت» ولا موضعاً من موضع› ولم يذكر 
الإذن فيهنٌ. 


3 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقال آخرون: يُقتل من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر خاصّة 
بالمدينة» وغيرهاء من المواضع دون إذن» ولا إنذار» ولا يقتل من ذوات 
البيوت غير هذين الجنسين من الحيات . 


واحتجوا بحديث أبي لبابة ظَبه؛ أن رسول الله كَل نْهَى عن قتل الجنان 
التي تكون في البيوت» إلا أن يكون ذا الطفيتين» والأبتر» فإنهما يُخطفان 
البصرء ويطرحان ما في بطون النساء. 

قال أبو عمر: وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغاراً 
كن أو كباراً: أي نوع كان الحيات . 

قال أبو عمر: ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة فى هذا الباب» 
وتهذيبها استعمال حديث أبي لبابة» والاعتماد عليه» فإن فيه بياناً سخ كَل 
حيّات البيوت؛ لأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملةً» وفيه استثناء ذي 
الطفيتين» والأبتر» فهو حديث مسر لا إشكال فيه لمن فهمء وعَلِمء وبالله 
التوفيق . 

رما يدلك على :ذلك : أن ابن عمر ڑا كان قد سی د 
بقتل الجنان وا فكان يقتلهنٌ حيث وجدهنٌ» حتى أخبره أبو لبابة ليه ؛ أن 
النبي 5ة نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهِنّ ااا ا عدر 
ووقف عند الآخر من أمْره ية على حسبما أخبره أبو لبابة. انتهى كلام أبي 
عمر ابن عبد البرٌ ا 
وقال القرطبيٌ اله : قوله: «اقتلوا الحيّات» هذا الأمرء وما في معناه 


7 


من باب الإرشاد إلى دفع المضرّة المَخُوفة من الحيّات» فما كان منها متحمّق 

الضرر وجبت المبادرة إلى قتله» كما قد أرشد إليه قوله: «اقتلوا الحيّات» 
واقتلوا ذا الشّفيتين» والأبتر؛ فإنّهما يخطفان البصرهء ويُسقطان الحبل». 
فخصّهما بالذكرء مع أنّهِما دخلا في العموم» ونبّه على أن ذلك بسبب عِطَم 


ك 


ضررهماء وما لم یت : يتحقّق ضرره» فما كان منهما في غير البيوت قتل أيضاً؛ 


.)55 - ٠١ /١5( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


)۱٤۸١( يَابُ ما جَاء في ثل الحَبَّاتِ  حديث رقم‎ - ٥ 
ا ا ا و ا ا ج ج ا‎ 


لظاهر الأمر العام في هذا الحديث» وفي حديث ابن مسعود ل ؛ ولأن 
نوع الحيّات غالبه الضرر فيستصحب ذلك فيه» ولأنه كله مُرَوُعَ بصورته» وبما 
فى النفوس من النفرة منه» ولذلك قال كلل : «إن الله يحب الشجاعة» ولو على 
حر !1" فيكم على ا انها چ راود جوت ليزن 
مسعود ويه مرفوعاً: «اقتلوا الحيّات؛ فمن خاف ثأرهنّ فليس مثْى»»: وأما ما 
كان منها في البيوت» فما كان بالمدينة» فلا يقتل حتى بودن ثلاثة أيام ؛ 
لقوله ككِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منها شيئاًء فآذنوه ثلاثة 
أيام»» وهل يختص ذلك الحكم بالمدينة؛ لأنا لا نعلم هل أسلم من جن غير 
آهل المدينة أحد أم لا؟ وبه قال ابن نافع. أو لا يختص؟ وینهى عن قتل جتان 
جميع البلاد حتى يُؤذْنَ ثلاثة» وهو قول مالك» وهو الأولى؛ لعموم نهيه عن 
نل الجئان التي تكون في البيوت؛ ولقوله ية : «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم»» وذكر فيهن الحيّة. ولأنا قد علمنا فطع أن وسو انه تنك رسو ل ال 
الجنٌّء والإنس» وأن رسول الله بي بلغ الرّسالة للتوعين» وأنه قد آمن به خلق 
كثير من النوعين؛ بحيث لا يحصرهم بلد» ولا يحيط بهم عدد. 

قال: والعجب من ابن نافع؛ كأنه لم تكن له أذن سامع» وكأنه لم يسمع 
قوله تعالى: #وَإذ صف ليك ثرا يِنَ الْحِنَ يُسَتَمِعُونَ اران فما حصروة قالوا 
یا سا فى لوا إلى ومهم مُْذرِينَ 4O‏ [الأحقاف: ۲۹]» ولا قوله يلل «إن 
وفد جنٌّ نصيبين أتوني ونعم الجن هُمْء فسألوني الزاد. . .» الحديث» فهذه 
نصوص في أن من جنّ غير المدينة من أسلم» فلا يُقتل شيء منها حتى يحرج 
عليه» كما تقدّم. فتفهّم هذا العقدء وتمسّك بهء فهو الذي يجمع بين أحاديث 
هذا الباب المختلفة. انتهى كلام القرطبي كال" . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال العلماء في 


)١(‏ يعنى: الأتى فى الباب. 

(۲) ذكر في هامش «المفهم) ما نصّه: ذكره ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائح» 
(ص؛ :)2 ويحتاج إلى النظر إسناده» والله أعلم . 

.)0775 _ ٥۳۰ /٥( «المفهم)‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا۹ا ل ل 
مسألة قتل الحيّات» وأدلتهم أن الأرجح قول من قال: تقتل الحيّات كلها إلا 
عوامر البيوت فى المدينة أو غيرهاء فلا تُقتل إلا بعد الإنذار ثلاثاًء إلا ذا 
الطفيتين؛ والأبترء فيقتلان ا وهذا هو الذي 0 إليه بر 0 
e‏ فی 5 فتبصر بالامعان» والله تعالى ول 2 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله قا 


Pde 


)۱٤۸۲(‏ - (حدثنا هناد قال : حَدَثَنَا عبد عَنْ عبيد الله , بن عمَرء عَنْ 
صَيِْي» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيّ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ي: إن لوم حار 
فح > جوا عَلْيْهِنٌ لاا فإِنْ بدا لَكُمْ بَعْدَ بَعْدَ ذلك منهن شيٰءُ َاْتلُوهنّ»). 
رجال هذا الاإسناد: خمسة 

١‏ (هَنَادُ) بن السريٰ› تقدم قريباً. 

۲ -(عبدَة) بن سليمان الكلابئ» آنو مجمل الكوفئ» يقال: ا 
عبد الرحمن» ا تا من صغار ]۸[ تقدم في «الطهارة» ۷ 


ےھ وو 


۳ بورع اق لخم ابن منص و عام ون حص ين الحطاي 
العمريٰ»› أبو عثمان المدنيئ» 1 ثبت فقيه 01] تقدم في «الطهارة» /ا/ .١١‏ 

5 - (صَيْفِيُ) بن زياد الأنصاري مولاهم» أبو زياد» ويقال: أبو سعيد 
المدنيئ» مولى أفلح مولى أبي أيوب» ويقال: مولى أبي السائب الأنصاري» 
ثقة .]٤[‏ 

روى عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» وأبي سعيد الخدريّ» وأبي 
اليسر كعب بن عمرو. 

وروی عنه عبيد الله بن عمر» وابن عجلان» وسعيد المقبريٰ» وسعيد بن 
أبي هلال» ومالك» وعبد الله بن سعيد بن ابي هند» وابن ابي ذئب. 

قال النسائئ: صيفيّ روى عنه ابن عجلان» ثقة» قال : وصيفي مولى أفلح ليس 
به بأس» روى عنه ابن أبي ذئب» كذا فرّق بينهماء وهما واحد. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» له عندهم: حديث أبي سعيد في قتل الأنصاريّ الحية على فراشه»› 
وموته» وعند أبي داود» والترمذيّ: حديث في الاستعاذة من الهَرّم» وغير ذلك . 


)١487( بَابُ مَا جَاءَ في قَثْل الحَيّاتٍِ  حديث رقم‎ - ٥ 
لاما‎ : 
قال الحافظ: صوّب الحافظ أبو عبد الله الذهبئ فيما قرأت بخطه تفرقة‎ 
النسائيئ بينهماء وأنهما كبير وصغيرء فالكبير روى عن أبي اليسر كعب بن‎ 
عمرو» وروی عنه محمد بن عجلان» والصغير روى عن أبي السائب» روى‎ 
. عنه مالك . والله أعلم‎ 
أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصئف» والنسائيٌ » ولیس له في هذا‎ 
الكتاب إلا هذا الحديث.‎ 
.517/569 (أبُو سَعِيدٍ الخذرىّ) سعد بن مالك وا“ تقدم في «الطهارة»)‎ - 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَُدْرِيٌ) و وه ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُول اله ل : إن 
لِبيُوتَكُمْ عُمّاراً)؛ أي: سَواكنٌ E‏ (فحَرَجوا) بتشديد الراء --- 

من التحريج؛ أي : ضيقوا (عَليْهنَ)؛ أي : قولوا لهن: أنتن في حرج؛ | 

ضيق إن عدتن إليناء فلا تلومننا أن نضيّق عليكنٌ بالتتبع» والطرد» والقتل» کل 
في «النهاية», وفي شرح مسلم) للنووي . 

قال القاضي عياض: روى ابن الحبيب عن النبئ ئي أنه يقول: «أنشدتكم 
بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود يتنه أن لا تؤذوناء ولا تظهروا 
لنا)» ونحوه عن مالك . 

(كلاثاً) ؛ 0 ثلاث مرّات» إن َدَا) ؟ أي : ظهر (لَكُمْ بَعْدَ بَعْدَ ذَلِك) ؛ أي : 
بعد التحريج ثلاثء (مِنْهنَّ شئء َاقتْلُومُنَ») وفي رواية لمسلم: «فاقتلوهء فإنه 
كافرا» وفي رواية أخرى له: «فاقتلوه» فإنه شيطان»» قال القاري ك4 في 
«المرقاة»: أي : فليس بجني مسلمء بل هو إما جني كافرء وإما حية» وإما ولد 
من أولاد إبليس» أو شماه شيظانا لتمرذة وعدم ذهابه بالإنذار»ء وکل متمرد 
من الجر :وا لانن :والذابة يسمي شيطانا : 

وفي «شرح مسلم» للنوويّ: قال العلماء: إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه 
ليس من عوامر البيوت» ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان» فلا حرمة 
له» فاقتلوه» ولن يجعل الله له سبيلاً إلى الإضرار بكم. انتهى. والله تعالى 
أعلم . 


ب إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّبْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابي سعيد ا ونه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)۱٤۸۲ /٠١(‏ و(أحمد) فى (مسنده» (۳/ ۲۷)» 
و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» (949)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى” : همَكَذًا رَوَى 


عبيد الله 2-6 


بيد الله بْنُ عمّرَ هذا الحَدِيتٌء عَنْ صَيْفِيَ» عَنْ أبي سیل د الخذريّء وروی 


مالك ' بن أنس هَذَا الحَدِيتَء عَنْ صَيْفِيَ؛ عَنْ أبي السّائِب› مَوْلَى هيشام بْنِ 
ليك عل إلى ميد سَعِيلٍ 0 ع عن الب كل وَفِىي | لحدِيث قصّة. 

(۸۲٤۱م)‏ - حَدَ حَدَكَنا بِدَلِكَ الأنْصَارِيٌ» قَالَ: حَدَنَنَا مَعْنء قَالَ: حَدَتَنَا 
مَالِك. وَهَذَا أَصَح مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدٍ الله ن عْمَرَهِ وَرَوَى مُحَمَدُ بْنْ عَجْلَانَ؛ عَنْ 
صَيْفِنَ نَحْوّ رِوَايَةٍ مَالِك). 

فقوله: (قَالَ أبُو عيسّى: هَكَذًَا)؛ أي: مثل الرواية المذكورة آنفاًء 
(رَوّى) بالبناء للفاعلء» والفاعل قوله: (عَبَيْدُ الله بن عَمّرّ) العمري. (هَذا 
الحَدِيث» عن 2 عن ن أبي سيل الخدرِىٌ) ويك ّه» وقوله: (وَرَوَى) بالبناء 
للفاعل أيضاًء (مَالِك بن أنس) ه) إمام دار م هدا الحَدِيتٌ» عَنْ صَيْفِىٌّ ‏ 
عن ن أبي السَايبٍ» ول هِشَام بن ر الأنصاري المدنيئ؛ ويقال: مولى 
عبد الله بن هشام بن زهرة» ويقال: مولى بني زهرة» اسمه عبد الله بن 
السائب» ثقة .]١[‏ 

روى عن أبي هريرةء وأبي سعيد» والمغيرة بن شعبة. 

وروى عنه العلاء بن عبد الرحمن» وصيفي مولى أفلح, اونا مد 
عبيد» وبكير بن عبد الله بن الأشجٌ» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة» 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


- بَابُ ما جَاءَ في قَثْل الحَيّاتٍ - حديث رقم (۸۲٤۱م)‏ 


مقبول النقل» وقد روى عن سعد بن أبي وقاص أيضاًء ووفع في «نوادر 
الأصول» في الأصل الثامن والستين أنه جهنئ» وأن اسمه عبد الله بن السائب. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط . 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري ڪل (عَن الي يكل وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ) وهذه 
القصّة ساقها مسلم في «صحيحه)ء فقال : 

5 2_2 وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» أخبرنا عبد الله بن 
وهب» أخبرني مالك بن أنس» عن صيفيّ» وهو عندنا مولى ابن أفلح» أخبرني 
أبو السائب مولى هشام بن زهرة» أنه دخل على أبي سعيد الخدريّ في بيته» 
قال: فوجدته يصلي» فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكا في 
عراجين في ناحية البيت» فالتفت» فإذا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إليّ أن 
اا ا زنك اهرت أخنان إلى نيه فى ر 80130 د 
البيت؟ فقلت: نعمء قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس» قال: فخرجنا 
مع رسول الله ب إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ئ بأنصاف 
النهارء فيرجع إلى أهلهء فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله كك «خذ عليك 
سلاحك» فإني أخشى عليك قريظة»». فأخذ الرجل سلاحه» ثم رجعء فإذا 
امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها الرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة» فقالت 
له: اكفف عليك رمحك» وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجنى» فدخل» 
فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح» فانتظمها به» ثم 
خرج» فركزه في الدار» فاضطربت عليه» فما يُدرَى» أيهما كان أسرع موتا 
الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله ياء فذكرنا ذلك له» وقلنا: ادع الله 


™ 
سے 


يحييه لناء فقال: «استغفروا لصاحبكم ‏ ثم قال : إن بالمدينة جنا قد أسلمواء 
فإذا رأيتم منهم شيئاء فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما 
هو شيطان». انتهى '. 

ثم ذكر المصنف ياه سنده إلى مالك» فقال بالسند المتصل إليه : 


(۱) ااصحيح مسلم) (5/:5ه/ا١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 

(158١م) ‏ (حَدََنَا بزَّلِكَ الأنْصَارِيُ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
موسى الخطميّ» أبو موسى المدنئ» قاضي نيسابور ثقةٌء متقنٌ» ]1١[‏ تقدّم في 
«الطهارة» (۲/ ۲). 

(قال: حَدَنَنًا مَعن) بن عيسى بن يحيى الأشجعيٌ مولاهمء أبو يحيى 
المدنئ» لق ثبتّ» من كبار ]۱١[‏ تقدم في «الطهارة» (۲/ 7). 

(قَالَ: حَدَثَنَا مَالِك) إمام دار الهجرة. 

[تنبيه]: رواية مالك هذه أخرجها مالك في «الموظاً» »)۲٠٠٠(‏ و(مسلم) 
في (صحيحهاء كنا فته انناء و(أحمد) في المسنده» (۳/ »)5١‏ و(أبو داود) 
في (سننه) (0۲0۷ و۸٥۵۲‏ و۹٥۲٥)»‏ و(النسائيئ) في «اليوم والليلة» (۹۷۰ 
و۷٩‏ و٣۷٩‏ و4۷۳)» و(أبو يعلى) في «مسنده» .)۱۱۹١(‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» (۲۹۳۸)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)٥٨۳۷(‏ و(البغوي) في 
«شرح السّنْة) (27575» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَهَذَا)؛ أي: كونه من رواية مالك عن صيفيئ» عن أبي السائب» 
عن ابي سعيد الخدريّ ڪيه (أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدٍ الله بْنِ عُمَرَ) عن صيفيّ» 
عن أبي سعيد» وإنما رجح الأول؛ لكون مالك أحفظ من عبيد الله» ولأنه تابَعه 
ابن عجلان» كما بينه بقوله: 

(وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (مُحَمَّدٌ ُن عَجْلَانَ عَنْ صَيْفِيٌ نحو رِوَايَةٍ مَالِ) 
ورواية ابن عجلان أخرجها مسلم في «(صحيحه»» فقال : 

9225 وحذّثنا زهير بن حرب» حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن 
عجلان» حدثني صيفئٌ» عن ابن الساكين» عن ا سعيد الخدريّ» قال: 
سمعته قال: قال رسول الله كلل : «إن بالمدينة نفراً من الجنّ» قد أسلمواء فمن 
رأى شيئاً من هذه العوامرء فليُؤْذِنه ثلاثًء فإن بدا له بعد فليقتله» فإنه شيطان». 
0010 


انتهى 


)010( ا(صحيح مسلم) (:/لاهل/ا١).‏ 


)۱٤۸۳( بَابُ ما جَاء فی فقتل الحَيّاتِ - حديث رقم‎ - ٥ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه قال : 

 )١158(‏ (حَدَنَنَا هَنَاد قَالَ: حَدَثَنَا ابْنْ أبي رَابِدَةَ قَالَ: حَدَتَنَا ابن 
ایل ٠‏ عَنْ نَابتٍ ايء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلَىء قَالَ: قَالَ أَبُو 
لبْلَى : قَالَ رَسول الله ي4 : «إِذَا ظَهَرَتِ الحَبَّةُ في الْمَسْكَنء كَقُولُوا لَهَا: إِنَا 
سالك بِعَهْدٍ توج وَبِعَهُد سُلَبْمَانَ ن دَاوْهَ أَنْ لا تُؤِيَنَاء فَإِنْ 316 
َاقتُلُوهَا»). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

. (هَنَادُ) بن السريّ المذكور قبل حديث‎ ١ 

۲ - (ابْنُ أبي رَائَ يحبى بن زكريا ؛ بن أبي زائدة الْهَمُدانيٌ - بسكون الميم - 
أبو سعيد الكوفيّ» ل متقنْ»› من كبار [9] تقدم في «الوتر) 00/۳. 

 *‏ (ا ِنُ أبي لَبْلَى) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
الكوفيٌ القاضي› أبو عبد الرحمن» فون سيىئ ع الحفظ جدّاً [۷] تقدم في 
«الطهارة» 7/7١‏ 7. 

؛ ‏ (تَابتٌ البُنَانِيُ) هو: ابن أسلم» أبو محمد البصري» ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» ه/ .VY‏ 

ه ‏ (عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنْ أبي لَبْلَى) الأنصاريّ المدنيئ» ثم الكوفي» ثقةٌ [1] 
تقدم في «الطهارة» ./8١/5٠‏ 

٠‏ - (أَبُو لَبْلَى) الأنصاري» والد عبد الرحمن الصحابئ» واسمه بلال» 
ويقال: بليل» ويقال: داود بن بلال بن بليل بن أحيحة بن الجلاح بن 
الخريش بن جحجبان بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف» وقيل: اسمه 
يسار بن نمير»ء وقيل: أوس بن خولي» وقيل: لا يحفظ اسمه. 

رَوَى عن النبي وع وعبد الله بن عمرء وعنه ابنه عبد الرحمن» قال ابن 
بل" الف : شهد أخدا وما بعدهاء وانتقل إلى الكوفة» وشهد مع علي 
مشاهده» وقتال غيره» قتِل بصفين مع علي وكا . 

وحكى الدولابي أنه روى عنه أيضاً عامر بن لؤيّ» قاضي دمشق زمن 
عبد الملك» قال الحافظ: ووَّهِم الدولابي في ذلك فإن شيخ عامر هو: 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


(۱) ة4 ن‎ ٣ 


0 له أبو داود» والترمذي. والنسائي ي في «اليوم والليلة»). وابن ٠‏ ماجه» 
وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الوَّحْمَنِ بن أبي يْلَى)؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو يلَى) كه تقدّم 
الخلاف في اسمه آنفاً. (قَالَ ر سول الله لا : «إِذًا ظهَرَتِ الحَبَّهُ ذ في الْمَسْكَن)؛ 
أي : في ل السكنى» وهو البيت ونحوه» (فَقُولوا لَهَا) قيل : ندياًء وفيل : 
وجوباًء (إِنَا تَسْأَلِك) بكسر الكاف خطاباً للمؤنّثء, (بِعَهْدٍ نوج 4 ولعل 
العهد كان حين أدخلها في السفينة. قاله الشارح. (وَيعَهَدٍ سَليْمَانَ بن دَاوْدَ) إا 
أن لا تؤؤينا) :هذه الباى ناء الفمير» ¥ ياك الكل نها e‏ لاجتماع 
الساكنين» فتكون ساكنة» سواء قلنا: إن «أن» مصدريةء و«29 نافية» والتقدير: 
نطلب منك عدم الايذاء» أو مفسّرة» و«لا» ناهية؛ لأن في السؤال معنى القول؛ 
أي: لا تؤذيناء قاله الشارح. (فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُومَاه)؛ أي: لأنها إذا لم تذهب 
بالإنذار تبيّن أنها ليست من العمّارء ولا ممن أسلم من الجان» فلا حرمة لهاء 
فيجب قتّلهاء وظاهره أنه لا يجوز الهجوم على قتلها قبل الإنذار. 

وقيل: إن ذلك كان في صدر الإسلام» ثم نسخ بالأمر مطلقاً 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا قول لا دليل عليه. 

وقال الماورديٌ» وعياض: الأمر بالإنذار خاصٌ بحيات المدينة”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر العموم» كما لا يخفى . والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبى ليلى ونه هذا ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن 
ای لبلن» لزنه ا ا 


.)۲۳٣/۱۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


1 - باب مَا جَاء في قَثْل الكلاب - حديث رقم )٠٤۸٤(‏ 
حب جح ل 2 22722222 22 لجلا ڪڪ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۱٤۸۳ /٠١(‏ و(أبو داود) فى (سئنه») »)٥۲٦۰(‏ 
و(النسائئ) في «عمل اليوم والليلة» (9514)» و(الطبراني) في «المعجم الكبير» 
( 5145599). و(المزي) في «تهذيب الكمال» ».)١١19/١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: قال اا عست وا ج ا يكشي + لأنة 
a‏ ا فضَعْفه ظاهر» فتنبّه . 

وقوله: (غَرِيبٌ) بيّن وجه غرابته بقوله: (لَا نَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ ًابت البَُانِيٌ 
إل مِنْ هَذَا الوَّجْهِ)؛ أي: الطريق المذكورء (مِنْ حَدِيثِ) محمد (ابْن أبى لَيْلَى) 
وقد عرفت أنه ضعيف . والله تعالى أعلم. ۰ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يبه أو الكتاب قال : 


 )١1185(‏ (حَدَثَنَا ا حَدَنَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَحْبَرَنَا 
مَنصور بن رادان ويونس بن عبيد عَنِ الحَسَنٍ . ٠‏ عَنْ َد الله بْنِ مُعَفْلٍ قَالَ : 
قَالَ رَسُولٌ الله يك : سياد الكلات أ َة مِنَ الأمم لأَمَدْتُ بِقَيْلِهًا كُلّمَاء 
الوا مها كَل أَسْوَ ود تهيم1). 
رجال هذا الاسناد : سند : 

١‏ -(أَحَمد نه بن ميبع) أبو جعفر الأصم البغويٰ»› نزيل بغداد» EY‏ خا 
[٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ٤‏ 

؟ ‏ (هْشِيْم) - بالتصغير ‏ ابن بشير - بوزن عَظيم - ابن القاسم بن دينار 
السلمئ» أبو معاوية بن أبي خازم ‏ بمعجمتين - الواسطي› نه اله كت 
التدليس والإرسال الخفئ [Vv]‏ تقدم فی «الطهارة» .١١ 5 AY‏ 


(0) ثبت في بعض النسخ . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 

۳ - (مَنَصُورٌ بْنْ زَاذْانَ) ‏ بزاي» وذال معجمة ‏ الواسطئ» أبو المغيرة 
الثقفيّ ٠‏ َة ثبت عاد [1] تقدم في «الصلاة» ۲۲/ ۱۸۳. 

ون تن ف بر دار الخو > آبى عبيد البضرئ»: فة ت 
فاضل› وَرعَ ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

ه - (الحَسَنْ) بن أبي الحسن يسار البصريّ الأنصاريّ مولاهم ثقةٌ 
فقية» فاضلء» مشهورٌء وكان يرسل كثيرأء» ويدلس» رأس أهل الطبقة [۳] تقدم 
في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 

5 - (عبد الله بر" نُ مُكَفْل) بغين معجمةء وفاء ثقيلة ‏ ابن عبد نَهُم - بفتح النون» 
وسكون الهاء ‏ أبو عبد الرحمن المزنيئ» صحابي بايع تحت الشجرة» ونزل 
البصرة. مات سنة سبع وخمسين» وقيل : بعد ذلك» تقدم في «الطهارة» .5١ 7/1١1‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من حُماسيّات المصنف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
رواية تابعيّ عن تابعئّ: يونس عن الحسن . 


(عَنْ عَبدِ الله بْنِ مُمَمْلِ) ذف ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ككله: «لَوْلَا أَنَّ 
الكلّات مه مِنَ الأمم)؛ أ سو وو أو أمَةَ تَسبّح. وقَالَ الطَبِيُ : 
ا 2 من ابو في الأ ض ولا لير يطو صتا إل أنه 
الک [الأنعام: ۳۸ أي َمَالكَمُ في كَوْنْهَا دَالّة عَلَى الصانع» وَمُسَبْحة لَه. 

(لأَمَدتٌ ت بِقَئلِهَا كُلّهَا)؛ أي : جميع أنواب الكلابء (فافئلوا مِنْها كل أَسْوَ 
بَهِيم))؛ أي : خالص السواد. قَالَ الْحَطَابِئُ رحمه الله تعالى : مَعْنَى هذا الكلام: 
أنه ككل كرء إفتاء أمّة ِن الْأمَم» وَإغدام جيل مِنْ الْحَلْقَ؛ ؛ لاه مَا ما مِنْ خَلّقَ الله 
تَعَالَىء إلا وفيه نوع من CS‏ وضرب من ا قول إِذا گان الأمر 
ا ولا سیل إلى تلهنّء افوا شِرَارهنّ» رَهى السود ال رانف اما 
سِوَاهًا ؛ لِتَنتَفعوا بهن في الجرَاسَة . . وَعَن إِسْحَاق 500 وَأْحْمّد بن حنبّل. 
نيما قال ل بج :يد الكلبيعة) لأسود» ا 

[تنبيه]: هذا ا اختصره المصئف هناء وسيأتى آخر الباب التالى 
و ۰ 


7 - بَابُ مَا جَاءَ في قَثْل الكلاب - حديث رقم )۱٤۸٤(‏ 
ا me‏ 

عن عبد الله بن مغفل قال : إني لممّن يرفع أغصان الشجرة عن وجه 
رسول الله َء وهو يخطبء. فقال: «لولا أن الكللاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم» وما من أهل بيت يرتبطون كلباً إلا نَقَص 
من عملهم كل يوم قيراط. إلا کلت ص أو كلب حَرّث» أو كلب عَنَّم). 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن مُغْفْل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١585/١5(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۲۸٤٥١(‏ 
و(النسائئ) يي «المجتبى) TAY)‏ و۹۰( وفى «الكبرى» ٤۷۹۱1(‏ و51/949). 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (۳۲۰۵)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ۸٥‏ وه/٤٥‏ وه 
ولاهة). و(الدارمي) في (اسننه) »)5١١5(‏ و(عبد بن حميد) في (مسنده) 60٠75(‏ 
و50)» و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» (5/ 55)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 
(0500)» و(ابن عدي) في «الكامل» (۱/ ۱۳۷ و۳/ ۱۱۷۹)» و(أبو نعيم) في 
«الحلية» (۷/ »)١١١‏ و(الخطيب) في «تاريخه» .)٠٤/۳(‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» (۲۷۷۲ و۲۷۸۰)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء فى قتل 
الكتا . 

۲ - (ومنها): بيان صفة الكلاب التي أمَر النبئ ية بقتلهاء وهي الأسود 
البهيم ؛ وما عدا الكللاب التى يصيد بهاء أو يحفظ بها مواشيه. وكذا زرعه. 

۳ - (ومنها): أن فيه أن الكلاب أممء كسائر الأمم التي تسبّح الله 
تعالى» فلا ينبغي قَتْلهاء إلا ما أذِن به الشارع الحكيم. 

٤‏ - (ومنها): الأمر بقتل الكلب الأسودء وقد عل فى الحديث بأنه 
شبطان؛ يعتى : أنه ضرر محض» فينبغى إبادتة؛ إبعاداً لضرره عن المسلمين: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ق جوا الكلتيه لخر الد واا 

5 (ومنها): أن من اکل لم يأذن به الشارع» مها سد الفا افد 
جنى على نفسه» حيث يذهب عليه كل يوم قيراط من عمله الصالح» فما أعظمه 
من خسارة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

٠‏ (ومنها): أن الْأَصَح عَن الشَّافِعِيّة إبَاحَة اتّخَاذ الْكلَاب؛ لِحِفْظٍ 
الدَّرْبِء إِلْحَاقاً لِلْمَنْضُوصٍ بِمَا في معام كما أَشَارَ إِلَيْهِ ابن عَبْد ابر 

6 (ومنها): أنهم اتَمَقُوا عَلَى أن الْمَأُدُون فِي انّخَاذه: ما لَمْ يَخْصّل 
الاتقاق عَلَّى قَتْلهء وَهُوَّ الْكَلْب الْعَقُورء وَأمَّا غَيْر الْعَقُورء فَقَدْ الف هَل 
يجوز قله مُظلّقاًء أَمْ لَا؟ 

4 - (ومنها): أنه اسْيدِلَ به عَلَى جَوَاز تَرْبيّة الْجَرُو الصَّغِير؛ أجل الْمَنْمَعَة 
اي يَؤُولُ أمره للها ٳڏا كُبرَء وَيَكُون الْقَضْد لِذَّلِكَ اما مَقَامِ وُجُود الْمَتْمَّعَة به 
كُمَا يجوز بيع مَا لم يتمع به في الْحَال؛ لِكَوْنِهِ يتمع به في الْمَآل. 

٠‏ - (ومنها): أنه اسْتّدِلَ به عَلَى طْهَارَّة الْكَلْبٍ الْجَائِر اتَخّاذه؛ لِأنَّ فِي 
مُلَابَسّته مَعَ الاخْيرّاز عَنهُء مَشَّقَّة شَدِيدَة» فَالْإدْن في اتځُاذه» إِذْن في مُكَمُلَات 
مَفْصُودهء كما أن الْمَنْع مِنْ لَوَازِمهء مُتَاسِب لِلْمَنْع يِل قال الحافظ: وَهُوَ 
اسيِدّلال قَوِيّ. لا يُعَارِضهُ إلا عَمُوم الْحَبّر الْوَارِد في الأَمْر مِنْ عسل ما وَلعَ 
ای و البيزء ر ا و کی ا این 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة الكلب هو الحقٌء ولا يلزم 
منه التعارض مع الأمر بغسل ولوغه؛ لأن ذلك لدليل خاص بهء فتأمل. والله 
تعالى أعلم . 

١‏ -(ومنها): أن فيه الْحَكٌّ عَلَى تكُثير الأغمّال الصَّالِحَةء وَالتَحْذِيرَ من 
الْعَمَل بِمَا يَنْقُصهَاء والتنبيه عَلَى أَسْبَابِ الريَادَة فيهاء وَالنَفْص مِنْهَاء لِتُجْمنَبء 
أو تركب . 

۲ - (ومنها): أن فيه بَيَانَ لُظف الله تَعَالَى بِكَلْق و 
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۳ - (ومنها): أنه ڪيل بين لأمته كل ما يحتاجون إليه. من أمور 
مَعَاشهم› ومعادهم. 
و أن فيه تَرْجِيحَ | الرّاجحَة عَلَى الْمَمْسَدَة؛ لۇقوع 


ر وص 


اسیشتاء ما ينتفع بو مِمّا حَرُمَ ااذه . 
6 -(منها): ما قَالَ الحافظ ابن عَبْد الْبَرّ رحمه الله تعالى: في هَذَا الْحَدِيثْ 
إباحَة ااذ الكلاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيّة وَكَذَلِكَ الرّرْع ؛ لِأَنّهَا زْيَادَة حافِظء وَكَرَاهَة 
انَحَاذْهًا لِعَيْرِ ذلك ا ا انَخَاذْهًا لِجَلْبِ 
المَنَافِع» وَذَفْع المَفَنار اسا فَتَمَخَضّ كَرَاهَة اتَخَاذْمًا لِعْيْرٍ حَاجَة ؟ لما فيه من 
تَرُوِيع النّاس» و ا فيه. قال: وَفِي قَوْله: 
١لقَصّ‏ مِنْ عَمَّله) ‏ أي : مِنْ اجر عَمّله ‏ ما شیر إلى أن اندها ليس بمُحَرّم؛ لد 
ما گان اد مكرما تع ااذه على كل حال سراء تقض الجر أوْلَمْ 
لقص › دل ا لا 0 قال ووه الْحَدِيثْ عنڍي 
أن الْمَعَانِي الْمْتَعَبّد بها في اللاب مِنْ غَسْل الإنَاء سَبْعاًء لا يَكاد يَقُوم بها 
الْمْكلّف» ولا يَتَحَمّظ مِنْهَاء فَرْبمَا دحل عَلَيْه بانّخَاذِهَا ما يَنْقّص اجره مِنْ ذَلِكَ . 
وروق أن ال ور ا رو 
َعْرِفهُ فال ال ور ل ينبح الصَيّْف» وَيُرَوُّع السَّايّل. انتهى 
وتعقّبه الحافظ اله فقال: ما اذَّعَاهُ مِنْ عَدَم التخريم» وا بِمَا 
ره لس لازم ا E‏ تع يعدم الزديق العمل ا 
ul es‏ ' لولم نخد الگلب. وک 
الآ ان كر اما والمراة بالتْفُص : أن الإثم الْحَاصِل بِانَّحَاذوِء يُوَازِي قَدْر 
قِيرّاط» أو قِيرَاطيْنِ م EE‏ يفص مِنْ تراب عَمَل الذي فدواقة بح 
عَلَيْهِ مِن الثم بِانّحَاذِوِ وَهُوَ قِيرَاطء أو قِيِرَاطَانِ. والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّابٍ عَن ابن عَمَرَ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي__أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ اللہ كل 
وَجَابرٍ ابي رَافِع ٠‏ وَأَبِي أنُوتِ) أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - أما حديث ابن عَمَرَ عَمَرَ وكيا : فأخرجه الشيخان» من طريق مالك» عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر اء أن رسول الله له أمر بقتل الكلاب. 
ننه ”. 

۲ - وَأما حديث جار و و : فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» فقال : 

۲ -_ حدّثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف» حدّثنا روح (ح) وحدّثني 
إسحاق بن منصور» أخبرنا روح بن عبادة» حدّثنا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله ية بقتل الكلاب». 
حتى إن المرأة تَمَدَم من البادية بكلبهاء فنقتله» ثم نهى النبي بي عن قنلهاء 
وقال: «عليكم بالأسود البهيم» ذي النقطتين» فإنه شيطان». انتهى”'' . 

۳ وَأما حديث 5 رافع ضيه : فأخرجه الطبرانئ في «الكبير»» فقال : 

۷ - حدثنا على بن عبد العزيزء ثنا القعنبئن (ح) وحدثنا علي بن المبارك 
الصنعانيئ» ثنا إسماعيل بن أبي أويس» قالا: ثنا يعقوب بن محمد بن طحلاءء 
عن ابي الرجال» عن سالم بن عبد الله» عن ابي رافع» قال: بعثني رسول الله كَل 
أقتل الكلاب» فخرجت أقتل» كلما لقيت» حتى جئت العَصِيّة» فإذا كلب حول 
بيت» قَأَرَغْتُهِ لأقتله» فنادتني امرأة من البيت» فقالت: ما تريد؟ قلت: بعثني 
رسول الله يلل أقتل الكلاب» فقالت: ارجع إلى رسول الله كله فأخبره أني 
امرأة قد ذهب بصري» وإنه يُؤْذِنني بالآتي» ويطرد عني السّبّع» فرجعت إلى 
رسول الله كه فأخبرته» فقال: «ارجع فاقتله» فرجعت فقتلته». انتهى”" . 

١١؟١/5( وَأما حديث ۳ ات اه : ففي «الكبير» للطبرانئ‎ - ٤ 
من طريق سهيل بن ا صالح» عن سعيد بن‎ )٩ ۳ و۱۲۲) و«الأوسط)‎ 
يسار» عن زيد بن خالد» عن أبي أيوب» عن رسول الله َه قال: «لا تدخل‎ 
الملائكة بيتاً فيه صورة» ولا كلب».‎ 


.)١1١١١ /6( و(صحيح مسلم)‎ 2)١١١1/9( «(صحيح البخاريٰ»‎ )١( 
.)711/١( «المعجم الكبير)‎ )9( .)١١٠١ /5( «صحيح مسلم)‎ )۲( 


5 - يَابُ مَا جاءَ في قَثْل الكلاب - حديث رقم )١585(‏ 
ا ا س مت كك 


هكذا ذكر في «النزهة"'' حديث أبي أيوب» وفيه نظرء فليس فيه الأمر 
بقتل الكلاب» فلا يناسب الباب. والله تعالى أعلم 

اله الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ ابو عِيسَى”": حَدِيثُ عَبْدٍ الله بن 

پٹ حسن صَحِبحٌ وَيُرْدَى في بَعْضٍ الحَدِيثِ: أنَّ الكَلْبَ الْأَسْوَدَ 

و شنا وَالكَلْبُ السود الهم : الذي لا يَكَونُ فيه شئْة مِنَ البَيَاض» 
وقد ره بع بَعْضُ أَهُلِ ليلم صَيْدَ الكَلْبٍ الأسْوَ رد البّهيم). 

نول (قال أثو عيسَى : حَدِيتْ عَبْدِ الله بن مُعَقْلِ) و هذا (حَدِيِتُ 
حسن صَّحِيحٌ) هو كما قال. 

وقوله: (وَيُرْوّى) بالبناء للمفعول» (فِي بَعْضٍ الحَدِيثِ: أَنَّ الكلْبَ السود 
البَهِيمَ شَيْطَانٌ) هو في حديث جابر َه المذكور آنفاً» وهو في «صحيح 
مسلم»» ولذا كان الأولى للمصتف أن يُعبّر بصيغة المبنئّ للفاعل» فتنبّه. 

[تنبيه]: قال بعضهم: فإن قيل: ما معنى قوله به في الكلب الأسود: 
الإنه شيطان»» ومعلوم أنه مولود من الكلب» وكذلك قوله في الإبل: «إنها 
جن»» وهي مولودة من النوق؟ 

الراب أنه إنما ال اف على ي ال ا اطا راي 
لأن الكلب الأسود شرٌ الكلاب» وأقلها نفعاًء والإبل شَبّهِ الجن في صعوبتهاء 
وصؤلتها . 

وقال في «شرح السنة»: قيل: في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من 
حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي» وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب»› 
وجعل الكلب الأسود البهيم شيطاناً؛ لِخُبثه» فإنه أضرّ الكلاب» وأعقرهاء 
والكَلَبُ أسرع إليه منه إلى جميعهاء وهي مع هذا أقلها نفعاً» وأسوأها حراسة. 
وأبعدها من الصيدء وأكثرها نعاساً. انتهى ‏ . 

وقوله: (وَالكَلْبٌ الأَسْوَدُ البَهِيمُ) مبتدأ خبره قوله: (الَّذِي لا يَكُونٌ فيه 
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.)5١06 _ ۲۲۰٤۲ /٤( «نزهة الألباب» للوائلن‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 
.)1177/١1١1( «شرح السنّة» للبغويّ‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
سا ب ب ب ب ب ب ب کے 
شيٰءَ من البياض) ؛ يعني : أن لونه أسود تخا لا يخالطه شيء من البياض . 

وقوله: (وَقَدَ كرة بَعْضُ أهل العلم صَيْدَ الكلب الأسُوّدِ البّهيم) هو مروي 
عن الإمام أ جز اسان اهرت 1 

وقال النووي: أجمعوا على قتل العقور» واختلفوا فيما لا ضرر فيه» قال 
إمام الحرمين: أمَّر النبئ بيه بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم» ثم 
استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب حيث لا ضرر فيها حتى الاسود 
اله التقى: 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «حتى الأسود البهيم» فيه نظرء وقد تقدّم 
تحقيقه» فلا تغفل. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كا قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدير الكلام: باب ما جاء فيمن أمسك كلباً ما 
ينقص من أجره» والظاهر أن «ما» استفهامية؛ أي : أي شىء ينقص من أجره» 
ويحتمل أن تكون موصولة. والأول أوضح . 

راقص کی عن بان مير کھا ساقي یاد کیا من فياه لذ تما 

. (حدثتا أحمد بن منِيع › تال : حَدَثَنَا إسماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ‎  )١586( 
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عن أيُوبَء عن نافع » عن ابن عمرٌ قال : قال رسول الله عا : ((من افتنى كلباء 


رجال هذا الإسناد: فة 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ مَييع) أبو جعفر الأصمٌّ البغوي» المذكور في الباب 
الماضي . / 

]۸1 (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) المعروف بابن عليّة البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
. 14 تقدم في «الطهارة»‎ 


- بات ما جَاءَ مَنْ أَمْسَك كَلْباً ما يَنقْصُ م مِنْ أَجْرِهِ - حديث رقم )۱٤۸٥(‏ 
وبببت تت ا اميد 


۳ - (أيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحُتيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت فقيه 
[] تقدم في «الطهارة» 11/58. ١‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[؟] تقدم في «الطهارة» /ا5/ .٠١‏ 

ه ‏ (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف يالف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
رواية تابعيّ عن تابعئّ» وفيه ابن عمر و أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
شرح الحديث : 

(عن ابن عُْمَرَ) وي؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكلله: «مَن افتتى كلباً)؛ 
أي : اتّخذه» يقال: اقتنى الشيء: إذا اتّخذه للادّخارء قاله في «الفتح)"''. 

وقال القرطبئ كا4 : اقتنى» واتّخذء واكتسب كلها بمعنى واحد. 

وقال الفيّومي كق: قث الشيء أفوه قثو من باب قعل» وقئرة 
اكد aa‏ الها رةه اكد ةقان 
ابن السّككيت: قَنَوتٌ الغنمَ أقنوهاء وها أا حدقي للك ته وهو فال 
قِنية » - وقنيان بالكسرء والياءء وقنْوانِ» بالضمٌ. والواو» وأقناه: أعطاه. 
وأرضاه. انته . 

وقوله : (أو انَخَلَ کلبا) شك من الراوي» الي پضار) ووقع في مسلم 
بلفظ : إلا گل مَاشِيَةٌ أو ضاري»» فقال النووي یاه في «شرحه): هكذا 
هو في يعظم ا «ضاري» بالياء» وفي بعضها: ضارا بالألف» بعد 
الياءء ا وفي الرواية الثانية: «من اقتنى كبا إلا كلب ضاريةً)» وذكر 
القاضي أن الأول روي : «ضاري) بالياء» واضارا. بحذفهاء وا فأما 


.)٤۳۳/۱۲( «الفتح»‎ )١( 
.)018- ٥١۱۷ /۲( «المصباح المنير»‎ )۲( 


3 إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 
«ضارياً) : فهو ظاهر الإعراب» وأما ((ضاري»»› و«ضار): فهما مجروران على 
الس عا لامك بوكو عن TTC DER‏ 
ومسجد الجامع. ومنه قوله تعالى: جاب الْمَيْنَ» [القصص: 145]» #وولدار 
رة [يوسف: 05٠١4‏ وسبق بيان هذا مرات» ويكون ثبوت الياء في «ضاري» 
على اللغة القليلة» في إثباتها في المنقوص» من غير ألف ولام» والمشهور 
دفي 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كله في 
«الخلاصة» حيث قال : 

وَحَذْفُ يا الْمَنْقُوصٍ ذِي التَنْوِينِ مَا لَمْ يُنْصَبَ اوْلَّى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَّمَا 
رفير ذي التنوين بِالْعَكس رفي نخو مرا لَرُومُ رد الَا اقتّفِي 

قال: وقيل: إن لفظة «ضار» هنا صفة للرجل الصائد» صاحب الكلاب 
المعتاد للصيد. اة ضارا ا كما فى الرواية الأخرى: «إلا كلب 
ماشية» أو كلب صائد»» وأما رواية: «إلا کل ا فقالوا: تقديره: إلا 
كلب ذي كلاب ضارية» والضاري: هو المُعَلَم الصيد المعتاد لهء يقال منه: 
قر الكل يَضْرِيء كشَّرَى يَشْرِي ضَرأَء وضَرَاوَة وأضراه صاحبه؛ أي 
عَوّده ذلك» وقد ضَرَى بالصيد: إذا لهج به» ومنه قول عمر طل4 : إن لى 
ضراوة كضراوة الخمرء قال جماعة: معناه: إن له عادة يَنْزْع إليهاء كعادة 
الخمرء وقال الأزهريّ: معناه: إن لأهله عادة فى أكله» كعادة شارب الخمر 
في ملازمته» وكما أن من اعتاد الخمر لا ا عنها» كذا من اعتاد 
5 اتتهھ . 

(وَلَا کلت مَاشِيّة) قال الفيّومي ككُلَنْهُ: الماشية: الما من الإبل» والغنمء 
قاله ابن السگيت› اده وبعضهم يجعل البقر من الماشية. انتهى” . 

وقال القرطبئ ر عله : : وكلب الماشية ا اتخاذه عند مالك هو الذي 
سرح معهاء لا الذي يحفظها في الدار من السّرَّاق» وكلب الزرع هو الذي 
يحفظه من الوحوش بالليل والنهار» لا من الاف وقد أجاز غير مالك 


(۱) شرح النووي» ( ۱۰0| ۷ - .(YTA‏ (۲( «المصباح المنير» (۲/ 01/5). 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ مَنْ امس كلباً مَا يَنْقَصُ مِنْ اجر - حديث رقم )۱٤۸١(‏ 
سس 1 د 
اتخاذها لسرّاق الماشية والزرع. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك به من جواز اتّخاذها 
للسرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق التصوص» فإنه لم يخص نوعاً من 
الحفظ. بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقاء فتقييدها بنوع من الحفظ يحتاج إلى 
دليل» والله كان أعلم . 

وقوله: (نقص) يَحْتَمل أ يكون سا للفاعل» و«قيراطان» فاعله» وأن 
re‏ ا و نائب فاعله» پناء على اجا 
ومتعدّياًء قال الفيّومئ كاله : لومم من باب قَتَلّء ونقصاناًء وانتقص : 
ذهب منه شيءٌ بعد تمامه. وَنَقَضْتّه يتعدّى» ولا يتعدّى. هذه هي اللغة 
الفصيحة. وبها جاء القرآن في قوله تعالى: #تنقصها من أطرافها» [الرعد: ١4]ء‏ 
وقوله: «#غير موص 4 [هود: »]۱٠۹‏ وفي اة اى بالهمزة 
ا ولم ات في كلام فصيح» ويتعدّى أيضاً بنفسه إلى مفعولين» 
فيقال: ES‏ بده وانتقصته مثله. ودرهم ناقص غير تام الوزن. 
)۲( 
وقوله: (مِن أَجْرِو) ولفظ مسلم: «من عمله»؛ أي: من اجر عمله. كَل 
يَوْ) منصوب على الظرفية» متعلق بانمَص»» وقوله: (قِيرَاطانِ؛) مرفوع على 
الفأعليّة» كما مر آنفاً» قال النووي كُزَنُهُ: القيراط هنا: مقدار معلوم عند الله 
ال نققص جزء مخ أجزاة غمله. التي 7 

وقال القرطبيٌ اله : : اختلف في معنى قوله: «نقص من عمله كل يوم 
قيراطان». وأقرب ما قبل في ذلك قولان: 

[أحدهما]: أن جميع ما عَمِله مِن عَمَل ينص لمن اتّخذْ ما نهي عنه من 
الكلاب» بإزاء كل يوم يمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل» وقيل: مِن 
عَمَل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه» وذلك لترويع الكلب للمسلمين» وتشويشه 
عليهم بتباحه» ومَنْع الملائكة من دخول البيت» ولنجاسته على ما يراه الشافعيّ . 


انتهى 


(۱) «المقهم» (£/ 0° _ ١ه:).‏ (۲( «المصباح المنير» (؟7/ .)57١‏ 
)۳( اأشرح النووي» (۲۳۸/۱۰ .)5581١-‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

[الثاني]: أن يُحبط من عمله كله عملان» أو مِنْ عَمّل يوم إمساكه على 
ما تقدّم» عقوبة له على ما اقتحم من النهي . 

قال: والقيراط: مَثَلُ لمقدار الله أعلم به» وإن كان قد جرى العرف في 
بلاد يعرف فيها القيراط» فإنه جزء من أربعة وعشرين جزءاء ولم يكن هذا 
اللفظ غالباً عند العرب» ولذلك قال كل: «تفتح عليكم أرض يُذكر فيها 
القيراط» فإذا فتحتموهاء فاستوصوا بها خيراً»» رواه مسلم» يعني بذلك: 
مصر. انتهى”''» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية»): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا »)١586 /١11(‏ و(البخاري) في (صحيحه» 01/8٠0(‏ 
و١مةه‏ و05/87), و(مسلم) في (اصحيحه) »)۱٥۷٤(‏ و(النسائيئ) في «(المجتبى») 
(۱۸/۷ و۱۸۸) وفى «الكبرى» .»)١59/5(‏ و(مالك) فى «الموطإا» ,)١18٠١08(‏ 
و(الشافعئ) فى اا »)۱٤١١/١(‏ و(عبد الرزاق) فی و )۱1°/ (ETT‏ 
ای أن فا ماه 9 و و ایی ادقن د 
«(A /)‏ وآ فى «مسنده» ٤/۲(‏ و8 و۳۷ و۷٤‏ و٥٥‏ و٥‏ وا“ و1١٠١‏ 
و۳ و۷٤۱‏ و٣٥۱)»‏ رارم في اسئنه) »)٤٠٠٤(‏ و(الطبرانئ) في 
«(الأوسط» (۲/ )٠١١‏ و«الكبير) 2000-0-5 و(أبو يعلى) فى «مسنده» (9/ ۹۱ 
و۳۳ و0١40‏ و۱۳٠٤‏ و٠٠/٦٠۲)‏ و(أبو عوانة) في المسئده) (۳/ ۳۵۹ و۳٣۳‏ 
و٤)»‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) .)٥٦٥۳(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (5/ 06)» و(البيهقيت) فى «الکبری» )86١9/5(‏ و«الصغری» )۲٠۹/۰(‏ 
و«المعرفة» ٠۹٤ /٤(‏ و۹( و(البغوئ) في «(شرح السئة» )۲۷۷١(‏ والله تعالى 


ا 


.(toY _ 01 /£( «المفهم)‎ )۱( 


۱۷ - بَابُ مَا جَاء مَنْ أَمْسَك كَلْباً مَا يَنْقْصُ مِنْ اجره - حديث رقم )١580(‏ 
۵ک 


(المسألة الثالثة): فيما قاله آهل العلم في سبب نقصان الأجر باقتناء 
الكلب : 

قِيلَ: إن سَبَّب النْقُصَان: امْيَنَاع الْمَاائِگة مِنْ دُحُول بَيْتهء أو مَا يَلْحَق 
الْمَارينَ مِن الْأدى» أو لِأنّ بَعْضهًا شَيَاطِينء أو عُقُوبّة لِمُخَالمَةِ النّهْيء أو 


ا في الأوّاني عند عَمَلة د رما رٹک الاهر ف ذا 


ص 


اسْتُعْمِلَ في الْعِبَادَة» لَمْ يَقَع مَْقِع الظاهِر. وَقَالَ ابْن التّين: الْمُرَاد: أنه َو لَمْ 


4 


يذه لَكَانَ عَمَّله كَامِلاًء فَإِذَا اقْتَنَاهُ نَمَص مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلء وَلَا يجوز أن 
يَنْقّص مِنْ عَمَّل مَضَىء َنم أَرَادَ : أنه لَيْسَ عَمّله في الْكَمَال عَمَل مَنْ لَمْ 


:| وي‎ ٠ 2 


يتخذه. انتهى . 

وتعقيه التحافظ. كاله :قال .وما م اواو ا ع فيه» فقد 
حَكى الرُويَانِنُ في «الْبَخْرا اخيلافاً في الأخر: هَل ينص مِن عر الْمَاضِي 
أو الْمُسْتَقْبل؟ وَفي مُحَصّل نفْصَان الْقِيرَاطَيْنِء فَقِيلَ: مِنْ عَمَل التّمَار قراط 
وَمِنْ عَمَّل اللَيْل آكر. وَقِيلَ: من الْمَرْضِ قِيرَاطء وَين التَّفْل آكَره وَفِي سَبَبِ 
النْفُضَانَء يعني كُمَا تَقَدَم. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين روايتي : 
قيراط» وقيراطين : 

(اعلم): أنهم اخْتَلَمُوا فِي اختلاف الرُوَايَتَيْنَء فِي الْقِيرَاطَيْنِ وَالْقِيرَاط 
فل ال لل اة لكوزة حط اما َم َحفظة الآحر أو أنه يله احبر ألا 
بنَقْص قِيرَاط وَاحِدء قَسَيِعَةُ الرَّاوِي الْأوّلء ث أَخْبَرَ ثانياً بِنَفْص قِيرَاطيْنَء في 
التأكيد في التّئفِير مِنْ ذلك فَسَمِعَهُ الرّاوِي الثاني . وَقيل : يرل عَلَى اين : 
فصان الْقِيرَاطَيْنِ باغتبار كَثْرَة الأضْرار بِاتَّخَاذِمَاء وَنَقْص الْقِيرَاط باغيَبَارٍ قِلته. 
ا ف ن ال بِمَن انَحَدَمَا بِالْمَدِيئَةٍ الشَّرِيقَة خَاصّةء وَالْقِيرَاط 
بمّا عَدَامًا. وَقِيلَ: يَلْتَحِق بِالْمَدِيئَةٍ في دَلِكَ سَائِر الْمُدّن وَالْقَرّى» وَيَخْتَصَ 
لْقِيرَاط بأَهْل الْبَوَادِيء وَهُرَ يَلْتَقِت إِلَى مَعْنَى كَثْرَة الذي وَقلته. وَكَذَا مَنْ كَالَ: 
ره 5 في َوْعَيْنِ من الْكلّاب: قَفِيمَا لَابَسَه دمي قِيرَاطَانِء وَفِيمَا دونه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قراط وجو ان عد البو أن بكرت اقباط الى تفر آخر اانه إل 
لِأَنَهُ مِنْ جَمْلَّة دَوّات الأكُبّاد الرّظبَّة» أو الْحَرَّى ولا يَحْمَى بُعْدهء قاله في 
«الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاختلاق المذكور في تعيين نوع العمل الذي 
ينقص منه القيراط» أو القيراطان» مما لا فائدة فيه» قال بعض المحققين: لا 
سبيل إلى تعيين هذا بالقياس» فإن مثله يَتوقف على السماع» ولم يوجدء فلسنا 
بحاجة إلى تعيين ذلك» ومقصود الشارع: أن اقتناء الكلب بدون حاجة ينقص 
من عمل الشخص قيراطين كل يوم» فيجب أن يُحذر منه» وليس عندنا ما 
نتحقّق به قَدّر القيراطين» ولا تعيين أعمال ينقص منها ذلك القدرء فلا حاجة 
إلى الخوضن فى انثال هذه المناحف. قال وتعشسض قزل الاه 5 وال 
اع مراف وسو اا که و كر القير اط هنا عدر عفداو الله اغ به 
والمراد به: نقص جزءٍ مّا. انتهى”''. وهو بحث مهم جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

[تنبيه]: الف في الْقِيرَاطيْن الْمَذْكُورَيْنِ هُنَاء هَل هُمَا كَالْقِيرَاطَيْنِ 
الْمَذْكُورَيْن في الصّلاة عَلَى الْجِنَارَة» وَانَبَاعها؟ قَقِيلَ: بِالتَّسْوِيَةِ. وَقِيلَ: اللَدَان 
في الْجِتَارّة مِنْ باب الْمَضْلء وَاللَّذَانِ هُنَا مِنْ باب الْعْقُوبَة» وَبَاب الْمَضْل أُوْسَع 
مِنْ غَيْرهء قاله في «الفتح»” ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني هو الأشبه. 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الشيخ ولي الله الدهلوي كُبَنْةُ: السرّ في النهي عن 
اقتناء الكلب: أنه يُشبه الشيطان بجبلته؛ لأنْ ديدنه لعبٌ وغضبٌء واظراح في 
النجاسات» وإيذاء للناس» ويّقبل الإلهام من الشياطين» فرأى منهم صدوداً 
وتهاوناًء ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكليّة؛ لضرورة الزرع» والماشية» 


60 «الفتح» ۱1/0 - 1۷). (۲( «تكملة فتح الملهم» .)٠٥٤١ /١(‏ 
)۳( «الفتح» .)١١7/5(‏ 


)۱٤۸١( باب مَا جَاء مَنْ أَمْسَك کلباً مَا يَنْقْصُ مِنْ أَجْرِهِ - حديث رقم‎ - ١ 
نے‎  رل‎  الا‎ 


والحراسة» والصيدء فعالج ذلك باسترادٌ أتمّ الطهارات"''؛ أي: حيث أوجب 
غسل ما ولغ فيه بالتراب سبع مرات . 

وذكر الدميريّ كل فى «حياة الحيوان»: أن الجيفة أحبّ إلى الكلب من 

2 1 مو اس (De‏ 

اللحم الغريض» وياكل العذرة. ويرجعم في قبعه”" 

وذكر التهانوي وده : أن من عيوب الكلب أنه توه الحمية الجنسية. 
فإنه يعادي أبناء حنسه » وكلما كان فى موضع › وجاء كلب فيه آخَر طرده» ولم 
يتحمله . 


9و 


له مه ې 


ثم إن الكلب تَنْبَّعه أمراض» وأدواء كثيرة» وفي لعابه NEE‏ 
بالإنسان» فالاجتناب عن اقتنائه إلا لحاجة فيه حِكمّ كثيرة» ذَّكّر هذه الفوائد 
صاحب «تكملة فتح الملهم» اف" والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ*': وَفِي الاب عَنْ عَبْدِ الله بن 
مُكَمْلِء وَأبِي رة وفيا بن أبي َي 5 

قال أبُو عِيسَّى”” : حَدٍ يت ان حُمَرَ حَد يٺ حَسَنُ صَّحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ ڪَن 
الت كك أنه ار أ كلت رع . 

فقوله: (قال)؛ أى E‏ (وفي الاب عن عبد الله ء بن مُعَمل» ويي 
هُرَيْرَة وَسفْيَانَ بن أبي زمَيْرِ) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة م 
رووا اجاويك فل لاب ها ف 

١‏ فأما حديث عَبْدٍ الله بن مُعَفّلٍ ضيه :. فأخرجه المصتّف في هذا الباب 
بعد الحديثين التاليين» e‏ - إن شاء الله تعالى -. 

؟ - وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ذه : فأخرجه المصئّف أيضاً بعد الحديث 
التالي» وسنتكلم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. 


(۱) راجع : «حجة الله البالغة» )۱۸٠١ /١(‏ مبحث تطهير النجاسات . 

(۲) «حياة الحيوان» .)۲۲٣/۲(‏ 

.)٥٤١ _ ٥٤١ /١( «تكملة فتح الملهم»‎ )۳( 

. ثبت في بعض النسخ . (5) ثبت في بعض النسخ‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الصَّيّْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

لان وام د ا 5 زُمَيْرِ #: فأخرجه الشيخان» فقال 
البخاري : 

۸ _ حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن يزيد بن خصيفة» 
أن السائب بن يزيد دته أنه سمع سفيان بن أبى زهير رچ من أزد شنوءة» 
وكان من أصحاب النبئ بيه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من اقتنى كلباً 
لا يَعْنى عنه زرعا» ولا ضرعا“ نقَص كل يوم من عمله قيراط»). قلت: أنت 
سمعت هذا من رسول الله كلِِ؟ قال: إي» وربٌ هذا المسجد. انتهى''' . 

وقولة؟ (قال آلو ف حَدَيث ابن عْمَرَ) وا المذكورء (حَدِيثُ حَسَنّ 
صَحِبحح) هو كما قال» وقد أسلفت أنه مما اتفق عليه الشيخان. 

(وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه قال: إلخ»» (عَنِ 
الب يكل أَنّهُ قَالَ: «أَوْ كَلْبَ رَرْع))؛ أي: زاد على كلب الماشية» والضاري 
قوله: «أو كلب زرع»ء وهذا مذكور في حديث 5 هريرة» وعبد الله بن مغفل › 
وسفيان بن أبي زهيرء كما هو منصوص في أحاديثهم المذكورة في الباب. والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يانه قا 


ت 01 فة 


 )١585(‏ (حدثنا فقتسة ٠‏ قَالَ : حًا خا بن ود عن ره بْنِ دينار» 
e‏ ل ا کا مر بقل الكلابٍ. إلا كَلْبَ صَيْد > أو 


شَِةء قَالَ: قِيل له: إن أبَا هْرَيْرَ زه كان قول أذ كلت ززع قال : إِنَّ أبَا 


8 له ۹ 


يره له زرع). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ - (قُتَيْبَة) بن سعيد» المذكور قبل باب . 


١‏ (حَمَاد بْنْ رَيْدِ) بن درهم الجهضمي» أبو إسماعيل البصرئ» ثقة 
ثبت فقيه» من كبار [8] تقدم في «الطهارة» .٦/٤‏ 


() «صحيح البخاري» (؟818/5). 


۷ - باب مَا جَاء مَنْ أَمْسَك كلْباً مَا يَنْقْصُ مِنْ اجره - حديث رقم )١585(‏ 
ma‏ 

٣‏ - (عَمُرُو بْنُ ديتار) الأثرم الجمحيّ مولاهم» أبو محمد المكي» ثقةٌ 
ثبت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 57/55. 

(ابْنْ عم عمَرَ) وا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف كا4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة, لير 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عمّرً)؛ ا 3 رَسّولٌ الله , تكله أمَرَ بِقَمْلٍ الكلاب) : فيه الأمر 
بقتل الكلاب جميعهاء وقد تقدم اختلاف العلماء في ذلك ا . لا كَلْبَ 
صَيْدِء أو كلب مَاشِيّة)؛ أي: إلا كلباً يصطاد به الإنسان الصيدء أو كلباً يحرّرس 
له دوابّه؛ لئلا يأكلها ذئبّء أو نحوه. 

قال في «المنتقى شرح الموظأ) : قال عِيسَى بْنُ دیتار: ويد كل کالیه 
اد لِغْيْرِ صَيْدِ 3 مَاشِيَة» قَالَ مَالِكُ: تَقُتَلٌ الْكِلَابُء ما يُؤْذِي مِنْهَاء 7 
کون في مَوْضِع ؛ لا ينغي أَنْ يَكُونَ فِيهَاء كَالْمْسْطَاطِ وَلَيْسَ ذلك مما يَمْتع 
الإِحْسَانّ إِلَيْهَاء حَالَ حَيَاتِهاء وَأَنْ حن قَتْلَتَهَاء ولا َد عَرَضاَء ولا تقَتَل 
جُوعاًء وَلَا عَطَْشاً. | 

وقال الفرطين کال كانه : وكلتب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو: الذي 
يَسْرَحُ معهاء لا الذي يحفظها في الدَّار من السّرَّاق. 

وكلبٌ الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار» لا من 
السّراق» وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسَّرّاق الماشية والزرع. 

والكلب الضاري هو: المعلّم للصيد؛ الذي قد ضري به“ . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حَمْل كلب الماشية على إطلاقه» فيعم 


(۲) 


)01( أي : اعتاده» واجترأ عليه. (۲( «المفهم» (2:/ ٠ه: ‏ 01). 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي _ أَبْوَابُ الصَّيّدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحافظ عن السَّرّاق وغيرهم ‏ كما قاله العلماء غير مالك هو الحقٌ؛ لإطلاق 
الحديث في ذلك» فتأمل» والله تعالى أعلم . 

ا (قِيلَ لَّهُ)؛ أي: لابن عمر و#أنا: (إِنَّ أبَا 
هُرَيْرَة ولیه (كَانَ يَقُولٌ)؛ أ يريك اف وات لهذا ادى فول ا كلت 
رَرْع)؛ أي: الكلب الذي يحرس الزرع لثلا يأكله الحيوانات» وتفسده. (ثَقَالَ) 
اين مر 00 أبَا هُرَيْرَةَ لَه رر قال العلماء: ليس هذا توهيناً لرواية أبي 
هريرة له » ولا شا فيهاء > بل معناه: الل ا د رضت 
اعتنى بذلك» وحفظهء وأتقنه. والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره» 
ويَتَعَرّف من أحكامه ما لا يعرفه غيره» وقد ذكر ا وكذا الترمذي هذه 
الزيادة» عير اننال الزن من يدايا Ng N‏ ضيه » ومن رواية 
سفيان بن أبي زهير وله » عن عن النبئ ويا وذكرها أيضاً مسلم من رواية ابن 
الحكمء واسمه عبد الرحمن بن ابي نعم البجلي » عن ابن عمر وء 
َيُحْتَمل أن ابن عمر لما سَمِعها من أبي هريرة» وتحققها عن النبي بيه رواها 
عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها . 

وِيَحْتَمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبئ بء فرواهاء ونسيها في 
وقت» فتركها . 

والحاصل: أن أبا هريرة نه ليس منفرداً بهذه الزيادة» بل وافقه جماعة 
من الصحابة في روايتهاء عن النبئ ية ولو انفرد بها لكانت مقبولة» مَرْضِيّة 

مُكَرَّمَة قاله النووي e‏ 

[تنبيه]: مما يتعبجّب منه أن الحافظ َه ذكر في «الفتح» أن ابن عمر 
ينكر على أبي غريرة فى زياد أ E‏ واستند في ذلك إلى قول ابن 
عمر: (إن لأبي هريرة زرعاً»» والغريب منه Î‏ استدل بهذاء مع أنه لا 
يدل على الإنكار أصلاًء بل إنما يدل على التثبيت» كما ذكر الحافظ نفسه بعد 
كه «ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي 
هريرة ونه إن آخر كلامه . 


.)785/1١( سيأتي الكلام عليه قريباً. (5) «شرح النوويّ»‎ )١( 


۷ - باب مَا جَاء مَنْ مَس كلْباً مَا يَنْقْصُ مِنْ اجره - حديث رقم )١485(‏ 


وا قلق ل معدل فك الت لان سلما ا أخرج بعد هذا من 
طريق أبي الحكم» عن ابن عمر بزيادة: كلب الزرع» فهذا دليل واضحٌ على أن 
قول ابن عمر: (إن لأبي هريرة زرعاً»» تثبيثٌ لحفظه» وليس إنكاراً» ولا طعنا 
فيه» وقد أجاد النووي يَْبنُهُ في كلامه السابق حيث حقّق وبين هذاء وعزاه إلى 
العلماء. 

وممن أيّد هذا: البيهقي ك حيث قال: وكأن ابن عمر أخذه عن أبي 
هريرة» عن النبي ييه في الزرع» وعن النبي ييه نفسه في كلب الماشية 
والسكة E‏ 

وعدن ا شا : أبو العبّاس القرطبي كَل ذ في «الحنوي ا يعبت كال 
وقول ابن عمر: اكان لأبي هريرة زرع» لا يَمَهَّم منه أحدٌ من العقلاء تَهْمَةَ في 
حقٌّ أبي هريرة ذبهء وإنما أراد ابن عمر: أن أبا هريرة لمّا كان صاحب رَرْع› 
وكان محتاجاً لِمَا يحفظ به رَرْعه سأل النبئ ييه عن ذلك» فأجابه بالاستشناءء 
فحصل له علم لم يكن عند ابن عمر» ولا عند غيره ممن لم يكن له اعتناء 
بذلك» ولا تهمم. انتهى . 

والحاصل: أن زيادة: «أو كلب زرع» زيادة صحيحة عن أبي هريرة» 
وعبد الله بن المغفُل» وسفيان بن أبي قرا وعن ابن عمر نفسه ون › 
فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال صاحب «تكملة فتح الملهم»: تمسّك بقول ابن عمر هذا في 
أبي هريرة ون بعض ملاحدة عصرناء وقالوا: إن الصحابة ون كانوا يشكون 
في رواية غيرهم عن رسول الله ميو ويتهمونهم - والعياذ بالله - بوضع الحديث 
وَفق.نا تول فلا حبّة في الأحاديث رأساء وقد اغترّ بهم بعض المنتمين 
إلى الإسلام أيضاًء فذكروا هذه الوقائع في كُتُبِهم؛ طعناً منهم في الأحاديث. 
وتحريضا على الصحابة . 

والحقٌ أن قول ابن عمر ويا هذا ليس من الطعن في أبي هريرة طبه في 


.)4/5( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي _ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شيء”''» وقد عرفت وجه صوابه في كلام النووي» والقرطبئ المذكور آنفاً» فلا 
حاجة إلى تكراره» فتبصّر بالإنصاف» ولا ت تتهوّر باتباع ذوي الاعتساف. 


ا 


ورا لا ع فوا بعد لد كينا وَحَبْ كنا ين لَدُنكَ َة إِنَّكَ أت اوعاب (©)4. 
اللّهُمّ أرنا الحىّ حمّاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه. 


5 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 


حديث ابن عمر ينا هذا متفق عليه بلفظ : «أمَّر بقتل الكلاب». وما عذداه 


انفرد به مسلم» فتنبه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱٤۸٦/١۷(‏ (والبخاري) في («صحيحه) 
(23232750). و(مسلم) في «صحيحه) .)٠١۷١(‏ و(النسائيئ) في «المجتبى) 
() وفي «الكبرى» :)51/4٠0(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۳۲۰۲)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده) (20570). و(مالك) في «الموظأ» (0041, و(الشافعي) في 
(امسنده» (۲/ »)١5٠‏ و(عبد الرزاق) فى وص“ (۱۹1۰)» و(ابن ا شيبة) 
فى ا :09 و ا و اح فى ا 0 :۷ و لدا رمت 
فى المهة 0 ا ا 00 00 وااو د 
شرح معاني الآثار» )٥۳١/٤(‏ واشرح مشكل الآثار» (65756 وا( 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (8/5)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) (۲۷۷۸ 
و9/ا777).» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (قَالَ أَبُو عِیسّی: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
امل اا انه هيما ا عليه الشيخان. والله تعالى أعلم. 


(۱) راجع : «تكملة فتح الملهم» )6۳1/1 _ .(oV‏ 
(۲) ثبت في بعض النسخ . 


۷ - بات ما جَاءَ مَنْ مسك كلباً ما يَنقْصْ م مِنْ أَجْرِوِ - حديث رقم ver )۱٤۸۷(‏ 
للببتتتتت7تتت7ت لل[ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يد قال : 

بود TT‏ لوحا ووم سي ي قَالَ: حَدَثَنا 
مد ال : ني 54 2 ئی 0 1 الله لا وهو 
ا » قَقَال : «لَولا 3 الكلات َة من الأمَّم لأمَرْثُ لاء افوا مِنْهَا كل 


« 
۶0 


سود بهيم» وَمَا مِنْ أَهْلٍ , بيت يَرْتَبِطُونَ كبا | إلا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهمْ كَل يَوْم 
قير اط إلا كلب صَيْدِء أؤ کلب حَرْثِْء أَوْ كَلْبَ عَتم)). 


2 


5 


س 


رجال هذا الاسناد : : 

| - (عبید بن أُسْبَاطٍ ُن مُحَمَّدٍ القرَسِ شِيّ) مولاهم. أبو محمد الكوفيٌ» 
صدوق ]١١[‏ تقدم في «الجنائز» 57/55 .٠١‏ 

۲ - (أبُوه) أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشيّ 
مولاهم» انق خد الكوفئ» مه ون الثوري [4] تقدم فهو «الصلاة» 
١‏ . 

 *‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي» 
ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورع» لكنه يدلّس [5] تقدم في «الطهارة» .٠١/۹‏ 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن مُسْلِم) المكيّ» أبو إسحاق» كان من البصرة» ثم 
سكن مكة» وكان فقيها» ضعيف الحديث [5] تقدم في «الصلاة» .777/7٠‏ 

والبافياق دكا فى الات الماضى+-والكسن هو انق أي اسن التصرق: 

TTT‏ طلا ؛ أنه (قَالَ : ني لَحِمّنْ يَرْقَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَة) 
بالفتح : : جمع عُصن؛ قال ا ا : : «الْعْضْنٌ) e‏ ا سعب من 2 
0 دقاقهاء وغلاظهاء والصغيرة : بهاءء جمعه: غُصونء ومن 

ل 7 


. هذا الحديث وقع في بعض النسخ موخُراً من الحديث التالي‎ )١( 
.)١675ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(حَنْ وَجْهِ رَسُولٍ الله يكله) وقوله: (وَهُوَ يَخْطُّبُ) جملة حاليّة من 
«رسول الله»ء (فَقَالَ) يكل : («لَوْلَا أنَّ الكلّات آم من الأمم)؛ أي: أمة خلقت 
تت أو أمة تسبح الله تعالى» وهو إشارة إلى قوله تعالى: 50 داب فى 
لْأَرْضِه إلى قوله: إل أَمَمْ امالك [الأنعام: 8]؛ أي: في الدلالة على 
الصانع» والتسبيح له قال الخطابيّ: إنه گره إفناء أمة من الأمم بحيث لا تبقى 
منها باقية؛ لأنه ما حَلّق الله يبك خلقاً إلا وفيه نوع من حكمة؛ أي: إذا كان 
الأمر على هذا فلا سبيل إلى قَثْل كلهن» فاقتلوا أشرارهنٌ» وهنّ الأسود البهيم؛ 
أي : 6 السوادء وأْبْقُوا ما سواها؛ لتنتفعوا بها في الحراسة ونحوها"'' . 

ث بِقَتْلِهَا) ؛ أي : كلهاء (فَاقْتُلُوا مِنْهَا ك سود تهِيم) ؛ أي: خالص 

0 0 المناوي: قوله: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» 
كلهاء لكنها أمّة كاملة» فلا آمر بقتلهاء ولا أرتضيه؛ لدلالتها على الصانع› 
وقدرته» وجكمته» وتسبيحها بلسان الحال والقال» وما من خلق إلا وفيه نوع 
حكمة» أو مصلحة. وإذا امتنع استئصالها بالقتل» فاقتلوا منها أخبثهاء 
وأشرّها: الأسود البهيم؛ أي: الشديد السوادء فإنه أضرّهاء وأعقرهاء وأبْقّوا 
ما سواه؛ ليدل على قدرة مَّن سَوَاهء ولينتفع به في نحو حرسء أو زرع» وفيه 
أن الأمّة تطلق على كل جنس من الحيوان. انتهى”"' . 

(وَمَا) نافية» (مِنْ) زائدة للتوكيدء e)‏ يَرتَِطُونَ)؛ أي : يحبسون (كلباً 
إلا نص مِنْ عَمَلِهمْ كَل يوم قِيرَاطً) قد تقدم rt‏ رواية: قيراطان» 
فلا تنس . . (إلا کلب صَيْو او كلب حَرْثْء او كَلْبَ غَتَمِ؛)؛ أي : فهذه مأذون في 
ارتباطهاء وأنها لا تنقص من أجر العمل شيئاً . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح»› وقد تقدّم تخريجهء وبيان 
بقيّة المسائل في الباب الماضي» فليراجع هناك . 

وقوله: (قالَ 55 و هذا حَدِيتُْ حَسَنّ) وفي بعض النسخ : ) 


.)۱۸١ /۷( راجع: «حاشية السندي على النسائي»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 


۷ - بَابُ ما جَاء مَنْ أَمْسَك کلباً مَا يَنْقْصُ مِنْ اجر - حديث رقم )۱٤۸۸(‏ 
6 
صحيح)» وهو صحيحء كما اسلفعه انناء ولا يقال: في سنده إسماعيل بن 
مسلم المكئ» وهو ضعيف الحديث؛ لأنه لم ينفرد به» فقد تقدّم في الباب 
الماضى أنه رواه منصور بن زاذان» ويونس بن عبيد» وهما ثقتان» كلاهما عن 
ال ل 

وقوله: (وَقَدْ رُويّ) بالبناء للمفعول» (هَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ)؛ 0 
من طرق أكثر من واحدء (عَنِ الحَسَنِ) البصري» ١عَنْ‏ عَبْدِ الله بن مُمَقلِ) طلله 
(عنِ ابي يككِْدُ) فقد رواه عنه يونس بن عبيدء ا عند المصتف 
في هذا الباب» وعوف الأعرابي عند الدارميّ في «(سىننه)"» ومعاذ الأعور عند 
الطبرانئ في «الأوسط؛» )١157/١(‏ كلهم عن الحسن»› عن عبد الله بن 
مغفل ذه . والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ونه قا 

0 (حَدَنَنَا الحَسَنُ بر عل الحُلْوَان؛ وَغَيْرُ واد‎  )14( 
َخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ قَالَ: حبرا مَعْمَرٌُ ء عَنِ الزْهْرِيّ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ‎ 
الحم من أبي م 50 ل ال : امن اَخَدَ كلباً إل كلت مَاشِيَة‎ 
َو صَيْدِ أو 12 انتقصَ مِنْ أَجْرِه كل يوم قِيرَاط»).‎ 
0 رجال هذا الاسناد:‎ 

]١١[ (الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الحُلْوَانِيُ) نزيل مكة ثقةٌ حافظء له تصانيف‎ ١ 
١ .7 تقدم في «الطهارة»‎ 

- (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قريبا. 

E ۳‏ بن راشدء تقدّم أيضا قريبا . 

> - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (آ بو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» تقدّم أيضاً ريا : 
٦‏ - (أَبُو هُرَيْرَة) وء تقدّم أيضاً قريباً. 


وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق .. 


(۱) سنن الدارمئ» رقم (۳). 


00 إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َيه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١588/١1(‏ و(البخاري) في «صحيحه) (۲۳۲۲ 
و73775), و(مسلم) في (صحيحه) (5/ا0١).2‏ و(أبو داود) في «سئنه) ›»)۲۸٤٤(‏ 
و(النسائيئ) في «المجتبى) (۷/ ۱۸۹) رفي «الكبرى» (۳/ ١58‏ و۹٤۱‏ و0١6١).‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه» .)۳۲٠٤(‏ و(مالك) في «الموظط) (414/۲)» و(عبد 
الرزّاق) في «مصئفه) 577/1١(‏ وا57)». و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (5/ 
)٩‏ و(أحمذ) في «مسنده» (۲/ ۲٣۷‏ و55 و5750 و٣٧٤)»‏ و(الدارمئ) في 
اسننه» »)۱۲٤/۲(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 554/١5(‏ وا۷٤‏ و٣۷٤)»‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده) (۳/ ۳٦۳‏ و٤٦۳‏ و60" و2)755 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (١/١550؟‏ و5/ )٠١‏ و«الصغرى) (0/ )۲٠١‏ و«المعرفة» (5960/5), 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (۲۷۷)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى”"': هَذَا حَدِيثُ 
صَّحِيحٌ ‏ وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بن أبي راج أنه رخص في إِمْسَّاككُ الكڵْپ SK‏ كَانَ 
لِلرّجل شاة وَاحِدَة. 

(158م) - حَدَنَنَا ذل إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَنَنَا حَجََاجُ بْنْ 
مَحَمدِء عَنِ ابْنِ جُرَيْجء عن عَطاءٍ يهذا). 

فقوله: (قَالَ بُو عيسى : هَذَا حَدِيتٌ صَحبح) وفي بعض النسخ: «هذا 
حديث صحيح)» وهو صحيح كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته 
آنا 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۷ - باب مَا جَاء مَنْ امس كَلْباً مَا يَنْقُصُ مِنْ اجره - حديث رقم (۸۸٤۱م)‏ 


وقوله: (وَيَرْوَى) بالبناء للمفعول». ونائب فاعله قوله: (أنه رخص . . 
اك (عن عطاء : سن بن أبي ربَاح) واسم اة أسلم؛ ؛ (أنه رصن في مساك 
الكلْب)؛ ا اتخاذه راط إن کان للرّجل شاه واحدة) إذ إمساكه 
Eel a EES‏ 

قال ابن عبد البرٌ: فى هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيد 
والماشية» وكذلك للزرع؛ لأنها زيادة حافظ» وكراهة اتخاذها لغير ذلك؛ إلا 
أنه يدحل في معنى الصيد وغيره)» مما ذكر: اتخاذها لجلب المنافع»› ودفع 
المضارٌ؛ قياساء فتمححض كراهة اتخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع الناس» 
دام دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه" 

ثم ذكر | لصتف و سنئده إن عطاء بقوله : 

(158م) ‏ (حَدَنَنَا لِك إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَنَنَا حَجَّاحُ بر 
ممل عن ابن جُرَيْج, عَنْ عَطاءٍ بهذا). 
رجال هذا الاسناد : أر بعة 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصور) الكوسج التميمي» أبو يعقوب المروزي» ثقة 
]١١[‏ تقدم في «الطهارة» rr‏ ۰ 

۲ - (حَجَاح ٿن محا الأعور. أبو محمد المصيصئ»ء ترمذي الأصل». 
نزيل بغداد» ثم المصيصة» ثقة. 5 ثبت لكنه اختلط في آخر عمره ف قَدِم بغداد 
[9] تقدم في «الصلاة» ۲۷/ .14٠‏ 

ا بن جِرَيُج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المكئ» ثقة فقيه فاضلٌ» يدلس» ويرسل [1] تقدم في «الصلاة» 151/9. 

٤‏ - (عَطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيٌ مولاهمء أبو محمد المكئ» د 
فقيه فاضل» كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» ۳۳/ 57. والله تعالى اا 


.)55- ٤٥ /٥( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 


"EAl=— 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي َه أوّل الكتاب قال : 


قال اه عفا الله عنه: «الْقَصَب) بفتحتين : كل نبات ذي أنابيب. قاله 
المجد كله . 

وقال الفيّوم كَكُلَدْةُ: القَصَبٌ: كل بات بكرن ساف أنابيب» وگعوباً» قاله 
في «مختصر العين» اللا ف والمَقْصَبَةٌ بفتح الميم والصاد: : موضع تبت 
القصب» وقَصَبٌ السكر معروف» والقَصَبٌ الفارسيّ منه صلب غلظ: يعمل 
منه المزامير» ويسقف به البيوت» ومنه ما تَتَخذ منه الأقلام» وَقَصَبٌ الذريرة منه 
ما يكون متقارب العْقّدء يتكسر شظايا كثيرة» وأنابيبه مملوءة من شيء كنسح 
العنكبوت» وفي مضغه حَرَافة عَطِرٌ إلى الصفرة والبياض. | ا 


ر افيه 


)١569(‏ - (حَدَنَنَا هناد قال : حَدَنَنَا أ بو الأَحْوّصٍ. ٠‏ عن سيد بن 
E E CHAT ET‏ 
ا قال : قلت: يا وَسُولَ الى إا ْفى العّدوٌّ عدا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى» 
قال الي كله : «مَ 7 الد i‏ اسم اله عَلَيْهِ كلوه تا لم يكن ميتأء أو 
ظفراً ' وَسَأْحَددكُمْ عَنْ ذلك 9 الس : فَعَظْمْ وما الظمه : فَمَدَى الحَبَشَة)»). 
رجال هذا الإاسناد : سنّةٌ : 
۱ - (هَنَادُ) بن السریٌ٬‏ تقدم قريباً. 
- (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
صاحب حديث [۷] تقدم في فى «الطهارة» .٤۸/۳۷‏ 
٣‏ - (سَعِيِدُ بْنُ مَسْرُوقِ) الثوري والد سفيان الكوفيّ» ثقةٌ [1] تقدم في 
«الطهارة» /۷١‏ 46. 
٤‏ - (عَبَايَةَ بْنُ رِفَاعَةَ بن رَافِع بن خديج) الأنصاريّ الزُرقيَء أبو رفاعة 
المدنئ» ثقة .]١[‏ ۰ َ 


.)0١5/5؟( «المصباح المنير»‎ )١( 


۸ - باب مَا جَاء في الذَّكَاةٍ بالقَصَب وَغَيْرِوِ - حديث رقم )۱٤۸۹(‏ 00 
xu‏ ۳۹ اهم 


روى عن جذه» وعن أبيه عن جده» على خلاف في ذلك» وعن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب» وأبي عبس بن جبر. 

وروی عنه سعيد بن مسروق الثوريّ» وأبو حيان يحيى بن سعيد التيمئّ» 
ويزيد بن أبي مريم الشاميّ» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائيئ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

(أَبُوهُ) رفاعة بن رافع بن ديج الأنصاري الحارثئ المدنئ» ثقةٌ .]١[‏ 

روى عن أبيه حديث: (إنا لاقو العدو غداً...»» وعنه ابنه عباية» قال 
أبو الأحوص: عن سعيد بن مسروق» عنه» عن أبيه» وقال الثوريّ» وشعبة» 
وغير واحد: عن سعيد بن مسروق» عن عباية» عن جده» وهو المحفوظ› 
وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: يكنى أبا خديج» مات في ولاية الوليد بن 
عبد الملك. 

روى له البخارئ» وأبو داود» والمصئف. والنسائئ» وله فى هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط . ١ ١‏ 

كات اده رَافِعٌ بْنُ خَلدِيج) بن رافع بن عدي الحارئي الأوسيّ الأنصاري 
الصحابيئ» أول مشاهده أخدء ثم الخندق» مات سنة ثلاث» أو اربع وسبعين» 
وقيل: قبل ذلك» تقدم في «الطهارة» .١١١/81١‏ 
شرح الحديث : 

(عن سَّعِيدِ بن مَسروق) قال في «الفتح»: مدار هذا الحديث في 
«الصحيحين» على سعيد بن مسروق. انتهى”"' . 

(عَنْ عَبَايَة» ‏ بفتح أوله» والموحّدة الخفيفة» وبعد الألف تحتانية خفيفة ‏ 
(ابْنِ رِفَاعَةَ بن رَافِع بن خَدِيجء عَنْ أبيه) رفاعة» سيأتي الكلام على هذا قريباً 
- إن شاء الله تعالى .2202 


.)059/( «الفتح» (۱۲/ 0۹4( رقم‎ )١( 


1 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جاو ا س ڇڪ 

(عَنْ جَذهِ رَافِع بْنِ خَدِيج) طَيلنه أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الى إِنا تَلْقَى 
العَدُوّ عُداً) هكذا بالجزم في هده الرواية» ولعله عَرّف ذلك بخبر مَّن صدّقهء أو 
بالقرائن» وفي رواية البخاريّ من طريق أبي عوانة: «إنا لنرجوء أو نخاف» 
بالشك من الراوي» قال في «الفتح»: وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى حِرصهم 
على لقاء العدو؛ لِمَا يرجونه من فضل الشهادة» أو الغنيمة» وبالخوف إشارة 
إلى إنهم لا يحبّون أن يَهْجُم عليهم العدو بغتة. 

وفي رواية يزيد , بن هارون عن الثوري عند أبي نعيم في «المستخرج على 
مسلم»: (إنا نلقى العدو غداًء وإنا نرجواء كذا بحذف متعلق الرجاء» ولعل 
فود اليم الي 

والحديث مختصرء وقد ساقه البخاري مطولاً من طريق 5 عوانة» عن 
سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن جذه رافع بن ا 
قال: كنا مع النبي 4ل بذي الحليفة» فأصاب الناس جوعء فأصَبنا إبلاً وغنماًء 
وكان هھ يك في أخريات الناس»› ا فتَصَبوا الور فدفع | 
النبئ لاف ناس و اناور کت ثم قسّم» فعَدّل عشرة من الغنم ببعير» ق 
منها بعيرء وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه» فأعياهم». فأهوى إليه رجل 
بسهمء فحبسه الله فقال النبئ كلةِ: «إن لهذه البهائم أوابدء كأوابد الوحش» 
فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا»» قال: وقال جدّي: إنا لنرجوء أو نخاف 
أن نلقى العدو غداًء وليس معنا مُدَى أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أنهر الدم» 
وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنّ والظفرّء وسأخبركم عنهء أما السنّ: 
فعظم» وأما الظفر: فمُدَى الحبشة». 

(وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى) - بضم أوله» مخففاًء مقصوراً - جمع: مدية - بسكؤن 
الدال» بعدها تحتانية -: وهي: السكين» سّمّيت بذلك؛ لأنها تقطع مََدَى 
الحيوان؛ أي: عُمره» والرابط بين قوله: «نلقى العدوٌ»» قوله: «وليست معنا 
مدى»» يَحْتَمِل أن يكون مراده: أنهم إذا لقوا العدو» صاروا بصدد أن يَعْنَمُوا 
منهم ما يذبحونه» ويَحْتَمِل أن يكون مراده: أنهم يحتاجون» إلى ذبّح ما 


.)٥٤۹۸( «كتاب الذبائح» رقم‎ »)٤٦٥ /۱۲( «الفتح»‎ )١( 


۸ - باب مَا جَاء في الذّكَاةٍ بالقَصَبِ وَغَبْرِ - حديث رقم )١489(‏ 5 


يأكلونه؛ ليتقووا به على العدوء إذا لقوه» ويؤيده ما يأتي من قسمة الغنم» 
والإبل بينهم» فكان معهم ما يذبحونه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لئلا يضرٌ 
ذلك بحذهاء والحاجة ماسة له» فسأل عن الذي يجزئ في الذبح» غير السكين 
والسيف» وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه» مع إمكان ما في معنى 
المدية» وهو السيف. 

وقد وقع في حديث غير هذا: «إنكم لاقو العدرٌ غداًء والفطر أقوى 
لكم». فتدبهم إلى الفطر ليتقوواء قاله في «الفتحم»"''. 

وزاد في رواية لمسلم: (فنذگي بالليط»» وفي رواية للبخاريّ: «أفنذبح 
بالقصب؟» . 

قال أبو البامن القرطبي كاله : «الليط»: قِطع القصب» والشظير: قطعة 
العا وال ر قطعة الحَبَرء ويُجمع على: ظران» ويقال عليها: المروة 
ااه وكذلك روه ات ارد فى هذا الات :ا فک بالمروة؟) مکان 
اا والشّطاظ : فلقة ا كلّها إذا قطع بها اتان والحلقوم 
جازت الذبيحة» غير أنه لا يُذبح بها إلا عند عدم الشَّفَاره وما يتنرّل منزلتها؛ 
لِمَا ثبت من الأمر بح الأشفار» وتحسين الذبح» والنهي عن تعذيب الحيوان. 
وقد نّه مالك على هذا لَمّا ترجم على الذكاة بالشظاظ : «ما يجوز من الذكاة 
على الضرورة». 

ومعنى هذا السؤال: أنهم لما كانوا عازمين على قتال العدرٌء صانوا ما 
عندهم من السيوف» والأسئة» وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك 
ربّما يفسد الآلة» أو يَعِيبهاء أو ينقص قطعهاء ولم تكن لهم سكاكين صغار 
مُعدّة للذبح» فسألوا: هل يجوز لهم الذبح بغير محدّد السلاح؟ فأجابهم النبى كلل 
بما يقتضي الجوازء وقد دخل في هذا العموم أن كل آلة تقطع ذبحاًء أو نحراًء 
فالذكاة بها مبيحة للذبيحة» والحديد الْمُجهز أولى؛ لِما تقدّم» ولا يُستثنى من 
الآلات شيء إلا السنّ» والظفر على ما يأتي. انتهى كلام القرطبئ”'. 


(۱) «الفتح» (255/10)») «کتاب الذبائح» رقم (659). 
(۲( «المفهم) /٥(‏ ۷ - ۸). 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
= لمم ص ص پڪ 

(فَقَال اللي ل : «مَا أَنْهَرَ الدم)؛ أي: أساله» وصبّه بكثرة» ووَزْنه 
أفعل» من النهرء شب څروج الدم بجري الماء ذ فى النهر. قال عياض: هذا هو 
المشهور ر في الروايات بالراء» وذكره أبو ذر الخشني بالزاي» وقال: النهز 
بمعنى الرفع» وهو غريب» و«ما» موصولة» في موضع رفع بالابتداء» وخبرها 
«فكلوه»» والتقدير: ما أنهر الدم» فهو حلال» فكلوا. ويَحْتَمِل أن تكون 
شَرْطية. ووقع في رواية أبي إسحاق ؛ عن الثوريّ: «كل ما أنهر الدم ذكاةا» 
و«ما في اف ا 

(وَذْكُرَ اسم الله عَلَيْهِ) وفيه اشتراط التسمية؛ لأنه عَلق الإذن بمجموع 
الأمرين» وهما: الإنهار. وال والمعلة على شيئين لا يكتفى فيه إلا 
باجتماعهماء وينتفي بانتفاء أحدهما . 

وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية وعدمه مستوفى في المسائل 
الطكر ا ا حي لل الا 0 یه » فراجعه تستفد . 

(فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنَاء أو ظَفْرأ) «ما» مصدريّة ظرفيّة» واسم «يكن) 
ضمير يعود إلى «ما» من قوله: «ما أنهر الدم»؛ أي: مدّة عدم كون ذلك الذي 
أنهر الدم سناّء أو ظفراً. 

ولفظ الصحيح : الس ال رَالظفُرَك و«ليس» هنا للاستثناء» كما قال 
فى «الخلاصة»: 
۰ واس نَاصِباً بالَيْس»» و«تلا) وَبهعَذَا) وَبايَكُونَ) بَعْدَ َد (لإا» 

00 في (الفتح : قوله: «ليس السنْ» والظفر» بالنصب على الاستثناء 
باليس)» ويجوز الرفع ؛ آی: لش السنْ والظفر اغا أو ا ووقع في 
رواية : «ما لم يكن سن أو ظفراء وفي رواية : «غيرَ الس والظفر». انتهى 5 

وقوله: اوسا حَدئكهُ عن ذلك) قال الحافظ في «الفتح» : : جزم النووي بأنه 
من جملة المرفوع» وهو من كلام النبي وَل وهو الظاهر من السياق» وجزم 
أبو الحسن ابن القطان في «كتاب بيان الوهم والإيهام» بأنه مدرج من قول 
رافع بن خديج» راوي الخبرء وذكر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد بن 


() «إكمال المعلم) 6/70(). (۲( «الفتح» (555/1), رقم (0)). 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الذَّكَاةٍ بالقَصَب وَغَيْرِوِ - حديث رقم )۱٤۸۹(‏ 
سے or‏ | — 


مسروق أوردوه على ظاهر الرفع» وأن أبا الأحوص» قال في روايته عنه بعد 
قوله: «أو ظفر»: «قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك»» ونْسَبٍ ذلك لرواية أبي 
داود» قال الحافظ: وهو عجيب» فإن أبا داود أخرجه عن مسدّدء وليس فى 
شيء من نسخ «السنن» قوله: «قال رافع)» وإنما فيه كما عند البخاري 7 
بدونهاء وشيخ أبي داود فيه مسدّدء هو شيخ البخاري فيه» وقد أورده البخاري 
في الباب الذي بعد هذاء بلفظ: «غير السن والظفرء فإن السن عظم. . 
إلخ»» وهو ظاهر جدّاًء في أن الجميع مرفوع. انتهى ما في «الفتح»» وهو 
تحقيقٌ حسنٌ جذاء والله تعالى أعلم. 

(أمًا السّنْ: فَعَظَمٌ) قال البيضاويّ: هو قياس حُذفت منه المقدمة الثانية؛ 
ا عندهم» والتقدير: أما السن فعظم» وكل عظم لا يحل الذبح به. 
وطوَّى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في «مشكل 
الوسيط»: هذا يدل على أنه يك كان قد قرر كون الذكاة» لا تحصل بالعظمء 
فلذلك اقتصر على قوله: «فعظم)»ء. قال: ولم أر بعد البحث» من نقل للمنع من 
الذبح بالعظم معنى يُعقّل» وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام. 

وقال النووي: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام» فإنها تَنبّس بالدم» 
وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زاذ إخوانكم من الجن. انتهى» وهو مُحْتَّمِل) 
ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها؛ لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد 
تقرّر أنه لا يجزئ. 

وقال ابن الجوزي في «المشكل»: هذا يدل على أن الذبح بالعظم» كان 
معهوداً عندهم› أنه لا يجزئ» وقررهم الشارع على ذلك وأشار إليه هنا . 

ورت الطبرانئّ في «الأوسط» من حديث حذيفة ويه رفعه: «اذبحوا 
بكلّ شيء قَرَى الأوداج» ما خلا السنّ والظفراء وفي سنده عبد الله بن 
خراش› AE‏ فيه» وله شاهد من حديث ابي ا نحوه» قاله في 


«الفتح»”". 


(۱) «الفتح» )0۳1/۱۲ _ «(orV‏ رقم (0051). 
(۲( «الفتح» )0۳1/۱۲ _ لام رقم .)٥٥٤۳(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

(وَأَمَا الظَفْد فُمَدَى الْحَبَشَة))؛ أ : وهم کفار» وقل ت عن التشبه 
تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالبا إلا الخنق› الذي لبن هو على صورة 
الذبح» وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر» حتى تزهق نفسها 


~0 
٭ ړ“ 


واعتّرض على التعليل الأول» بأنه لو كان كذلك؛ لامتنع الذبح 
بالسكين» وسائر ما يذبح به الكفار. 

وأجيب: بأن الذبح بالسكين» هو الأصل» وأما ما يلتحق بهاء فهو الذي 
يعتبّر فيه التشبّه؛ لِضَعفهاء ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين 
وشبهها . 

وروى البيهقئ فى «المعرفة»» من رواية حرملة» عن الشافعى كانُه أنه 
جتان الظثر فى نهدا الیک غل ال الا يتغل ناتک فان 
معقول فى الحديث» أن السن إنما يذكى بهاء إذا كانت منترّعة» فأما وهى 
ثابتة» فل انلخ بها لكانت منخيقة ‏ يعني : فدلٌ على أن المراد بالسن : 6 
المنتزعة - وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية» من جوازه بالسن المنفصلة» قال: 
وأما الظفرء فلو كان المراد به: ظفر الإنسانء لقال فيه ما قال فى السن» لكن 
الظاهر أنه أراد به: الظفرء الذي هو طيب من بلاد الحبشة» ا 
فيكون في معنى الخنق. قاله في «الفتى»'. والله تعالى أعلم. ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث رافع بن حَدِيج َيه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )۱٤۸۹/۱۸(‏ وبعده» و(البخاري) فى (صحيحه) 
(184؟ و۲۷ وهلا" و و۳ و و00 و۳ و( 


)1( «الفتح» (١1/ك5ه‏ _لاحه)., رقم (659). 


۸ - بَابُ مَا جَاء في الذَّكَاةِ بالقَصَب وَغَيْرِ - حديث رقم )۱٤۸۹(‏ 


و(مسلم) في (صحيحه) 2)١9758(‏ و(أبو داود) في «سننه» .)275871١(‏ و(النسائئ) 
فى «المجتبى») )۲۲/۷ و/١5‏ و9؟١5)‏ وفي «الكبرى» (6/ c(4‏ و(ابن ٠‏ ماجه) 

(سننه» (۳۱۳۷)» و(الطيالسي) فى «مسنده» (477). و(عبد الرزرّاق) في 
«مصئفه» )6581١(‏ و(ار عن ابن شبحية) في ((مصثفه» /٥(‏ ۳۸۷ ا ىال 
و(الحميدي) في «مسئده» »)5١١(‏ و(أحمد) في (مسنده) (۳/ 557 و٤٦٤‏ و5/ 
١6 ٠‏ وا٤‏ و( و(الدارمئ) فى ((استننه) (۲/ «(A‏ و(ابن حبان) فى 
(اصحيحه) (08/5). و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (8645)» و(أبو عوانة) فى 
«مسنده» (5//ا و55 و00)». و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ ۱۸۳)» 
و(الطبراني) في «الكبير» AT ETAT” CTAYوg CA۱و E۳۸۰)‏ و EA‏ 
و۳۷ و۳ و۳۸۹ و۳۰ وا۳۹ و5897 و۳۹۳٤).‏ و(البیهقئ) فى 
«الكبرى» )۲0/۹ و5557 و5437)». و(البغوي) في «شرح السئة») (۲۷۸۲). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائد"“ 

| - (منها): ما ترجم له المصنف يبء وهو بيان ما جاء في الذكاة 
بالقصب وغيره. 

۲ - (ومنها): بيان أن ما توخش من المستأنس يُعى حكم المتوحش› 
وبالعكس . 

 *‏ (ومنها): جواز 0 بما يُحَصَّل المقصودء سواء كان حديداً أم لا 

٤‏ - (ومنها): جواز عقر الحيوان للدت حي عن دهده كالصيد 


ا 0 و جميع أجزائه ا فإذا ا 
e‏ 


ا التنبيه على أن تحريم الميتة؛ لبقاء دمها فيها. 
- (ومنها) : منع الذبح بالسن والظفر متصلا كان» أو منفصلا: طاهراً 


)١(‏ المراد: حديث رافع ضيه برواياته المختلفة التى وردت فى الباب» وكذا فى 
الشرح› لا خصوص السايق المذكور هناء فتنبه . 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذث _ أَبْوَاتُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
چ 6 سس سس سم 

كان» أو متنجسأء وفرّق الحنفية بين السنّ والظفر المتصلين» فخصوا المنع 
بهماء وأجازوه بالمنفصلين» وفرّقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق» 
والمنفصل في معنى الحَبجَرء وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على 
المتصلين؛ NS e‏ لقوله: «أما 
السن فعظم»» فعلّل منع الذبح به لکونه اا » والحكم يعم بعموم علته» وقد 
جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات: ثالثها: يجوز بالعظم دون السنّ 
مطلقاًء رابعها: يجوز بهما مطلقاً» حكاها ابن المنذر» وحَكى الطحاويٌ 
الجواز مطلقاً عن قوم» واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم: (إِمْرٍ الدم 
بما شئت»» أخرجه أبو داود» لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحاً في 
حديث رافع؛ عملا بالحديثين» وسلك الطحاوي طريقاً آخرء فاحتج لمذهبه 
بعموم حديث عدي» قال: والاستثناء ء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا 


1 َ 
وو 4 


العموم. لكنه في المنزوعين غير محققء وفي غير المنزوعين محقق من حيث 
النظرء وأيضا فالذبح بالمتصلين يُشبه الخنق» وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة» 
من حجر› وخشب . انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: 5 بمنع الذبح بالعظم مطلقاً هو الأرجح 
عندي؛ لإطلاق حديث رافع م طبه المذكور في الباب» فتأمل بالإمعان» والله 
تعالى أعلم . 
 '‏ (ومنها): تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن» ولو 
قلت» ولو وقع الاحتياج إليها . 
- (ومنها): انقياد الصحابة وي لامر النبئ بي حتى في ترك ما بهم 
إليه الحاجة الشديدة. 
- (ومنها): أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة» ونحوهاء إذا 
غلبت المصلحة الشرعية. 
٠‏ (ومنها): أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم» ولا يشترط 
قسمة ة كل شيء منها على حلة » ذكره ؤ في «الفتح»'» والله تعالى أعلم . 


(۱) «الفتح» (۱۲/ .)٤1۷‏ «کتاب الذبائح» رقم (659). 


۸ - بَابُ مَا جَاء في الذَّكَاةٍ بالقَّصّب وَغَبْرِ - حديث رقم (۸۹٤۱م)‏ 
ع 2 2222 22222222222 222 ڪڪ لاه« — 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يانه قا 

60 حك مف بن باو كل حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ 
تيان النَوْرٌِء قَالَ : حَدَنَنَا أبي» > عَنْ عبَايَة بن رفاعة بْنِ رَافِع بن خديج؛ عن 
داقع إن ديع يعن النبيت ل نَحْوَة) . ۰ ١‏ 
رجال هذا الإاسناد : سنّدٌ : 

. (محمد بن بَشّارِ) المعروف ببندارء تقدّم قريباً‎ ١ 

لانت بن مدا القظان» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (سْفْيَان النَّوْرِيُ) تقدّم أيضاً قريباً‎  “ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله : وَل 6 بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير سفيان. (فِيهِ)؛ أي: في 
هذا السندء (عباية > عن أبيه) بل أسقط لفظ : «عن أبيه» . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري هذه ساقها البخاري فى «(صحيحه»» فقال: 

۰ _ حدثنا عمرو بن علئ» حدثنا يحيى. حدّثنا سفيان» حدثنا أبي» 
عن هياده بن وناعة ين راف بن خديج» عن رافع ! بن خديج قال: قلت: يا 
رسول الله إنا لاقو العدر عدا ولست معنا مد فقال: «اعجل». أو أَرْنْء ما 
أنهر الدم» وذكر اسم الله فكل» ليس السن والظفرء وسأحدثك» أما السن: 
فعظم» وأما الظفر: فمدى الحبشة»» وأصبنا تهب إبل وغنمء فندٌ منها بعيرء 
فرماه رجل بسهم > فحبسهء فقال رسول الله ككليةِ: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد 
الوحش» فإذا غلبكم منها شيء» فافعلوا به هكذا». انتهى”''. 

وقوله: (وَهَذَا)؛ أي: هذا السند بإسقاط: «عن أبيه»» (أَصَح)؛ أي: من 
رواية أبي 0 السابقة بزيادته» ثم بين اتصال السند مع إسقاط: «عن 
أبيه)» فقال : اة قد سمِعْ م مِنْ) جذه (رَافِع) ين خديج › فالإسناد رم 

«عن َبَايَةَ بن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ + ار عن 
0 لخت : كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه» وقال أبو 


.)5١98/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الاما الترمذخ- أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله طا 
الأحوص: عن سعيد» عن عباية» عن أبيه» عن جده» وليس لرفاعة بن رافع 
کر كفب الأقدمين ممن ضف في الال وإنما ذكروا ولده عباية بن 
رفاعة» نعم ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه يكنى أبا ديج . 

وتابع أبا الأحوص على زيادته في الإسناد حسان بن إبراهيم الكرمانيئ» 
عن سعيد بن مسروق» أخرجه البيهقيٌ من طريقه. وهكذا رواه لحت بن ابي 
سليم» عن أبى سلیم› عن عباية» عن أبيه» عن جده» قاله الدارقطنئ فى 
«العلل»» قال: وكذا قال مبارك بن سعيد الثوري. عن أبيهء وق بأن 
الطبرانيٌ أخرجه من طريق مبارك» فلم يقل في الإسناد: عن أبيه» فلعله 
احتف على المبارك فيه» فإن الدارقطنئ لا يتكلم في هذا الفنّ جرّافاًء ورواية 
ليث بن أبي سليم عند الطبرانيئ» وقد أغفل الدارقطنئ ذكر طريق حسان بن 

قال الجياني: رَوَى البخاري حديث رافع من طريق أبي الأحوص» فقال: 
عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن رافع› عن أبيه» عن جذهء هكذا عند أكثر 
الرواة» وسقط قوله: «عن أبيه» في رواية أبي علي ابن السكن عند الفربري» 
وحذده» وأظنه من إصلاح ابن الشسكنه فإن ابن أن شيبة أخرجه غو أن 
الأحوص بإثبات قوله: «عن أبيه»» ثم قال أبو بكر: لم يقل أحد في هذا 
السند: «عن أبيه» غير أبي الأحوص. انتهى» وقد عرفت آنفاً ذكر مَّن تابّع أبا 
الأحوص على ذلك . 

ثم نقل الجيانيٌ عن عبد الغنىٌ بن سعيد حافظ مصر أنه قال: خرّج 
البخاري هذا الحديث عن ماد ن ابی الحرص»› على الصواب ‏ يعني : 
بإسقاط: «عن أبيه» ‏ قال: وهو أصل يَعْمّل به مَّن بعد البخاري إذا وقع في 
الحديث خملا إلا يَعَوَّل عليه قال : وإنما يحسن هذا 58 النقص دون الزيادة. 
فيحذف الخطأء قال الجياني: وإنما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن 


)١(‏ انتقد بعضهم على الحافظ هذا الكلام» فقال ما ملخصه: بل ا سعد في 
«الطبقات» .)٠٠۷ /١(‏ وخليفة بن خيّاط في «طبقاته» »)506٠(‏ وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل». انتهى . 


۸ - بَابُ مَا جَاء في الذَّكَاةٍ بالقَصّب وَغَيْرِِ - حديث رقم (۸۹٤۱م)‏ 
بمب ب ب ب 777777777 ر | — 


الکن ا مه نهين عمل البخارئ »ولي كذلك» لما با أن الأكثر روو 
عن البخاوق انات فرك عن بها انت" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن رواية أبي الأحوص 
بزيادة: «عن أبيه» غير محفوظة؛ لمخالفته الحفاظ الذين رووه عن سعيد بن 
مسروق» بدونهاء فقد رواه عن سعيد سبعة من الحفاظ» وهم: ولده سفيان 
الثوريّ عند البخاريّ 506٠01(‏ و0005 و0004)» ومسلم )١958(‏ وغيرهماء 
وولده الآخر عمر بن سعيد عند مسلم )١958(‏ وغيره» وأبو عوانة عند البخاري 
۲٤۸۸(‏ و١۷٠۳‏ و05198) وشعبة بن الحجاج عند البخاري (065:7), ومسلم 
)١1950(‏ وغيرهماء وعمر بن عبيد الطنافسئ عند البخاري (0055), 
امامل ون Ng Ole a‏ فداه r‏ 
)١1978(‏ وغیره"'. 


والحاصل: أن الرواية المحفوظة هى رواية هؤلاء الجماعة عن سعيد بن 
مسروق» عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خَديجء كما رجحه الترمذي ي 
ها هنا. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلى هَذا عِنْدَ أهل العلم: لا يَرَوْنَ أن يُذكى بسين. وَلَا 
بعظم) قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» (۳۰۱/۱۳ - )٠٠۳‏ 
ما حاصله: ويشترط في الآلة شرطان: [أحدهما]: أن تكون محددة تقطع» أو 
تَخْرق بحذها لا بثقلها. [والثاني]: أن لا تكون سنّاء ولا ظفراًء فإذا اجتمع 
بلطة» أو خشبا؛ لقول النبئ يية: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلواء ما 
لم يكن سئَأ أو ظفراً»» متفق عليه. وعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيت إن ادنا أصاب ضنيك] : ولیس معه سكين › أيذبح بالمروة. 
وشِقَة العصا؟ فقال: «أَمْرِرٍ الدم بما شئت» واذكر اسم الله». والمروة: 


(۱) «الفتح» (۱۲/ »)٤٦١ - ٤0۹‏ «کتاب الذبائح» رقم (6594). 
68 انظر ما كتبه د. بشار عواد» وشعيب الأرنؤوط على : «(التقريب» .)٤١۳_ ٤١١ /١(‏ 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذك أَبْوَابُ الصَّيْدٍ عَنْ رَسُولٍ الہ يل 
الصَّوّان. وعن رجل من بني حارثة؛ أنه كان يرعى لِقحَةء فأخذها الموت» فلم 
يجد شيئاً ينحرها بهء فأخذ وتداً» فوجأها به في لبتهاء حتى أهريق دمهاء ثم 
جاء النبي يِء فأمره بأكلها. رواهما أبو داود. وبهذا قال الشافعي» 
وإسحاق» وأبو ثور» ونحوه قول مالك» وعمرو بن دينار» وبه قال أبو حنيفة» 
إلا في السن والظفرء قال: إذا كانا متصلين لم يَجُز الذبح بهماء وإن كانا 
منفصلين جاز. 
واحتج م الأولون بحديث رافع طلا - يعني : : المذكور في هذا الباب ‏ 
ولأنه ما لم تَجُز الذكاة به متصلاء لم تَجُز منفصلاًء كغير المحدّدء وأما 
العظم غير السن» فمقتضى إطلاق قول أحمدء والشافعي» وأبي ثور إباحة 
الذبح مر قول مالك» وعمرو بن دينار» وأضصحاب الرائ. وقال ابن 
جريج: يُذَكَى بِعَظُم الحمار» ولا يذكى بعظم القِرْد؛ لأنك تصلي على 
الحمار» وتسقيه في جُمنتك . وعن أحمد: لا يذكى بعظمء ولا ظفر. وقال 
النخعي : لا يذكى بالعظم والقرن» ووجهه: أن النبيّ يله قال: «ما أنهر 
الدم» وذكر اسم الله عليه» فكلوا ليس السن والظفر» وسأحدثكم عن ذلك 
أما السن: فَعَظمء وأما الظفر: فمدى الحبشة»ء ا كوت فی فكل 
عظمء فقد وجدت فيه العلة. والأول أصح - إن شاء الله تعالى ‏ لأن 
العظم دخل في عموم اللفظ المبيح» ثم استثنى السن والظفر خاصة» فيبقى 
ئر العظامء داخلاً فيما باح الذبح به» والمنطوق مقدَّم على التعليل» 
ولهذا ر الظفر بكونه من مَدَى الحبشة» ولا يحرم الذبح بالسكين» وإن 
كانت مدية لهم» ولان العظام يتناولها سائر الأحاديث العامة» ويحصل بها 
المقصودء فأشبهت سائر الآلات. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بتحريم الذبح بالعظم 
طلقا هو الأرجح ؛ لظاهر تعليله يلل بكونه عظماً . 
والحاصل: أن الذبح يجوز بغير السنّ» والعظمء والظفر. والله تعالى 


۶ 


اعلم . 


9 بَابُ ما جَاءَ في البَعيرِ» ابقر العم ذا ند فَصَارَ وَحَِْابُرْمَى بِسَهم أمْلَا؟-حديث رقم (1440) 
م ا يل | 111 عت 
وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي اة قال: 


 )60(‏ (يات ما جاءَ فى في البَعبرء وَالبَقْر» وَالعََم | ؛ إِذَا نَل 


قَصَارَ وح له يُرْمَى يسَهُم آم م 


)١144(‏ - (حَدَنَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو الأحْوّصٍء عَنْ سَعِيدٍ بن 
كوو عات ان ريه نر راق وام ابو عن جد اك خلابيج 
قال : کا َع الي في سَقَرء ند بعِيرٌ ِن بل القَوْم وَلَمْ يكن مَعَهُم 
خَيْل: رما رَجل سهم فُحَبَّسَّهُ اللهء فَقَال سول الله اة : إِنَّ لِهَذِهِ البَهائِم 
وابد كو ابد الوّحش› فما فَعَلَ مِنْهَا هَذَاء فَافْعَلُوا به هَكذَا»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدم في الباب الماضي› فللا حاجة 
إلى إعادته . 

ن با بْنِ رفاعَة بن رَافِع عَنْ أيه عَنْ جد رَافع بْنِ خَلِيج) 2000 
أنه (قَالَ: كُنَا مَحَ التي يكل في سَمّر) كان ذلك عند رجوعهم من الطأئف سنة 
ثمان» أفاده في «الفتح». 

(فَنَد) بفتح 6 وتشديد الدال المهملة؛ أي: شرّدء وهَرّب (بَعِيرٌ مِنْ 
إِبلٍ لقو وو e‏ يجوز رم هو و 0 8 على 
بالذَّكَره والناقة بمنزلة 7 تخت بالأنتى, قاله ا 

وفي رواية للبخاري: «فندٌ منها بعيرء وكان في القوم خيل يسيرة» 
فطلبوه. فأعياهم» فأهوى إليه رجل»ء فحبسه اللّه) . 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان في القوم خيل يسيرة» فيه تمهيد لِعذرهم 


.)576 /۹( هذا العنوان ساقط من بعض النسخ . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥١/١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
في كون البعير الذي ند أتعبهم. ولم يقدروا على تحصيله» فكأنه يقول: لو كان 
فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به» فيأخذوه. 

وقوله: (وَلْمُ يَكَنْ مَعَهُْ مَعَهُمْ خَبْلٌ) ؛ ا اكثيرة؛ أو شديدة الْجَري» فيكون 
النفي لصفة في الخيل» e‏ الخيل 4 فعا هن الرواشن السا نقتي 

زاد في رواية: «فطلبوه. فأعياف؛ ؛ 5 أتعبهم, ولم يقدروا على 
PE‏ 

(َرَمَاهُ رَجل بِسَهُم) قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرامي. 

(فَحَبَسَهُ الله)؛ أي: أصابه السهم بإذن الله تعالى فوقف» (فََالَ 
رَسُولُ الل يكلِه: (إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِم) وفي رواية: «إن لهذه الإبل»» (أَوَايد) جمع : 
آبدة بالمد» وكسر الموحدة؛ أى : غريبة» يقال: جاء فلان بابدة؛ أي: بكلمة» 
أو قغلة متقرةة يقال بدت بقح الموسدة تاثد.بضمها»» ويجوق الكسن اتوداً: 
ويقال: تأبدت؛ أي: توځشت» والمراد: أن لها توځشاء قاله في 50 

وقال الفيّوميٌ أله : أَبَدَ الشيءٌ» من بابي ضرب» وقتل ابد ويأبد 
الب ل سر سير لمي لاع TE‏ رسي 
الإنس» فهي أَوَابدُء ومن هنا وُصف القَرَمِنُ الخفيف الذي يدرك الوحش» ولا 
يكاد يفوته بأنه قَيْدُ الأوَابد؛ لأنه يمنعها المُضِيَ» والخلاصّ من الطالب» كما 
يمنعها القيدء وقيل للألفاظ التي يق معناها: أَوَابِدُ؛ لبعد وضوحه. انتهى""' . 

(كَأَوَابِدٍ الْوَحْشيِ) قال الفيّوميّ كُدَنْهُ: الوَحْشُ: ما لا يُستأنس من دوابٌ 
البّرِء وجَمْعه: وُخحوشء» وكل شيء يَسْتَوْحِشٌ عن الناس فهو وَخش» ووَحْشِىٌ 
كأن الياء للتوكيد» كما في قوله: 

ا ارا ةو ي وال ربالا اران 

أي : كثير الدوّران» وقال الفارابئ: الوّخش: جَمْع: وَحُْشِئٌ» ومنه: 

الوَّحْشَةٌ بين الناس» وهي الانقطاعء ويُعْدُ القلوب عن المودّات» ويقال: إِذَا 


ص 


.)٥٤۹۸( رقم‎ c(0 _ 9۳ /۱۲( «الفتح»‎ )١( 
.)١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


9 باب مَاجَاء في البَعبر وَالبَقَِّوَالقنَمإذا ند َصَارَ وَحَِْا ُرْمَى بِسّهُم أمْلّا؟_حديث رقم (۹۰٤۱م)‏ 
.اجببسببعع بتبتتبب- - ببس 2222ل ام 
و ۾ ر 
أَفْبَلَ الليل استانس كل وَحَشِيٌ : واستوْحش کل e‏ المكان» 
وتَوَحَشسَ : خلا من الإنس» وحمار وحشي ثم بالوصف› وبالإضافة . ا 
(قَمَا فَعَلَ ينها هَذَا)؛ٍ أي: الهروب» (فَافْعَلُوا به مَكَذًا))؛ أي: ارموه 
بالسهم» وفي حديث عمر بن سعيد بن مسروق» عن أبيه: «فاصنعوا به ذلك 
وکلوه)» خر جه الطبرانيّ؛ وفيه جواز أكل ما ريي بالسهم› فجرح في أي موضع 
كان من جسده» بشرط أن يكون و أو ا والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إ إلى المؤلئف ام قا 
(159م) - (حَدَثَنَا مَحمود اا قال : حَدَثَنَا قال : حَدَثَنَا 
سيان عَنْ أبيهء عَنْ عَبَايَةَ بْنِ فَاعَة عَنْ جد رَافع بْنِ حَد : عن النبيت كله 


- 
7 65 سمو 


00 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 


]٠١[ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ‎ ١ 
." /" تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسي الكوفي» كف خا فط عاد 
من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

لاقن دوا ف ات 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية وكيع عن سفيان هذه ساقها البخاري في 
«صحيحه). فقال: 

۲ _ حدّثنا محمد" أخبرنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه» عن 
عباية بن رفاعة» عن جذه e‏ به قال: كنا مع النبئ ئي بذي 
الحليفة من تهامة» فأصبنا غنماً » وإبلاً»ء فعجل القوم. ا بها القدور» فجاء 
رسول الله اء فأمّر بهاء ا کات ثم عَدَل عشراً من الغنم بجزورء ثم إن 
بعيراً ندّ» وليس في القوم إلا خيل يسيرة» فرماه رجل فحبسه بسهم» فقال 


)١(‏ «المصباح المنير» .)16١/5(‏ (؟) هو: ابن سلام البيكندي. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رسول الله لل : «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما غلبّكم منها 
فاصنعوا به هكذا)ء. قال: قال جدّي: يا رسول الله إنا نرجوء. أو نخاف أن 
نلقى العدو غدأء وليس معنا مدى» فنذبح بالقصب؟ فقال: «اعبَل» أو أرني» 
ما أنْهّر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس السنّء والظفرء وسأحدثكم عن 
ذلك» أما السن: فعظمء وأما الظفر: فمدى الحبشة». انتهى”'' . 

وقوله: ولم يَذْك) ؛ أ سفيانء» (فيه)؛ أ : في السئد» (عَبَايَةَ عن 
أبيو) . وقوله: (وَهَذَا أصَحٌ) ؛ أي: من رواية أبي الأحوص بزيادة: «عن أبيه»» 
وقد تقدم البحث عن هذا مستوفى قريباء فلا تغفل. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ اليلم)؛ ای کن ما ف 
البهائم بالسهام, وأكله قال الإمام البخاري یاه في (صحيحه»: «باب ما ند 

من البهائم» فهو بمنزلة الوحش». وأجازه ابن مسعود» وقال ابن عباس : 

ما أعجزك من البهائم» مما في يديك» فهو كالصيدء وفي بعير تردّى في بئرء 
من حيث قدرت عليه» فذكه. ورأى ذلك علئ» وابن عمرء وعائشة وين . 
انتهى . 1 

وقد نقّله ابن المنذر وغيره عن الجمهورء وخالفهم في ذلك مالك 
اللو أيضا خو معدن ال هة و فتالر ا ليع أفن 
الإنسي إذا توحش» إلا بتذكيته في حلقه. أو لبّته» وحجة الجمهور: حديث 
رافع المذكور في الباب. أفاده في «الفتى» . 

وقال ابن قدامة لَه : : إذا تردّى في بئر» فلم يقدر على تذكيته» فرّحه 
في أي يوم قَدّر عليه» فمَّتَله اگل إلا أن تكون رأسه في الماء» فلا يؤكل؛ 
لآن الماء يعين على قثله. هذا قول أكثر الفقهاء» روي ذلك عن عليّ» وابن 
مسعوة4 زانق عمرة ران فان بوغائقة ن وه قال مسروق» والأسوده 


والحسن› وعطاءً. وطاوسسء وإسحافق.» والشعبي› والحكم» وحماد» 


.)۸۸٦/۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)هه٠:09( «کتاب الذبائح» رقم‎ .)٤۸۲ - 0 «الفتح»‎ (۲( 


9 بَابُ ما جَاء في امبر ابقر »اعنم دا دصار وشیا می بِسَهُم أمْلا؟-حديث رقم (1410م) 


والثوريٰ» وأبو حنيفة» والشافعئ» وأبو ثور. وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن 
يُذْكَى» وهو قول ربيعة» والليث. قال أحمد: لعل مالكاً لم يسمع 7 
رافع بن خديج ذإه» واحتّجٌ لمالك بأن الحيوان الإنسي إذا توش لم يثبت 
حكم الوحشئء بدليل أنه لا يجب على المُخرم الجزاء بقتله عو 
الأهلئ مباحاً إذا توخش. انتهى كلام ابن قدامة كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز أكل 
الحيوان المتوحش بجرحه. هو الأرجح عندي؛ لحديث رافع بن خديح 
المذكور؛ وأما احتجاج مالك» ومن قال بقوله بما ذكرء ففيه نظر لا يخفى؛ 
لأنه في مقابلة النصّء ونعتذر عنهم بما تقدّم عن أحمد ضيب من أنهم لم يبلغهم 
النصٌُء» فقاسواء والله تعالى أعلم . 

وقوله : (وَهَكذًا) ؛ أي : مثل هذه الرواية» (رَوَاه شَعْبّة) بن الحجاج» (عن 

سيد بن مَسروق نحو رِوَايَةٍ سُفِيّانَ الثوري. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية شعبة هذه ساقها البخاري ي في 
(اصحيحه)» فقال : 

+26 حذّثنا عبدان» قال: أخبرنى أبى» عن شعبة» عن سعيد بن 
ررق عن عنابة ون را وو برا نوه ھر جنوه آنه ن يأ رل اا اين 
لنا مُدَىء فقال: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله فَكُلء ليس الظفر والسنٌء أما 
الظفر: فمُدى الحبشةء وأما السن: فعَظم»» ونَدٌ بعير فحبسهء فقال: (إن لهذه 
الإبل أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». انتهى '". 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «وهكذا ا .. إلخ» ساقط من بعض النسخ . 

[تنبيه آخر] : يوجد في بعض النسخ ما نصه: «آخر الصيد»» وفي بعضها: 
«آخر كتاب الصيد والذبائح» وأول كتاب الأضاحي». 


.)۲۹۲ - ۲۹۱ /۱۳( «المغنى)» لابن قدامة ا‎ )١( 
.)35١977/0( «(صحيح البخاريّ»‎ )۲( 


> © سس بير 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَ اث ب الأضَاحِيٌ عن رسو ل الله يك 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ أُوّلَ الكتاب قال : 


َنْوَابُ الأضاحن > عَنْ رَسُول الله عة 


قال الجامع عفا الله عنه: مناسبة «الأضاحي» للصيد والذبائح واضحة» 
حيث إن كلا يُبحث فيه إراقة دماء الحيوان للأكل» وقدّم الصيد والذبائح؛ 
لعمومهما؛ وخصوص الضحايا بالقَرّب» والله تعالى أعلم. 

و«الأضحية»: ذبح حيوان مخصوص بنيّة القربة في وقت مخصوصء كما 
في «الدرٌ المختار»» وهي مشروعة من لدن آدم» فقد قرّب هابيل كبشاء كما في 
تفسير ابن كثير» وذكره الله يل بقوله: لذ قربا فربانا فقيل مِنَ أَحرِجِما» الآية 
[المائدة : yv‏ 

و«الأضاحي» - بفتح الهمزة : جمع: 
غا ا 4 فتفتح ا ا وهي أضحاة» 
والجمع : أضحى » وبه سمي يوم الأضحى» وهو يُذَكّره ويؤنث» وكأن تسميتها 
اشتقض مق اس الوقت الذي تُشْرَّع فيه» قاله في «الفتس». 

وقال الفيوميٌ ياه : «الأضحيّة» فيها لغات : 

[الأولى] : 3 الهمزة في الأكثر وهي في تقدير ا 

[والثانية]: كسرّها إتباعاً لكسرة الحاء» والجمع: أَضَاحيٌ. 

[والثالثة]: ضَحِيّة» والجمع: ضَحَاياء مثلّ عطيّة وعطايا . 

[والرابعة]: أضحاة» بفتح الهمزة» والجمع: أضحىء مثل: أرطاة 
وأرطى» ومنه: عيد الأضحى» والأضحى مؤنثة» وقد تذكّرء ذهاباً إلى اليوم» 
قاله الفرّاء. وضَحَى تضحية: إذا ذبح الأضحيّة وقت الضَّحَىء هذا أصله» ثم 


.)655 /*( راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.)٥٥٤٥( «الفتح» © «كتاب الأضاحي» رقم‎ )۲( 


واب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
۷ | سے 


)۱( 


ن و 


فيقال: ضخيت بشاة. انتهى 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ ككنّهُ: قال الأصمعيّ: في الأضحيّة أربع 
عات اده بضم الهمزة» وإضحيّة بكسرهاء والجمع: أضاح بتشديد 
الياء» وتخفيفهاء وضحيّة على وزن فعِيلة» والجمع: ضَحاياء وأضحاة» 
والجمع: أَضْحَىء كما يقال: أرطاة وأرطى» وبها سمي يوم الأضحى. 

وقال القاضي: وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنها تفعل في الضحىء وهو 
ارتفاع النهار. وفي فى (اللأضحى) لغتان: التذكير لغة قيس› والتأنيث لغة تميم . 

وفي «الصحاح»: ضخوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم بعده الضحى› 
وهو حين تُشرق الشمس» مقصورة» مؤنثة» وتُذكرء فمن أنث ذهب إلى أنها 
جمع: ضحوة» ومن ذگر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل ثُكَرء وصرّد» قال: 
وهو ظرفٌ غير متمگن» مثلٌ سَحَرء تقول: لقيته ضُحىَء وضُحىء إذا أردت به 
ضحى يومك لم تنونه. [ 

قال القرطبي : قياسه «ضحى» على «سحر» قد أَحَذْ عليه فيه ابن بَريٌ٬‏ 
وهي مؤاخذة صحيحة؛ لأن الظروف التي لا تنصرف 0 يك هي : (سحرا 
- كما ذكر - واغدوّة)» وابكرّة)» لا غير» ف«سحر» إذا أ به يوم بعينه لم 
ينصرف للتعريف والعدل» وفى فى «غدوة)» و«بكرة) للتعريف العا كدق فأما 
بكير» وعشاء» وعتمة» وضحوة» وعشيّة» وضحًّىء ونحوهاء فإنها منصرفة 
على كر al arl ESE Ga EOS‏ 
على غير وجه التعريف» وهكذا ذكره الحسن ابن خَروف». وغيره. انتهى كلام 
القرطبيّ» بزيادة من (شرح النووي» " . 

وقال الإمام ابن قدامة كله : : الأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب» 
ل ات فأما الكتاب» فقول الله سبحانه: فصل رَبك وار 4029 
اكد قال مق اهل ال :ال اده الا د وة ال 


.)٥۹/۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 
.)١١١/١۳( و«اشرح النوويّ على مسلم»‎ »)۳٤۸ - ۳٤۷ /٥( «المفهم»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأما السَّنَّةَ فما رَوَى أنس وليه قال: «ضحى النبئ بيه بكبشين» أملحين» 
أقرنين» ذيّحهما بيده» وسمّىء وكبّرء ووضع رجله على صفاحهما»» متفق 
عليه» والأملح: الذي فيه بياض وسواد» وبياضه أغلب» قال الكسائي: وقال 
ابن e‏ وهو النقي البياض» قال الشاعر [من الرجز] : 
e‏ الرَآسنُ قتاعاً اقا افا لارا 
جمع المسلمون على مشروعية الأضحية. انتهى كلام ابن 


17 9 e قدامة‎ 


وبالسئد المتصل إلى المؤلئف وده قا 


)0( - (يات م ما جاءَ في فضل الأضحئة 


)۱٤۹۱(‏ - (حَدَكَنَا بُو عَمْرِو مُسْلِمُ بن ِنُ عَمْرِو بْن مُسْلِم الحَذَاءُ الْمَدَنِيُ 
قَالَ: حَدَََا عَيْدُ اله بن افع الصَائْعُ بُو مُحَمَّدِء عَنْ أبي الْمُكَنَى؛ عَنْ 
هشام بن عرُوَة» عَنْ HEE‏ أن سول الله . تكله قال : «ما عمل أَدمِىّ 
مِنْ عَمَلٍ يوم النّحْرٍ أحَبّ إِلَى الله مِنْ إِهُرَاقِ الم إِنّهُ لََأَتِي ا 
بقُرُونِهَاء وَأَشْعَارِمَاء وَأَظْلَانِها »> وان الدَّم ليْقَعْ مِنَ الله بِمَكَانِ قَبلَ أَنْ يقح مِنَ 
الأرضء قَطِيبُوا بها نفساً)). 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

]١١[ -(أَيُو عَمْرِو مَسْلِم بن عَمْرِو بْنِ مُسْلِم الحَذَّاءُ الْمَدَنِنُ) صدوقٌ‎ ١ 
واه‎ /٤ تقدم في «العيدين»‎ 

۲ - (عبد الله بن نافع الصَّايِْعْ ۳ مُحَمدِ) المخزومئ مولاهمء ع 
صحيح الكتاب» في حفظه لينٌ» من كبار ]۱١[‏ تقدم في «الصلاة» ۲۹۹/۸۸. 
۴ - (أبو الْمُكَنَى) الخزاعيَ الكعبئ» اسمه سليمان بن يزيد بن قنفذء 


RIE 


(۱) «المغني» ۳ (. 


)1441( باب مَا جَاء في فَضْل الْأَضْحِيّةِ  حديث رقم‎ - ١ 
4م‎ .َ 

روى عن سالم بن عبد الله بن عمرء ويحيى بن سعيد الأنصاري. وسعيد 
المقبري» وهشام بن عروة» وربيعة» وغيرهم. 

وروی عنه داود بن قيس الفراءء وعبد الله بن وهب» وأبو عروبة» 
ويحيى بن حسان» وعبد الله بن نافع الصائغ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: منكر الحديث» ليس بقويّ. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»ء وذكره أيضاً في «الضعفاء» في الكنى» فقال: أبو المثنى شيخ يخالف 
الثقات في الروايات» لا يجوز الاحتجاج به» ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وليس له عندهما إلا هذا الحديث . 

٤‏ - (هِشَامُ بْنُ عْرْوَة) أبو المنذر المدنيئ» ثقةء فقيةٌء ربما دلّس [5] تقدم 
في «الطهارة» .٥٩ /٤٤‏ 

ه ‏ (أَيُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [؟] 
تقدم في «الطهارة» .07/1٠‏ 

5 - (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» 0/ /. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) وبا ؛ (أَنّ رَسُولٌ الله بي قَالَّ: «مَا عَمِلَ آدَمِّ) وفي رواية ابن 
ماجه: «ابن آدم»» (من عَمَل) «من» زائدة لتأكيد الاستغراق؛ أي : عملا > (يوم 
النخر) صت غل الظرفتة» لحك إلى الله) بنصب «أحبٌ» صفة ل«عمل»» 
وقيل: بالرفع. وتقديره : هو أحبٌ. قاله القاري. (مِنْ إهرّاقٍ الدم) ؟ أي : صب . 

قال العراقيٌ واه : : لا شك أنه محمول على غير فروض الأعيان التي لا بد 
منهاء كالصلاة» وفي حديث ابن عباس : «ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم من 
نفقة تراق بها دم»» فقدّم فضل صلة الرحم على الأضحية» وقال ابن العربئ : 
وإنما كان العمل بها في يوم النحر أفضل الأعمال؛ لأجل أن بيه أخص 
به من غيرها وأولى» ولأجل ذلك أضيف إليه» قال: ومن أوكد ما فيها: إخلاص 
النية لله العظيم بهاء ففي «الصحيح» من حديث علي : E‏ 

(إِنَهَا) ؛ أي: الأضحيّة. (لََأَنِي) وفي بعض النُسخ : «(وإنه لياتي»» قال 
الشارح نقلاً عن الطيبيَّ: الضمير راجع إلى ما دل عليه إهراق الدم. (يوْمَ 


> 6 ر 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَ اث ب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُول الله لا 
سے ٠‏ ۳7۷ ڪڪ < 1 سو ات 


القَيامة بِقَرُونِهَا) : قرن» (وَأَشْعَارِهًا) جمع: شعرء (وَأَظْلَافِهَا) جمع ا 
قال الفيوميٌ ياه : «الظلف» من الشاة» والبقر» ونحوه كالظفر من الإنسان» 
والجمع: أظلاف» مثل حِمْل وأحمال. انتهى"'' . 

وضمير التأنيث باعتبار أن المهراق دمه أضحية. 

قال القاري: قال زين العرب: يعني : أفضل العبادات يوم العيد إراقة دم 
القربات» وأنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من غير نقصان شيء منه؛ 
ليكون بكل عضو منه أجرء ويصير مركبه على الصراط""". انتهى 

(وَإنَّ الد م لبق مِنَ الله)؟ أي : مِن رضاه» بمَكَانِ) ؛ اف موضع قبول. 

(قبل أنْ 3 بقع يِن الأزض) وفي رواية ابن ماجه: «قبل أن يقع على 
الأرض» بحذف ا أي : يَقْبّله تعالى عند قَصْد الذبح قبل أن يقع دمه على 
الأرض . 

وقال العراقئ ر عله : : قوله: «إن اللو ول ا ا 
الأرض»» أراد بذلك ‏ والله أعلم -: أن الدم وإن شاهدّه الحاضرون يقع على 
الأرض› ویذهب» ولا ينتفع به» فإنه محفوظ عند الله تعالى» لا يضيع»› كما 
في حديث علي الآخر: «فإن الدم وإن وقع في الأرضء فإنه يقع في جرز الله». 
وهكذا في حديث عائشة الاخر: «إن الدم» وإن وقع في التراب» فإنما يقع في 
جرز الله» حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة». انتهى . 

وقال المناويّ: قوله: «بمكان»؛ أي: بموضع قبول عالٍ؛ يعني : يقبله الله 
عند قَصٌد القربة بالذبح» «قبل أن يقع على الأرض»؛ أي: قبل أن يشاهده 
الاخ 

قال المظهر: ومقصود الحديث: أن أفضل عبادات يوم العيد إراقة دم 
القربان» وأنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من غير أن ينقص منه شيء› 
ويعطى الرجل بكل عضو منه ثواباً» وكل زمن يختص بعبادة» ويوم النحر 
مختص بعبادة فَعَلها إبراهيم؛ من القربان» والتكبير» ولو كان شيء أفضل من 


() «المصباح المنير» (۲/ 0786 . 
(۲) كونه مركبه لا يدل عليه الحديث» فتأمل . 


)1491( بَابُ مَا جَاءَ في فَضْل الْأَضْجِيّةِ  حديث رقم‎ - ١ 
ا ا د‎ 
بح النَّعَم في فداء الإنسان لم يجعل الله الذبح المذكور في قوله: «#ومَدَيَهُ بتع‎ 
. فداء لإسماعيل‎ 6٠١7 عطي )€ [الصافات:‎ 

وقال الطيبئ: قد تقرر أن الأعمال الصالحة؛ كالفرائضء. والسنن» 
والآداب» مع بعد مرتبتها في الفضل» قد يقع التفاضل بينهاء فكم من مفضول 
يفضل على الأفضل بالخاصية» ووقوعه في زمن» أو مكان مخصوص› 
الي إذا نظر إليها في أنها سك وانها من شائ الله كما قال ومن 
عَم سكير ل فنا من قوف املوب 6 [الحج: ۳۲]؛ أي: فإن تعظيمها من 
أفعال دوي تقوى القلوب» سيما في أيام النحرء كان لهذا المعنى» لا فى 
جنسها مِن أفضل ما يقدر من الآدمي عند الله من جميع العبادات حينئذ. 
انتهى”'' . 

(فطيبوا بها)؛ أي : بالأضيعةة» يوقو له( لفسا ق 

قال ابن الملك: الفاء جواب شَرْط مقدّر؛ أي: إذا علمتم أنه تعالى 
يقبله. ويجزيكم بها ثواباً كثيراً» : فلتكن فلتكن أنفسكم بالتضحية طيّبة غير كارهة لها. 
انتهى . 

وقال العراقی ر ا : في قوله : «فطيبوا بها نفساً) أنه لا بب للمنفق فن 
وجوه البر والخير أن يتكلف ذلك» ويخرجه عن غير طيب نفسه؛ لآن من أيقن 
أن الله يجازيه» ويعوّضه على ما أنفقه ما هو خير منه احتسب ذلك» وطابت به 

قال: والظاهر أن قوله: «فطيبوا بها نفسا» مُدْرَجٍ في الحديث من قول 
عائشة» وليس بمرفوع» ويدل على ذلك أن أبا الشيخ روى في «كتاب 
الأضا امن ديك عاتشة آنا قال .ا أبها الا محرا «وظييؤا بنها 
نفسأء فإنى سمعت رسول الله 6 يقول: ما من عبد يوجه أضحيته إلا كان 
منها . . .» الحديث. انتهى. والله تعالى أعلم . 


.)٤٥۸/٥( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ كه‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة ا هذا ضعيف؛ لضعف أبي المثئى» كما تقدّم في 
ترجمته» وأيضاً فيه انقطاع» كما نقله المصتف في «العلل» عن البخاري» 
وله سمالت مشعددا عرد ديت أبي المثنى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» عن النبئ ية في الضحايا؟ فقال: هو حديث مرسل» لم يسمع أبو 
المثنى من هشام بن عروة» قلت له: أبو المثنى ما اسمه؟ قال: سليمان بن 
يزيد مدينعن» روى عنه ابن أنين فديك . ا 

(المسألة الثانية): فى تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا )١541/١(‏ وفي «علله الكبير» (١٤)ء‏ و(ابن 
ماجه) فى «سنئنه) »)١۲١(‏ و(ابن حبّان) فى «المجروحين) (۳/ »)٠١١‏ 
الاک ف «المستدرك» (4/ 0171 و(البغوئ) في شرح السُنّها (1175): 
و(المرّي) في «تهذيب الكمال» (75/ 4275514 والله تعالى 0 

(المسألة الثالثئة): : في شرح قوله: (وفي الباب عن عِمِرَانَ بن حصَين› 
ورن ُن أَرْكَمَ) . 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وي رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
ف 

فأما حديث ران بن حَصَيِنٍ ا : فأخرجه الطبرانيٌ في 

ا فقال : 

۹-_ حذثنا أبو مسلم» قال: حدّثنا معقل بن مالك» قال: حذّثنا 
النضر بن إسماعيل البجليّ» عن أبي حمزة الثماليّ» عن سعيد بن جبير» عن 
عمران بن الحصين قال: قال رسول الله بي : «يا فاطمة قومي ٠‏ فاشهدي 
أضحيتك» BS‏ سا ا ا وقولي : لن 
صلا وشک وای ماف لد رت :الم © لا سك له وديك مرت اتا اول 
مين © [الأنعام: ١١٠١ء »)]1١۳‏ فقال عمران: يا رسول الله هذا لك» 


(1) «علل الترمذي الكبير) (۲/ 50). 


)١491( بَابُ مَا جَاءَ في فَضل الأضحِيّةِ  حديث رقم‎ - ١ 


ولأهل بيتك خاصةء فأهل ذلك أنتم» أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين 
عامة) . 

قال الطبرانيئ: لا يروى هذا الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به أبو حمزة. انتهى . 7 حمزة ضعيف . 

أت رام ل ا بن أَرْقَم مله وه : فأخرجه ابن ماجه في (سننه»» فقال: 

7 بدزثذا محمد ىه خلف العسقلانيّ» ثنا آدم بن أبي إياس» ثنا 
سلام بن مسكين» » ثنا عائذ الله عن أبي داود» عن زید د بن أرقم قال: قال 
أصحاب رسول الله ية : يا رسول الله ما هذه الأضا حي؟ قال : اس أبيكم 
إبراهيم»» قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل ‏ شعرة حسنة)» قالوا: 
فالصوف يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». انتهى”'. وفيه 
أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث: و 

وقوله : (هَذَا حَدِيِفُْ حَسَنٌّ) فيه نظرء فقد تفرد به أبو المثى» وهو ضعيف . 

وقوله: (غرِيبٌ) بين وجه غرابته بقوله: (لّا تَعْرِفْهُ مِنْ حَدٍ 4 
عروَة إلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ)؛ أي: الطريق المذكورء (وَأَبُو الْمَُنَى اسْيُهُ سُلَبْمَااً 
ابي لق 18:40 لي اا مسن بو بإسعاتيا عار بد ني نين 
الديلي مولاهم المدني› لون من صغار [۸] تقدم في «الحج» ل 

وتوا (وَيُرْوَى عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قال : في الأضحِيَة لِصَاحِبها بل 
شَعَرَةٍ حَسَنَةً)) هو عند ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم» كما أسلفناه آئفاً . 

وقوله: (وَيرْوَى : بِقَرُونِهًا) رواه أبو الشيخ ف في فى «كتاب الضحايا» عن عائشة 
قالت: يا أيها الناس ضَحُواء وطيبوا بها نفسأًء فإني سمعت رسول الله لا 
يقول: «ما من عبد يوجّه بوجه أضحيته إلا كان دمهاء وقرنهاء وصوفهاء 
حسنات محضرات في حسناته يوم القيامة» إن الدم وإن وقع في التراب» فإنما 
كع في رر آ۵ سحن بره من عي ريون ا1 4 ونال سيول انل 2 اعا 
قليلاً تَجْرّوا كثيراً»» وفي إسناده نصر بن حماد بغداديّ: ضعّفه النسائيٌ 

وروى أبو الشيخ أيضاً من رواية غالب الجزريً» عن عطاء» عن عائشة 


.)٠١ 565 /۲( «سنن ابن ماجه)‎ )1١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذث_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


= 


غا «إذا ضححَى أحدكم فليستقبل القبلة» ثم ليقل: بسم الله الل منك 
وإليك» الله تقبل مني › «#وَجَهْتٌ وهی لدی فر الوت والارضفت ينا 
[الأنعام: ۹4 إلى آخر الآية» فيكون روثهاء ودمهاء ووبّرهاء وجلدها 
محضورات في ميزانه يوم القيامة». والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ك قال : 


قال في «الفتح»: «الكبش»: فخل الضأن في آي سنّ كان» واختلف في 
ابتدائه» فقيل: إذا أثنى» وقيل: إذا أربع. | © 


 )١590(‏ (حَدَتَنَا قَتَبْبَةَ قَالَّ: حَدَكَنَا ۴ عَوَانَة» عَنْ فاده عَنْ انس بن 


مالك قال : «ضَحَّى رسو الله کا بکبْشَيْن أْمْلَحَيْنِ كْرَنَيْنِ ‏ دَبَحَهُمَا بيو 
وَسَمَّى» و كبر ووضع م رِجْلَه عَلَى صمَاجهما»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (فُتَيبَةُ) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء الْبَعْلانِنَء ثقةّ حافظ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (أبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطئ» 
لبت [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۴ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيَ البصري» ثقة ثبت يُدلْسء رأس ]٤[‏ تقدم 
فى «الطهارة» .١19/١6‏ 
٤‏ راكد بن مالك) طب : تقدم في «الطهارة» /٤‏ 60. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيات e‏ ياه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وفيه أنس ولي من المكثرين السبعة وي . 


.)٠١/٠١( «فتح الباري»‎ )١( 


۲ - باب ما جَاءَ في الأضحِيّةِ بِكَبْشَيْن - حديث رقم )۱٤۹۲(‏ 


شح الحديث : 
عَنْ انس بن مَالك) 5 ييه ؛ أنه (قَالَ: «ضَحَى رَسُولُ الله كَلهُ) كذا في 

هذه ل جياه وفي رواية همام عن قتادة عند البخاري: «كان 
يُضحي»» وهو أظهر في المداومة على ذلك» قاله في «الفتح6'". (بكَبْشَيْن) 
استّدل به على اختيار العدد في الأضحيةء ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية 
بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثرء والثواب يزيد بِحَسَّبه 
وأن من أراد أن يضحي بأكثر من واحد يعبجله. 

وحكى الرويانيّ من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر» قال 
النووي: هذا أرفق بالمساكين؛ لكنه خلاف السَّنَّة وفيه: أن الذكرَ فيه أفضل 
من الأنني "ا 

(أُمْلَحَيْنِ) قال ابن الأعرابيّ وغيره: الأملح: هو الأبيض الخالص 
البياض» وقال الأصمعئ : هو الأبيض» ويشوبه شيء من السواد» وقال أبو 
حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة» وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة» 
وقال الكسائئ: هو الذي فيه بياض وسوادء والبياض أكثرء وقال الخطابي: 
هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود» وقال الداوودي : a‏ 
الشعر بسواد وبياض» ذكره النووي اه . 

وقال في «الفتح): «الأملح» -بالمهملة- هو الذي فيه سواد وبياض› 
والبياض أكثرء ويقال: هو الأغبرء وهو قول الأصمعئّ» وزاد الخطابي : هو 
الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سُودء ويقال: الأبيض الخالصء قاله ابن 
الأعرابئ» وبه تمسّك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية» وقيل: الذ 
يعلوه حمرة» وقيل: الذي ينظر في سواد» ويمشي في سواد» ويأكل في سواد. 
ويبرك في سواد؛ أي: أن مواضع هذه منه سّودء وما عدا ذلك أبيض» وحَكى ذلك 
الماورديّ عن عائشة» وهو غريب» ولعله أراد: الحديث الذي جاء عنها كذاء 
لكن ليس فيه وَضْفه بالأملح» وهو عند مسلم» فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى . 


.)٥٥0۸( «كتاب الأضاحي» رقم‎ »)٥٦۷ /١١( «الفتح»‎ )١( 
.)171١ /17( «تحفة الأحوذئ» (05/0). (۳) «شرح النووي»‎ )۲( 


9 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظي_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

واختلف في اختيار هذه الصفة فقيل: خسن منظره» وقيل: لِشّحمهء 
وكفرة ل انق 77 

(أَقْرَنَيْن) الأقرن: الذي له قرنان معتدلان» وقال النووي: أي: لكل 
واحد منهما قرنان حسنان» قال العلماء: فيستحب الأقرن. 

(دْبَحَهُمَا بِيّدِهِ) فيه مشروعيّة ذَبْح أضحيّته بيده» وقد اتفقوا على جواز 
التوكيل فيها للقادر» لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند 
أكثرهم يُكره» لكن يُستحب أن يشهدهاء ويُكره أن يستنيب حائضاًء أو صبياً 
أو كتابيّاء وأوّلهم أولى» ثم ما يليهء قاله في «الفتح»”". 

(وَسَمَّىء وَكَبَرَ)؛ أي: قال: باسم الله» والله أكبرء والواو الأولى لمطلق 
الجمع» فإن التسمية قبل الذبح. 

وفي رواية: «يسمّي» ويكبّرا بصيغة المضارع» وهو أظهر في وقوع ذلك 
عند الذبح. (وَوَضَعَْ رِجْلَهُ عَلى صِفَاحِهِمَاا)؛ أي: صفحة عنق كل منهماء وهي 
جانبه» وإنما فعل هذا ليكون أثبت له» وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسهاء 
فتمنعه من إكمال الذبح. أو تؤذيه» وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي 
عن هذاء قاله النووي کر 

وقال في «الفتح»: قوله: «على صفاحهما»؛ أي: على صفاح كل منهما 
عند ذَبْحه» و«الصفاح» ‏ بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الفاء» وآخره حاء 
ممئلة ا والجزاة: ت وجه ا ا 
إشارة إلى أنه فُعَلَُ ذلك في کل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة 
التوزيع» قاله في «الفتح)”” . 

وقال الشارح : «على صفاحهما»: جمع: صفح» بالفتحء وسكون الفاءء 


6 «الفتح» )0605/1١١(‏ رقم (“#ممه). 

68 ااشرح السيوطيٌ لدو النساتي» (9/0١5؟).‏ 

(۴) «الفتح» (۱۲/ »)٥٦۷‏ رقم (/000). (5) «شرح النووي» .)١5١/١17(‏ 
)٥(‏ «الفتح» (۱۲/ 6¥(« رقم )000۸( . 


- بَابُ ما جَاء في الأَضْحِيّةَ بكَبْشَيْنَ - حديث رقم )۱٤۹۲(‏ 
د اللا اح 

وهو الجَنْبء وقيل: جمع: صفحة» وهو عَرْض الوجه» وقيل: نواحي عنقها . 

وفى «النهاية» : صح كل شيء' جهته )2 و 

الأيمن» وات ل ل الأيسرء ره 

على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح فى أخذ السكين باليمين» 

وإمساك رأسها بيده اليسار. انتهى. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (؟597/7١)»‏ و(البخاري) فى «(صحيحه» ٠١١١(‏ 
و5050 و0055 و0010 و۷۳۹۹)» و(مسلم) في ا ».)١955(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» (۲۷۹۳ و٤۲۷۹)»‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (۲۲۰ و۸۸٥۱)‏ 
وفى «الكبرى» (۳/ 56 -55)ء» و(ابن ماجه) 0 (سننه) (۱۲۰). و(الشافعئ) 
فى المسئده) »)۱۷٤/1(‏ و(عبد الرزاق) فى ا (۸۱۲۹). و(الطیالسئ) 0 
(مسنده) »)١950(‏ و(أحمد) فی (مسنده» (۳/ ۱۱۵ و۸۳ و۲۲۲ و٥٥۲‏ و۷۲ 
و۲۷۹)» و(عبد بن حميد) فى (مسنده) .»6٠7/١(‏ و(الدارمئ) فى «سننه» (۲/ 
٥‏ ولأبو يعلى) في (مسنده) )۸9% ولالام؟ و48١١"‏ وام ولا «(TY‏ 
و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) »)۲۸٦/۲٤(‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه) ٥٩۹۰۰(‏ 
و1١699),‏ و(الدارقطني) في (اسننه) (5/ »)۲۸٩‏ و(أبو lê‏ في «مسنده» (0/ 
ده و١6)»‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» ١59/4(‏ و۲۸۳ و35865). و(البغوي) فى 
(اشرح الْسَّنّة) (۱۱۱۸ و۱۱۱۹( والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف ذكْلَنْهُه وهو بيان ما جاء في الأضحيّة 


0 إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَ اب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
النووي كل وقال في «الفتح»: واسثَّدِلَ به على اختيار العدد في 
الأضحية» ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ 
لأن الدم المراق فيها أكثرء والثواب يزيد بحَسّبهء وأن من أراد أن يضحي 
بأكثر من واحد يعججّله. وحَكى الرويانئ من الشافعية استحباب التفريق على أيام 
التخرء قال النووي: هذا أرفق بالمساكية» لكنه خلاف السِّنَّةَ كذا قال» 
والحديث دال على اختيار التثنية» ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعدد 
فضخى أول يوم باثنين» ثم فرّق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفاً للستة. 
ا 

۳ - (ومنها): أن الذكّرٌَ في الأضحية أفضل من الأنثى» وهو قول أحمدء 
وعنه رواية : أن الأنثى أولى» وحَكى الرافعيّ فيه قولين عن الشافعئ» أحدهما 
عن نصّه في البويطي: الذكرٌَ؛ لأن لحمه أطيب» وهذا هو الأصح.ء والثاني : 
أن الأنثى أولى» قال الرافعيّ: وإنما يُذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم› 
والأنثى أكثر قيمة» فلا تَفُدَى بالذگر» أو أراد: الأنثى التي لم تلدء وقال ابن 
العربئن: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحاياء وقيل: هما سواء. 
0 

٤‏ - (ومنها): استحباب الأقرن» قال النووي: وأجمع العلماء على جواز 
التضحية بالأجمٌ الذي لم يخلق له قرنان» واختلفوا في مكسورة القرن» فجوّزه 
الشافعيّ» وأبو حنيفة» والجمهورء. سواء كان يَذْمَى أم لاء وكرهه مالك إذا 
كان يَدْمَى»ء وجعله عيباًء وأجمعوا على استحباب استحسانهاء واختيار أكملهاء 
وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء ضه» وهي : 
المرض» والعَبجف. والعَوّرء والعَرّج الْبَيّن لا تجزي التضحية بهاء وكذا ما 
كان في معناهاء أو أقبح؛ كالعمى» وقظع الرجل» وشبهه» وحديث البراء هذا 
لم يخرجه البخاري» ومسلم في «صحيحهما)ء ولكنه صحيح › رواه ابو داود» 
والترمذي»› والنسائيٰ ¿» وغيرهم» من أصحاب السنن تاساك صح :وه 


(۱) «شرح النوويٰ» .)۱١١/۱۳(‏ (۲( «الفتح» /١۲(‏ 22005 رقم .)٥٥٥٤(‏ 
(۳) «الفتح» »)٥٥/۱۲(‏ رقم (0005). 


م٠‏ اه 
6 
6س 


- بَابُ ما جَاء في الأضحِيَّة بكبْشَيْن ‏ حديث رقم )١497(‏ 
1 1 1 ۳۷۹ مده 


قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» والله أعلم . 

- (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «أملحين» استحباب استحسان لون 
الأضحية» وقد أجمعوا عليه» قال النووي: قال أصحابنا: أفضلها البيضاءء ثم 
الصفراء» ثم الغبراء» وهي التي لا يصفو بياضهاء ثم البلقاء» وهي التي بعضها 
أبيض» وبعضها أسود» ثم السوداء. قاله النووي ر ا . 

وقال في «الفتح»: واسئّدِلٌ به على مشروعية استحسان الأضحية صفة 
ول قال الماوردي : إن اجتمع حسن ا 1 طيب الْمَخْبَرَ في اللحم فهو 
أفضل» وإن انفردا فطيب المَحْبّر أولى من خسن المنظرء وقال أكثر الشافعية: 
أفضلها البيضاءء ثم الصفراءء ثم الغبراءء ثم البلقاء» ثم السوداء. انتهى"'" . 

- (ومنها): بیان أنه يُستحب أن يتولى الإنسان ذُبْح أضحيته بنفسهء ولا 
يوَكّل في ذبحها إلا لعذر» وحينئذ يُستحب أن يشهد ذبحهاء وإن استناب فيها 
ملا جار وا ضلاني ون اهاب كا كتهب aa‏ 
التضحية عن الموكل» قال النووي: هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافةء إلا 
مالکا في إحدى الروايتين عنه» فإنه لم بعر فة ویر أن و ضيبا أو 
امرأة حائضاً» لكن يُكره توكيل الصبيّ» وفي كراهة توكيل الحائض وجهان. 
قال أصحابنا : الحائض أولى بالاستنابة من الصبيع» والصبك أولى من الكتابئ» 
قال أصحابنا: والأفضل لمن وكّل أن سيا فقيهاً سات 5 
والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطهاء وستنهاء والله أعلم . 

۷ - (ومنها): أن فيه إثباتَ التسمية على الضحية» وسائر الذبائح» وهذا 
مُجْمّع عليه» لکن هل هو شرط» أم مستحب؟ فيه خلاف» سبق إيضاحه في 
«كتاب الصيد). 

- (ومنها): استحباب التكبير مع التسمية» فيقول: «بسم الله والله 
أكبر) . 
- (ومنها): استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن» 


.)0005( رقم‎ »)٥٥٤/۱۲( «الفتح»‎ )۲( .)١١١/١۳( «شرح النووي»‎ )١( 


05 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الإمام الترمذخ- أو ات الْأَضَاحِنَ عَنْ رَسول الله جلا 


واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسرء فيضع رجله على الجانب 
الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين» وإمساك رأسها بيده 
اليسارء قاله في «الفتح)"'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ'": وَفِي البّاب عَنْ عَلِي؛ 
وَعَائَْة وَأبِي هُرَيْرَةَ» وَأَبِي يُوتَ وَجَابِرء وَأَبِي الدَرْدَاءِ» وَأَبِي َافِع» وَائنِ 00 
َأبِي بَكرَةً) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة التسعة ون رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَلِيَ ديه : فأخرجه المصئّف في الباب التالي» وسنتكلم 
عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

: وأما حديث عَائْشَّةَ وا : فأخرجه ابن ماجه في «سننه»» فقال‎ - ١ 

۲ _ حدّثنا محمد بن يحيىء» ثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان الثوري» 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أبي سلمة» عن عائشة» وعن أبي هريرة» 
ار كان إذا اراد أن ی ای كين غین سن 
أقرنين» أملحين» > موجوءين» فذبح أحدهما عن آمته» لمن شهد لله بالتوحيد» 
وشهد له بالبلاغ» وذبّح الآخر عن محمد» وعن آل محمد بل . انتهى 0 

“-وَأما حديث ا هَرَيْرَةَ ذه : فأخرجه الطبراني في «الأوسط». 
فقال: 

 -1/‏ حذثنا محمد بن عبد الله بن عرس»› ثنا حرملة بن يحيى» ثنا ابن 
وهب» حدّثني عبد الله بن عياش بن عباس القتباني» ثنا عيسى بن عبد الرحمن» 
حدثني ابن عا عن ي اللي عن أبي هريرة قال: «ضحى 
رسول الله ية بكبشين» أملحين» أحدهما عنه» وعن أهل بيته» والآخر عنه» 
وعمن لم يضح من أمته». 


)١(‏ «الفتح» (؟١/018).‏ رقم .)٥٥٥۸(‏ () ثبت في بعض ا 
)۳( ااسئن ابن ماجه» )۲/ c(1‏ و صححه الشيخ الألبانئ 5 اف 0 أن في سئذده ابن 


عقيل › ولعله لشواهده. 


۲ - بَابُ مَا جَاء في الأضحِيّةٍ بکبْشيْن - حديث رقم )١497(‏ 


قال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عيسى بن عبد الرحمن» ولا 
رواه عن عيسى إلا عبد الله بن عياش» تفرّد به ابن وهب. انتهى''" . 

٤‏ - وَأما حديث أبي أَيُوبَ نه : فأخرجه الطبرانئ في «الكبير»» فقال: 

-50١‏ حدّثنا بكر بن سهل الدمياطئ» ثنا عبد الله بن يوسف. ثنا ابن 
لهيعة» ثنا يعقوب بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمارة بن 
عبد الله بن صيادء عن أبي أيوب قال: عَمَّرْنا مع نبينا بء وأهل البيت 
يضحون بالشاة» ثم إن رجلاً ضحى بشاتين» وكانت بعد مباهاة. انتهى'" . 

وَأما حديث جَابر َه : فأخرجه أبو داود في «سننه)» فقال : 

060 9 حدثنا إبراهيم بن موسئ. الرازيئ:: كنا عيسى + ننا محمد عن 
إسحاق» عن يزيد بن ابي حبيب» عن ابي عياش» عن جابر بن عبد الله قال : 
ذبَّح النبي ية يوم الذبح كبشين» أقرنين» أملحين» موجئين» فلما وجُههما 
قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض» على ملة إبراهيم 
ا وما أنا من المشركين», إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الات الا رك كه ولك أت و آنا من اللّهُمّ منك» ولك» 
عن محمد وأمته» باسم الله» والله أكبرء ثم ذبح. انتهى" . 

١‏ - وَأما حديث أبي الدَّرْدَاءِ وليه : فأخرجه البيهقي في «الكبرى»» فقال: 

٨‏ _- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنباً إسماعيل بن خليل» أنباً علىٌ بن مسهرء 


اننا ف يعني يعني ابن أبي ليلى -» عن الحكم› دعن عادين إى التردات عن 
أبيه» قال : «أهدي لرسول الله ی كبشان» جذعان» أملحان» فضخی بهماأ). 
1 2 
انتهى ‏ . 


٠‏ - وَأما حديث أَبي رافع وه : فأخرجه البرّار في «مسندم»ء فقال: 


)١(‏ «المعجم الأوسط) .)"٠١/5(‏ وفي إسناده عيسى بن عبد الرحمن: متروك. 
(۲) «المعجم الكبير» .)١07/5(‏ وفي إسناده ابن لهيعة: متكلم فيه. 

(۳) «سنن أبي داود» (۳/ 10). في سنده أبو عيّاش المعافريّ: مجهول. 

(5:) «سئن البيهقي الكبرى» (9/ ۲۷۲). وابن أبي ليلى: ضعيف الحفظ . 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

۷ _ حذّثنا محمد بن المثنىء» قال: نا أبو عامرء قال: نا زهير بن 
محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل › عن علي بن حسين» عن أبي رافع, 
مولى رسول الله لله ل قال : كان رسول الله َة إذا ضحى اه هه شترى كبشين» 
سميئين › أقرنين» أملحين › فإذا صلىء وخطب أتى باحدهما» وهو فى لاه 
فیذبحه» ثم يقول : «اللْهُمَ ذا كين ای سجميعا هن فين ل ارخ رة 
لي بالبلاغ», ثم يؤتى بالآخرء فيلبحه. ويقول: «(هذا عن محمد» وال محمد) » 
فيُطعمهما بيه ا EY n‏ ا فلبثنا 0 
ا 

۸ - وَأما حديث ابن عَمَرَ وا : فأخرجه البيهقئ في «الكبرى»» فقال : 

١48‏ - أخبرنا أضق الحسن على بن محمد المقرئ»› أنبأ الحسن بن 
محمد بن إسحاق» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا محمد بن أبي بكر» ثنا عبد الكبير 
الحنفي» ثنا عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر وَهْها؛ أن النبئ ئه كان 
يضحي بالمدينة بالجّزور أحياناً» وبالكبش إذا لم يجد جزوراً. انتهى”" . 

4 - وأما حديث أبي بَكْرَةَ يه : فأخرجه الشيخان» واللفظ لمسلمء 
قال كاده : 

04 _ حدثنا نصر بن علي الجهضمي › حرتقا يزيد بن زريعء حدثنا 
عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه فال : لما كان ذلك اليوم قعل على بعيره») وأخذ إنسان بخطامه. فقال : 
«أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. خی طا آنه سمه سکوی 
اسمهء فقال: «أليس بيوم النحر؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «فأي شهر 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس بذي الحجة؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله» قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: حتى ظننا أنه 
سيسميه سوى اسمهء قال: «أليس بالبلدة؟»2 قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «فإن 


. «مسئد البزار» )۳۱۸/۹ ۱۹“). . وفي سنده ابن عقيل : ضعيف الحفظ‎ )١( 
. «سنن البيهقي الكبرى») (۹/ ۲۷۲). وفي سنده عبد الله بن نافع : ضعيف‎ )۲( 


۳ بَابُ مَا جَاءَ في الأضَحِيَّةٍ عَنِ الْمَّتِ ‏ حديث رقم )١497(‏ 


دماءكم» وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا» في شهركم 
هذا في کک هذا اا الشاهد الغائب»» قال : 0 ۰ إل كبشي 

a 0 e ®‏ افو کا ال وقد 
تقدّم a‏ له لمان والله تعالى 3 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ام قا 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا العنوان ثبت في بعض النسخ.» 
بعضها : «بابٌ») فقطء وسقط أصلاً من بعضهاء فتنبّه. 

 )١1494(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عْبَيْدٍ الْمُحَارِبيُ الكُونِىُ ثَالَ: حَدَثَنَا 
تربك. من أبي ل > عن حَنش» عن علي ؛ ئه كانَ ضحي 
ِكَبْسَيْن أَحَدُهُمَا عن الا »لاحن تشیو قبل لا» لقال َمَرَنِي به 
يعني : ال له ثلا أَدَعْهُ بدا . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (محَمّل بن عبد عُبَيّدٍ الْمُحَارِبِيُ ع الكوفئ) او موق الاس ص اا 
تقدم في «الطهارة» /اه/ /الا. 

۲ - (شريك) بن عبد الله النخعئّ القاضي بواسط» ثم بالكوفة» صدوق 
تيء كفير > وتف محفظه يعد أن ول القضاء بالكوفة » .وكان عادلا فاضا 
عابداً شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في «الطهارة» 8/ ؟7١.‏ 

۴ الخشاء) قل امه ا ر ال ل ا 

روى عن الحكم بن عتيبة» عن حنش» عن عليّ في الأضحية» وعنه 
شريك النخعي . 


. «صحيح مسلم» (1705/9). (۲) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظي_أَبْوَّابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أخرج له أبو داود» والمصتف» والنسائئ في «مسند علئّ»» وليس له 
عندهم إلا هذا الحديث. 
5 - (الحَكمُ) بن عتيبة الكنديّ الكوفي» ثقةٌ ثبت فقية» ربما دلّس [5] 
تقدم في «الطهارة» 6/ا/ .٠١١‏ 
ه ‏ (حَنْشْنٌ) ابن المعتمرء ويقال: ابن ربيعة» ويقال: إنه حنش بن ربيعة بن 
المتهيرة..ويقالة إنهمنا اثنان» الا او المععين الكو رى اله 
أوهام» ويرسل» وأخطأ مَن عدّه في الصحابة [۳] تقدم في «الأحكام) 00 .. 
- (عَلِنُ) بن أبي طالب الخليفة الراشد وء تقدم في «الطهارة» "/ . 


شرح الحديث : 
عن عَلِنَ) ذه ؛ (أنْهُ كان يُضَحِّي بِكَبْسَيْن أُحَدُهُمَا من النَِّنَ يكلله) وفي 

رواية أبى داود: «قال: رأيت علا ا ذه يضحي بكبشين» فقلت له: ما هذا؟ 
فقال: إن رسول الله کیل أوصانى أن أضحى عنه» فأنا أضحى عنه». وفى رواية 
صححها الحاكم على ما في «المرقاة»: أنه كان يضحي بكبشين عن النبت 446 
وبكبشين عن نفسهء وقال: إن رسول الله ية أمرنى أن أضحى عنه أبداً» فأنا 
ا به أن دوت الاک هذه مخالفة لرواية الترمني. ١‏ 

ويمكن الجمع بأن يقال: إنه ل أمر عل علا وأوصاه أن يضحي عنه من غير 
تقييد بكبش» أو بكبشين» فعليّ قد يضحي عنه» وعن نفسه» بكبش كبش» وقد 
يضحي بكبشين كبشين. والله تعالى أعلم . 

(وَالآخَرُ عَنْ تَفْسِوء فَقِيلَ لَهُ)؛ أي : سئل علي 5 له عن ذلك» (فَقَالَ: 


أَمَرَنِي بوء يَعْنِي: النَبِىَ بل فلا أَدَعْهُ) بفتح الدال المهملة؛ أي: لا أتركه 
(أبداً والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 


© - يَابُ ما جَاء في الْأضْحِبَةٍ ية عَن الْمَيّتِ - حديث رقم )۱٤۹۳(‏ 
ا ا سا ل ا ا ي او ل 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا )١1597/(‏ وفي «علله الكبير» »)٤٤١(‏ و(أبو 
داود) فى «سئنه) (۲۷۹۰)» و(أحمد) فى (مسنده) (77/1ع١»‏ و(عبد الله بن 
500 «زيادات المسند») ١594/1(‏ و٩٥٠(‏ و«(أبو يعلى) في (مسئله) 
(59)» و(ابن عدي) في «الكامل» (855/5)»: و(الحاكم) في «المستدرك» 
(9/5؟ 7‏ ۲۳۰)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۸۸/۹)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : ٠‏ في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى"©: هَذَا حَدِيثُ غریب 
لا عرف إلا مِنْ حَدِ ری 


سدع 


م سر اه بلا وهم 


كذ مت نهن أفل اليم أ كى عن الت و يَرَ بَعْضَهُمْ أَنّْ 
يُضَحَّى عَنْهَء وقال عبد الله بن الْمُبَارَكِ : اح َي أن يُمَصَدَقَ عَنْهُ ولا يُضَحَّى 
عن وَِنْ ضَحَىء كلا بال نا سيت وبس َيتَصَدَقُ بها كُلّهَا. 

قال مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِنُ ابد ليو وَكَدُ e‏ أ 
الحَسْنَاءِ ما اسْمَهُ؟ فَلْمْ يعرف قال مُسْلِمٌ : اسْمّهُ الحَسَنْ) . 


- 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : ا ڪر ریت ا أي : لتفرّد شريك به» كما 
ينه بقوله: (لا تعره إلا مِنْ حَد يث شريك) بن عبد الله النخعن» والحديث 
ضعيف كما عرفته آنفاً . ۰ ١‏ 
وقوله: (وَقَدُ رَخّصَ) بالبناء للفاعل» (بَعْضٌ أل العلم 0 
للمفعول» ويَحتمل أن يكون بالبناء للفاعل› (عن لل َم ير بَعْضْهُمْ أن 
يُضْحَّى عَنْه) بالط المذكووة وان 2 الل رك لار لعف أذ تس 
عنه) بالضبط السابق› (ولا يُضَحَى عَنْهُ؛ وَإِنْ ضَحىء ا بأل ِنه)؛ ا 
الأضحيّة. فا دق با كُلّهَا) قال العراقيٌ كانه © ما خکاه e‏ عن 
انق العا 5 سكن يه عن طبري لاب كن هنها ر 
يبة» ليست في كلام الرافعيّ» والنووي» وقد صرّح بها القفال في فتاويه» 
وجزم بأنه لا يجوز إلا بإذن منه» بناءً على أحد الوجهين في جواز التضحية عن 


() ثبت في بعض النسخ . 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمخي_ أَبْوَّابُ الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الميث: وعلّله بأن الأضحية وقعت عنهء فلا يجوز الأكل إلا بإذنه» وهو متعذرء 
وكذلك جزم به أيضاً من المالكية ابن العربئ في «العارضة» لعله" لا لكلام ابن 
المبارك» فقال: وإنما قال: لا يأكل منها شيئاً؛ لأن الذابح لم يتقرب بها عن 
نفسه» وإنما تقرب بها عن غيره» فلم يَجُز له أن يأكل من حق الغير شيئاً”'". 

وقال الشارح كَُنُةُ: قوله: «وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن 
المت ولم ير بعضهم أن يضحي عنه) ؟ أي : عن الميت» واستدل من رخص 
بحديث الباب» لكنه ضعيف . 

«وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه» ولا يضحي» وإن 
ضحى فلا يأكل منها شيئاًء ويتصدق بها كلها»» وكذلك حكى الإمام البغوي 
في «شرح السّنَّة) عن ابن المبارك» قال في «غنية الألمعي» ما محصله: إن قول 
من رخص في التضحية عن الميت مطابق للأدلة» ولا دليل لمن متعهاء وقد 
ثبت أنه يه کان يضحى كبشين» أحدهما عن أمته ممن شهد له بالتوحید» 
وشهد له بالبلاع» اا نفسه» وأهل بيته)» ومعلوم أن كثيراً منهم قد 
كانوا ماتوا في عهده بء فدخل في أضحيته بء الأحياء والأموات كلهم. 

والكبش الواحد الذي يضحي به عن أمته» كما كان للأحياء من أمته 
كذلك كان للأموات من أمته بلا تفرقة» ولم يثبت أن النبئ ئي كان يتصدق 
بذلك الكبش كلهء ولا يأكل منه شيئاًء بل قال أبو رافع: إن رسول الله كل 
تطعمهنا حميعا السناكيق»: .ويأك هو واهلة هما روا أحمد. 

وكان دأبه ييه أنه يأكل من الأضحية هو وأهله» ويطعم منها المساكين. 
وأمّر بذلك أمته» ولم يحفظ عنه خلافه» فإذا ضحى الرجل عن نفسه» وعن 
بعض أمواته» أو عن نفسه وعن أهله. وعن بعض أمواتهء فيجوز أن يأكل هو 
وأهله من تلك الأضحية» وليس عليه أن يتصدق بها كلها . 

َعَم إن خخصّت الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيهاء فهي حق 


)١(‏ كذا في النسخة» والظاهر أنه تصحيف من قوله: «معذّلاً لكلام ابن المبارك»» 
فلم 1 
(۲) راجع: «عارضة الأحوذي» (5/ 0). 


)۱٤۹٤( بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَب مِنَ الأضَاحِيٌّ - حديث رقم‎ - ٤ 
با ي 2 ا‎ 


للمساكين» كما قال عبد الله بن المبارك. انتهى ما في «غنية الألمعي» خض 

قال الشارح: لم أجد في التضحية عن الميت منفرداً حديثاً مرفوعا 
جا 

وأما حديث علي المذكور فى هذا الباب فضعيف» كما عرفت فإذا 
ET‏ وعد و أن يتصدق بها كلها. والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام ا 4 وهو تحقيقٌ نفيس. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: يوجد في , مشن الع ا (قَالَ مُحَمَّدٌ: قال عَلِنُ ابن 
الْمَدِينِيَ : وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شريك» فلت لَهُ: أَبُو الحَسْتَاءِ ما اسْمُه؟ كُلَمْ يَْرِفهُ» قَالَ 
ملم : اسمه الحَسَنْ)). 

وكلام ابن المديني هذا مخالف لما قدّمه المصئف من قوله: ١لا‏ نعرفه 
إلا من طريق شريك». 

ولا يوجد هذا الكلام في «العلل الكبير» للمصنف» ونصه هناك : 

فال وا ع هذا ال ف .ها علو ادا رو ها 
الخدت قير ردك فلك له ابو التحعستاء هنا اسمة قال لا أعرقة. 


انتهى"'2. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي و قال : 


قبله ؛ 0 م لا ٠ e‏ وتخقول أن تكون «ما» استفهامية ا :أي 
)1١595(‏ - (حَدَكَنَا أبو مید الأ قا قال : حَدََنَا حفص : ل 


عفر ود القاو 12 اليو قل أن بير قارع لان «ضَحَّى رَسُولُ الله يلل 


.)١55/١( «علل الترمذئ»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_ أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
كشي أثْرَنَ جيل يكل في سوا وَيَمْشِي في سَوَاو وَيَنظَرُ في سَوَاوه). 
رجال هذا الاأسناد: خمسة 

١‏ -<أَيُو کی 2 غزة ال إل ويد بن بين ادق الكوفي» 
ثقة» من صغار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .١55/١١١‏ 

؟ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عُمر الكوفيّ 
القاضي» ثقة» فقيه. ركه قليلاً في الآخر [۸] تقدم في «الطهارة» ۴ 

۳ - (جَعْمْرٌ بْنْ مُحَمَّدِ) بن علي الهاشمئ» أبو عبد الله المدنئ المعروف 
بالصادق» فيارف فقية إمام [1] تقدم في «الطهارة» 14/55 7. 

٤‏ - (أَبُوهُ) محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» أبو جعفر 
المدنيئ المعروف بالباقر» ثقة فاضل [5] تقدم في «الطهارة» 0/ 45. 

ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري 
الخدريّ الصحابئ ابن الصحابيّ زاء تقدم في «الطهارة» 55/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وحفصء فكوفيان» وأن فيه 
رواية الابن عن أبيهء وفيه أبو سعيد من المكثرين السبعة وَقيرء روى )١1١7١(‏ 
حا :وال تعال أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَن اپي سَعِيِ) الخدري وليه ؛ أنه (قال: «ضَحَّى) بتشديد الحاء المهملة» 
من التضحية› ل الل يكل يكبش فر وَن)؟ أي : ذي قرنين» (فجيل) بفتح الفحاءء 
وكسر الحاء المهملة» بوزن گريم» قال الخظّابئ : هو الكريم المختار للفحلة؛ وأما 
الفحل»› > فهو عام في الذكورة منهاء وقالوا في ذكورة النحل : فځال» فرقاً بينه وبين 
سائر الفحول من الحيوان. انتهى . وقال فى «النهاية» (/ 51١‏ -/517): القحيل : 
هو الْمُنجب في ضرابه. وقيل : الذي يُشبه المُحُولة في عِطَم حَلْقِهِ؛ أي : كامل 
الخلقة» واختار الفحل على الخصي والنعجة طَلَبَ نبْله» وعِظمه . انتهى 


)١444( بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَب مِنَ الأضَاحِيَ - حديث رقم‎ - ٤ 
تلاح ا ا‎ 


وقد أخرج أبو داود في «سننه» عن أبي عياش المعافريٰ» عن جابر بن 
عبد الله راء قال: «ذبح النبي ئة يوم الذبح كبشين أقرنين» أملحين. 
موجئين . . .» الحديث» وفي إسناده ابن إسحاق» وقد عنعنه» وهو ا وأبو 
عياش المذكور» قال عنه في «التقريب»: مقبول. والموجاً : الخصىئ . 

ولا تنافي بينه وبين حديث الباب؛ لإمكان حمله على تعدد الأوقات» 
قال الشوكاني: فيه أن النبئ به ضحى بالفحيل» كما ضحَى بِالخَصِي . 

(يَأَكُلُ فِي سَوَادِ) ؛ ا في بطنه سواد» وقيل: فمه آسود» (ويمشي في 
سُوَادِ) ؛ أ قوائمه سود» (وَيَنْظَرُ في سَّوَادٍ)) ؛ أي : حول عينيه سود وباقيه 
اس وهو أجمل . 

وقال العراقئ كُبَنْهُ: المراد بقوله: «يأكل في سواد» إلى آخره: أن ما 
حول فمه أسودء وأن قوائمه سود» وأن ما حول Ee‏ انتهى. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

خف ا سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١595/5(‏ وفي «علله الكبير» (555)» و(أبو 
داود) فى «سنئنه») »)7551١5(‏ و(النسائئك) فى «المجتبى) )٤۳۹۲(‏ وفى «الكبرى» 
81450 رولايو متاح ة کے اسه 0 ورالن ان فى اد 
»)٥۹۰۲(‏ و(الحاكم) في (المستدرك) (5781/5) و(البيهق) في «الكبرى) (۹/ 
۳)» و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١١7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء ما 
يُستحبٌ من الأضاحي . 

۲ - (ومنها): استحباب التضحية بالكبش . 

۳ - (ومنها): استحباب کون الكبش أقرن. 


3 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوٌَ اب الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

٤‏ - (ومنها): استحباب كونه فحلاً» ويجوز كونه خصيّاًء كما تقدّم. 

- (ومنها): جواز التضحية بكبش واحد» فما تقدّم من أنه يلخ ضحى 

بكبشين على سبيل الاستحباب» لا الوجوب . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أن الكبش الواحد يكفي 
عن آهل بيت الرجل» أم ل؟ 

ذهب مالك» والليث» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» إلى أنه يجوز أن 
يضخي الرجل عن أهل بيته بشاة واحدة» أو بقرة» أو بدنة» وروي ذلك عن 
ابن عمر» وأبي هريرة» قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يضحى 
بالشاة عن آهل البيت؟"قال: نعم لا بأسء قد ذبح النبي هة كبشين» فقرب 
أحدهماء فقال: اسيم الله » اللہ هذا عن محمد وأهل بيته)» وقرّب الآخَرء 
فقال: «بسم الله الهم هذا منك» ولك عمن وحٌدك من أمتي». 

وحكي عن أبي هريرة م ذه أنه كان يضحي بالشاة» فتجيء ابنته» فتقول : 
عني» فيقول: وعنك. وكره ذلك الثوري»› وأبو حنيفة؛ لآن الشاة لا تجزىء 

عن أكثر من واحدء فإذا اشترك فيها اثنان» لم تجز عنهما كالأجنبيين. 

ا الأولون بما رواه مسلم فى (اصحيحه)» عن عائشة وكين أن 
النبيٌ د ات بكبش؟ ليضحي به» فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال: «بسم الله » 
الله تقبل من محمد» وآل محمد). وعن 1 قال: ذبح رسول الله ويه 
يوم الذبح» كبشين أقرنين» أملحين» موجأين» فلمًا وجُههماء قال: «وجُهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض» على ملة إبراهيم» حون سلما ا 
أنا من المشركين» إن صلاتي» ونسكي» ومحياي» ومماتي لله ربٌ العالمين. 
شرك ك ولك ادرت ٠‏ رااش المسلمين» اللي متك رلت عن محمد 
وأمته» بسم الله والله أكبر). 1 ثم ذبح› رواه ابو داود» وأخرج الترمذيٌ» وابن 
ماجه» عن أبي أيوب» قال: «كان الرجل في عهد النبئ بيا يضصَحي بالشاة 
عنه» وعن آهل بيته» فيأكلون». ويطعمون الناس». قال الترمذي : ا حسن 
صحيح . ذكره ابن قدامة في «المغني». 
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° - بَابُ مَا لا يَجُورٌ مِنَ الأَضَاحِيَ - حديث رقم )١440(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من جواز التضحية 
بالشاة الواحدة عن أهل بيت الرجل هو الأرجح عندي؛ لقوّة أدلته» كما 
سمعتها. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي: (هَذًا حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما 
قال» وأخرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه اشا النسائيئّ» 
وابن ماجه» وصححه ابن حبان» وهو على شرط مسلم» قاله صاحب 
«الاقتراح». كما في «النيل» . 

وأخرج مسلم من حديث عائشة وَينا؛ أن ابن إل ابر يبان ر ب : 
في سواد» وينظر في سواد» ويّبرك في سواد فأتي به ليضحي بهء فقال: 
عائشة هلمي المدية» ثم قال: أشحذيها بحجراء ففعلت› اوتاه 5 
الكش فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال : (باسم الله » اللّهُمّ تقبّل من محمد وآل 


محمد » ومن م محمد » ثم ضح ا 


وقوله: (غري يت)؛ أي : لتفرد حفص به» كما بينه بقوله : (لَا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ 
ديثِ حَمْص بُن غِيَاثِ)؛ أي: عن جعفر بن محمد٬‏ عن أبيه» عن ابي سعيد 
الخدريّ وَبْه. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي اه قال : 


6 > 


)۱٤۹٥(‏ - (حَدثنا على بْنْ ن¿ حجر قال: أ حبرا جَرِيرٌ ن حَازِمٍ عَنْ 
مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَء عَنْ يريد : ن أبي حَبيب» عَنْ سُلَْمالَ ُن عَبّدٍ الرّحْمَنْء عَنْ 
عَبَيّدٍ بن فيرُوز» عن البَراءِ ن عازب» رَكَعَهُ ال : اا اجا تين 
لاء ول باورا نورخا ول بالمَري بِضَة بَيِّنْ مَرَضِْهَاء وَلَا با 


تي لا تثقِي)). 


.)۱۷۹/٥( و«نيل الأوطار»‎ ».)١5 «صحيح مسلم) (*/ لاه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذظ_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


= 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَلِي بْنُ حُجْر) السعدي المروزي» نزيل بغداد» ثم مروء ثقةٌء 
حاف من صغار [9] تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠١۲‏ 

۲ - (جَرِير بْنْ حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدئ. أبو النضر البصري» 
والد وهب» ا لحن في حديثه عن قتادة ضعفء. وله أوهام إذا حدث من 
جفظه» مات سنة سبعين بعدما اختلط» لكن لم يحدّث في حال اختلاطه [1] 
تقدم في «الطهارة» .٩/۷‏ 

 *‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسارء أبو بكر المطلبي مولاهم» المدنيٌ» 
نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق» يدلس» ورمي بالتشيع والقدر» من صغار 
]٥[‏ تقدم في «الطهارة» ۷/ .٩‏ 

٤‏ - (يَزِيد بن أبي حَبِيب) المصريّ» أبو رجاء» واسم اس سوت ف 
فقية» يرسل [5] تقدم في «الوتر» .507/١‏ 

ه ‏ (سَلَيْمَانُ بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمِنِ) بن عيسى» ويقال: سليمان بن يسار 
ويقال: سليمان بن أنس بن عبد الرحمن» الدمشقيّ» أبو عمروء ويقال: أبو 
عمر مولى بني أسد بن خزيمة» ويقال: مولى بني أمية» ويقال غير ذلك› 
خراساني الأضاء) حديثه في المصريين» ثقة [1]. ١‏ 

روى عن القاسم أبي عبد الرحمن» وعُبيد بن فيروز» ونافع بن كيسان› 
وعنه عمرو بن الحارث» ويزيد بن أبي حبيب» والليث» وابن لهيعة» وزيد بن 
أبي أنيسة» ومعاوية بن صالح فيما قيل . 

وقال ابن المبارك» عن شعبة: كان حسن النحو. وقال أحمد: ما أحسن 
حديثه في الضحايا. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» زاد أبو 
حاتم: صدوق عن البراء» مستقيم الحديث» لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال العجلي: ثقة. وقال ابن المديني في «العلل»: لم يسمع من 
عبيد بن فيروز. وقال الحاكم في «المستدرك»: أظهر علي ابن المديني فضله 
وإتقانه . 

روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


° ۔ بَابُ مَا لا يَجُورٌ مِنّ الأضَاحِيٌ - حديث رقم )١440(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المدينيئ من أنه لم يسمع من 
عبيد بن فيروز: يردّه ما عند النسائيّ من تصريح سليمان بسماعه من عبيد بن 
فيروز» فليتامّل . والله تعالى أعلم. 

5 (عَبَيَدٌ بْنْ فَيرُوز) الشيبانئ مولاهم» أبو الضحاك الكوفي» نزل 

الجزيرة» ثقة [7]. 

روى عن البراء بن عازب» وعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي 
الكبير» والقاسم أبو عبد الرحمن 

قال أبو حاتم» والنسائئ: ثقةء زاد أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». روى له الأربعة حديثاً واحداً في «الأضحية» صححه الترمذي. 

۷ - (البَرَاءٌ بره بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصارئ الأوسي الصحابيٌ 
ابن الصحابي» نزل الكوفة» استصغر يوم بدر» وكان هو وابن عمر لِدَةّ> مات 
سنة اثنتين وسبعين» تقدم في «الطهارة» .6١/5٠‏ 


(عَنِ 0 بن عَازب) اء وقوله: (رَفْعَهُ) جملة حاليّة عن «البراء»؛ 
أي: حال كونه رفع الحديث إلى النبى كِ؛ (قال) بي : («لا يُضَّحَّى) بالبناء 
للمفعول»› ویختمل أن يكون بالبناء للفاعل› والفاعل ضمير المضحي المفهوم . 
والله تعالى أعلم. (بِالعَرْجَاءِ) تأنيث الأعرج» يقال: عَرج في مشيه عَرجا» من 
باب تَعِبَ: إذا كان من علّة لازمة» فهو أعرج» والأنثى: عرّجاءء فإن كان من 
علة غير لازمة» بل من شيء أصابه حنّى عْمَرَ في مشيه قيل: عَرَجَّ يعرّحٌ» من 
باب قتل» فهو عارجٌ. قاله الفيومي كُأَنْهُ» وقوله: (بَيّنّ) بفتح الموحًدة. 
وتشديد التحتانيّة» فعيل بمعنى فاعل؛ أي: ظاهرء وواضح, (ظَلَعّها) بف 
الفيومئ اله : : لع الب والجل كلع من باب تلع E‏ 

: (۱( 
e‏ ولهذا يقال: هو عرج يسير. انتهى ‏ . 


.)؟5١5/90( السنديّ على النسائئ»‎ ةيشاح١‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال السنديّ كُبَنْهُ: المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاءء 
واللام» وضَبّطه أهل اللغة بفتح الظاء» وسكون اللام» وهو العرج. قلت: كأن 
أهل الحديث راعوا مشاكلة العَوّرء والْمَرَض. والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقال ابن قُدامة كُلَلْةُ: وأما العرجاء البيّن عرجهاء : فهي التي بها عَرج 
CNG‏ بالغنم» وتيا :إلى لقا تف بول 
تدركهنٌ» فينقص لحمهاء فإن كان عرجاً ا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت . 
ا 

(وَلَا بِالعَوْرَاءٍ بَيّنْ)؛ أي: ظاهر (عَوَرهَا) بالعين» والواو اليم 
ووا علق ا كنا ا هناك نفس الخلدى ا 
التي يكون عَوّرها ظاهراً في عين واحدة» وبالأؤلى في العينين. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومعنى «العوراء البيّن عورها»: التي قد 
انخسفت عينهاء وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينهاء والعين عضو مستطابٌء فإن 
كان على عينها بياضْ» ولم تذهب» جازت التضحية بها؛ لأن عَوَّرَها ليست 
5-7 ولا يفص ذلك لحمها. انتهى . 

(وَلا بِالمَرِيضِةٍ ب بين مَرَضْهَا) وهي التي لا تعتلف» قاله القاري. وقال في 
«المغني»: وأما المريضة التي لا يرجى برؤهاء فهي التي بها مَرَض» قد يس 
من زواله؛ لأن ذلك يَنقّصُ لحمهاء وقيمتها نقصاً كبيراً» والذي في الحديث: 
«المريضة الْبَيّنُ مرّضها»: وهى التى يتبيّن أثره عليها؛ لأن ذلك ينقص لحمهاء 
ويفسله» وهو أصح . وکو اقاي" أن المراد بالمريضة: الكدناتة لن 
الْجَرَبِ يفسد اللحم» ويُهزل إذا كثرء وهذا قول أصحاب الشافعيئ» وهذا تقييد 
للمطلق» وتخصيص للعموم» بلا دليل» فالمعنى يقتضي العموم» كما يقتضيه 
اللفظء فإن كان المرض يفسد اللحمء وينقصه» فلا معنى للتخصيص» مع 
عموم اللفظ والمعنى. انتهى كلام ابن قدامة نه 

(وَلَا پالعَجُفاءِ) ؛ أي: المهزولة (الَّتِي لا ت تنقِي») بضمٌّ م أوله» من أنقى: إذا 


.)۳۷١ /۱۳( «المغنى» لابن قدامة کله‎ )١( 
.)359/١7( «المغنى)‎ )۲( 


- بَابُ ما لا یَجُورُ مِنَّ الأضَاحِيَ ‏ حديث رقم )١440(‏ 
— 


صار ذا نِفّي» - بكسر النون» وإسكان القاف -» وهو الْمََ» فالمعنى: ما بقي 
لها مح من غاية العَجَّف. وقال في «المغني»: والعجفاء: المهزولةء التي لا 
تنقي» وهي التي لا مُمَ لها في عظامها؛ لهزالهاء والئْقّ: المخ» قال الشاعر : 
لا تَشْكِيَنَ عَمَلا مَا أَلْقَيْنْ مَادَامَ مُمفِي سَُلَامَى أَوْعَيْنْ 

فهذه» لا تجزىء؛ لأنها لا لحم فيهاء إنما هي عظام مجتمعة. انتهى . 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث البراء بن عازب وي هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (5/ )١546‏ وفي «علله الكبير» (555)». و(أبو 
داود) فى «سننه» (۲۸۰۲)» و(النسائئ) فى «المجتبی) ٤۳۷۱(‏ و5/ ٤۳۷۲‏ و۷/ 
۳ ) ) وفى «الكبرى) ٤٤0۹(‏ و/ E‏ ولا/١555).‏ و(ابن ماجه) فى 
((سننه) (8144) و(مالك) فى «الموظّأ» .)۲٠۲٠(‏ و(الطيالسئ) فى (مسنده) 
0043 فا بن الد فى دة 053 و(أحمد) ف فة 9 
٤‏ و۲۸۹ و۳۰۰ و۳۰۱)» و(الدارمي) في «سننه» ١900(‏ و۲۸۰۲)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (401). و(الطحاوي) في «شرح الآثار» »)١587/5(‏ 
و(ابن حبان) فى «(صحیحه» 591١9(‏ و١097‏ و۹۲۲٥)»‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» 
/٥(‏ ۲€ ,۳/4( و(البغوي) في 0 السنَةَ» »)١۱١۲۳(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال العراقي ر ا في اشرحه : : إن قال قائل: إن 
سليمان بن عبد الرحمن روى هذا الحديث عن عبيد بن فيروز بصيغة العنعنة» وقد 
أدخل بينه وبين القاسم مولى خالد بن يزيد» كما رواه عليٌ ابن ¿ المدينئ» قال: 
عثمان بن عمر. ا ا 0 
يزيد بن معاوية» عن عبيد بن فيروز» قال: سألت البراءء فذكره. قال عثمان بن 
عم فقلت للت يا أبا:الحارك إنشعية روئ هذااعن سليماة ين عبد الرحدوةة 


هو 


عن القاسم. عن عبيد بن فيروز» قال شعبة : هكذا سمعته كما حل تل به . انتهى . 


> 6 ساو 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَّابُ الأَضَاحٌِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

و لاف 

وكذلك: ال عن ابن المدوتي إن مان لم سمع من هیا ن رور 
وقد عَلم من قاعدة علوم الحديث أنه يعلم الإرسال الخفي بزيادة راو في 
السند» وأنه إذا كانت الرواية الناقصة بصيغة العنعنة فالحكم للزائد» كما ذكره 
ابن الصلاح» فعلى هذا تكون رواية المصنف منقطعة؛ لسقوط القاسم من 
الإسيتاد. 

والجواب: أن رواية المصتّف» وإن كانت بالعنعنة» وكذلك رواية أبي 
داود» فقد صرح شعبة في رواية النسائي» وابن ماجه فيه بالاتصال» فقال: 
سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن 
عازب» فذكره» وروايتهما من أصح طرق الحديث؛ لأنها من رواية ستة من 
الثقات عن شعبة» وإذا صرّح بالاتصال فالحكم للرواية الناقصة» كما هو مقرر 
في علم الحديث؛ لأن معها زيادة علم» وهو إثبات السماع والاتصالء والله 
أعلم» على أنه قد اختلف على الليث بن سعد فيه» فرواه ابن وهب عن الليث 
من غير ذكر القاسم في الإسنادء وهي رواية النسائيئ. والله أعلم . انتهى كلام 
العراقي اء وهو بحث مفيدٌ جدّاً. والله ر ال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله قا 


27 
0000110 


ا - (حَدَنَنَا مَنَادٌء قَالَ: حَدَثَنا ابن أبي رَائِدَةَ قَالَ: أَحْبَرَنَا 


شَعْبَة > عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ ء عَبَيْدٍِ بْنِ فيرُوزء عَن البَرَاءِ بن 
عَازب» عَنٍ الب 4ي نحوه بِمَعْنَاه). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (هَنَادُ) بن السريّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (ابن أبي رَائْدَة) يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الهمدانيئ الكوفي» ثقة 

متقنْء من كبار [4] تقدم في «الوتر» ۳/ .٠٥٥‏ 

 *‏ (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 0. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية شعبة هذه ساقها أبو داود في «سننه»» فقال: 


- 


- بَابُ مَا لا يجوز مِنَ الأَضَاحِيّ ‏ حديث رقم (٥۹٤٠م)‏ 
۷| 


۲ -_ حدّثنا حفص بن عمر النْمَريٌ» ثنا شعبة» عن سليمان بن 
غبك الرخمن» عن بيك بن اروز قال سمالت البراء بن غازب: ما لا يجوز 
في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ياء وأصابعي أقصر من أصابعه» 
وأناملي أقصر من أنامله» فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين 
عورٌهاء والمريضة بيّن مرضهاء والعرجاء بين َلْعهاء والكسير التي لا تُنقي». 
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن 0 قال: ما كرهت فَدَّعهء ولا 
تحرّمه على أحدء قال أبو داود: ليس لها مخ . انتهى'''. 

وقوله : َا َك حت حي هو كدا قال» كما أسلفته قريباً : 

وقوله: (لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عْبَيْدِ بن فَيْرُورَ عَنِ البَرَاءِ) هذا تعقّبه 
العراقي الك فقد روأه غير عبيد بن رون ا نصّه: قال: ذكر 
المصئف أنه لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث عبيد بن فيروز عن 
البراء»ء وقد ورد من رواية غيره» رواه أبو الشيخ في «كتاب الأضاحي» من 
رواية أيوب بن موه قال :اننا رع عن يحيى» عن أبى سلمة» عن 
البراءء عن النبئ بي مثله» ورواه أيضاً 0 رواية الأوزاعين» 5 عبد الله بن 
عامرء عن يزيد بن أبي حبيب» عن البراءء فأما رواية يزيد بن أبي حبيب 
فإنها منقطعة» فإن بينه وبين البراء رجلين› > كما تقدم في رواية الترمذي. 
والمقصود: رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن البراء» وقد أخرج 
الحاكم في «المستدرك» الروايتين معاًء وقال: حديث أبي سلمة عن البراء بن 
عازب صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وإنما أخرج مسلم حديث سليمان عن 
عبيد بن فيروز عن البراء قال: وهو مما أخذ على مسلم لاختلاف الناقلين 
عنه قال: وأصحه حديث يحيى , ا عن أبي سلمة» عن ايوب بن 
يويك 

قال العراقي : ولم يُخرجه مسلم أصلا . فالله أعلم . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثْ عند أَمُلٍ الهِلم) قال النوويّ كاله : 
وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء ضَللنه لا تجزىء 


.)917//7( «سنن أبي داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذق_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 


= 
التضحية بهاء وكذا ما كان في معناهاء أو أقبح منها؛ كالعمى» وقظع الرجل› 
وشبهه. انتهى. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذ ي که قال: 


۷١‏ - (حَدَثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الحُلْوَانِيُ» قَالَ: حَدَنَنَا يزيد ن 
هارون. قال : اا شرِيك بن عبد الله عن غ ابي إِسْحَاق» عَنْ شَرَيْحَ بنِ 
الفا الصَائْدِىٌ وهو الهَمدّانيٌ. عن عَلِيَ بن اي طالب قَال: ا 

سول الله يك أَنْ ا نَسْتَشْرِفٌ العَيْنَ ر ا 
ب وَلَا شرقاء» ولا حَرْقَاء)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (الحَسَن بن عَلِىٌ الحُلْوَانَيُ) أبو علي الخلالء نزيل مكةء ثقة 
ا له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .155/٠١‏ 


۲ - (یزید : بن هَارُونَ) السلميّ مولاهم. أبو خالد الواسطيٌ› ا متقنْ› 
عابد [9] تقدم في «الطهارة» .51/٠١‏ 

۳ - (شريك بْنّ بن عَبْدٍ الله) النخعئ القاضي الكوفئ» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ الالو 65 عمرو بن عبد الله بن عبد ال الكوفئ› EY‏ تق غابد 
مكثرء اختلط بآخره» ويدلس [۳] تقدم في «الطهارة» .۱۷/١۳‏ 

ه ‏ (شْرَيْحُ : 7 ِن التْعُمَانِ الصَّائِدِيٌ) العابديّ الكوفي» صدوقٌ ۳1]. 

رَوَى عن علي وعنه أبنه سعيد» وسعيد بن عمرو بن أشوع. وأبو 
إسحاق السّبيعىٌ» وقال: كان رجل صدق» وقيل: إنه لم يسمع منه» وإنما 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» وعن هبيرة بن يريم؟ قال: ما 
أقربهماء قلت : يحتج بحديثهما؟ قال: لاء هما شبه المجهولين. وذكره ابن 


00 )١415( يَابُ مَا يُكْرّهُ مِنَ الأَضَاحِيٌَ - حديث رقم‎ - ٦ 


حبان في «الثقات»» قال البخاريّ لما ذكر هذا الحديث: لم يَثبت رَفعه» وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث . 

أخرج له الأربعة» وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 

5 (عَلِينٌّ بن أبي طالب) سئه » تقدم في «الطهارة» ؟/ ". 


شرح الحديث : 

(عن شَرَيْح) بالشين المعجمة» مصعْراًء (ابن النعُْمَانِ الصَّايَدِيٌ) بالصاد 
المهملة» وبعد الآلف همزة» هكذا في اللسخ» والذي في «اللباب» أن بعد 
الألف ياء» ونصه: الصايدي بفتح الصاد المهملة» وبعد الألف ياء مثناة من 
تحتهاء وفي آخرها دال مهملة: هذه النسبة إلى صايد» وهو بطن من همدان» 
والصايد: اسم كعب بن شرحبيل بن شراحيل بن عمرو بن جُشم بن حاشد بن 
جُشم بن خیران بن نوف بن هَمُدان. ا 

وقوله: (وَهوَ و الهمدَانِيٌ) بفتح الهاء. وسكون الميم : نسبة إلى همدان» 
وهي قبيلة من اليمن» نزلت الكوفة» وهي همدان بن أوسلة» وهمدان بن 
مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
مسا ہن ب بن بعرت بن فخطان . اله السمعاني ‏ 

(َنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالِب) 5 وليه ؛ أنه (قَالَ: «أَمَوَنَا E‏ الله لا 
أَنْ نتشرف العَيْنَء وَالأَدُنَ) ؛ أي : نتأمّل سلامتهما من آفة تكون بهما. وقیل : 
هو من الل وهي خيار المال؛ ا ا أن نتخيّرها. قاله فى «النهاية» 
١ .)77/0(‏ 

وقال السنديّ في «حاشية النسائئ» :)75١77/1(‏ قوله: «أن نستشرف العين 
والأذن»؛ أي : نبحث عنهما» ونتأمّل في حالهما؛ لتلا يكون فيهما عيب . 

وقال السيوطئ فى «حاشية الترمذئ»: اختلف فى المراد به: هل هو من 
التأمّل .والنظرء من قولهم: استشرف: إذا نظر من مكان مرتفع» فإنه. أمكن في 


.)۲۳۲/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)5141//0( «الأنساب» للسمعانئ‎ )۲( 


TS‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
النظر والتأمّل» أو هو تحرّي الأشرف» بأن لا يكون في عينه» أو أذنه نقص؟ 
وقيل: المراد به: كبّر العضوين المذكورين؛ لأنه يدل على كونه أصلاً في جنسه. 
قال الجوهريّ: أذ شرفاء؛ أي: طويلة» والقول الأول هو المشهور. ان: 

وقال الشارح: قوله: «أن نستشرف العين والأذن» بضم الذال» ويسكن؛ 
آي : ننظر إليهماء ونتأمل في سلامتهما من آفة تكون بهما؛ كالعور» والجَذْع, 
قيل: والاستشراف إمعان النظرء والأصل فيه: وضع يدك على حاجبك كيلا 
تمنعك الشمس من النظر» مأخوذ من الشّرّف وهو المكان المرتفع› فان من 
أراد أن يظلع على شيء أشرّ رَفَ عليه. وقال ابن الملك: عا 
الاستكشاف. 

وقال الطيبيئّ: وقيل: هو من الشرفة» وهي خيار المال؛ أي: أمرنا أن 
نتخيرهما؛ أي: نختار ذات العين والأذن الكاملتين. انتهى”'' . 

(وَأَنْ لا نُضَحيَ) بضم أوله» وتشديد ثالثه» من التضحيةء (بِمُقَابَلَة) - بفتح 
الباء الموحدة -: هي التي يُقطع من طَرّف أذنها شيء» ثم يُترك تعلق كأنه 
رم وا تلك السمة: المُبْلَةَ والإقبالة. قاله في «النهاية» (8/5). (وَلا 

ا 112 ينتج الموحدة EN‏ : هي التي قطع د اذنهاة ثم ترك كأنه رَنْمَة 

(وَلَا شَرْقَاء) بالمد؛ أي : الأذن ظولاً من الشرق وهو الشق» ومنه: 
أيام التشريق » فإن فيها شرق لحوم القرابين» (وَلَا خَرْقَاء)) بالمد؛ أي: مثقوبة 
الأذن ثقباً مستديراًء وقيل: الشرقاء ما قطع أذنها طؤلا :.والخر اما قطع أذنها 
عضا وسيأتي تفسير هذه الألفاظ للمصئف في الحديث التالي من رواية 
إسراتل. 


وبالسئد المتصل إلى المؤلف ا قا 


0 - (حَدَنَنَا الحسن ب e‏ حَدَنْنَا عَبَيْدُ الله بْنْ موسّى. 
قال : أخْبَرنَا إِسْرَائِيلُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ شرَيْح : بن النعْمَانِء عنْ عَلِيّء عن 


كور 


لني كلل مِْلَهُ) . 


.)58/5( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


)م١495( بَابُ مَا يُكْرّهُ مِنَّ الأَضَاحِئَ - حديث رقم‎ - ٦ 
رجال هذا الاسناد: ستّة:‎ 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ مُوسَى) بن أبي المختار باذام العبسئّ» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌء كان يتشيع» قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» 
واستصغر في سفيان الثوريّ [4] تقدم في «الصلاة» 917/ ۲۸۲. 

۲ - (إِسْرَائِيلٌ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الْهَمْدانيَء أبو يوسف 
الكوفيٌ› ا تكلم فيه بلا حجة [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية إسرائيل هذه ساقها الحاكم في 
«(المستدرك)» فقال: 

۲ 2_ أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبئ» ثنا سعيد بن 
مسعودء ثنا عبيد الله بن موسى» أنبأ إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن شريح بن 
النعمان» عن على ذه قال: أمرنا رسول الله بي أن نستشرف العين والأذن» 
ولا يَضْحَى بمقايّلة» ولا مدابّرة» ولا شرقاء» ولا خرقاء» قال أبو إسحاق: 
المقابلة: ما فطع طرف أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن» والشرقاء: 
المشقوقة. والخرقاء: المثقوبة. 

قال: هذا حديث صحيح أسانيده كلهاء ولم يخرجاهء وأظنه لزيادة ذَكّرها 
قيس بن الربيع عن أبي إسحاق» على أنهما لم يحتجا بقيس . 

حدّثنا أحمد بن كامل القاضي» ثنا أحمد بن عبيد الله الزكئ» ثنا أبو 
كامل مظفر بن مدرك» ثنا قيس بن الربيع» ثنا أبو إسحاق» عن شريح» عن 
على وله فذكر بنحوه» قال قيس: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ 
قال: حدّثني ابن أشوع عنه. انتهى"'' . 
مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث على ويه هذا ضعيف مرفوعاًء وإنما الصحيح وَففه» كما يأتي 
البحث عنه قريبا. 


.)5549/5( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
حكت 21 ا س س س ڪڪ 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا ١59557/57(‏ و1595م)ء و(أبو داود) فى «سئنه) 
«(YA* €)‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (€ ۳۷ و٥۳۷‏ وا۷٣‏ و/ا/870 ) وفى 
«الكبرى) (7؟557: و٣1٤٤‏ و5555 و٥٦٤٤)»‏ و(ابن ماجه) في (سئنه) 
»)۳۱٤۲(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۸۰ و۱۰۸ و۱۲۸ و54١).‏ و(الدارمئ) فى 
«(سننه» »)۱۹١۸(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)4۹٠٦(‏ و(الطحاوي) فى 
شرح معاني الآثار» »)١69/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (5255/5), 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (94/ ١۲۷)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستَّة» (١١١۱)ء‏ 


والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): : في شرج قوله: (وراد» قال : المُقَابَلَةٌ مَا فُطِعَ طرف 
نا وَالمدَابَوَة : ما 5 م من ن جاب الأذُنْء وَالشَرْقَاءُ : اشرق وَالِخَرْقَاءُ : 


قال 5 و : ": وَشْرَبْحُ بن النْعْمَان الصائديء هو كُوفِيٌ ‏ من أُضْحَاب 
عَلِيّ » وَشْرَيْحُ بن هَانِيٍ كُوفِي؛ لالدو صُحْبَة» مِنْ أُضْحَابٍ عَلِيّ؛ وَشْرَيْحُ 
الحَارثِ الكندِيٌ. اوا ية القاضِي» قد رَوَى عَنْ ¿ عَلِي» وَكُلهُمْ مِنْ ل أصْحَاب 


or بوم‎ 


وله : أن مَسْتشْر رف؛ أَيْ : أن تَنْظَرَ صَحِيحاً) . 

فقوله: (وَرَاد)؛ أي : إسرائيل؛ (قَالٌ) ؛ أي: أبو إسحاق» كما بين في 
رواية الحاكم المذكورة: (الْمُقَابَلّةً) , بضم الميم» وفتح e‏ اسم مفعول 
من قوبل» وفسره بقوله: (ما قَطِعٌَ) بالبناء للمفعول. (طَرَف أَذْنْهًا) ؛ أف ٠‏ من 
قَدَام قال و فى «القاموس): هي شأة لليف أذنها من قَدَامء وتركت معلقة» 
ومثله في «النهاية»» إلا أنه لم يقيّد بقذام» (وَالمُدَابَرَة) بالضبط المتقذم» وهى 


(1) ثبت في بعض النسخ . (۲) ثبت في بعض النسخ . 


)م١14945( بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَضَاحِنٌَ - حديث رقم‎ - ٦ 
إحدح‎ ۴۳ . 
م 0 2 و ع 3 ا‎ - 
(مَا قَطِعَ مِنْ جَانِبٍ الأذن)؛ أي: من مؤخّرهاء قال في «النهاية»: المدابرة: أن‎ 
افطع را الشاة شيء » ثم يترك ا کان رَنْمة. انتهى . (وَالشَدْقَاء)‎ 
اق ا اذ قال فى «النهاية»:‎ EF بفتح › فسکون» وهي (المَشْقُوقَةٌ‎ 


الشرقاء : حو الأذن باثنتين» شرق أذنها شی e‏ من باب نصر : 
إذا شقها. | 

رقال في «القاموسر»' .شرق الشاة شَرّقاً : فى ادها وشرقت الشاةٌء 
كفرح : انشقت أذنها طولاً فهي شرقاء. انتهى. 


(وَالخَرْقَاءً) بمتح › فسکون»› ممدودأء هي (المَنْقُوبَةٌ) ؛ ا ينو 0 
قال في «النهاية» : الخرقاء التي في أذّنها تقب ثقّب مستديرء والخرق: الشق. 

وفي «القاموس»: الخرقاء من الغنم: التي في أذنها حرق . انتهى . 

وقوله: (قالّ أَبُو عِيسّى: هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنْ صَّحِيحٌ) قال الحافظ في «بلوغ 
المرام ): أخرجه الخمسة» و الترمذيّ» وابن حبّانء والحاكم. انت 

وقد تكلم الدارقطني 1 فى هذا الحديث في «علله»» ودونك نص 
«العلل» : 

(۳۸۰) - وسئل عن حديث شريح بن النعمان الصايدي. عن علي في 
الأضاحى: «أمرنا رسول الله لل أن نستشرف العين والأذان» ولا نضحى 
بمقابلة» و مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء»؟ . ١‏ 

فقال: هو حديث يرويه أبو إسحاق السّبيعئّ» واختلف عنه» فرواه 
إسرائيل» وزهير» وزياد بن خيثمة» ويونس بن أبي إسحاق» وشريك» وأبو 
بكر بن عياش» وعليّ بن صالح» وخديج بن معاوية» وغيرهم» عن أبي 
إسحاق» عن شريح بن النعمان» عن علىٌ» ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق 
من شريح» حدّث به أبو كامل مظفر بن مدرك» عن قيس بن الربيع» قال: قلت 
لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدّثني ابن أشوع عنه» ورواه الجراح بن 
الضحاك› عن ا إسحاق» عن سعيد بن أشوع, عن شريح بن النعمان» عن 
علي مرفوعاً» وكذلك رواه قيس بن الربيع» عن ابن أشوع» سمعه منه 9 
ورواه الثوري عن ابن أشوع › عن شريح» عن علي موقوفاًء ويشبه أن يكون 
القول قول الثوريّ. والله أعلم . 


mî‏ إتداف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظي_أَبْوَ اب الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ثنا الشافعئ» حدثنا معاذ» ثنا مسدد» ثنا يحيى» عن سفيان» حدثني ابن 
أشوع. عن شريح بن النعمان» قال: كنت عند علىّ» فسأله رجل عن 
الأضحيةء فقال: لا مدابرة» ولا مقابلة» ولا شرقاء» سليمة العين والأذن. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بكلام الدارقطنئ المذكور أن الموقوف 
أشبه من المرفوع» وكذا قال البخاريّ في «التاريخ الكبير»” : لم يثبت رفعه. 

ولكن تعقّب العراقي كدنْةُ حكاية قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عدم 
سماعه من شريح» بأن قيساً فيه ضَعفء وقد صرّح غير واحد بسماع أبي 
إسحاق له من شريح بن النعمان» منهم زهير وأبو بكر بن عياش» فقال كل 
واحد منهما: ثنا أبو إسحاق» ثنا شريح بن النعمان» رواه أبو الشيخ في «كتاب 
الأضاحي» بإسناد جيد إلى كل واحد منهما بذلك» والله أعلم. انتهى . 

وقوله: (قَالَ أو يسَى ' وَسْرَيْحْ بن النْعْمَانِ الصَّائِدِي » هُوَ كُوفِيٌ» مِنْ 
ا طب“ (وَشْرَيْحُ بن هَانِئٍ كُوفِيٌ» وَلِوَا لدو صْحْبَةء مِنْ أَصْحَابٍ 
علی) وف شرع بْنَ الحَارِثِ 2 وا مَيّةَ الَاضِيء قد رَوَى عَنْ 
عَلِينّ) 5 ب کی ن أضحاب عل که 

حاصل ما أشار إليه: أنه فرّق بين vw‏ يسمى بشريحء فأما أولهم : 
فهو المترجّم في السند الماضي» وأما اي فهو شریح بن هانىء بن يزيد بن 
تهيك› أو الحارث بن كعب الحارث المَذججي» أبو المقدام الكوفيئ» أدرك 
النبئ باه ولم يره» وروى عن آبيه» وعمرء وعليٌ» وبلال» وسعد» وأبي 
هريرة» وعائشة وؤ وتقدّمت ترجمته في «أبواب الطهارة» برقم .)١١/۸(‏ 

وقوله: 0 صحبة) هو: هانىء بن يزيد المذحجي» أبو شريح 
الصحابئ الكوفيئ دوب ا 

وأما الثالث: فهو شرن بن الات بن قيس النخعي الكوفيّ القاضي› 
أبو أميّة» مخضرم ل تقدّمت ترجمته في «التكاح) .)١٠١١١/1١5(‏ 


(1) «علل الدارقطني» (۳/ ۷ 2 ۹(. (۲) «التاريخ الكبير) (۲۲۹/۲). 


7- بَابُ مَا جَاءَ في الجَدّع مِنَ الضَّأَنِ في الْأَضَاحِيٌ 


قال العراقيٌ ا : : گر المصتف ثلاثة من أصحاب على له من آهل 
الكوفة في عصر واحدء اسم كل منهم شریح› وفاته رابع» وهو: شريح بن 
أمية» ذكره ابن حبان في «الثقات)» فقال: يروي عن علئ» وليس بالقاضي› 
روى عنه أبو مكين» وهكذا ذكره النسائئ في «الكنى»» وأبو أحمد 1 
«الكنى». وقال فيه: مولى عنبسة بن سعيد خال أبي مكين» نوح بن ربيعة. ل 
في الكوفيين» رأى أبا الحسن علي بن أبي طالب» روى عنه أبو مكين نوح بن 
000 انتهى . 


قَوّلْهُ : أن تسر رف ؛ أَيْ : أن الل حصا شا القولة: «أن 
06 العين ا وقد تقدم شرحه بأتمٌ من هذا رقنا والله تعالى 


قال في «القاموس»: الضائن: خلاف الماعز من الغنم» جَمْعه: ضَأن2"7, 
ويحرك ٠"‏ وكأميرء وهي ضائنة» جَمُعها: ضوائن. انتهى. ومثل ذلك في 
«النهاية» . 

و«الجذع» محركة: قبل الثنيّء وهي هاء» اسم له في زمن» وليس بسن 
تنبت» أو تسقطء والشاب الْحَدَتْء جَمُْع: جذا» وجذعان بالضمٌ. كذا في 
«القاموس» 

وقال الجزري في «النهاية»: وأصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ما 
كان منها شابَاً فتيّاء فهو من الإبل ما دحل في السَنَّة الخامسة» ومن البقر 
age SLs‏ لان ها 
ل س 1 أقل منهاء ب ات سي الى قدي 
انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»): هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام» فمن 


201 ا ورت (۲) أي: مثل حارس وحَرّس. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الضأن ما أكمل السَّنّة» وهو قول الجمهور» وقيل: دونهاء ثم اختلف في 
تقديره» فقيل : ابن ستة أشهر»ء وقيل : ثمانية» وقيل: عشرة. 

وى الترملي عن وك أنه اين م أشهره آوة سه اين 

وعن ابن الأعرابيّ؛ أن ابن الشابّين يجذع لستة أشهر إلى سبعة» وابن 
الرمين يجذع لثمانية إلى عشرة» قال: والضأن أسرع إجذاعاً من المعزء وأما 
الجذع فهو من المعزء فهو ما دخل في السّئَة الثانية» ومن البقر ما أكمل 
الثالثة» ومن الإبل ما دحل في الخامسة. انتهى”'' . 

)١590(‏ - (حَدَنَنَا يُوسّف بْنُ عِيسَىء قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌء قَالَ: حَدَثَنا 
لمان بن داو عن کان إن عبد الزن من أبن كباش ل جَلَبْت عَتَما 
جَذْعَاناً إلى الْمَِبتةِ فَكَسَدَتْ عَلَىَء فُلَقِيتُ أَبَا هرر اله قال 
سمغت رَسُولٌ الله يله يَقُو لُ: «نِعم ‏ أَوْ: نِعْمَتٍ ‏ الأَضْحِيَةُ يه الجَذّعٌ مِنَّ 
الضَّأنِ»» قَالَ : : فَانتَهبَه الناسن). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (يُوسفُ بْنُ عِيسّى) بن دينار الزهري» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
فاضل ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» .518/١197‏ 

- (وكيع) بنُ الجرّاح» أبو سفيان الكوفيئ» ثقة تق خافظ عاد عن كنار 
[4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

 *‏ (عَثْمَانٌ بْنْ وَاقِدِ) بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العدويٌ 
العمريّ المدنئ» نزيل البصرة» اوی ربما وهم [۷]. 

روى عن أبيهء ونافع بن جبير بن مطعم» ونافع مولى ابن عمر» وكدام بن 
عبد الرحمن السلمئ» وطائفة. 

وروى عنه المسعودي» وهو من أقرانه» ووكيع» ومخلد بن يزيد 
وعبد الحميد الحمانئ» وأبو معاوية» وزيد بن الحباب» وجماعة. 

aE eS‏ عه الل 


(۱) «(فتح الباري» /١٠١(‏ 6). 


۷ - بَابُ مَا جَاء في الجَدّع مِنَ الضَّأنِ في الْأَضَاحِيَ - حديث رقم )١4917(‏ 3 
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وقال الآجريّ عن أبي داود: ضعيف» قلت له: إن الذوري يحكي عن ابن 
معين أنه ثقة» فقال: هو ضعيف» حدث بحديث: امن أن الجمعة من الرجال 
والنساء فليغتسل»., ولا نعلم أحداً قال هذا غيره. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الدارقطنئ: كوف ليس به بأس . 

قال الحافظ: وذكره الزبير في أنساب القرشيين» وأنشد له شعراًء فلا 
عبرة بعد هذا بقول ابن حزم: إنه مجهول. 

تفرد به أبو داود» والمصنف» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

> - (كِدَامْ بْنْ عبد الرَّحَمَنِ) السلميَّ مجهول [1]. 

روى عن أبي كباش العبسيئ» وعنه عثمان بن واقد العمري» وأبو حنيفة› 
جهّله ابن حزم. 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

ه ‏ (أبُو كبّاش) بصيغة الجمع السلميّ» أو العبسيّء وقيل: هو أبو 
عيّاش» وأبو كباش لقبٌء مجهول [۳]. 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

اوھ طَيِبهء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


رع الحديث : 
عَنْ أبي كِبّاش) بالكسر بصيغة الجمع» جمع: كبش» (قال: جَلَبْتَ) من 

۳ 2 وقتل» (عْنَماً) ؛ أي : للتجارة. (جذْعَاناً) بضم ا وكسرها 

جه جَمْع: جَذْعَ بفتحتين» وهو ما قبل الثنيّء ويُجمع أيضاً على : جڌا > مثل : 
جبل وجبال (إِلَى الْمَدِبِئَةِ) النبويّة على احا نل الضلا: ورک 
التحبّق» (فَكْسَدَتْ عَلَىَ) قال الفيّومئ كُأَنْهُ: كَسَدَ الشيء يَكْسّدّء من باب قتل 
كاد :الى و القلة وشات .فهو کا رک وی ل نن 
أَكسَدَهُ الله » وكسَدَتِ السوق» فهي كَاسِدٌء بغير هاء في «الصحاح»» وبالهاء في 
«التهذيب»» ويقال: أصل الكَسَادٍ: الفساد. انتهى”'' . 


.)077 /۲( «المصباح المنیر»‎ (١ .)45 /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

و سم سے 

والمعنى هنا: أن الغنم التي جلبها إلى المدينة لم تكن نافقة عند الناس 
لظتهم أنها لا تجوز في الأضاحي . 

(فَلَقِيتٌ أبَا هِرَيْرَة ذه (فَسَأْلبُهُ)؛ أي: عن التضحية بهاء (ثَقَالَ) أبو 
هريرة ذلك : (سَمِعْتَ رَسُولَ الله به يَقَول : (نِعُم» أو نِعْمَتِ) شك من الراوي› 
(الأضحَِةٌ الجَذّعْ ِن الضَّأنِ؛. قَالَ) أبو كباش : (فَانْتَهَبَهُ النَاسِنْ)؛ أي : تسابقوا 
فيه» وأصل الانتهاب: هو الغلبة والقهر. والله تعالى أعلم. ‏ ` 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح › وفي إسناده كدام بن عبد الرحمن» زاف كباش 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد يشهد له حديث جابر بن عبد الله وا 
الآتي» وهو في «صحيح مسلم». 

وحديث عقبة بن عامر َه الآتي أيضاً بعد هذاء وحديث عقبة بن عامر 
الذي سيشير المصنف إليهء وهو متفقٌ عليه» وحديث رجل من أصحاب 
النبين ية الذي أشار إليه أيضاًء وهو صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١591//1(‏ وفى «العلل الكبير» له »)٤٤۷(‏ 
و(أحمد) في «مسنئله) »)٤٤٤/۲(‏ و(ابن راهويه) في «(مسنده» »)۳٠۷(‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» .)۲۷١/۹(‏ و(المزي) فى «تهذيب الكمال» (5؟/ 
2848© والله تعالى أعلم. 

لمسألة هاأو”/. ° 5 7 ۶ .)1١(‏ 2 6 0 كر 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ0'©: وَفِي البَاب عَن ابن عَبّاس» 

َأ بال اة مِلَال» عَنْ أبيهَاء وَجَابرِء وَعُقْبَةَ بن عَامِرء وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


- بَابُ مَا جَاءَ في الجَدّع مِنَ الضَّأَنِ في الأَضَاحِيَ - حديث رقم (1441) 
وات جك ااا .رو ...ا تدا ااا ل ا ا ةل ل اك ل ي 


أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة و رووا أحاديث تتعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عَباس وا : فأخرجه الطبرانئ في «معجميه»» فقال: 

815 حذثنا لغم بن داود» ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبارء 
ثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عكرمة» عن ابن عباس وَِقئا؛ أن 
رسول الله ية أعطى سعد بن أبي وقاص جَذَعاً من المعزء فأمّره أن يضحي 
eT‏ 

١‏ - وأما حديث أمٌّ لال ابْنَةِ هلال» عَنْ أَبيهًا ه4 : فأخرجه ابن ماجه 
في (سننه)» فقال : 

۹ -_ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ثنا أنس بن عياض» 
حدّثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين» عن أمهء قالت: حدثتني آم بلال 
بنت هلال» عن أبيها؛ أن رسول الله َيه قال: «يجوز الجذع من الضأن 
أضحية». انته. " . 

۳ - وأما حديث جابر به : فأخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال: 

۳ _ حدّثنا أحمد بن يونس» حذثنا زهيرء حدّثنا أبو الزبير» عن جابر 
قال: قال رسول الله يكلِةِ: ١لا‏ تذبحوا إلا مُسِنّةء إلا أن يَعْسّْر عليكم» فتذبحوا 
جذعة من الضأن». انتهى”" . 

: وأما حديث عقبة بْن عَامِر ونه : فأخرجه الشيخان» فقال البخاري‎ - ٤ 

۷ _ حذّثنا ل حدثنا هشام» عن يحيى» عن بعجة 
الجهنئ» عن عقبة بن عامر الجهنئ» قال: قَسَم النبى بي بين أصحابه ضحاياء 
فصارت لعقبة جذعة» فقلت: يا رسول الله صارت جذعة» قال : ضح بها). 
انتهى”*'. ويأتي للمصئّف في الباب. 


)١(‏ «المعجم الكبير» )3١8/١١(‏ و«الأوسط» .)١1/9(‏ وفيه ابن لهيعة: ضعيف. 
(۲( (سنن ابن ماجه) .)٠١:9/50(‏ وفيه أم محمد بن يحيى : مجهولة . 


2 ااصحيح مسلم) (۳/ مهه١).‏ 
)٤(‏ (صحيح البخارئ» (0/ .)۲٠٠١‏ 


9 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذخ- أب اب الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

۵ وأما حديث رجل من أُصْحَابٍ او كلد لين : فأخرجه أ داود في 
((اسننه)» فقال : 

68 _ حدثنا الحسن بن علئء ثنا عبد الرزاق» ثنا الثوري» عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبئ بيه يقال له: 
مجاشع من بني سُّلِيمء فعرّت الغنم» فأمر منادياًء فنادى أن رسول الله يك كان 
يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنئ»)» قال أبو داود: وهو مجاشع بن 
مسعود . انتهى . 

٠‏ (المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى ”: حَدِيِتُ أبي هِرَيرَة 
حَدِيثُ غَرِيبٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفاً. وَعْْمَانُ بْنُ وَاقِدِ هُوَ: ابن 
محمد ْنَا بن عبد اله بن عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍء وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا ِن أل 
العلم مِنْ أَصْحَابٍ النَّبِىَ كل وَعْبْرِِمْ؛ أن الجَدَّعَ مِنَ الضَأنِ يُجْزِيُ فِي 
الأضْحِّة). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَ وه هذا (حَدِيتُ غَرِيبٌ)؛ 
أي: لتفرّد كدام» عن ابي ا به» وهو بهذا ت 55 لجهالتهماء لكن 
الحديث صحيح› كما أسلفته انفا. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيّ) بالبناء للمفعول» (هَذَا عَنْ أبي هُْرَيْرَة وه حال 
كونه (مَوْقُوفاً) قال المصنف في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ 
فقال: روى هذا الحديث عثمان بن واقد» فرفعه إلى النبيٌ ةع وروی عنه غير 
متماناين ي هريرة موقوفاً. انتهى” ". 

وقوله: (وَعثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ هوّ: ابن مُحَمَّدِ بْنِ رَيْدِ) وقع في بعض النسخ : 
زياد» وهو غلطء (ابْنَ عَبْد الله , بن عمَرَ بن الخَطَابِ) تقدذمت ترجمته» قال 
العراقي : له عند المصنف ثلاثة اا 4 وقد الك في الاحتجاج به» 


فوثقه يحيى بن معين » وأبو حاتم » وضعفه أبو داود. انتهى . 


(۱) السئن أن داود) (۳/ 41( وهو حديث . 
(0) ثبت في بعض النسخ . (۳) «علل الترمذي» .)۲٤۷/۱(‏ 
(4) تقدّم أن له حديثين فقطء. وهو الذي في برنامج الحديث. 


- بَابُ ما جَاء في الجَدّع مِنَ الضَّأَنِ في الْأَضَاحِيَ - حديث رقم )۱٤۹۷(‏ 

وقوله : العمل عَلَى هَذَا عِْد, 5 الهلم مِنْ أُصْحَاب ب الي كك وَغَيِْمْ ؛ 
3 الجَذَّعَ من الضأن ب بجُزی في لضن ضحجِيّة) قال العامة ابن فام رحمه الله 
تعالى: ولا يجزىء إلا الجذع من الضأن» والثنئ من غيره» وبهذا قال مالك» 
والليث» والشافعي» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقال ابن عمرء 
والزهري: لا يجزیء الجذع؛ انه لا يجزىء من غير الضأن» فلا يجزىء منه› 
كَالْحَمّلء وعن عطاءء والأوزاعي: يجزىء الجذع» من جميع الأجناس؛ لِمَا 
روى مُجاشع بن سليم» قال: سمعت النبى بي يقول: «إن الجذّع يُوَفى مما 
يوفي منه الثني». رواه داود» والنسائي . 

واحتجٌ الأولون على أن الجذع من الضأن يجزىء: بحديث مجاشع. 
وأبى هريرة» وغيرهماء وعلى أن الجذعة» من غيرها لا تجزىء: بقول 
النبيّ كك: «لا تذبحوا إلا مسئة» فإن عَسَر عليكم» فاذبحوا الجذع من 
الضأن». وقال أبو بردة بن نيار: عندي جَذَعَة أحبّ إلى من شاتين» فهل 
تجزىء عني؟ قال: انعم ولا تجزىء عن أحد بعدك) . 017 عليه وحديثهم 
محمول على الجذع من الضأن؛ لِمَا ذكرناء قال إبراهيم يم الحربي : إنما يجزىء 
الجذع من الضأن؛ لاوت يلقم > فإذا كان من المعزء لم يلمح حتى يكون 
ثنّاً. انتهى كلام ابن قدامة کا . 

وقال في «الفتح» : 5 في الحديث أن الجذع من المعز لا يجزىء» وهو قول 
الجمهور» وعن عطاء» وصاحبه الأوزاعي : يجوز فظلنا؛ وهو وجه لبعض 
الشافعية» حكاه الرافعي› وقال النووي: وهو قاذ أو غلطع وأغرب عياض › 
فحكى الإجماع على عدم الإجزاءء قيل: والإجزاء ممصادرٌ للنص» ولكن 
يحتمل أن يكون قائله» قبّد ذلك بمن لم يجد غيره» ويكون معنى نفي الإجزاءء 
عن غير من اذِن له في ذلك» محمولا على من وَجد. 

وأما الجذع من الضأن» فقال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم. 
من أصحاب النبي ية وغيرهم» لكن حكى غيره عن ابن عمرء والزهري: أن 
الجذع لا يجزي مطلقاً» سواء كان من الضأن» أم من غيره» وممن حكاه عن 


. (TIA - "1۷/۱۳ «المغني»‎ )۱( 


3-5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذضي_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيَ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ابن عمر: ابن المنذر. في «الإشراف». وبه قال ابن حزم. وعزاه لجماعة من 
السلف» وأطنب فى الرد على من أجازه. ويحتمل أن يكون ذلك أيضاًء مقيداً 
بمن لم يجدء ل فيه حديث جابر» رَفَعه: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن 
يعسر عليكمء فتذبحوا جذعة من الضأن»» أخرجه مسلمء وأبو داود» 
والنسائي» وغيرهم. لكن نقل النووي عن الجمهورء أنهم حملوه على 
الأفضل» والتقدير: يُستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنةء فإن عجزتم» فاذبحوا 
جذعة من الضأن» قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن»ء وأنها لا 
تجزي» قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوّزون الجذع من الضأن» مع وجود غيره وعدمه» وابن عمرء 
والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعيّن تأويله. 

ويدل للجمهور ‏ كما قال الحافظ ‏ حديث أم هلال بنت هلال» عن 
أبيهاء رَفْعه: «يجوز الجذع من الضأن أضحية»» أخرجه ابن ماجه» وحديث 
رجل من بني سلیم» يقال له: مجاشع؛ أن النبئ ييه قال: «إن الجذع يوفي ما 
يوفي منه الثنئ». أخرجه ا داود» وابن ماجه» وأخرجه النسائي› من وجه 
آخَرء لكن لم يُسَمْ الصحابي» بل وقع عنده: أنه رجل من مزينة» وحديث 
معاذ بن عبد الله بن حبيب» عن عقبة بن عامر: «(ضخينا مع رسول الله َك 
بجذع من الضأن»» أخرجه النسائي بسند قويّ» وحديث أبي هريرة المذكور في 
الباب» وإن كان في مقده لط إل أن ا لخديف ناس وي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن 
الجذع يجزىء إذا كان من الضأن» دون غيره هو الأرجح ؛ لقوة حجته» فتنبه . 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل | إلى ت ا قا 

) (حَدَلنَا يبه به قَالَ: حَدَنَنَا اللَيْتُء عَنْ بريد بن أبي حَبيب‎ - )١59/( 


عَنْ أبي الخَيْرِء عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ؛ أن رَسُولَ الله يل اطا ٍ 


طا تنا ء۶ 


عَتَماء يَفْسِنَهَا 


69 راجع : «فتح الباري» .)١6/36١(‏ 


۷ - بَابُ مَا جَاء في الجَدّع مِنَ الضَّأَنِ في الْأَضَاحِيَ - حديث رقم )١494(‏ 

. 2 . . 237 
عَلَى أَصْحَابِهِ ضحَايَاء فْبَقِى عَنُودٌ» أو جَذَيٌ» فَذَكَرْتٌ ذَلِك لِرَسُولٍ الله يله 
فقّال: «ضحٌ به أنت»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (فُتَيْبَة) بن سعيد الثقفي البغلانيئ» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 
اليف بن سعد الاما الحعجة المضرئ المشهور 1۷1 ققدم ف 
«الطهارة» 7/557 .۸٩‏ 
- (يَزِيِدُ بْنُ أبي حَبيب) سويد المصري» ثقةٌ» فقيه» يرسل [0] تقدم 
في «الوتر» .407/١‏ 
> - (أَبُو الخَيْرِ) مرثد بن عبد الله اليزنيّ المصري» ثقة» فقيه [۳] تقدم 
في «الجنائز» 0 
- (عقبَة ب" بن عَايِرٍ) الجهني الصحابئ المشهورء وَلِيَ إمرة مصر لمعاوية 
لات ست وکان فاشلا تقدم في «الطهارة» .650/5١‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيات المصئّف بي وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالمصريين» وأن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ؛ أن رَسُولَ الله بيا أَعْطَاهُ غَنّما) هو أعمّ من الضأن والمعزء 
ا 0 : الغنم اسم جنس» يُطلق على الضأن والمعز» وقد 
تُجمّع على أغنام» على معنى قُظعَانَات»ء من الغنم» ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله 
ابن الأنباريّ. وقال الأزهريّ أيضا : الغنم الشاءُء الواحدة: شاةء وتقول العرب: 
راح على فلان غنمان؛ أي: قَطيعان من الغنم» كل قطيع منفردٌ بِمَرْعَىء وراع. وقال 
الجوهريّ: الغنم اسم مؤْنّتُْء موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكور والإناث» 
وعليهماء ويُصمّره فتدخل الهاء» ويقال: عنيمة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» وصَغْرتء فالتأنيث لازم لها . انتهى 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِنٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

يُقَسُّمهَا عَلَى صَّحَاءَ بترتي ت يَحْتَمِل أن يكون 
لويم ويحتمل أن يكون لعقبة» فعلى کل يحتمل أن تكون الغنم 
مُلكاً للنبي كلوه وأمّر بقسمتها بينهم تبرعاً» ويحتمل أن تكون من الفيء» وإليه 

جَتَح القرطبئن» حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يُمَرّقَ الضحايا 

در علها» عو ويف وان الل ول ابو يقال رق كان 
قسمها بين الأغنياء» فهي من الفيءء وإن كان خص بها الفقراء» فهي من 
الزكاة» وقد ترجم له e‏ في «الشركة»: «باب: قسمة الغنم» عدن 
فيها»» وكأنه فهم أن النبئ ية بين لعقبة» ما يعطيه لكل واحد منهم» وهو لا 
يوَكُل إلا بالعدل» وإلا لو كان وَكُلَ ذلك لرأيه» لسر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى 
فيها قسمة الأجزاءء وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى ردّ؛ لأن استواء قسمتها 
على التحرير بعيد. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون النبئ ئلا ضَحَى بها عنهم» ووقعت 
القسمة في اللحم» فتكون القسمة قسمة الأجزاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا الاحتمال الأخير فيه نظر؛ إذ 
يبعده قوله: «فبقي عَتود)؛ لأن الظاهر أنه بقي من الأغنام المقسومة»› لا 
المذبوحة» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (ضَحَايَا) منصوب على الحال» وهو جمع: ضَحِيَّة كهديّة 
واا قآل اين ال ل ان يكون المرادة أنه أطلق علا سهان 
باعتبار ما يؤول إليه الأمرء ويَحْتَمِل أن يكون عَيّنها للأضحية» ثم قسّمها بينهم 
ليحوز كل واحد نصيبه» فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة» ولا 
يكون ذلك بيعاً» وهي مسألة فيها خلاف للمالكية» قال: وما أرى البخاريّ مع 
و ا ا 

(فبقيّ عتود) بع المهملة. > وضم المثناة الخفيفة. وهو من أولاد المعز: 
ما قوي. وَرَعَى ٠‏ ا عليه حَوّل» والجمع : أغَدَة» وعنْدَان» وتدغم التاء في 
الدال» فيقال: عِذَان. وقال ابن بطال: العتود: الجذع من المعزء ابن خمسة 


.)00141/( «كتاب الأضاحي» رقم‎ »)٥٤٤/١١( «الفتح»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في الجَذّع مِنَ الضَأنِ في الْأَضَاحِئَ - حديث رقم )۱٤۹۸(‏ 
ت 0 6ح 

اشر وهذا يبَيْن المراد بقوله في الرواية التالية عن عقبة طك : «فصارت لي 
جذعة») 2 وأنها كانت من المعزء ورعم ان جرم أن العتود لا يقال» إلا للجذع 
من المعز. وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب «المحكم» أن العتود: 
الجدي الذي استكرش . وقيل : الذي بلغ السٌمَاد . وقيل: هو الذي أجذع . 

وقوله: (أَوْ جَذْيٌ) شك من الراوي» وهو بفتح الجيم» وسكون الدال 
المهملة. قال ابن الأنباري : هو الذكر من أولاد المعز» والآنثى : عناق» وقيله 
بعضهم بكونه في السَنَة الأولى» والجمع : أ وجداءٍء مثل : دلو وأذل» 
وَدلاعء والجذي بالكسر لغة رديئة» ذكره الفيومي 5 

قال عقبة : (فذ کرت ذلك)؛ أي : بقاء العتود» أو الجدي» (لرسول الله بلا 
فَقَالَ) 2 : («ضح) بفتح الضاد المعجمة. وتشديد الحاء المهملةء» فعل مر من 
التضحية» (به أَنْتَّ)) زاد البيهقي في روايته» من طريق يحيى بن بكير» عن 
اللمق: ولا رخصة فيه لاحن بدا وسات الوحت فى هذه الزيادة فريياًء 
إن شاء الله تعالى. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا م متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١598/1(‏ و(البخاریئ) فى (صحیحه» 7١5(‏ 
و۲۳۱۹ و۱۲۱٩‏ و٩۱۲۹٥).‏ و(مسلم) في (صحيحه) (194), و(النسائئ) في 
«المجتبى) ٤۳۸۱(‏ و۳۸۲٤‏ و۳۸۳٤‏ و٤۳۸٤)‏ وفى «الکبری») (5:559 و١657‏ 
وا۷٤‏ و5/ا55)» و(ابن ماجه) فى اسننه) (519), و(أحمد) فى «مسئله) 
500 ولاءلاك١ا‏ وء65ل/ا؟١‏ 2030 و(الدارمي) في EE‏ )۱۸۷۱ 
و۱۸۷۲)» و(ابن حبان) فى «(صحيحه) »)٥۸۹۸(‏ و(الطحاوي) فى «مشكل 
الآثار» (0119)» و(الطبراني) في «الكبير» 0071/17 و(البيهقي) في 


.)۹۳/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَ اب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
«الکبری» (۹/ ۲۹۹)» و(البغخوي) في «١شرح‏ السَّنّة) »)۱۱۱١(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: فى الزيادة التى تقدّمت عن البيهقى: «ولا رخصة فيها لأحد 
بعدك)» فبينها قوله ية لأبي بردة بن نيار : واد تجزي عن أحد بعدك) 
تعاأض» وقد جمّع العلماء بينهما. 

فقال الحافظ في «الفتح» عند شرح حديث أبي بردة المذكور: 

وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في 
الأضحية» لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي 
حديث عقبة بن عامر: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك»» قال البيهقي: إن كانت 
هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص 2 بردة. 

قال الحافظ: وفي هذا الجمع نَظْر؛ٍ لأن في كل منهما صيغة عموم. 
فأيّهما تقدّم على الآخَر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» وأقرب ما يقال فيه: إن 
ذلك صَدَرَ لكل منهما في وقت واحد» أو تكون خصوصية الأول نُسخت بثبوت 
الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع 
لغيره صريحا . 

وقد انفصل ابن التين» وتبعه القرطبين عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون 
العتود كان كبير السنّْ بحيث يجزئ› ل ذلك بناء على أن الزيادة التي في 
آخره لم تقع لهء ولا يتم مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل اللغة في 
العتود. 

وتمسّك بعض المتأخرين بكلام ابن التين فضعّف الزيادة» وليس بجيد. 
فإنها خارجة من مُخرج الصحيحء فإنها عند البيهقيّ من طريق عبد الله 
البوشنجئ أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه» وسائر فنون العلم» رواها عن 
يحيى بن بكير» عن الليث بالسند الذي ساقه البخاريّ» ولكني رأيت الحديث 
في «المتفق» للجوزقيّ من طريق عبيد بن عبد الواحد» ومن طريق أحمد بن 
إبراهيم بن ملحان» كلاهما عن يحيى بن بكير» وليست الزيادة فيه» فهذا هو 
السر في قول البيهقي: إن كانت محفوظة» فكأنه لمّا رأى التفرد خشي أن يكون 
دخل على راويها حديث في حديث . 

وقد وقع في كلام بعضهم؛ أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة» أو 


۷ بَابُ مَا جَاء في الجَدّع مِنَ الضَّأَنٍ في الأَضَاحِيَ - حديث رقم (1448) 


خمسة» واستشكل الجمع» وليس بمشكل» فإن الأحاديث التي وردت في ذلك 
ليس فيها التصريح بالنفي» إلا في قصة أبي بردة في «الصحيحين»» وفي قصة 
عقبة بن عامر في البيهقئ» وأما ما عدا ذلك فقد أخرج أبو داود» وأحمد. 
وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد؛ أن النبئ بي أعطاه عتوداً جذعاً: 
فقال: «ضَمٌ به»» فقلت: إنه جذع. أفأضحي 3 قال: «نعم» ضح به)» 
فضحيت به. لفظ أحمدء وفي «صحيح ابن حبان»» وابن ماجه من طريق 
عباد بن تميم» عن عويمر بن أشقر؛ أنه ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم 
الأضحى» فأمَّره النب ية أن يعيد أضحية أخرى . 

وفي الطبراني «الأوسط» من حديث ابن عباس؛ أن النبئ بي أعطى 
معد بن ان ا سرغ هن ا ی البجا كي فزن 
حديث عائشة» وفي سنده ضعف» ولأبي يعلى» والحاكم من حديث أبي 
هريرة؛ أن ر قال: يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول» وهذا جذع 
من المعز سمين» وهو خيرهماء أفأضحي به؟ قال : «(ضح به» فإن لله الخيراء 
وفي سنده ضَعف . 

قال الحافظ : والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» وبين حديثى أبى 
بردة وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرء ثم قرر الشرع بان ا 
من المعز لا يجزئ» واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك . 

قال: وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة» 
وأبا بردة في ذلك» والمشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء» لا في خصوص 
مع الغير. 

ومنهم من زاد فيهم: عويمر بن أشقرء وليس في حديثه إلا مطلق 
الإعادة؛ لكونه ذبّح قبل الصلاة. 

وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي زيد الأنصاريّ؛ أن رسول الله ككل 
قال لرجل من الأنصار: «اذبحهاء ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك)» فهذا 
يحمل على أنه أبو بردة بن نيار» فإنه من الأنصار. 

وكذا ما أخرجه أبو يعلى» والطبراني من حديث أبي جحيفة؛ أن رجلا 
ذبَحَ قبل الصلاة» فقال رسول الله يكلِ: «لا تُجزي عنك»» قال: إن عندي 


5 إحاف الطالب الأحوذي بشر ح جامح الإمام الترمخ- أَبْوَابُ الأضاحِيّ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
جذعة» فقال: «تجزي عنك» ولا تجزي بعد)» فلم يثبت الإجزاء لأحد» ونفيه 
عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة. 

وإن تعذر الجمع الذي قذمته» فحديث أبي بردة أصح مخرجا. انتهى ما 
كتبه الحافظ ا وهو بحث مفيد. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
الجذع من الضأن في الأضاحي . 

۲ - (ومنها): أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة» إذا لم يجدوها. 

۳ - (ومنها): جواز التوكيل بالقسمة. 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة» وأن 
التضحية بكبشين ‏ الذي تقدّم ‏ ليس على الوجوب» بل على الاختيار» فمن 
ذبح واحدة. أجزأت عنه» ومن زاد فهو خير» والأفضل الاتباع في الأضحية 
بكبشين» ومن نظر إلى كثرة اللحم» كالشافعيّ» قال: الأفضل الإبل» ثم 
الضأن» ثم البقر. قال ابن العربي: وافق الشافعيّ أشهبٌ من المالكية»› ولا 
يُعْدَلُ بفعل النبئ بيه شيء» لكن يمكن التمسك بقول ابن عمر و'#ا: كان 
يذبح» وينحر بالمصلى؛ أي: فإنه يشمل الإبل وغيرهاء قال: لكنه عموم» 
والتمسك بالصريح أولى» وهو الكبش . 

قال الحافظ: قلت: قد أخرج البيهقي من حديث ابن عمر: «كان 
النبب كله يضحي بالمدينة» بالجزور أحياناً» وبالكبش» إذا لم يجد جزوراً». 
فلو كان ثابتاً لكان نضّاً في موضع النزاع» لكن في سنده عبد الله بن نافع» وفيه 
مقال. وقد ثبت حديث عائشة وِْيِنَا؛ «أن النبئ بي ضَحَى عن نساته بالبقر)» 
وقد ثبت فى حديث عروة» عن عائشة ونا ؛ أن النب كله أمر بكبش أقرن» يطأ 
ی سواد» وينظر في سوادء ويبرك في سواد. ا ثم ذبحه» ثم قال: 
البسم الله الهم تقبّل من محمد» وآل محمد» ومن أمة محمد)» ثم ضحى» 
أخرجه مسلم. قال الخطابي: قولها: «يطأ في سواد... إلخ)» تريد: أن 


.)٠١ - 1١5/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في الجَدّع مِنَ الضَّأَنِ في الْأَضَاحِيَ - حديث رقم )١414(‏ 


أظلافه. ومواضع البروك منه» وما أحاط بمّلاحِظ عينيه» مِن وَجهه أسود. 
وسائر بدنه أبيض . قاله في «الفتح)"'". والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قالى ا 
صَّحِيحٌ» ال وَكِيعٌ : الجَذّعٌ ِنَ الَأ کون انو نة أو سه أشهّر . . وذ روي 
مِنْ غَيْرٍ هَذَا الوجه عَنْ عقبَة قب بْنِ عَامِرٍ ؛ أنه قال : ا له ٤ي‏ ضَحَايَاء 
فقي جَذْعَةٌء فَسَاَلْتُ الى 68 َال : َع بها أَنْتَ)). 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذًَا حَدِيتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
سيق انلها ف عل الان 

وقوله: (كَالَ وَكِيعٌ)؛ أي: ابن الجرّاح : (الجَدَّعُ مِنَ الضَّأَنِ يَكُونُ ابْنَ 
سَِّةء أو سَبْعَةٍ أشهُر) قال العراقي 5 ُلَنْهُ: قد اختلف العلماء في سن الجذع من 
الشاة المجزئ في الأفحية على سيفة اقرا الحنهاء ره الأشور عفد أعل 
اللغة» والأصح عند أصحاب الشافعي : انها ا والثاني : ستة 
| هار .+ والثالث: سبعة. والرابع: ثمانية. والخامس: عشرة. والسادس: التفرقة 
بين ما يولد بين شابين»؛ وبين هرمين» فإن كان بين شابين فستة أشهرء وإن كان 
بين هرمين فثمانية أشهرء حكاه القاضي عياض» وهو غريب. والسابع: أنه لا 
يجزئ الجذع من الضأن حتى يكون عظيماء حكاه ابن العربي قال: وهو 
ا انتهى 

وقوله: وگ روي) بالبناء للمفعول. (مِن غير غَيْر هذا الوجي)؛ 
طريق آخرء (عَنْ عُفْبة بن عَامِرِ) طب ؛ (أنهُ قَالَ: E.‏ 
فقي جَذَّعَةٌ» فَسَأَلْتُ 0 يد قال : : ضح بها آنت)). 

ثم كرر المصنف ك سنده لهذه الرواية» فقال : 

(۹۸٤۱م)‏ - (حَدَنْنا ِذَلِك مُحَمَّدُ بْنُ بََارِء قَالَ: حَدَثَنَا يزيد بن هَارُونَ. 
رابو دَاوْدَء قَاَا: حَدَثََا هِشَّامٌ الدَسَنْوَائَيُ ۾ عَنْ يَحْبَى بن أبِي كَثِير» عَنْ عَنْ بَعْجَةَ بن 
نل للق درم عن قله ابن عانعن الي كله بهذا الحَدِيثْ). 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)١١7-1١557/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١؟/5( عبارة «العارضة»: وليس عليه دليل.‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَ اب الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رجال هذا اللإاسناد: سبعة عه 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) أبو بكر العبديّ المعروف ببندار» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
في 000 7 
- (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ الواسطيّ المذكور في الباب الماضي . 
۳ لانو 5 سليمان بن داود الطيالسئ البصري» لق اف [4] تقدم 
في «الطهارة» .0V/Y‏ 
؛ ‏ (هِشَامٌ الدَّسْتْوَائَيُ) ابن أبي عبد الله سَئْبّر البصري» ثقةٌ ثبت وقد 
رمي 0 من كن [v1‏ تقدم في «الصلاة» .۱۸١ /٠١‏ 
- (يَحْبَى بن أبي كَثِير) البصري» ثم اليماميّ» ثقة ثبت» يدلّس ويرسل 
[o]‏ تقدم 5 «الطهارة» ۱ 
5 - (بَعْجَة بن عَبْدٍ الله بْنِ يَذْرِ) الجهنيّ. تقد [۳]. 
روى عن ا وله صحبة» وعقبة بن عامرء وأبي هريرة . 
وروی عنه أسامة بن زيد الليثئ» وأبو حازم المدنيئ» وعبد الله» ومعاوية 
ابنا بعجة» ويحيى د بن ي کر ويزيل د بن أبي حبيب . 
قال النسائيئ: ثقة. وقال البيخاري : مات قبل القاسم بن محمد» ومات 
القاسم سنة 4١1‏ وأرّخ ابن حبان في «الثقات» وفاته سنة »)٠٠١(‏ وذكره 
مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. ونقل أبو موسى المديني عن عبدان؛ 
أن بعجة روى اشا عن علي › وعثمان ويا . 
أخرج له لاف ومسلمء وأبو داود في «القَدّره» والمصئف. 
والنسائيئ» و e‏ 0 له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
۷- (عقبة بر بن عَامِر) 5 طبه ذكر في السند الماضي . 
قال الجامع عفا الله عنه: رواية بعجة هذه ساقها الشيخان» فقال البخاري 
فى (اصحيحه) : 
١‏ 1 حدّئنا معاذ بن قضالة» حدّثنا هشام» عن يحيى» عن بعجة 
الجهنئ» عن عقبة بن عامر الجهنئ» قال: قَسّم النبئ يل بين أصحابه ضحاياء 
فصارت لعقبة جذعة» فقلت: يا رسول الله EN‏ جذعة» قال : ضح بها). 


انتهى'''. والله تعالى أعلم. 


.)5١1١١ /5( «صحيح البخاريٰ»‎ )١( 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في الاشيرَ راك في الأضْحِبَة - حديث رقم )١599(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ام قا 


اک 


 )١49(‏ (حَدََنَا بُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حْرَيْثِء قَالَ: حَدََنَا القضل بن 
موسى عن الحُسَيْن بن وَاقِدِءِ عَنْ عِلْبَاء بن ن أَحْمَرَ عَنْ عِكَرِمَة» عَن ابن 
عباس قَالَ : كنا مَعَ رَسُولٍ الله كله فى سَفَرءِ فَحَضّرَ الأضْحىء فَاشْتَرَكْنَا فى 
البقَرَة a‏ وفي البعير عَشَرَةَ) . 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

]1١[ (أبُو عَمّارٍ الحْسَيْنُ بُ حْرَيْثِ) الْخُزاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ‎ - ١ 
. ٤ تقدم في «الطهارة»‎ 

لشفا 5 و ا اوعدا اوی ا السك ريما 
أغرب» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .٠۳۷/۱١۳‏ 

۳ - (الحسين : ف بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزي» مه ثقة له أوهام [Vv]‏ 
تقدم في «الصلاة» .٠۹/۱۱۸‏ 

> - (عِلْبَاء بْنُ أَحْمَرَ) - بكسر العين المهملة» وسكون اللام» بعدها 
موحدة» ومد - اليشكري - بفتح التحتانية. وسكون المعجمة ‏ البصري» 
صدوقء. من القرّاء ]٤[‏ تقدم في «الحج) 2/٦‏ . 

ه - (عِكرمَةً) البربري» مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت 
عالم بالتفسير [۳] تقدم في «الطهارة» /160/5. 

.7١ /١5 (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وء تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› وأنه مسلسل بالمراوزة إلى حسين» وما بعده بصريون» وابن عباس› 
وإن كان مدنا إلا أنه نزل البصرة. وعكرمة مولا وأن فيه رواية تابعيٰ عن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذظه_أَبْوَابُ الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 


تابعئ» وفيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرين السبعة» روى )١197(‏ حديثاً. والله تعالى أعلم . 


كت" الحديث : 
ذلك السفرء (فَحَم لشي ا عيد الأضحىء قاش كتا في البَقَمو) 


الواحدة» وقوله: (سه ةا أي : سبعة أشخاص» وهو منصوب على تقدير: 
لأعني» بياناً لضمير الجمعء قاله الطيبيَ» وقيل: صب على الحال» وقيل : 
مرفوع بدلا من ضمير : «اشتركنا»» والأقرب كونه حالاًء (وفي البَعِير عَشْرَة) فيه 
دليل على أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص في البعيرء قال العراقيٌ كان : 
استدل به الجمهور على جواز الاة شتراك في الأضحية› وخالف في ذلك 
مالك بن أنس» فقال: لا يجوز الاشتراك فيها مطلقاء والحديث حجة عليهء 
إلا أنه قد يُحتج له بقوله في حديث أبي هريرة: «من أهل البيت»» فيكون 
محمولاً على أهل البيت؛ لأن الأضحية ستَّة على الكفاية. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدّم للمصئف في «أبواب الحج» 
برقم (550/ 4٠5‏ وتقدم تخريجهء وبيان مسائله هناك» وهو حديث تفرد به 
الحسين بن واقدء وهو وإن أخرج له مسلم حديثاً واحداًء وعلق له البخاري؛ 
إلا أن له أوهاماء كما سبق» وحديثه مخالف لحديث جابر الصحيح الآتي. 
وهو ما أخرجه مسلمء فيقدّم عليه. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَ وخ ا وَفِي البَاب عَنْ ابي الأَسَدِ السَلَّمِيَء عَنْ أبيه, 
عن جد وَأَبِي وت 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين رويا حديث الباب» فلنذكرهما 
بالتفصيل : 

1 نأما "حديف أبن الأسق الثلية» عن ا عن جد :فا ر 
أحمد في «مسنده»» فقال: ١‏ 1 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۸ - يَابُ مَا جَاءَ في الاشَيَرَ راك في الأضْحِبَة - حديث رقم )۱٤۹۹(‏ 
لا كك 

1607 حذّثنا إبراهيم بن أبي العباس» قال: ثنا بقية» قال: حذّثني 
عثمان بن زفر الجهنئ» قال: حدثني أبو الأسد السلميّ» عن أبيه» عن جده» 
قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله يي قال: فأمرّنا نجمع لكل رجل منا 
درهماء فاشترينا أضحية بسبع الدراهم» فقلنا: يا رسول الله لقد أغلينا بهاء 
فقال رسول الله يك : «إن أفضل الضحايا أغلاهاء وأسمنها»» وأمر 
رسول الله كله فأخذ رَجَل برجل» ورجل برجل» ورجل بيد» ورجل بيد 
ورجل بقرن» ورجل بقرن» وذبحها السابع» وکبّرنا عليها جميعاً. انتهى'''. 

قال الحافظ الهيثمئ كُأَنَةُ: رواه أحمدء ااي وي 
لاخو وكذلك ارت وا 2 ااج عرو بن هي ا" 

وقال العراقئ ر : وقد اختلف في جد ا الأسد هذاء فحكى أبو 
موسى المدينئ ف فى «ذيل الصحابة» عن الحسن العسكري؛ أن جذه أبو العلاءء 
قال: ولا ا أبا العلاء غيره» وقال الحافظ أبو سعيد العلائئ فى 
«الوشي المعلم»: ذكر بعضهم أن جدّه هذا هو عمر بن عبسة» اا اشا 
في ضبط أبي الأسد. والذي وقع في «المسند» أنه بفتح السين المهملة. 
وتخفيف الدال» وكذا ذكره الجارودي في «الأسماء والكنى»)» ومحمد بن 
سعد» وابن سميع» وقال ابن عبد البر عن أحمد بن عمرو بن السرح: بالشين 
المعجمة؛ أي : مع تشديد الدال» وقال موسى بن أيوب القصبي : وأحمد بن 
الفرج الحجازي من رواية خشيمة بن سليمان عنه بالشين المعجمة» قال أبو 
ماكولا: وكان شيخنا أبو عبد الله الصوريّ يقول: لم نسمعه إلا بالشين 
المعجمة» قال ابن ماكولا: وهذا هو الصحيح. انتهى”". 

۲ - وَأما حديث بي حت وليه : فأخرجه المصئف فى الباب التالى» 
ما ١ o HI‏ 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّی: حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِ) وا (حَدِيتْ حَسَنْ) في 


.)٤١٤/۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)۸٥ /۱( «الإكمال» لابن ماكولا‎ )۳( .)5١/5( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 


. ثبت في بعض النسخ‎ )٤( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأضاحِيّ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
تحسينه نظر؛ لأنه تفرّد به الحسين بن واقدء وله أوهام» وهو أيضاً مخالف 
لحديث جابر دنه الصحيح الآتي بعد هذاء فتنبّه. 

وقوله: (غرِيبٌ) 0 وجه غرابته بقوله: (لا ترف إل من حَدِيثِ 
الفضل بْنِ مُوسّى) تفرّد به عن الحسين بن واقد» وهو عن علباء بن أحمر. 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ية قا 

(١٠16١)_(حَدَتَنَا‏ قَتَيْبَة قَالَّ : i:‏ ؛عَنْ أبي الرْبَيْرِ عَنْ 
جَابرٍ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بيا بالحديبيّة ال و سَبْعَة) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

اس( بق سعد المذكون فا خت 

- (مَالِكَ : بن أنّس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت المشهور [۷] تقدم في 

ا 0 

۴ (أَبُو الزْبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّء 
دوق يدلس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

.4 /7 (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام وَوْيّاء تقدم في «الطهارة»‎ - ٤ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ جَابِرِ) له (قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ب بِالحُدَيْبِيَةِ) بالتخفيف 
على المشهورء وقيل: بالتشديدء (البَدَنَة)؛؟ أي: الإبل» (عَنْ سَبْعَةء وَالبَقَرَةَ عَنْ 
سَبْعَةِ) وظاهر هذه الرواية أن البقرة لا تسَّمّى بدنة» وهو كذلك بالنسبة لغالب 
استعمالها. ففى «القاموس»: البَدَنّة مُحَرَكَةَ من الإبل والبقر؛ كالأضحية من 
الغنم تهدى إلى مكة المكرمة. للذَّكرٍ والأنثى. وفى في «الصحاح» للجوهري : 
البدنة ناقة أو بقرة خر بمكة. وفي «النهاية»): البدنة تة تقع على الجمل» والناقة. 
والبقرةء وهي بالإبل أشبه. وقال في «الفتح): إن أصل البَدّن من الإبلء 
وألحقت بها البقرة شرعاً. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم 


4 - باب في الضّحِبَّةٍ بِعَضْبَاءِ القَرْنِ وَالأَدْنِ 
٥‏ | 
للمصئف ييه في : «أبواب الحج» برقم (407) واستوفيت هناك شرحه»ء وبيان 
المسائل المتعلّقة به» وله الحمد والمنّة. 
وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» 
وأسلفت آنفاً أنه مما أخرجه مسلم . 
وقوله : (وَالعَملُ عَلَى هذا عند أَهْلٍ الم من نْ أَصْحَاب 2 يه وَغَيْرِ هم , 
هو نول ستيان النَوْرِيٌّ وَابْنِ الْمُبَارَكَ وَالشَافِعِئَ: وَأَحْمَدَ) بن خا 
راعاق بن راهويه» وقد تقدم بيان الخلاف في «الحج» بالرقم المذكور 
مستوفی » فراجعه تستهد . 
8 (وقال إِسْحَاقَ) بن راهويه: (یجزی ضا البعير عن عَشْرَةِ وَاحْتَحٌ 
يثِ ابن عَبّاسٍ) ؛ أي : المتقدم في هذا الباب» وقد تقدم تمام البحث في 
0 د المذ كور أيضا: والله تعالى ولي التوفيق . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي اذ قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا العنوان يوجد في بعض النسخ» ولا يوجد 
في بعضها . 

وقوله: «الضحية» بفتح الضاد المعجمة» وكسر الحاء المهملة» وتشديد 
التحتانيّة: لغة في «الأضحيّة)» وقد تقدّم بيان لغاتها مستوفى في أول «أبواب 
الأضاحي عن رسول الله بيا فراجعه تستفد. 

و«العضباء» بفتح» فسكون» تأنيث الأعضب» يقال: عَضِبّت الشاة عَضَباً 
من باب تَعِبَ: إذا انكسر قرنهاء وعَضبت الشاةء والناقة أيضاً عَضَباً: إذا شق 
أذنهنا» ال اق واا ع مامه هدر +" اميه وراب ر ت د 
النبئ ية تَلقّب العضباء؛ لنجابتهاء لا لشقٌّ أذنها. قاله الفيومي كاه" . 


(۱) ثبت في بعض النسخ . 
(؟) «المصباح المنير» (؟/ .)5١5‏ 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَ ابُ الأضاحي عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
م و 0 a ٥ ٥‏ 4 ° ى ص د ر اس 

)٠١١١(‏ - (حدثتا على بن حجر قال: أخبَرّنًا شريك. عن سَلمَةَ بن 

- ه 0 سا o‏ ع ۳ TT Sd‏ لود و E‏ 0 

كهَيْل عَنْ حُجَيَّةَ بن عَدِيُّ» عَنْ عَلِيّ قال: البَقَرَة عَنْ سَبْعَةَء قلث: فَإِنْ 


م 
6 


وََدَت؟ ثَالَ: اذْبَحْ وَلَدَمَا مَعَهَاء قُلْتُ: فَالمَرْجَاء؟ ثَالَ: ذا بَلَمَتِ الْمَنْسِك 
فلت لمكسورة القَرّنِ؟ قَالَ: لا ا انا أو مدنا رفول الله يلل أن 
شرف العَْئيْن وَالأَدَيْن) . 
رجال هذا الاسناد : خا 

١‏ - علي بن حُجْر) السعديّ المروزي» ثقة حافظء من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة) 7 1 . 

؟ - (شَرِيك) بن عبد الله النخعيّ القاضي» تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (سَلَمَةُ بن كُهَيْل) الحضرمئ» أبو يحيى الكوفيّء ثقةٌ ثبت ]٤[‏ تقدم 
في «الصلاة») .۲٤۸/۷۲‏ 

> - (حُجَيَّةٌ بُ عَدِيٌ) - بضم الحاء المهملة» مصعْراًء بوزن عُلَيّة ‏ 
الكنديئ» صدوق» يخطىء [۳] تقدم في «الزكاة» ۳۷/ /ا/1. 


ه ‏ (عَلِنُ) بن أبي طالب وء تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 


(عَنْ عَلِىّ) لي ؛ أنه (قَالَ: البَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةِ)؛ أي: تجزىء عن سبعة 
أشخاص أن جر بهاء قال حجيّة : (قُلْت) لعلئ وي : (فَإِنْ وَلَدَتْ؟) الأضحيّة ؛ 
أي : ماذا يُقعل بالولد؟ (ثَالَ) على له : (اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا)؛ أي : لأنه تابع لها . 

قال العراقئ كُلَنْهُ: قول على ذَبه: «اذبح ولدها معها» جواباً للذي 
سأله» «فإن وَلَدَتْ) محمول على الأضحية بالمنذور» فإنه يجب ذَبْح ولدها 
معهاء فأما إذا لم يتعيّن فهو بالخيار في ولدهاء فإن كان المراد أعم من ذلك» 
فيحمل الأمر فى ذلك على الندب؛ لأنه اشتراها بقصد التقرب بها أضحية: 
فاستحب أن لا يۇر ولدها بعدها. 

قال: وتوهّم بعضهم أن فيه حجة لأبي حنيفة في أن ذكاة الأم لا يكفي 
عن ذكاة الجنين؛ لأنه أمّر بذبح الولد» وهذا خطأ ممن ظنه؛ لأنها لا توصف 


)1901( بَابٌ في الضَّحِيّةِ بعَضْبَاءٍ القَرْنِ وَالأَّنِ  حديث رقم‎ - ٩ 
| ۷ 

بالولاةة غد الموت» فان فال الشسافل:::وإن:ولدث» وإنها يكون ولادتنها فى 
لاو ای :وها ا وای ی افنه ا 
ذبح الموجود في جوفها بعد الذبح» والله أعلم. ان: 

(قَلتٌ : فَالعَرْجَاءُ؟)؛ أي: ما حكمها؟ هل يجوز التضحية بها أم لا؟ 
(كَالَ: إِذَا بَلَمَتِ الْمَنْسِكَ) بكسر السين؛ أي: المذبح» وهو المصلى؛ أي : 
فيجوز التضحية بها إذا بلغت المنسكء (قَلْتُ: فَُمَكْسُورَةٌ القَرْن؟)؛ أي: ما 
حكم التضحية بها؟ (ثَالَ: لا بَأْسنَ) بالتضحية بهاء وفي رواية الطحاوي عن 
حا ع ال اتن وجل علا فال عن المكسونة افر قال :الا 
برك ب اتويت راهن يلل على أنه بجر عند حاق ااا 
بالمكسدورة القرن فطلا من غير تقد مالف اراق أو اکر ولک 
حديثه المرفوع الآتي يخالفه» كما ستقف عليه. 

قال العراقى كَْنةُ: إن قيل: كيف الجمع بين قول على في مكسورة 
القرن: لا بأس» وبين حديثه المرفوع بعده في النهي أن يضحي بأعضب القرن 
والآذن؟ 

والجواب: أن حديثه المرفوع إنما فيه النهي E‏ معا أما القرن 
فقطء أو الأذن أعضب فقط فليس في الحديث کے له؛ إذ لو أراد ذلك 
لقال: أو الأذن» وحديثه الموقوف إنما رخص في مكسورة القرن فقط» ليس 
فيه تعرّض لمقطوعة الأذن» فلا تعاض بينهماء وقد علم أنه لا يجزئ أعضب 
الأذن من حديث بط المتقدم» والله أعلم. انتهى 

قال علي و تيه : (أْرْنَ بض الهمزة. مبنيّا للمفعول؛ (أو) للشكٌ من 
الراوي : 8 رول الله کل أن ا ُسْتَشْرِفٌ العَيتين وَالأَدئيْنَ) قال في «النهاية) : 
وأصل الاستشراف : أن تضع يدك على حاجبك؛ وتنظر كالذي يستظل من 
اليس حن بين ال رفا من اف العلوٌ كأنه ينظر إلبه من 
موضع مرتفع › فيكون أكثر لإدراكه. ومنه حديث: «أمرنا أن : نستشرف العين 
والأذن»؛ أي : نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء وقيل: هو من الشرفة» 
وف ار الخالية أى > آمرنا أن ترف ای واف ال ای 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

ي 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١6١١/9(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۳۱٤۳(‏ 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)١60(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه) (۳۷٤۱۳)ء‏ 
و(أحمد) في (مسنده) (۱/ ٩9‏ و٥۱۰‏ و٥۱۲‏ و۲٥ا)»‏ و(الدارمئ) فى «اسننه) 
»)١100(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ۲۹۱۲٤(‏ و5910)» و(أبو يعلى) فى 
((امسنده) (۳۲۳۳ و٥۱٦)»‏ لجار فى «معانى الآثار» ١94 /٤(‏ 000 
و(ابن حبان) فى «(صحیحه» »)٥۹۲۰(‏ و(البار) «مسنده) (۷0۳ و٤ »)۷٥‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» 518/١(‏ و4/4؟1 و770)»: و(البيهقي) في 
«الكبرى» (9/ .)۲۷١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّْ 

قال أَبُو عِيسى”": وَثَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ النّورِيُ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَبْل). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسى : هذا حَدِيثُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولا 
يقال: في إسناده شريك القاضي؛ لأنه لم ينفرد به» بل تابعه الثوريّ» كما 
سيشير المصئّف إليه» وشعبة عند الدارميئ» وأبو إسحاق عند الحاكم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَقَدْ رَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث» (سُفْيَانُ اللَورِيٌ 
عَنْ سَلَمَةَ بن كَهَيْل) وروايته ساقها أحمد في مسنده»» فقال: 

“ا حا وکیع › ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجية» قال: 
سال رجل علا سيه عن البقرة؟ فقال: عن سبعة» فقال: مكسورة القرن؟ 
فقال: لا يضركء قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك فاذبح» أمّرنا 


(0) ثبت في بعض النسخ . 
(۲) ثبت في بعض النسخ . 


4 با في الضَّحِبَّةٍ بِعَضْبَاءٍ القَرْنِ وَالأَذْوِ ‏ حديث رقم (1507) 
. 2 048 أ 
ل لاش "اه ه چ 5 ۰*6 5 2000 ل م 0 
رسول الله ڪه أن ستسرف العين› والاذن. انتهى 5 وألله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ قا 


Ir 


(؟١6١)‏ - (حَدَثَنَا هَنَادٌء قَالَ: حَدَتَنا عَبْدَة عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ عن 

ي بْنِ كُلَبْبٍ السَّدُوسِي؛ عار قل ی رَسُولٌ الله كي أنْ يُضَحَّى 
بأعْضّب القَرْنِ رَالأَذُنِء قال قَتَادَة: فَذَكَدتٌ ذَلِكَ لِسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبء فَقَالَ: 
العَضبٌ : مَا بلع النْضْف فما فَوْقَ ذَلِك). 


رجال هذا الاسناد : سند : 
١‏ - (هَنَادُ) بن السريّ التميميّ» أبو السريّ الكوفي» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 


> جح س 


۲ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلابئ. أبو محمد الكوفيٌ› ا ثبتّ» من 
صغار [۸] تقدم في «الطهارة» /ا/ .١١‏ 

٣‏ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهُران اليشكري لكر أبو النضر البصريٌ» 
اط : له تصانيف. كثير التدليس» واختلط [1] تقدم في «الطهارة» لا 

٤‏ - (قَتَادَة) بن دعامة السدوسئ» أبو الخطاب الف له ا 
لن رامن الطبقة [4] تقدم في «الطهارة» .٠۹/۱٩‏ 

ه ‏ (جُرَيّ بن كلَيّب السَّدُوسِيٌ) - بتصغير الاسمين - البصري» مقبول .]١[‏ 

روى عن عليٌ» 555 الخصاصية. وعنه قتادة. وكان يثني علا 
وقال همام» عن قتادة: حدّثني ججريّ بن كليب» وكان من الأزارقة. وقال ابن 
المدينئ : مجهول» ما روى عنه غير قتادة. وقال أبو حاتم: شيخء» لا يحتحٌ 
بحديثه. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» بروايته عن عليّء لکن جعله نَهُديا . 
وقال العجليئ: بصري تابعيّ ثقة. وصحّح الترمذيّ حديثه. روى له الأربعة 
حديث الباب فقط . 

[تنبيه]: قوله: (السدوسي) هكذا في , بعض النسخ. ووقع في معظم 
النسخ : «النهدي» بدله. 


.)160 /١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


> 0ھ بير 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي_آَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وكتب الشيخ الأرناؤوط وصاحبه ما نصّه: هكذا 5 «نهدياً) في جميع 
الأصول الخظّية التي بأيديناء وكذا في شرحي العراقي والمباركفوريٰ» وهو 
كلك :فى عانة :الب والشروع ق الجائظا ادن تق 
سدوسيّاًء فجعل حديثه هذا في ترجمة ري بن كُليبٍ السَّدُوسيَ عن علي من 
«اتحفة الأشراف» »)۳٤۹/۷(‏ وصتع ترجمتين في «تهذيب الكمال» (5/ 551 - 
٤‏ إحداهما: لجري بن كليب السّدُوسيَ البصريً» والأخرى: لجري بن 
كليب النهدي الكوفيئء وقال في الأولى: رَوى عن بشير ابن الخصاصية› 
وعلئ بن أبي طالب» روى عنه قتادة بن دعامة السّدوسيٌ»ء وقال في الثانية: 
روى عن رجل من بني سليم» روى عنه أبو إسحاق السَّبِيعىٌ» وابنه يونس بن 
ابي إسحاق» وكأنه تبع في ذلك كلمة أبي داود في التفريق بينهماء ووافقه 
الحافظ ابن حجر» وصنيع البخاريّ في «تاريخه الكبير) »)۲٤٤/۲(‏ وابن حبان 
في «الثقات» »)١١7/5(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» لابنه (؟0757/5) يدل على 
أنهما شخص واحدء فلم يذكرا لججري بن كليب إلا ترجمة واحدة» ونسبوه 
نهديّاًء وقالوا: روى عن علىّ» وبشير ابن الخصاصيّة» روى عنه قتادة» زاد أبو 
حاتم : وأبو إسحاق السبيعيٌ. 

قلنا: والذي يترجح لدينا ما ذهب إليه البخاري وغيره أنهما شخصض 
واحدء والاختلاف فى نسبته إنما هو من الرواةء والذي يؤيّد ذلك: أن حديثنا 
هذا قد اختلف ا نسبة جريّ فيه» فبعضهم نيه اوا وبعضهم نسبه 
نَهْدياً. والله تعالى أعلم. انتهى ما كتبه الأرناؤوط وصاحبه""' . 

> - (عَلِنُ) بن أبي طالب وليه تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِئَ) ذلله؛ أنه (قَالَ: هى رَسُولٌ الله يله أن يُضَكَّى) بالبناء 
للمفعول» (بِأَعْضَبٍ القَرْنِ وَالأَذُنِ) ؛ أي: مكسورة القرن» ومقطوعة الأذن» 
فكرة ا 


(۱) راجع: تعليقهما على : الترمذي .)۳۲٣ - ۳۲٣/۳(‏ 


4 بَابٌ في الضّحِبَّةٍ بِعَضْبَاءٍ القَرْنِ وَالأذُنِ - حديث رقم (1907) 
EL EEE‏ زناه جاردا 

أي : وسقيتها ماء بارداً» وقيل: مقطوعة القرن والأذن» والعضب: 
القطع . قاله القاري . 

(قَالَ قتَادةٌ: فَذَكَدتٌ ذلك لسّعيد بن ال وفي رواية أبى داود» من 
طريق هشام الدستوائئ» عن قتادة. قال: كلت لسشعيلك بن المت ما 
الأعضب؟ قال: النصف» فما فوقه. انتهى. 

(فَقَالَ: العَضْبٌُ: ما بلع الصف ما فؤْقّ ذَلِكَ) معنى كلام ابن المسيّب 
رحمه الله تعالى : أن اللأعضب هي التي ذهب نصف قرنهاء أو أكثر من ذلك» 
فلا يجوز التضحية بها. وسيأتي تحقيق الخلاف قريباً» إن شاء الله تعالى. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث على رضي الله تغالى عنه هذا حسنْ؛ وجري بن كُليب» وإن تكلم 
فيه ابن المدينئ» وأبو حاتم» فإنه تابعيّ» أثنى عليه قتادة الراوي عنه» ووثقه 
العجليّ» وابن حبّان» وصحح الترمذيّ حديثه هذاء وصححه أيضا الحاكم في 
«المستدرك» (5/ 42775 ووافقه الذهبئ» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث»› 
وله شاهد من رواية جابر الجعفيّ» عن عبد الله بن نجيّ» عن علي رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه أحمد في «مسنده» :)1١4/1(‏ ا ا ۰ 

والحاصل: أن الحديث حسنٌّ. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١9١7/9(‏ و(أبو داود) في «سننه» ,)58٠04(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» )٤۳۷۸(‏ وفى «الكبرى») (5557)» و(ابن ماجه) فى 
(سننه) »)۳۱٤١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (1/ 87 و١1١٠‏ و۱۲۷ و۱۲۹ و۱۳۷)» 
و(عبد الله بن أحمد) فى «(زياداته) (۱/ »)٠٥١‏ و(البژار) فى «مسنئله» (ه/ا/ 
و٦‏ ۸۷)» و(أبو يعلى) ۴ «(مسنده» (۲۷۰ وا۲۷)» و(ابن 00 فى (صحيحه) 
0531 مور ار تی امعان اا ار 4154153 و(الجاک) فى 
«المستدرك») 2,)5١5/5(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۹/ 71/6)» والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


10) 


وقوله: (قَال انق عسو : هَذَا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ) لا يخفى أن 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي و قال : 


ص اوک وس o‏ 4 


: (حدثنا يَحبى ن موسى ) قال : حَدثنا بُو بکر الحَنفِئٌ  قال‎ - (\o۰۳) 
حَدَنَنَا الضحاك بن مُنْمَ عَثْمَانَء قال: حَدَنَنِي ا ا دا ل ا‎ 
عَطاءَ بْنَ يَسَارِ ب يمُول: سَأَلْتْ ابا أَيُوبَ الأَنْصَاریّ: كَبْفٌ كَانَتٍ ا‎ 
عَهْدِ رَسُولٍ الله 2-1 قَقَالَ: كَانَ الرّجُلَ يُضَحَّي يُضَّحَّي بالشّاة عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بيه‎ 
. يلون وَيُطْعِمُونَ» حى تَبَاهَى لاء قَصَارَتْ كما ترَى)‎ 
: رجال هذا الاسناد: سنّة‎ 
-(يَحْيَى بْنُ مُوسَى) الْبَلْحىَء لقبه حَتّ  بفتح المعجمة» وتشديد المثناة‎ ١ 
.۲۸/۲۲ تقدم في «الطهارة»‎ ٠ ٠1 وقيل : هو لقب أبيه» أصله من الكوفة» ثقة‎ - 
البصريٰ»‎ E a 
.7 714 ثقةٌ [9] تقد تقدم في فى «الصلاة»‎ 
(الضَّحَاك بن عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن جِرَام الأسديّ الحزاميٌ‎  * 
تقدم في‎ [vJ] بكسر أولهء ع عثمان المدنئ. صندوق: يهم‎ - 
۹۰ /٦۷ «الطهارة»‎ 
؟ - (عَمَارَة بن عبد لله) بن صياد الأنصارئ» أبو أيوب المدنئ» ثقة‎ 
ا‎ .]٤[ فاضلّ‎ 
رَوى عن جابر بن عبد الله » وسعيد بن المستء وعطاء بن يسار.‎ 
وروى عنه الضحاك بن عثمان الحزاميّ, ومالك بن أنس» ومحمد بن‎ 
معن الغفاري» والوليد بن كثير المدنيّ.‎ 
قال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال‎ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


0 )١60( بَابُ مَا جَاءَ أن الشّاةً الوَاحِدَةَ تَجْزِي عَنْ أَهْل البَيْتٍِ  حديث رقم‎ - ٠ 
| ٣| 


ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديثء وكان مالك بن أنس لا يقدّم عليه في 
الفضل أحداًء وكانوا يقولون: نحن بنو شهيب بن النجارء فدفعهم بنو النجارء 
فهم اليوم حلفاء بني مالك بن النجارء ولا يدرّى ممن هم» وعبد الله بن صياد 
هو الذي ولد مختوناً مسروراًء فأتاه النبئ ياء فقال: «قد خبأت لك خبيئاً» 
فقال: الدَّخّء فقال: «اخساً»» وهو الذي قيل: إنه الدجال» وقد أسلم عبد الله 
وحجٌء وغزا مع المسلمين» وأقام بالمدينة» ومات عمارة في خلافة مروان بن 
محمد» وذكره ابن حبان في «الثقات»» له عندهما حديث واحد في الأضحية. 

قال الحافظ: قول ابن سعد في عبد الله بن صياد يوهم أنه مات على 
الإسلام بالمدينة» وقد ذكر غيره في ترجمته أنه خرج إلى أصبهان» وأن اليهود 
تلقّوه» وقالوا: هذا ملكنا الذي نستفتح به على العرب» وأدخلوه البلد ليلا 
ومعه الطبول والشموع» ثم لم يعرف له خبر بعد ذلك» ذكره أبو نعيم في 
اتاريخ أصبهان» بسنده. 

تفرّد به المصنف» وابن ماجه» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 1 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنْ يَسَار) الهلالئ» أبو محمد المدنئ» مولى ميمونة» ثقةٌ 
فاضل› صاحب مواعظ عاد 5 صغار [۳] تقدم في «الطهارة» .۳٦/۲۸‏ 

٦‏ - (أبُو أَيُوبَ الأنصَارِيٰ) خالد بن زيد بن كُليبء من كبار 
الصحابة وء سهد بدراًء ونزل النبئ ييه حين قدم المدينة عليه» ومات غازياً 
الروم سنة خمسين» وقيل: بعدهاء تقدم في «الطهارة» 8/7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصنف يله وأن رجاله رجال الصحيح» سوى 
عمارة» كما أسلفته آنفاًء وأنه مسلسل بالتحديث والسماعء وفيه رواية تابعيّ 
شرح الحديث : 

عن (عَطَاءٍ بن يَسَار)؛ أنه قال: (سَأْلْتُ أَبَا أَيُوبَ الأَنْصَارِىٌّ) 5ك : 
(كَيْفٌ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْد رَسُولٍ الل يككله؟) ؛ أي: كم كان عددها؟ (فَقَالَ: 


_ إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
كان الجَجُل ضحي بالشّاةِ) الواحدة (عَنه) ؛ أي : : عن نفسه» (وعن اهل بَبْته بیته) 
وفي رواية مالك في «الموطأ): «كنا نضحي بالشاة الواحدة» يذبحها الرجل 
كله ره ع آهل بیته) » ولوا فى المراد بأهل بيته» فقال ابن العربئ : ورگ 
علماؤنا على آل الرجل: من کان في بيته ونفقته من أهلهء قال: وجملة الأمر 
أن مَن كان من قرابته في نفقته لزمته أو لم تلزمه يجوز له أن ينويه في أضحيته . 
ا 

(بَأَكُون وَيُطوه ن( بضم أوله. من الإطعام؛ اى يطعمون غيرهم » قال 
العراقي كله : ليس المراد بالإطعام: سائر وجوه الإطعام» بل المراد: الصدقة 
على المسلمين» أو الهدية لهم فأما إطعام ء غير المسلمين فقد نص الشافعيّ في 
«البويطي» على أنه لا يطعم منها أحداً على غير دين الإسلام» والله أعلم. 
انتهى . 

(حَّى تَبَاهَى النَامنُ)؛ أي : تفاخرواء وفي رواية مالك: «ثم تباهى الناس 
بعذاء وفي رواية في «موطئه»: «ثم تباهى الناس بعد ذلك»ء (قَصَارَتْ)؛ أي : 
الضحاياء (كَمَا تَرَى) وفي رواية مالك: «فصارت مباهاة». 

وفيه: أن التقرب لا يجوز بنيّة المباهاة بين الناس» فإن ذلك مما يفسد 
التقرب» أو ينقص الأجر بسبب قوة الباعث على ذلك وضعفه» وأن ما غلب 
من القصد كان الحكم لهء فإن كانت المباهاة هي الحامل له» حتى لو عدمت 
9 يضح فلا قربة له» وإن كان العام على ذلك القربة» فالقربة صحيحة› ولا 

تضرٌ الخواطر. أفاده العراقي كاله . والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أيوب الأنصاريّ 5ه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)٠٠١۳١/٠١(‏ و(مالك) في «الموظأً» »)٤٤۸٦/۲(‏ 


.)١7/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


)١601( باب ما جا أن الشّاة الوَاحِدَةَ نُجْزِي عَنْ آهل البَيْتِ - حديث رقم‎ - ٠ 
صصح‎ to سے‎ 


و(ابن ماجه) في «سننه» »)۳٠٤١(‏ و(الطبرانئ) في «المعجم الأوسط» /٤(‏ 
١‏ ) وفى «الكبير) (۳۹۱۹ و۳۹۲۰ و۳۹۸۱)» و(البيهقت) فى (الکبری» (9/ 
© و(المژي) في «تهذيب الکمال» (۲۱/ ۲٠۰‏ و25501)» والله تعالى 


ر سس ند 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”': هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ 


صجیځ؛ مادا ن عبد له دي وذ وى نال : ِنُ أنْسٍء وَالعَمَل عَلَى 
هَذَا عِنْدَ : دض أعْلٍ اليم وَهُوَ قول كةو إشخان» وا بايث 
ا لا ؛ أنه د ضَّحَّى پکبش» فَقَال : اها عن لم بُح ين أي وَل بض 

هْلٍ اليم : لا نزي الاه إلا عَنْ تفس وَاحِدَوٍ وَهُوَ قَوْل عَبْدٍ الله بْنِ الْمُباركء 
وَغْيْرِهِ م مِنْ أَهْلٍ اليلم) . 

رك رتال ألو ع هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» كما 
أسلفته انفا . 

وقوله: (وَعْمَارَة» بض العين المهملة» وتخفيف الميمء (ابْنُ عَبْدِ الله 
مَدِينِنٌ)؛ أي: منسوب إلى المدينة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التحيّة . 

وقوله : (وَكَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» (عَنْهُ مَالِكَ بُ بن أنّس) إمام دار الهجرة؛ 
ا وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده» وهو لق ف اا فقد تقدّم أن 
ابن معين» والنسائیٰ > وابن سعد وثقوه. 

ثم إن قوله: «وقد روى عنه مالك» يحتمل روايته عنه هذا الحديث» 
ويحتمل أن يكون أراد: مطلق الرواية عنهء قال العراقى: والظاهر الأول» فقد 
واه مالل تن وفوا غير أنه للم ال هه فغ 
على ما ذكر الخطيب» وابن الصلاح» ولفظه: كنا نضحي بالشاة الواحدة» 
يذبحها الرجل عنه وعن أهله» ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. انتهى . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَّى هَدَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من أن 
الشاة الواحدة تجزي عن أهل بيت الإنسان» (عِنْدَ بعد بَعْضٍ أَمْلٍ العلّم وَهُوَ كَل 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


LL‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أَحْمَّدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» وهو قول مالك» والليث» والأوزاعي. 

(وَاحْتَجا بِحَدِبثٍ اللي يكل أله ضَحَّى كبش قال : هذا عن لَمْ يُضَعٌ 

مِنْ أَمَنِي») هذا الحديث سيأتي للمصتف برقم (۲/ 4( ول عليه 

هناك إن شاء الله تعالى -. 

وقال الشارح ا4 : قال العينيٌ في «البناية» بعدما ذكر حديث عبد الله بن 
هشام قال: كان رسول الله ييه يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله» 
وحديث: (أنه ذبح كبشا عن أمته»: وبهذه الأخبار ذهب مالك» وأحمدء 
والليث» والأوزاعيّ إلى جواز الشاة عن أكثر من واحد» كذا في «التعليق 
الممجد). 

وقال مالك فى «الموطأ): أحسن ما سمعت فى البدنة» والبقرة» والشاة 
الولف آنا الرسل سر و اهل ا و و 
الواحدة» هو يُملكهاء ويذبحها عنهم» ويشركهم فيها. ان 

واحتج هؤلاء الأئمة بحديث أبي أيوب المذكور في هذا الباب» وهو 
نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل» وعن آهل بيته» وإن كانوا 
كثيرين» وهو الحق. 

قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد»: وكان من هديه ييه أن الشاة 
تجزئ عن الرجل» وعن أهل بيته» ولو گٹر عددهم. كما قال عطاء بن يسار: 
سألت أبا أيوب الأنصاريّ: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله كله 
فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويُطعمون. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

واكدلوا أيقا ديت أب سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما 
علمت من السَّنَةَء كان أهل البيت يضخون بالشاة والشاتين» والآن يبخلنا 
جيراننا. رواه ابن ماجه. 

قال الشوكاني ف فى «النيل): وحديث أبي سريحة إسناده في «سئن ابن 
ماجه) إسناد صحيح › وقال : والحق أن الشاة الواحدة : ا ال 
وإن كانوا مائة نفس» أو أكثر» كما قضت بذلك السئة ١‏ | 

واستدلوا أيضا بما أخرجه الحاكم عن أبي عقيل 0 بن معبد» عن جده 


)١15١*( بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشّاةً الوَاحِدَةَ نَحْزِي عَنْ آهل البَيْتِ  حديث رقم‎ - ٠ 
| حب ل ل يي يي رت تت‎ 
عبد الله بن هشامء وكان قد أدرك النبئ به وذهبت به أمه زينب بنت حميد‎ 
إلى رسول الله ييي وهو صغيرء فمسح رأسه» ودعا له.» قال: كان‎ 
رسول الله كَل يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وقال الحاكم: صحيح‎ 
الإسناد» وهو خلاف من يقول: إنها لا تجزئ إلا عن الواحدة. انتهى. كذا‎ 
. في «تخريج الهداية» للزيلعي‎ 

وقال الزيلعيٌ قبل هذا: ويشكل على المذهب؛ يعني : مذهب الحنفية 
أيضاً في مَنْعهم الشاة لأكثر من واحد بالأحاديث المتقدمة؛ أن النبئ بل ضحى 
تک عة وعن أمته. وأخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جذه 
عبد الله بن هشام. . . إلخ. 

واستدلوا أيضاً بحديث عائشة وإبا؛ أن رسول الله بي أمَّر بكبش أقرن» 
يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في سواد» فأتي به ليضحي به» قال: 
«يا عائشة هلمي المدية»» ثم قال: اها e‏ ففعلت» 5 أخذهاء 
وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه» ثم قال: «بسم اللهء اللَّهُمّ تقبّل من محمد 
وآل محمد» ومن أمة محمداء ثم ضحى به» رواه مسلم. 

قال الخطابئ في «المعالم»: قوله: «تقبّل من محمد» وآل محمد» ومن 
أمة محمد» دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل»ء وعن أهلهء وإن 
كثروا . 

وروي عن أبي هريرة» وابن عمر؛ أنهما كانا يفعلان ذلك وأجازه 
مالك» والأوزاعئ» والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. انتهى . 

فإن قلت: هذه الأحاديث منسوخة» أو مخصوصة., لا يجوز العمل بهاء 
كما قال الطحاوي في «شرح الآثار». 

قلتُ: تضحية رسول الله بي عن أمته» وإشراكهم في أضحيته مخصوص 
به يِه وأما تضحيته عن نفسه وآله» فليس بمخصوص به كَل ولا منسوخا. 
والدليل على ذلك: أن الصحابة ون كانوا يضخون بالشاة الواحدة» يذبحها 
الرجل عنه» وعن أهل بيته» كما عرفت» ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
التضحية عن الأمة» وإشراكهم في أضحيته البتة . 

وأما ما ادعاه الطحاويّ فليس عليه دليل . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذكي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

فإن قلت: حديث أبى أيوب المذكور محمول على ما إذا كان الرجل 
ea SS‏ قل الشاة الراحة 
عن نفسه» ويطعم اللحم أهل بيته» أو يَشْرَكهم في الثواب» فذلك جائزء وأما 
الاشتراك في الشاة الواحدة في الأضحية الواجبة فلاء فإن الاشتراك خلاف 
القياس» وإنما جَوّز في البقر» والإبل لورود النصٌ أنهم اشتركوا في عهد 
رسول الله يي فى الإبل والبقرة» ولا نط فى الشاة» كذا فى «التعليق الممجد) 
نقلاً عن «البناية» للعينئ . ۰ ۰ 

قال الشارح: كما ورد النصٌ أنهم اشتركوا في عهد رسول الله َك في 
الإبل والبقرة» كذلك ورد النص أنهم اشتركوا في عهد رسول الله ئة في الشاة 
الواحدة» إلا أنه قد ثبت الاشتراك في الإبل والبقرة من أهل أبيات شتى› 
وثبت الاشتراك في الشاة من أهل بيت واحد» كما عرفت» فالقول بأن 
الاشتراك في الشاة خلاف القياس» وأنه لا نص فيه باطل جد . 

وأما حمّلهم حديث أبي أيوب المذكور على ما إذا كان الرجل محتاجاً 
إلى اللحمء أو فقيراً لا تجب عليه الأضحية» فلا دليل عليه» ولم يثبت أن من 
كان من الصحابة يجد سعة يضحى بالشاة عن نفسه فقطء ولا يَشْرَكَ أهله فيهاء 
لقن كان کا ا کی الواحدة عن نفسه» وعن أهلهء 
ويَشركهم فيهاء ولمّا لم يثبت هذا التفريق بطل حمل الحديث عليه 

والظاهر: أن أبا سريحة كان ذا سعة» ولم يكن فقيراًء ومع هذا كان 
يضحي بالشاة الواحدة عن أهل بيته» فإنه لو كان فقيراً لم يحمله أهله على 
الجفاء» ولم يبخله جيرانه. انتهى ما كتبه الشارح كا4 وهو بحت مفيد جداً. 

وخلاصة المسألة: أن قول الجمهور أن أضحيّة الرجل الواحدة تجزي عنه 
وعن أهل بيته هو الحىٌ؛ لوضوح أدلّتهء فقد كان هذا هو المعمول به في 
عهده بء إلى أن تباهى الناس بعده»ء كما قال أبو أيوب الأنصاريّ ونه » وأنه 
لم يُنقل عن أهل بيته يه أنهم ضخوا غير ضحاياه بء وكذلك فعَل 
أصحابه ية . والله تعالى أعلم . 

وقوله : (وَقَالُ > تعض َعْضُ أَهْلٍ الم : لا تخزي الشا 


- 
بن هس هن 52 


إلا عن نفس واحدة» وهو 


31 


و 
لشاة 
6 


)٠١١٤( باب الدَّلِيل عَلَى أَنَّ الأّضَحِيَةً سْنَةٌ - حديث رقم‎ - ١ 
ا صا‎ 222 


قول عَبْدٍ الله بن الْمْبَارَكِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْل المِلم) وقد عرفت أن ما ذهب إليه 
الأولوة هو الحى 4 رحج هل ا ا 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كاه قا 


 )١6١04(‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدَ ب بن مَنِيعء قَالَ: حَدَنَنَا هشيم قَالَ: احا 
حا CG‏ سكير ؛ أ رجلا سَأَلَ ان عُمَرَء عَنٍ 


6س 


الأضْحِيَةٍ ة: أَوَاجِبَةٌ هى؟ فَقَالَ: د فى ل الله ل وَالمَسَلِمونَ. فأعادهًا 


o 


8 


َي مال : َمْقِلُ؟ ضَّحَّى رَسُول الله ل وَالمُسْلِمُونَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَحْمَد ب بن منبع) أبو جعفر الأصمٌّ البغوي» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]١[‏ تقدم في . 

١‏ (هشِيم) بن را ا ننه و العدليسن» و الإرسال 
الخفيّ [/ا] تقدم في «الطهارة) .١١ 5 AY‏ 

۴ (حَجََاحُ بْنُ أَرْطَّاةً) النخعئء أبو أرطاة الكوفي القاضي الفقيه. 
صدوق» كثير الخطأ والتدليس [۷] تقدم في «الطهارة» .۸١/٠١‏ 

4< ا(خبلة ن ا بان مضا اليمق»ويقال + الشيبانن: 
أبو سُويرة» ويقال: أبو سريرة الكوفي» ثقةٌ [7]. 

روى عن ابن عمرء ومعاوية» وابن الزبير» وحنظلة الأنصاريّ إمام مسجد 
قباء» وله صحبة» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السَبِيعيٌ) وأبو إسحاق الشيبانئ» وشعبة» 
والثوري. والعوّام بن حوشب» ومسعر» وحجاج , بن أرطاةء وغيرهم . 

قال علي : قلت ليحيى: كان شعبة» والثوري يوثقانه؟ فقال برأسه أي 
نعم. . وقال يحيى: جبلة أثبت من آدم بن علىٌّ. ا جبلة 
ثقة» وقال نحو ذلك: عبد الله بن أحمد عن أبيه. وقال ابن معين: ثقة» زاد 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي_أَبْوَ اب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 
ابن أبي مريم عنه: كيْس» حسن الحديث. وقال العجليّ. والنسائت : ثقة 
وقال أبو حاتم : تقد صالح الحديث. وقال ابن سعد: E‏ في فتنة ا 
يزيد» وقال خليفة بن خياط: مات سنة )١55(‏ في ولاية يوسف بن عمر. 

قال الحافظ: تيم الذي نسب إليه جبلة هذا هو تيم بن شيبان بن ذُهل» 
فهو تيميّ شيباني» ذكره الرشاطيى» ولم يصرّح خليفة في «تاريخه»» ولا في 
«الطبقات» له بوفاة جبلة في هذه السّئَةء فليحرّر. وقال يعقوب بن سفيان: 
كوف تابعيئ» ثقة. وقال القراب في «تاريخه»: مات سنة .)١55(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (ابْنْ عمَرً) عبد الله وء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جبَلَة بْنِ سْحَيْم؛ أن رجلا لم يُسمَّ (سَألَ ابِنَ عُمَرَ) وي 
(عنِ الأمحئة: أَوَاجِبَةٌ هِيُ؟ فَقَالَ) انين عمر: (ضحَى ستول الله عل 
وَالمُسْلِمُونَء فَأَعَادَمَا عَلَْيْهِ)؛ أي: فأعاد ذلك الرجل تلك المقالة؛ أي 
الأضحية أواجبة هي؟ (فَقَالَ) ابن عمر: (أَنَعْقِل؟)؛ أي: أَتَفْهَمِ؟ (ضَخَّى 

سول الله يه وَالمُسْلِمُونَ) الظاهر: أنه لم يثبت عند ابن عمر وجوب 
ا فلذا لم يقل في جواب السائل: نعم. وقال البخاري في «(صحيحه»): 
قال ابن عمر وا : هي سنّة ومعروف» قال الحافظ في «الفتح»: وصّله حماد بن 
سلمة في «مصنفه» بسند جيّد إلى ابن عمر. قاله الشارح كاله . 

وقال العراقيٌ كاله : إن قيل: ما الذي يفهم من جواب ابن عمر للرجل 
الذي سأله عن الأضحية: أواجبة هي؟ فإنه لم يصرح له بالوجوب› ولا بعدمه. 
بل أجابه بفعله ئ لذلك هو والمسلمون. 

والجواب: أن ابن عمر ويا كان شديد المتابعة لأفعاله ية مواظباً على 
ذلك حتى في الأفعال التي لا يظهر فيها قضد التقرب؛ كنزوله تحت الشجرة 
التى كان يله ينزل تحتها فى السفرء وتتبّعه الأماكن التى كان ينزلهاء وإن كان 
اتفاقاً . ١ ١‏ 

وأما ما كان يِن فعله على وجه التقرب» فكان يتابع في المواظبة عليه 


0 )٠٠١٤( باب الدّلِيل عَلَى أَنَّ الأضْجِيّة سْنَةٌ - حديث رقم‎ - ١ 


حتى لقد كان يزاحم على استلام الركنين حتى يدمى» ولمّا حَدّث بأنه ٤‏ كان 
لال استلام الركنين» قال له قائل: أرأيت إن زوحمت عليه» قال له: اجعل 
أرأيت باليمن» فكان ابن عمر وي شديد المتابعة لأفعاله ياء شديد الحث 
والحض للناس عليهاء وعَلم أن السائل له عن وجوب الأضحية لو أجابه بأنها 
ليست واجبة» لم يكن ذلك عند السائل من الأمور التي يواظب عليهاء ولو كان 
يعلم أنها واجبة لأخبره بوجوبها؛ لأنه كان أبلغ في محافظة السائل عليهاء 
وكره أن يقول له: ليست بواجبة لِمَا ذكرناه» فأجابه بما يقتضي الحث 
والمحافظة عليها من فعله يل كما هو مقرر عند ابن عمر مِن مواظبتهء 
ومحافظته على أفعاله کل . 

وقال العراقين أيضاً: إن قيل: ما فائدة قول ابن عمر: والمسلمون» بعد 
تقله فعله يل وهو الحجة دون فعل غيره؟ 

فالجواب: أن بعض الأفعال كان من خصائصه.ء فأراد أن ينبّه بذلك على 
عدم التخصيص ؛ أي : عدم تخصيص كونه وا في حقه دون غيره» وإلا 
فهو معدود من خصائصه» بمعنى: أنه واجب عليه دون غيره من الأمة؛ 
للحديث الوارد في ذلك كما سيأتي. انتهى . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر وا هذا ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو كثير 
الخطأ. والتدليس» وقد رواه بالعنعنة» 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١9١5/١١(‏ و(ابن ماجه) في (سننه» (5 2057١5‏ 
و(الطبرانئ) في «الأوسط) .»)1۲٦٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في قوله: (قال 5 
وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل العِلّم: أَنَّ الأ شح تت راجت وکیا سلا ر 


عيسى م ص ىه 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الأَضَاحِيَ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
و 20 0 هس ا وو َه 0 > هه 
سنن رَسولٍ الله لاء ر اسک أن يُعْمَلَ بهَاء وهو قول سُمْيَانَ الثوريء وابن 
لْمُبَارَكِ) . 


- 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسى : هذا حَدِيتٌ حَسَنّ) وفي بعض النسخ: حسن 
صحیح › > ولكن قد عرفت أنه ضعيف؛ لِمَا سبق» فتنبّه . 

وقوله: حو ل يو اليلم: أن الأ ضحيَةَ [ ليست بِوَاحِبَةٍ 
وَلَكِنْهَا سنه مِنْ سنن رَسُولٍ الله يكل يسح يُسْتَحَبٌ) بالبناء للمفعول» وكذا قوله: (أَنْ 
يُعْمَلَ بهَا) قال الحافظ في «الفتح» : الترمذي فهِم من كون ابن عمر لم يقل 
في الجواب: نعمء أنه لا يقول بالوجوب» فإن الفعل المجرد لا يدل على 
ذلك» وكأنه أشار بقوله: «والمسلمون» إلى أنها ليست من الخصائص» وكان 
ابن عمر حريصاً على الّباع أفعال النب ية فلذلك لم يصرّح بعدم الوجوب. 
انتهى . 

(وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ اللَوْرِيّء وان الْمُبَارَكِ) قال الإمام ابن قدامة كاذه في 
امغنيه»: أكثر أهل العلم» يرون الأضحية ستة مؤكدة» غير واجبة» رُوي ذلك 
عن أبي بكرء وعمرء وبلال» وأبي مسعود البدري وَقِينء وبه قال سويد بن 
غفلة» وسعيد بن المسيّب» e‏ والأسودء وعطاءء والشافعي» وإسحاق› 
وأبو ثور» وابن المنذر. 

وقال ربيعة» ومالك. والثوريّ» والأوزاعئ» والليث» وأبو حنيفة: هي 
واج لكا ووى ابو هريره سه ؛ أن رسول الله که قال: ووو يه 
ولم يضح فلا يَقَرَبَنَ مصلانا»» وعن حتف بن 7 أن النبى ايء قال : 
ايها الناس» إن على كل أهل بيت» في كل عام أَضْحَاةٌ وعتيرة». 

واحتجٌ الأولون بما رواه الدارقطنيئ» بإسناده» عن ابن عباس وء عن 
النبئ كله قال: «ثلاث» كُتبت علئ» وهنّ لكم تطوّع»»: وفي رواية: «الوترء 
والنحرء وركعتا الفجر». قال: ولأن النبئ با قال: «من أراد أن يضحي› 
فدخل العَشرء فلا يأخذ من شعره» ولا بَشّْرته شيئاً»» رواه مسلم. عَلّقه على 
الإرادة» والواجب لا يُعلّق على الإرادة» ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمهاء 
فلم تكن واجبة» كالعقيقة» فأما حديثهم» فقد ضعّفه أصحاب الحديث» ثم 
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)١5١5( باب الدليل عَلَى أن الأضحِّة يه سنه - حديث رقم‎ - ١ 
| ۳ 

نحمله على تأكيد الاستحباب» كما قال: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم»» وقال: من أكل من هاتين الشجرتين» فلا يُقَرَبَنَ مصلانا». وقد روي 
عن أحمدء في اليتيم يُضَحَي عنه وليّه: إذا كان موسراًء وهذا على سبيل 
التوسعة» في يوم العيد» لا على سبيل الإيجاب. انتهى كلام ابن قدامة ْلَه . 

وقال الإمام البخاري ي في «صحيحه): «باب سَنَّة الأضحية» وقال 
ابن عمر: هي سنة» ومعروف». 

فقال في «الفتح»: وكأنه ترجم بالسّنّةَ إشارةً إلى مخالفة من قال بوجوبهاء 
قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة» أنها واجبة» وصح أنها غير 
واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» وهي عند 
الشافعية» والجمهور سنة مؤكدة» على الكفاية» وفى وجه للشافعية» من فروض 
الكفاية» وعن أبي حنيفة : تجب على المقيم 0006 وعن مالك مثله» في 
رواية. لكن لم ية يقيد بالمقيمء ونقل عن الأوزاعيّ. وربيعة» والليث مثله. 
وخالف أبو يوسف من الحنفية» وأشهب من المالكية» فوافقا الجمهور. وقال 
أ خين: یکره تركها مع القدرة» وعنه واجبة» وعن محمد بن الحسن : هي سئّة 
غير مُرَحَص في تركهاء قال الطحاوي: وبه نأخذ» وليس في الآثار ما يدل 
على وجوبها. | 

وأقرب ما يُتَمَسَّك به للوجوب: حديث أبي هريرة» رَفَعه: (من وجد 
بن ا لمن و كد د Eg‏ واحيد: وجاك 
ثقات» لكن اخثلِف في رَفعهء ووَقفهء والموقوف أشبه بالصواب» قاله 
الطحاوي وغيره» ومع ذلك لين E,‏ في الإيجاب . 

وقول ابن عمر: هى سَنَّة ومعروف) وصّله حماد بن سلمة» > في 
(مصنفه»» بسند جيد إلى ابن عمر. 

قال: وقد احتج من قال بالوجوب» بما ورد في حديث مخف بن سليم› 
رفعه: «على أهل كل بيت أضحية»» أخرجه أحمد» والأربعة» بسند قوي» ولا 
حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق» وقد ذكر معها 
العتيرة» وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. 

واستدل من قال بعدم الوجوب» بحديث ابن عباس: «كتب على النحرٌ 


FH‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


ولم يكتب عليكم»» وهو حديث ضعيف» أخرجه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني» 
والدارقطني» وصححه الحاكمء فَذَهِلَ؛ وقد استوعَبْتُ طرقه» ورجاله في 
الخصائص» من تخريج أحاديث الرافعي . انتهى كلام الحافظ في «الفتح»”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب هو 
ما عليه الجمهورء من استحباب الأضحيّة» استحباباً أكيداً» وأنها ليست 
بواجبة ؛ لوضوح أدلتها . 

قال أبو محمد ابن حزم اه في كتابه «المحلّى»: الأضحيّة سَنَّهَ حسنة 
وليست فرضاًء ومَنْ تَرَكها غير راغب عنهاء فلا حرج عليه في ذلك» ومن 
ضحّى عن امرأته» أو ولده» أو أمّته» فحسنٌ» ومن لا فلا حرج في ذلك» ثم 
ذكر الأدلة على هذاء وأقوال العلماءء وأدلّتهم. وناقشها على عادته» بما لا 
تراه في غير کتابه» فراجعه تستفد"» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كا ة 

)١16١5(‏ - (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن مَتِع ؛ وَهَنَّادٌ 

جع بن اناف عن > عَنٍ ابن عمَرَء 


ص و 2 


589 هذا الإسناد : ب 


ات (هَنَاة) بن السرئ: تقدّم قبل باب. 
۲ - اب أبي رَائِدَة) هو : اا 0 زائدة» ٠‏ رياً. 
«الطهارة» .٠١ /٦۷‏ 


(عن ابن عْمَرَ) ون؛ أنه (قَالَ: أَقَامَ رَسول الله يله بِالمَدِيئَةٍ عَشْرٌ سِنِينَ)؛ 


)١(‏ «الفتح» (۱۲/ .)٥٤١ - ٥٤۱‏ (۲) «المحلی» (۷/ هه"). 


دع 5 hk‏ < وت 
١‏ - باب الدّلِيل عَلَى أَنَّ الأضجِيّة سْنَةٌ - حديث رقم )٠٠١٠١(‏ 


دليل الوجوب . انتهى . 

وتعقبه الشارح» فقال: مجرد مواظبته ييه على فعل ليس دليل الوجوب 
كما لا يخفى. انتهى . 

وقال العراقين كُلّنْةُ: إن قيل: كيف يمكن أن يكون ضحى بالمدينة عشر 
سنين» وإنما 0 النحر في السنة الثانية من الهجرة» كما هو معروف في 
السَّيّره وكان عام حجة الوداع في السَّئَة العاشرة بمكة» وتقدم في «باب 
الاشتراك فى الأضحية» من حديث ابن عباس ؛ أنه ييل كان فى سفر فحضر 
اا ی رلا سيعة عه ا ج د آناء ا عقر 

والجواب: أن إقامته بالمدينة عشر سنين لا نزاع فيه» وأما قوله: 
يضحي» فلم يقل: يضحي بأي مكان كان من حين إقامته بالمدينة بعد مشروعية 
النحر» ولو كانت سبع مرات لكان إطلاق العشرة عليها سائغاء فإن ما قارب 
الشيء أعطي حكمه. انتهى. والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا ضعيف؛ لِمَا سبق في الحديث الماضي . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١6١5/١١(‏ و(أحمد) فى امسنده» (۳۸/۲)» 
والله تعالى أعلم. 1 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى”: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ) وفي بعض النسخ: حسنٌ 
صحيح» وقد عرفت أنه ضعيف؛ لِمَا سبق» فتنبّه . والله تعالى أعلم. 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَ اب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


55 (حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرء قال: َخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بن‎ - ۰ ٠5) 
: عَنْ داود بن ابي هند ء عن الشَّعْبِيَء عَنِ البَرَاءِ بُنِ عازب» قال‎ 
ل اله 5 فِي يوم تحر كَقَالَ: «لا يَذْبَحَنَّ أَحَدُ ام خا ملوه. قل‎ 
خَالِي» فََالَ : ا اش هَذَا يَوْمٌّ الحم فِيه فيه مَكَرُوة» وَإِنْي عَجلْتْ ل‎ 5 
سكي لأَطْهِم هلي وَأَهْلَ ڌارِيء َو حِيرَانِي قال : «تَأَعِدْ ذَبْحَکَ بعر‎ 
قال : يَا رَسُولَ الله» عِنْدِي عَتَاق بن ء رهي خير مِنْ شاتي لخمء » أََأَدْبَحْهَا؟‎ 
قال : ١نْعَمْ وَهِيَ خَيْرُ تسیکتیک وَلَا تجُزیٌ لع بَعْدَ1كُ)).‎ 
: رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 
(عَلِيٌ : ٍ بن حَجُر) السعدي المروزي» نزيل بخداد» ثم مرو ثقة‎ - ١ 
.١7؟‎ /۸ اف من صغار [9] 3 في «الطهارة»‎ 
(إِسْمَاعِيلٌ بن ن إِبْرَاهِيم) بن مقسم الأزدي مولاهم» أبو بشر البصري‎ - ۲ 
.18/١54 المعروف بابن عُليّة ثقةٌ حافظ [۸] تقدم في «الطهارة»‎ 
(دَاوْهُ بن ا هند) ال مراف ابو یکره ار ابن محا‎ - 
.١18/١5 تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ البصري› ثقة متقنّ‎ 
؛ - (الشَعْيِي) عامر بن شراحيل الْهّمْدانيَء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقي‎ 
.١18/١5 مشهور فال [؟] تقدم في «الطهارة»‎ 
(البَرَاءٌ بره بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسىئّ»‎ - 
ابن الصحابيئ» نزل الكوفة» استصغر يوم بدرء مات سنة اثنتين‎ 0 
. 68١/5٠ وسبعين» تقدم في «الطهارة»‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 
أنه من خماسيّات المصنف اله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و‎ 
. رواية تابعيٌ عن تابعي‎ 
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۲ - باب مَا جَاءَ في الذّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ- حديث رقم (1605) 
۷ | 

شرح الحديث : 

(عنِ la‏ يها أنه (قال: ال الله ي في يوم نخر 
َقَالَ) كله : («لا يَذْبَحَنَّ أَحَدَكُمْ < حَتَّى يُصَلَّىَ)؛ أي: صلاة العيد. (قَالَ) البراء : 
(فقَام خالى) هو : بُو رده واسمه هانىء بن نيار» وقيل: الحارث بن عمرو» 
وقيل: مالك بن هُبيرة» الصحابي الْبَلَويَّء حليف الأنصار» وشّهد العقبة 
ويَدْرأَء والمشاهد» ومات وليه سنة »)5١(‏ وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته فى 
«الأحكام» .)١١١١ /۲١(‏ 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ ال هَذَا يَوْمٌ اللْحْمْ فيه مَكرُوُ)؛ يعني: بسبب كثرة 
اللحمء وكثرة النظر إليه يتشبع الطبع» ويتنفر عنه» وفي أول اليوم لا يكثر 
اللحمء فلذا إل عجلت . . . إلخ. كذا قال بعض العلماء. 

وقد وفع في رواية لمسلم هكذا : «هذا يوم اللحم فيه مکروه)» ووقع في 
رواية أخرى له : ا(مقروم). ومعناه: ينين افيه اللحم. يقال : قرمت إلى 
اللحم وقرمته : إذا اشتهيته» فهذه الرواية موافقة للرواية الأخرى: «إن هذا يوم 
ا فيه اللحم»» ولذلك صؤب بعض أهل العلم هذه الرواية. 

قال الشارح : لا منافاة بين الروايتين» وكلتاهما صواب» قال الحافظ فى 
«الفتح): ووقع في رواية منصورء عن الشعبئ» كما مضى في «العيدين»: 
اوعرفت أن اليوم يوم أكل وت فأحببت أن تكون شاټي اول ما يذبح في 3 
بيتي2. ويظهر لي أن بهذه الروايه يحعنل الج ابه بين الروايتين 6 اد 
اللحم بكونه مشتهى › وبكونه وھا لا تناقفض فيه ) وإنما هو باعتبارين» فمن 
حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح› فالنفس تتشوّق له يكون مشتهى › ومن حيث 
توارد الجميع عليه» حتى يكثرء اق محلو E‏ الكراهة لذلك» 
فحيث وصمه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله. وحيث وصمه بكونه وها أراد 
انتهاءء» ومن ثم استعجل بالذبح؛ ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله 

(وَإِنى عَجَلْتْ نُسُكى)؛ أي: ذبيحتى» قال العراقئ كُدَّلْةُ: سمّاها نسيكة 
بعد توقيت النبئ كله للذبح لها بعد الصلاة» سمّاها نسيكة باعتبار الصورة 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
ا ولذلك قال له النبي ا بعد ذلك : «وهي خير نسيكتيك»› 
الأولى نسيكة لِقَصْده القربة. ووقوع صورة اللأضحية» وإن لم یعتد بها . 

(لأَطْيِعَ آمُلِيء وَأَهْلَ داري) ؛ ا المجاورين لداري» وقوله: و 
جيرَانِي) شك من الراوي» (قَالَ) يكلِِ: («فَأَعِدْ ذَبْحَكَ بآخَرَا)؛ أي: بمذبوح 
آحرء (قَقَالَ أبو بردة: (يَا رَسُولَ الله عِنْدِي عََاقُ لَبَنِ) بفتح العين» وتخفيف 
النون: الأنثى من وَلّد المعز عند أهل اللغة. قال ابن التين: معنى عناق لبن : 
أنها صغيرة سن ترضع أمهاء كذا في «الفتح» . 

(وَهِيَ حير مِنْ شاتئ لخم). ا أنها أطيب لحماء وأنفع للآكلين؛ 
لسمنهاء ونفاستها. قال العراقّت 5 عله : : وفي قوله: (هي خير من شاتي لحم» 
إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحمء وان اة سه ا أفضل 
من شاتين غير سمينتين بقيمتهاء وهو كذلك» بخلاف العتق» فإن عتق رقبتين 
بقيمة رقبة أفضل؛ لأن المقصود في العتق: فك الرقبة» والمقصود هنا: 
الانتفاع بالأكل. والله أعلم. .انتهى 1 


3 ذْبَحَهًا؟ تال) عه : ت اذيحهاء. (وَهِيَ خير نَسِيِكَتَيكَ ولا ڌ تجُزیٌ 
جلما بدك بي انها غضوصة للق الا تعن غيرك. 


و«الجذعة»: : - بفتح الجيم» والذال المعجمة » قال ابن الأثير واه : 
أصل الْجَذَّع من أسنان الدوابٌء وهو ما كان منها شابًاً فَييَاّء فهو من الإبل ما 
دخل في السّنّة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دخل في السّنّة الثانية» وقيل : 
البقر فى الثالثة. ومن الضان ها تت له تة وفيل : أقل منهاء ومنهم من 
يخالف بعض هذا في التقدير. انتهى”''» وقد تقدّم البحث في هذا بأتمٌّ مما 
هناء ولله الحمد 0 
الدين أن 27 55 17 لاه -" التى ذيحها قبل الصلاة؛ لأنه ذبح 

بتأويل» فكان عذراً. كما كانت الجهالة بحالة الصلاة لمن توجه إلى بيت 


.)١57”ص( «النهاية فى غريب الحديث والاأثر»‎ )١( 


۲ - باب مَا جَاء في الذّبْح بَعْدَ الصَّلَاةٍ - حديث رقم )٠٠١١١(‏ 
ا 
المَقْدس عذراً؛ لأنه تعلق بشرع»ء قال: وهذا باطل» إنما ذكر الإجزاء عن الشاة 
الثانية: العناق الجذعة من المعز. 
قال العراقي : وما نقله عن بعض الغافلين قد ورد ما يدل له في «مسند 
أبي يعلى» من رواية أبي الزبير» عن جابر؛ أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي 
النبئ ية عتوداً جذعاًء فقال النبئ كلِِ: «لا تجزي عن أحد بعدك أن يذبح 
حتى يصلي»› ففيه التي كان ذبحها قبل الصلاة عتود جذع» وأنه رخص له في 
ذلك. ولكن هذه الطريق وإن كان رجالها رجال الصحيح.ء فهي شاذة؛ 
لمخالفتها للأحاديث الصحيحة: أن ذَبُْحه للعتود إنما كان بعد الصلاة» وأنه 
المرخص له فيه إجزاؤها. والله تعالى أعلم. انتهى . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث البراء بن عازب ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا 2)١5١5/١7(‏ و(البخاري) في (صحيحه» ٩٥۱(‏ 
و0۵٩‏ و4560 و ۹A۳‏ و0٤00‏ و000 و000۷ و٠001 c(TIVYT”g‏ و(مسلم) في 
(صحيحه) .)١195١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) (۲۸۰۰). و(النسائئ) فى 
«المجتبی» (۱۸۲ و٤۱۸‏ و۱۹۰ و٣٣۲)‏ وفي «الكبرى) (۳/ »)٦١‏ و(الشافعئ) 
فى «سئنه») »)٥۸۸(‏ و(الطیالسئ) فى «مسنده» »)۷٤۳(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 
١ /(‏ و۷٣۲‏ و5917 و7١3).‏ و(الدارميّ) في السئنه) .)8٠١/5(‏ و(ابن 
خزيمة) في (اصحيحه) »)۱٤۲۷(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (0105 و۹۰۷٥‏ 
و۸٩0۹‏ و١١04‏ و١1١691)),‏ و(الطبراني) في «الكبير) (۲۲/ 144(« و(أبو يعلى) 
في «مسئله) (۳/ »)۲۲٠‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» /٥(‏ ”لا ٤۷)ء‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۱۷١ /٤(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
)4*۸( و(البيهقيٰ) في «الکبری» (۹/ ۲۹۹ و٣۲۷)»‏ و(البغوي) في شرح 
الستة» »)١١15(‏ والله تعالى أعلم. 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف يبء وهو بيان ما جاء في الذبح قبل 
الصلاة. 

۲ - (ومنها): بيان حكم ذبح الأضحيّة قبل الإمام» وهو عدم الجوازء 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك قريباً . 

۳ - (ومنها): أنه استدل به على وجوب الأضحية». على من التزم 
الأضحية» فأفسد ما يضحي به» ورذه الطحاوي : بأنه لو كان كذلك. لتعرض إلى 
قيمة الأولى ليلزم بمثلهاء » فلما لم يعتبر ذلك دل على أن الأمر بالإعادة» كان 
على جهة الندب» وفيه بيان ما يجزي فى الأضحية» لا على وجوب الإعادة. 
٤ '‏ - (ومنها): أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي بيه وأنه قد 
0 ويمنع غيره منه» ولو كان بغير عذّر. ‏ 


دليل لان السياق کر ان قول لأبي بردة: : ضح به) ‏ 
بالجذع ‏ لو كان يفهم منه تخصيصه بذلك» لما احتاج إلى أن يقول له: 9 
تجزي عن أحد بعدك). 

ويَحْتَمِل أن تكون فائدة ذلك: فطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور. 
لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ» وهو قوي. 

- (ومنها): أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزئه» ولزمه البدل» قال ابن 
كقااقة 0 وها مول عل الا عة ال ار أو ت قن عير 
واجبة بواحد من الأمرين» فهي شاة لحمء ولا بدل عليهء إلا أن يشاء؛ لأنه قصّد 
التطوع» فأفسده» فلم يجب عليه بدله» كما لو خرج بصدقة تطوع» فدفعها إلى 
غير مستحقهاء والحديث يُحمل على أحد أمرين: إما على الندب» وإما على 
التخصيص بمن وجبت عليه» بدليل ما ذكرناء فأما الشاة المذبوحة فهي شاة 
لحم» كما وصفها النبئ يهاي ومعناه: يصنع بها ما شاء» كشاةٍ ذبحها للحمهاء لا 
لغير ذلك» فإن هذه إن كانت واجبة» فقد لزمه إبدالهاء وذح ما يقوم مقامهاء 
فخرجت هذه عن كونها واجبة» كالهدي الواجب» إذا عَطب دون محله» وإن كان 
تطوعاًء فقد أخرجها بذبحه إياها قبل محلها عن القربة» فبقيت مجرد شاة لحم . 


۲ _ بَابُ ما جَاءَ في الذّبْح بَعْدَ الصَّلَاةٍ - حديث رقم (1905) 


ويَحْتَمِل أن يكون حكمها حكم الأضحية. كالهدي إذا عَطب» لا يخرج 
عن حكم الهدي على رواية» ويكون معنى قوله: «شاة لحم)؛ أ في فضلهاء 
وثوابها خاصة» دون ما يصنع بها. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول عندي هو الأظهرء والله 
تعالى أعلم . 

۷ (ومنها): أنه استدلٌ بقوله: «اذبح مكانها أخرى». وفي لفظ: «أعد 
نسكاً»» وفي لفظ: «ضَمٌّ بها)» وغير ذلك من الألفاظ المصرّحة بالأمر 
بالأضحية» على وجوب الأضحية» قال القرطبي في «المفهم»: ولا حجة في 
شيء من ذلك. وإنما المقصود : بيان كيفية مشروعية الأضحية» لمن أراد أن 
يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأء أو جهلاء فبَيّن له وجه 
تدارّك ما فرّط منه» وهذا معنى قوله: «لا تجزي عن أحد بعدك)؛ أي: لا 
يحصل له مقصود القربة» ولا الثواب» كما يقال في صلاة النفل: لا تجزي إلا 
بطهارة» وستر ا بعضهم للوجوب بأن الأضحية من 
شريعة إبراهيم يم الخليل تجلا وفك امنا باتباعه» ولا حجة فيه؛ لأنا نقول 
بموجبه» ويّلزمهم الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة» ولا سبيل 
إلى غلم ذلك» ولا دلالة في قصة الذبيح للخصوصية التي فيهاء والله أعلم. 

- (ومنها): أنَّ فيه أن الإمام يُعلّم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. 

- (ومنها): أن فيه جوارٌ الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة» عن 
الرجل وعن أهل بيته» وبه قال الجمهور. وعن أبي حنيفة» والثوريّ: يكره. 
وقال الخطابئ: لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنين» واذَّعَى نَسّْخ ما دل 
عليه حديث عائشة ب'#إينا: «ضَحَى رسول الله بيه عن نسائه بالبقراء رواه 
البخاري» وتُعَقَّبِ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

١‏ - (ومنها): أن فيه أن العمل وإن وافق نية حسنة» لم يصح إلا إذا 
وقع على وفق الشرع . 

١‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ أكل اللحم يوم العيد» من غير لحم 
الأضحية؛ لقوله: «إنما هو لحم قدّمه لأهله». 

(ومنها): أن فيه بيان كرم الربٌ 4؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية» 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مع ما لهم فيها من الشهوة بالآكل والادّخارء ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في 
لذب ثم من تصدق ثيب وإلا لم يأثم . 

۳ - (ومنها): أن فيه تخصيصٌ أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في 
الأضحية» لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» وقد 
تقدّم وجه الجمع في ذلك» فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح و : (قال : وي البَابٍ عَنْ جَابِرٍ 
وَجَنْدب ) واس وَعْوَيْمِرِ بن أشقَرَ وَابِنٍ مر وَأبي زيل الأنَصَارِيٌ) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السنّة ون رووا أحاديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

: فأما حديث جَابرٍ طبه : فأخرجه مسلم في «صحيحه). فقال‎ ١ 

۳ -_ حذّثنا أحمد بن يونس» حذّثنا زهيرء حذثنا أبو الزبير» عن جابر 
قال: قال رسول الله كَلهّ: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا 
جذعة من الضأن». انتهى”" . 

؟ - وَأما حديث جندّب ول : فأخرجه الشيخان» والسياق للبخاري. 
قال: ْ 

06> حدذّثنا حفص بن عمرء حدذّثنا شعبة» عن الأسود بن قيس» عن 
جندب؛ أنه شهد النبئ بيه يوم النحر» صلى» ثم خطب» فقال: «من ذبح قبل 
أن يصلي فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يذبح فليذبح باسم الله». انتهى”" . 

۳ - وأما حديث أنّس وهه : فأخرجه الشيخان أيضاء واللفظ للبخاريّ: 
قال: ّ 

١‏ حدّثنا حامد بن عمرء عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد؛ 
أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله بيه صلى يوم النحر» ثم خطبء. فأمر من 
ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه»ء فقام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله 
جيران لي» إما قال: بهم خصاصة. وإما قال: فمّرء وإني ذبحت قبل الصلاة» 


(0) ثبت في بعض النسخ . (۲) «صحيح مسلم) (۳/ مهه١).‏ 
(۳) «صحيح البخاري» (5197/5). 


۲ - بَابُ مَا جَاء في الذَّبُح بَعْدَ الصَّلَاةِْ حديث رقم )٠٠١١١(‏ 
ڪڪ ۳ | — 


8 8 ا اه ۾ ك : 2000 
وعندي عَنَاقَ لي أحب إليّ من شاتي لحمء > فرخخص له فيها. انتهى”"''. 


وَأما حديث عُوَيْمِرِ بن أَشْفَرَ طبه : فأخرجه ابن ماجه في سننه» فقال : 

۴۳ _ حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» ثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن 
سعيد» عن عباد بن تميم» عن عويمر بن أشقر؛ أنه ذبح قبل الصلاة» فذكره 
اة فقال: «أَعِلْ أضحيتك». انتهى”" . 

ه ‏ وأما حديث ابن عَمَرَ ا : فأ خر جه البخاري في ((اصحيحه)» فقال : 

75 حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن كثير بن فرقد» عن 
نافع؛ أن ابن عمر ويا أخبرهء قال: «كان رسول الله ئة يذبح» وينحر 
م ا دا 

5 راما حديث أبي رَيْدِ الأنْصَارِيٌ ويه : فأخرجه ابن ماجه في «سننه»» 

١ فقال:‎ 

5864 حدذّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» ثنا عبد الأعلى» عن خالد 
الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي زيد» قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى : 
عن عمرو بن بجدان» عن أبي زيد (ح) وحذثنا محمد بن المثنى أبو موسى» ثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبي» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن 
عمرو بن بجدان» عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله بيه بدار من دور 
الأنصارء فوجد ريح قُتَار فقال: «من هذا الذي ذبح؟» فخرج إليه رجل مناء 
فقال: آنا يا رسول الله» ذبحت قبل أن أصلي؛ لأطعم أهلي» وجيراني› فأمره 
أن يعيد» فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذع» أو حَمّل من 
الضأنء قال: «اذبحهاء ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك). انته ° 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَّى”": هَذَا حَدِيتُ 


.)1774/١( «(صحيح البخاريٌ»‎ )١( 

(۲) «سنن ابن ماجه» .)۱۰٥۳/۲(‏ حديث صحیح . 
(۳) «صحيح البخاري» .)5١١١/60(‏ 

. حديث صحیح‎ .)1١017 /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )٥( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


خخ بيخ والتتل على اود کے اث م أن لا يُضَحَّى بِالمِصْرٍ 
حَنَى صلی لامَامء وقد رَخْصَ قوم مِنْ نْ أَمْلٍ اليم اهل القَرّى في البح إِذَا 
طَلَعَ الفَجْرُء وَهُوَ قول ابن الْمَبارك. 

ال أَبُو عِيسَى(7": وذ أَجْمَعَ أَهل الم : أن لا يُجْرِىَ الجَدّعٌ مِنَ الْمَعْزِ 
وقالوا: 3 يج 5 لجل بن ار 


سبق أنه أخرجه الشيخان. 


بم ارس ا ا أن لا يُضَحَّى بِالمِصْرٍ 
حَتَى صلی e‏ رخص قوم مِنْ أَهْلٍ العم لأَمْلٍ القَرّى في الذّبْح إِذَا 
طلحَ الفحرء وهو قزل ابن المبارّك) وهو قول أبي حنيفة» وأحاديث الباب حجة 
ا الجامع عفا الله عنه : حيث تعرّض المصئف لذكر بعض أقوال العلماء 
في وقت الأضحيّة. فلنكمّل ذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وقت الأضحية : 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا مضى من نهار يوم العيدء قَذْر ما تجل فيه 
الصلاة» وقدر الصلاة والخطبتين تامتين» في أخف ما يكون» فقد دخل وقت 
الذبح» ولا يعتبر نفس الصلاة» لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم. 
وهذا مذهب الشافعيئّ» وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أن مِن شَرّط جواز التضحية» فى حقّ أهل المصرء 
صلاةً الإمام» وخطبته» روي نحو هذا عن الحسن. ازا ومالك» وأبي 
حنيفة» وإسحاق» وهو ظاهر كلام أحمد؛ لِمَا رَوَى جندبٌ بن عبد الله 
البجليّ 5 ل و نيا «من ذبح قبل أن يصلي› > فليعد مكانها 
أخرى»» وعن البراء يه قال: قال رسول الله كلخ «من صلى صلاتناء 
ونّسّك تُسُكناء فقد أصاب النسك» ومن ذبح قبل أن يصلي» فليّعد مكانها 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


)15١05( بَابُ مَا جَاء في الذّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - ١ 


أخرى»» متفق عليه» وفي لفظ قال: «إن أول نسكناء في يومنا هذا الصلاةٌ» ثم 
الذبح. فمن ذبح قبل الصلاة. فتلك شاة لحم قذمها لأهله. لوعن رد النسك 
فى شىء»» وظاهر هذا اعتبار تفس الصلاة. 

وذهب عطاء إلى أن وقتها إذا طلعت الشمس؛ لأنها عبادة» يتعلق آخرها 
بالوقت» فتعلق أولها بالوقت» كالصيام. 

وقال أبو حنيفة: أول وقتها في جيم إذا طلع الفجر الثاني؛ لأنه من 

قال ابن قدامة: e‏ إن شاء الله تعالى أن وفتها : في الموضع 
الل 2ا فيه بعل الصلاة؛ لظاهر الخبر» و بظاهره أولى: فأما عير 
أهل الأمصار والقرى. فأول وقتها في حقهم : ل الصلاة والخطبة بعد 
الصلاة؛ لأنه لا صلاة في حقّهم تعتبّر» فوجب الاعتبار بقدرها. 

قال ابن قدأمة : فان لم يصل الإمام في المصر لم يَجَر الذبح› حتى تزول 
الشمس ؛ لأنها حينئذ تسقط › فكأنه قد 9 وسواء رك الصلاة بن أو 
غير عمد؛ لعذر أو غيره. 

فأما الذبح في اليوم الثاني» فهو في أول النهار؛ لأن الصلاة فيه غير 
واجبة» ولأن الوقت قد دخل في اليوم الأول» وهذا من أثنائة» .فلا تعتبر فية 
صلاة ولا غيرهاء وإن صلى الإمام في المصلىء > واستخلف من صلى في 
المسجد» فمتى صَلُوا في أل الموضعين› جاز الذبح؛ لوجود الصلاة التي 
لسن هنا الفرض» عن سائر الناس› فإن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة»ء | أجزاً 
في ظاهر كلام أحمد؛ لأن النبئ ككل عَلّق المنع على فِعل الصلاة» فلا يتعلق 
بغيره) ولأن الخطبة غير واجبة. وهذا قول الثوري. انتهى المقصود د من كلام 
ابن قدامة يله باختصار» وتصرّف. 

وقال في «الفتح») ‏ عند قوله: «فلا يذبح» حتى ينصرف» ‏ ما نصّه : 
تمسّك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية قَذر فراغ الصلاة والخطبة؛ وإنما 
شرطوا فراغ الخطيب؛ لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة» في هذه العبادة» 
فِيُعتّبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمسء فإذا 
ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية» سواء صلى العيد أم لاء وسواء ذبح 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الأضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
الإمام أضحيته أم لاء ويستوي في ذلك آهل المصر والحاضر والبادي. ونقل 
الطحاويّ عن مالك» والأوزاعيئ» والشافعي: لا تجوز أضحية قبل أن يذبح 
الإمام». وهو معروف عن مالك» والأوزاعئ» لا الشافعئٌ. 

قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما 
رأى الشافعيئ» أن من لا صلاة عيد عليه» مخاطب بالتضحية» حَمّل الصلاة 
على وقتها. وقال أبو حنيفة» والليث: لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدهاء ولو 
لم يذبح الإمام» وهو خاص بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادي» فيدخل 
وقت الأضحية في حقهم: إذا طلع الفجر الثاني. وقال مالك: يذبحون إذا نحر 
أقرب أئمة القرى إليهم» فإن نحروا قبل أجزأهم. وقال عطاءء وربيعة: يذبح 
آهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال أحمدء وإسحاق: إذا فرغ الإمام من 
الصلاة» جازت الأضحية» وهو وجه للشافعية» قويّ من حيث الدليل» وإن 
ضعّفه بعضهمء ومثله قول الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام» قبل خطبته» وفي 
أثنائهاء» ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «حتى ينصرف»؛ أي: من الصلاة» كما في 
الروايات الأخر وأصرح من ذلك: ما وقع غه ا خمد .فق طريق ‏ بد ین 
البراء» عن أبيه» رَفعه: إنما الذبح بعد الصلاة» ووقع في حديث جندب» عند 
مسلم: «من ذبح قبل أن يصلي» فليذبح مكانها آخرى»» قال ابن دقيق العيد: 
هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة» من حديث البراء؛ أي: حيث جاء 
فيه : «من ذبح قبل الصلاة»» قال: لكن إن اجا على ظاهرهء اقتضى أن لا 
تجزىء الأضحية» في حق من لم يصل العيدء فإن ذهب إليه أحد» فهو أسعد 
الناس بظاهر هذا الحديث» وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهرء في هذه 
الصورة» ويبقى ما عداها في محل البحث . 

وتُعْقَّب بأنه فد وفع في (اصحيح سدم في رواية أخرى: «قبل أن 
يصلي»» أو «نصلي» بالشك» قال النووي: الأولى بالياء» والثانية بالنون» وهو 
شك من الراوي» فعلى هذا إذا كان بلفظ : (يصلي»› ساوى لفظ حديث البراءء 
في تعليق الحكم بفعل الصلاة. قال الحافظ: وقد وقع عند البخاريّ» في 
حديث جندب» في «الذبائح» بمثل لفظ البراء» وهو خلاف ما يوهمه سياق 
صاحب «العمدة»» فإنه ساقه على لفظ مسلمء وهو ظاهر في اعتبار فعل 


۲ _ بَابُ ما جَاء في الذّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (1905) 


الصلاةء فإن إطلاق لفظ الصلاةء وإرادة وقتها خلاف الظاهرء وأظهر من ذلك 
قوله: «قبل أن نصلي»» بالنون» وكذا قوله: «قبل أن ننصرف»» سواء قلنا من 
الصلاة» أم من الخطبة. 

واذعَى بعض الشافعية أن معنى قوله يَكةِ: «من ذبح قبل أن يصلي› 
فليذبح مكانها أخرى)»؛ أي : بعد أن يتوجه من مكان هذا القول؛ لأنه خاطب 
بذلك مَنْ حضّرهء فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة» 
فليذبح أخرى ؛ اق : لا يعتد بما ذبحه» ولا يخفى ما فيه. 

وأورد الطحاويّ ما أخرجه مسلم» من حديث ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابرء بلفظ: «أن النبي ييه صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال» 
فنحرواء وظنوا أن النبئ بء قد نحر فأمرهم أن يعيدوا»» قال: ورواه حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابرء بلفظ: «أن رجلا ذبح قبل أن يصلي 
رسول الله بء فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة»» وصححه ابن حبان» ويشهد 
لذلك قوله في حديث البراء: «إن أول ما نصنع» أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع»› 
فننحر»» فإنه دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة» ولا يشترط 
التأخير إلى نخر الإمام» ويؤيده من طريق النظر: أن الإمام لو لم ينحرء لم 
يكن ذلك مسقطاً عن الناس مشروعية النحرء ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي. 
لم يجزئه نخرهء فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء. 

وقال المهلّب: إنما كُره الذبح قبل الإمام؛ لئلا يشتغل الناس بالذبح عن 
الصلاة. انتهى ما في «الفتح)"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن الأرجح ‏ كما تقدّم 
تصحيحه عن ابن قدامة كا -: أن وقتهاء في الموضع الذي يُصَلَى فيه العيدٌ 
بعد الصلاة؛ لظاهر الخبرء فإن العمل بظاهر الخبر مهما أمكن هو الواجب» 
فما غير أهل الأمصار والقرى» فأول وقتها في حقهم قَذْر الصلاة» والخطبة 
بعد الصلاة؛ إذا كانوا لا يصلون صلاة العيد» حيث كان مذهبهم عدم 
مشروعيّتها في حقهم» فوجب الاعتبار بقدرهاء والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» (۱۲/ ”لاه .)٥۷٤‏ «کتاب الأضاحي» رقم ١١6551ه).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
o‏ ا TT n‏ 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في آخر وقت الأضحية: 

ذهبت طائفة إلى أن آخره اليوم الثاني من أيام التشريق» فتكون أيام النحر 
ثلاثة: يوم العيدء ويومان بعده» وهذا قول عمرء وعليّء. وابن عمرء وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأنس وؤ قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحدء 
من أصحاب رسول الله يا وفي رواية قال: خمسةٍ من أصحاب رسول الله کيا 
ولم يذكر أنساًء وهو قول مالك» والثوريّ» وأبي حنيفة . 

واحتجٌ هؤلاء بأن النبى كك نهى عن ادْخار الأضاحي فوق ثلاث» ولا 
يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه» ولأن اليوم الرابع لا يجب 
الرمي فيه» فلم تَجُز التضحية فيه كالذي بعده» ولأنه قول مّن ذكر مِن 
الصحابة» ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي» وقد روي عنه ما يوافق 
الأولين. 

وتعقّب بأن النهي عن الادّخار فوق ثلاث؛ لا يستلزم النهي عن الذبح؛ 
لآن النهي إنما ورد لأجل أن يتصدّقوا باللحم على المحتاجين» وهذا لا يمنع 
الذبح. بل يقتضيه» ودعوى عدم مخالفة الصحابة للمذكورين غير صحيحة . 

قال أبو محمد ابن حزم طا - بعد ذكر احتجاجهم بما ذكر من عدم 
المخالف لهؤلاء الصحابة ‏ ما نصّه: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة 
من الصحابة وء لا يعرف لهم مخالف» فكيف» ولا يصح شيء مما ذكرناء 
إلا عن أنس وحده على ما بيْنّا قبل؟ وإن كان هذا إجماعاًء فقد خالف عطاءء 
وعمر بن عبد العزيزء والحسن» والزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن»› 
وسليمان بن يسار الإجماع. وف لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء» وقد روينا عن 
ابن عباس ما يدل على خلافه لهذا القول. انتهى كلام ابن حزم کاش . 

وذهبت طائفة إلى أن آخره آخر أيام التشريق» وإليه ذهب الشافعي» وبه 
قال عطاء» والحسن؛ لأنه روي عن جبير بن مطعم؛ أن النبئ ئي قال: «أيام 
منى كلها مَنْحَرٌهء ولأنها أيام تكبير وإفطارء فكانت محلا للنحر كالأولين. 

وتعقّب بأن الحديث إنما هو: «ومتّى كلها منحراء ليس فيه ذكر الأيام» 


.)۳۷۸/۷( «المحلی»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاء فِي الذبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم )١15١5(‏ 


والتكبير أعم من الذبح» وكذلك الإفطارء بدليل أول يوم النحر» ويوم عرفة يوم 
تكبير» ولا يجوز الذبح فيه. 

وذهب ابن سيرين إلى أنه لا تجوز الأضحية إلا في يوم النحر خاصة؛ 
لأنها وظيفة عيدء فلا تجوز إلا في يوم واحدء كأداء الفطرة يوم الفطرء وبه 
قال سعيد بن جبير» وجابر بن زيد» في حقّ أهل الأمصارء وحقٌّ في أهل منّى 
كالقول الأول. 

وذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار إلى أنه تجوز التضحية 
إلى هلال مُحرّم» وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كان الرجل من 
المسلمين» يشتري أضحية» فيُسَمّنهاء حتى يكون آخر ذي الحجة» فيضحي 
بها. رواه الإمام احم اساد رال وا الحدوت مجبي ».وال آنا 
الأضحى التي أَجْمِعَ عليها ثلاثة أيام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» وروي عن عليّ ذَه» من جواز التضحية إلى 
هلال محرم هو الأرجح؛ لقوّة أدلتهى فقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم التيميّء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسارء قالا جميعاً: بلغنا أن رسول الله ككل 
قال : «اللأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك»» قال ابن حزم : 
هذا من أحسن المراسيل» وأصحّهاء فيلزم الحنفيين» والمالكيين القول به. 
وإلا فقد تناقضوا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا المرسّل يعضده ما أخرجه أبو نعيم 
في «مستخرجه» من طريق أحمد بن حنبل» عن عباد بن العوّام» قال: أخبرني 
يحيى بن سعيد» وهو الأنصاريٌ» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل» قال: «كان 
المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة» فيُسمّنهاء ويذبحها في آخر ذي الحجة». 

فهذا أثر صحيح › > وقد علّقه البخاري في حي بصيغة الجزم» وأبو 
أا من كبار التابعين» وله رؤية» قد أخبر بان ذلك كان فعل المسلمين. 
فصمٌ الاحتجاج بالمرسل المذكور؛ لاعتضاده» عند من لا يحتجٌ به إلا إذا 


کے اا 


اعتضد. 


إتحاف الطالب الأحوذت بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَ اث الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الله کا 
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والحاصل: أن الحقٌّ جواز التضحية إلى آخر ذي الحجة» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في زمن ذَبْح الأضحية: 

ذهبت طائفة إلى أنه النهارء دون الليل» قال ابن قدامة: نص عليه 
أحمدء في رواية الأثرم» وهو قول مالك» وروي عن عطاء ما يدل عليه. قال: 
وحكي عن أحمد رواية أخرى؛ أن الذبح يجوز ليلآء» وهو اختيار أصحابنا 
المتأخرين» وقول الشافعيّ» وإسحاق» وأبي حنيفة» وأصحابه؛ لأن الليل زمن 
يصح فيه الرمي» فأشبه الان ١‏ 

ووجه الأول: قول الله تعالى: #وِيَرْكُرُوا اسم آله في ايام تَعْلُومَتٍ مَل م 
ركهم ٤‏ من بَهِيمَةَ اكت 4 الآية [الحج: ۲۸]» وروي عن النبيٌ إ؛ أنه نهى عن 
الذبح بالليل› ولأنه ليل يوم يجوز الذبح فيه» فأشبه ليلة يوم النحر» ولان الليل 
تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب» فلا يفرّق طَرِياً فيفوت بعض المقصود» 
ولهذا قالوا: يكره ه الذبح فيه» فعلى هذا إن ذبح ليلا لم يجزئه عن الواجب» وإن 
كان تطوعاًء فذيّحها كانت شاة لحم» ولم تكن أضحية» فإن فرّقها حصلت 
القربة بتفريقها دون نها . انتهى كلام ابن قدامة ا بتصردئف”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الذبح ليلاً هو 
الأرجح؛ لأنه ليس هناك نص يمنع من ذلك؛ والآية ليس فيها التعرّض للنهي 
عن ذلك أصلاًء وما ذكروه من الحديث غير ثابت» فقد أخرجه الطبرانيَ في 
(المعجم الكبير»» وفيه سليمان بن سلمة الْحَبَائْريَء وهو متروكء كما قاله 
الحافظ أبو بكر الهيثمئ"» بل كذبه بعضهمء كما قال الذهبت””» فتبّه. 

وقد حقّق المسألة أبو محمد ابن حزم اه - مرجّحاً الجواز إلى هلال 
محرّم» ليلاً ونهاراًء فراجعه تستفد“» والله تعالى أعلم . 


` .)۳۸۷ - ۳۸٤ /۱۳( «المغنى)‎ )١( 

)۲( ا الزوائد» ومنبع الفوائد» .)۲۳/٤(‏ 
(۳) «ميزان الاعتدال» للذهبت (۲۰۹/۲ - .)۲۱١‏ 
(4) راجع: «المحلّى) (۷/ ۳۷۷ _ ۳۷۹). 


)1605( بَابُ ما جَاء في الذّبْح بَعْدَ الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - ١ 


(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا فات وقت الذبح : 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا فات وقت الذبح» ذيّح الواجب قضاءء وصنع به 
ما يصنع بالمذبوح في وقته» وهو مخير في التطوع» فإن فرّق لحمها كانت 
القربة بذلك» دون الذبح؛ لأنها شاة لحم» وليست أضحية» وبهذا قال 
الشافعئن» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراء» ولا يذبحهاء فإن ذبّحها فرّق 
لحمهاء وعليه أَرْش ما نقصها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته. 

واحتجٌ الأولون بأن الذبح أحد مقصودّي الأضحية» فلا يسقط بفوات 
وقته» كتفرقة اللحمء وذلك أنه لو ذبحها في الأيام» ثم خرجت قبل تفريقها 
فرّقها بعد ذلك ويفارق الوقوف» والرمي» ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها 
كلوق ,ذلك ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي هو الذي قاله الأولون؛ 
لأن ذمّته مشغولة بوجوبهاء فلا تبرأ إلا بذبحها مهما أمكن» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: إذا وجبت الأضحية بإيجابه لهاء تفلك أو سرقت بغير تفريط 
منه» فلا ضمان عليه؛ لأنها أمانة في يده» فان 00 إليه ذيّحهاء سواء كان 
في زمن الذبح» أو فيما بعده. ذكره ابن قدامة كاه والله تعالى أعلم . 

وقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ أَجْمَعَ َمل العِلّم : أذ لا بجر الجَذّع من 
الْمَعْزِ وَقَالُوا: إِنْمَا يُجْرِىُ الجَدّعُ مِنَ الضَّأَنِ). قال العراقى كُأَّةُ: ما حكاه 
المصئف من إجماع أهل العلم أن لا تجزئ الجذع من المعز موجود أيضاً في 
كلام غيره» كالقاضي عياض» ولكن حكى العبدريٰ من الشافعية أن الأوزاعيٌ 
ذهب إلى أنه يجوز الجذع مطلقاً» من الإبل» والبقر» والغنم» وحكى أيضاً عن 
عطاء بن أبي رباح. | 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من عدم إجزاء الجذع من 
المعز هو الحقٌء وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في: «باب ما جاء في 
الجذع من ع الضأن في الأضاحي». فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


. (TAA - TAY ۱117) «المغني»‎ )۱( 
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وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كاذه قال: 


)١65١0‏ - (حَدَكَنَا يبء قَالَ: حدما 0م عَمَرَ ؛ 


سے کرک سر 


أن انى ل قال : لا يكل اح دكم يِن لخم أَضْحِيّه يه فَوْقَ تَلَدْنَةَ أيّام)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

ا الي بن سید تقدم ريا 

والباقيان تقدما | قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصثف» وفيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» 
وأحد المكثرين السبعة ون . 

(عَنِ ابن عْمَرَ) و ؛ (أَنَّ النَبِىَ بل قَالَ : «لا) يحمل أن تكون ناهية» ويُجزم 
الفدل E‏ ويَحتَمِل أن تكون ناهية»› اوو وعداعو البرجردني 
الشسخ بضبط القلم» والمراد من النفي النهي يأل أحَدْكُمْ ِن لحم أَضْحِيته) قال 
العراقئ كله : قد يستدل بقوله : «من لحم أضحيته» على أن النهي كان مخصوصاً بما 
e‏ > لا بما تُصِدّق به عليه» أو أهدي له» وهو مصرّح به في حديث 
لزم حول : كيف نصنع بما هدي إلينا؟ قال : اما أهدي إليكم فشأنكم به». 


)١(‏ أشار بحديث الزبير: إلى ما أخرجه أحمد» وأبو يعلى من طريق ابن إسحاق قال: 
حدّثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم» مولى الزبير» عن أمه» وجدته أم عطاءء 
قالتا : والله لكأننا ننظر إلى اا على بغلة له بيضاءء فقال: يا 
أم عطاء» إن رسول الله ية قد نهى المسلمين أن يأكلوا لحوم سکف فوق ثلاث 
فلا تأكليهء قال: قلت: يا نبي الله بأبي أنت وأميء كيف نصنع بما أهدي لنا؟ 
قال : «ما أهدي لكم فشأنكم به) . 


- بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ أكل الأضحِيَة فَوْقَ تَلَانَِ ايام - حديث رقم )١501(‏ 
د 3 للللللللللبسببل2 |5731 اد 


قال: واختلف أصحابنا في هذا النهي المتقدم عن إمساك لحوم الضحايا فوق 
ثلاث» هل كان نهي تحريم» أو إرشاد؟ والمشهور كما قال الرافعيّ أنه كان نهي 
تحريم» قال: وعن صاحب «الإفصاح) : إنه يحتمل الإرشاد» والاستحباب . انتهى . 

ويدل عليه قول عائشة وتا في رواية البخاريّ: «وليست بعزيمة»» وهكذا 
الحديث الذي ذكره المصثف في آخر الباب الذي يليه . 

قال: وإذا قلنا بالمشهور: إنه كان حراماًء فهل كان التحريم عامَاً ثم 
نسخ» أو كان مخصوصاً بتلك الحالة الحادثة» فلما انتهى التحريم. . ."» 
حكى الرافعيّ فيه وجهين» ثم حكى وجهين آخرين تفريعاً على الوجه الثاني في 
أنه لو حدّث مثل ذلك في زماننا وبلادناء هل نحكم بالتحريم؟ قال الرافعي : 
والظاهر أنه لا يَحْرّم اليوم بحال» وتابعه النوويّ في «الروضة» على تصحيح 
القول بأنه لا يعود التحريم» وهو خلاف ما نص عليه الشافعئ في «الرسالة». 
فقال: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث» وإن لم 
تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل» والتزودء والادخارء والصدقة» قال الشافعي : 
ويّحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كل 
حال. انتهى» فجرّم الشافعيٌ قورت الحكم مع غيم العلة وانتفائه مع عدمها. 
وجعل ثبوت النسخ احتمالاً. والله تعالى أعلم. | 

(فَوقَ ثلاثَةٍ أيّام») قال القاضي عياض : ا أن يكون ابتداء الثلاث من 
يوم ذبح الأضحية» وإن بحت بعد يوم النحرء ويَحْتَّمِل أن يكون من يوم 
النحرء وإن تأخَّر الذبح عنه» قال: وهذا أظهرء ورجح ابن القيم الأول» وهذا 
الخلاف لا يتعلق به فائدة» إلا باعتبار الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس 
من أيام الذبح» كذا في «النيل». والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث ابن عمر و هذا متّفقٌ عليه. 


)010( ف النسخة سقط › ولعله : انتھی › أو رفع › والله تعالى أعلم . 
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(المسألة الثانية): في 5 

أخرجه (المصئف) هنا .)١6١7/١75(‏ و(البخاري) في (صحيحها 
)00۷€( و(مسلم) في «(صحيحه) (۱۹۷۰)» و(النسا ني) ئيْ) في «المجتبى» (۷/ 
۲ ) و«الكبرى» (۳/ 1۷)» و(أحمد) فى «مسنده» (9/7 و٤۳)»‏ و(الدارمئ) 
فى «(سننه» »)۱۹٦۳(‏ و(ابن ج ااصحيحه) (09177 و۷( 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (4/ 185): و(البيهقئ) في «الكبرى» /٩(‏ 
۰)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): ما ترجم له المصنف با4 وهو بيان ما جاء في كراهية 
أكل الأضحيّة فوق ثلاثة أيام. 

۲ - (ومنها): بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحئ.ء وادّخارها بعد ثلاثة 


و 
46 
e‏ 


۳ - (ومنها): أن فيه مراعاة الشارع مصالح العباد؛ لأنه جاء في حديث 
عائشة ويا ؛ أن النهي لأجل الذافة التي دفت إلى المدينة» يوم الأضحى» فأراد 
الان الحكيم أن يوافس المؤفتوة هرلاء المساكين فين به eel‏ 
ينهى إلا لمصلحة» ناك لم عل ال مرها لقصور علمنا 

؛ ‏ (ومنها): ما قيل: إنه استّدل بهذه الأحاديث؛ 0 أن النهي عن 
الأكل فوق ثلاث» خاص بصاحب اللأضحية» فأما من اهدي له» أو تى 
عليه» فلا؛ لمفهوم قوله عند مسلم: «من لحم أضحيّته). وفي حديث 
علي ووب ينه : «من تسكهاء وقد جاء في حديث الزبير بن E‏ عند أحمدء 
وأبي يعلى ما يفيد ذلك ولفظه: قلت: يا نبي الله أرأيت قد هي المسلمون 
أن يأكلوا فق لندم E‏ فوق ثلاث» فكيف نصنع بما اهدي لنا؟ قال: «أما 
ما اهدي إليكمء فشأنكم بهداء فهذا نص في الهدية» وأما الصدقةء. فإن الفقير 
لا حجر عليه في التصرف› فيما يَهدَى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من 
الغنىّ للفقير» وقد حصلت» أفاده في «الفتح)”'". والله تعالى 0 


.)0011( «الفتح» (١١/٤۸٥)ء «كتاب الأضاحي» رقم‎ )١( 


0 0 اام مه 


)١609( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ أكل الأَضْحِيةٍ َوْقَ تَلَانَةٍ أيّام - حديث رقم‎ ١ 
— | 1560| شح‎ 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن ادّخار لحوم 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على مذاهب : 

(المذهب الأول): أنه كان للتحريم» وأنه منسوحٌ بالأحاديث الآتية 
الموضّحة لذلك» حكاه النوويّ عن جماهير العلماء» قال: وهذا من تسخ الستة 
الس قال: والصحيح نشخ النهون طلقا“ وأنه لم يبق تحريم»ء ولا كراهة. 
فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاثة» والأكل إلى متى شاء» كصريح حديث بريدة 
وعيره» وكذا قال في لاشرح المهذب»: الصواب المعروف: أنه له يحرم 
الادّخار اليوم بحال» وسَبَقه إلى ذلك الرافعيّ» فقال: والظاهر أنه لا تحريم 
اليوم بحال. 

وقال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي عن ذلك منسوخ . 

(المذهب الثاني): أن هذا ليس تَسْحْاًء ولكن كان التحريم لعلّة» فلما 
لعاد» 07 قال ابن 00 باك بيحديث Ke‏ 
إلى المدينة» ودفت دافة. انتهى . اه نص“ حكاه البيهقى : تردّد 
فيه بين هذا القولء والذي قبلهء قال بعد ذكر حديث عائشة» وجابر ويا : 
يجب على من علم الأمرين معا أن يقول: نهى النبئ ب عنه لمعئى» فإذا كان 
مثله. فهو منهىٌ عنهء وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيّاً عن أو يقول: نهى 
النبئ ييه في وقفت» ثم أرخص فيه بعده» والآخر من أمره ناسح لللآأول. وقال 
الإسنويّ كُلَنْهُ: الصحيح أن النهي كان مخصوصاً بحالة الضّيقء والصحيح 
أيضاً أنه إذا حَدَتَ ذلك في زماننا أن يعود المنع على خلاف ما رججحه 
الرافعي . فقد نص 0000 على 2 کل ا ' ني ا ه في آخر (باب 


0 م 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذظ_أَبْوَابُ الأَضَاحِنٌ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
الضحايا بعد ثلاث» وإن لم تدف داقّة» فالرخصة ثابتة بالأكل» والتزوّد 
والادّخارء والصدقة» قال الشافعي: ويَحْتَّمِل أن يكون النهي عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كلّ حال. انتهى. 

وقال أبو العبّاس القرطبئ خْاَنُهُ: حديث سلمة» وعائشة ويا نص على 
أن المنع AIS‏ ارتفعت ارتفع ؛ لارتفاع موجبهء لا لآنه منسوحٌ 
فتعيّن الأخذ به» ويعود الحكم لِعَؤْد العلّة» فلو تَدِمم على أهل بلدة ناس 
محتاجون في زمان الأضحى» ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدّون بها 
فاقَتَهُم إلا الضحاياء لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث. 

(المذهب الثالث): كالذي قبله في أن هذا ليس نسّخاء ولكن التحريم 
لعلة» فلما زالت زال» ولكن لا يعود الحكم لو عادت» وهذا وجه لبعض 
الشافعية» حكاه الرافعيئّ» والنوويٌ» وهو بعيد. 

(المذهب الرابع): أن النهي الأول لم يكن للتحريم» وإنما كان للكراهة» 
وهذا ذكره أبو على الطبري» صاحب «الإفصاح» على سبيل الاحتمال؛ كما 
حكاه الرافعئئ» ونصٌ عليه الشافغئ» كما حكاه البيهقي» فقال: وقال 
الشافعي ا4 في موضع آخحر: يُشبه أن يكون نهي النبئ ييه عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» إذا كانت الذّافْة» على معنى الاختيار» لا على معنى 
الفرض؛ لقوله تعالى في البُدْن: دا وت جنوبها فكوا ينها وَأَطْعِمُوأ» الآية 
[الحج: »]۳١‏ وهذه الآية في البذن التي يُتطوّع بها أصحابهاء قال النووي: قال 
هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم» ولكن لا يحرم» قالوا: ولو وقع مثل تلك 
العلّة اليوم» فدفت داقّةء واسَاهُم الناس»ء وحملوا على هذا مذهبّ علىيٌ» وابن 
عمر» انتهى. وإلى هذا ذهب المهلب» فقال: إنه الذي يصح عندي . انتهى . 

قال الحافظ ول الدين العراقى: ويدل لهذا قوله فى حديث عائشة وا : 
(وليست بعزيمة› ون أراد أذ للف منه»» وقال ابن حرم لا حجة فيه؛ لن 
قوله: «ليست بعزيمة»» ليس من كلام رسول الله ك وإنما ظنّ بعض رواة 
الخبر» ويبيّن ذلك قوله بعده: «ولكن أراد أن يطعم منه»» والله تعالى أعلم. 

(المذهب الخامس): أن هذا النهي للتحريم» وأن حكمه مستمرٌء لم 
ينسخ › وحمل على هذا ما تقدّم عن على ذَبْهء وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن 


)٠١١۷( باب مَا جَاء في كَرَاهِيَة أكل الأَضْجِيَةِ كوْقَ تة ام - حديث رقم‎ _ ١ 
عمر زاء قال ولي الدين: وحَمّله على أنهما رأيا عَوْد الحكم لِعَوْد العلّةء كما‎ 
تقدّم في القول الثاني أولى» وبتقدير أن لا يول على هذاء فسببه عدم بلوغ‎ 
الناسخ» فإنه لا يسع أحدا العمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ» ومن عَلِم حجة‎ 
على من لم يعلم» ذكر هذه المذاهب الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله‎ 
تعالى في «شرح التقريب»”''.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح المذاهب هو المذهب 
الثاني ؛ لوضح دليله» وحاصله: أن النهي مستمرٌء وليس منسوخاء وإنما كان 
لعلة» فلمًا زالت زالء» فإذا عادت تلك عاد الحكم»ء وهذا هو الأولى في 
الجمع بين الأحاديث من غير دعوى إهمال لبعضهاء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قال 2 وفى الاب عَنْ عَائِشَة ‏ وآئس) أشار به إلى أنههما روا 
حديث الباب: 0 

فأما حديث عائشة وا : فأخرجه الشيخان, قال البخاري كله : 

۰ _ حذثنا إسماعيل بن عبد الله» قال: حذّثنى أخى» عن سليمان» 
عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنث عبد الرحمن» عن عائشة يا قالت: 
الضحية كنا ملح منهاء فَتَقْدَم به إلى النبي ككل بالمدينة» فقال: «لا تأكلوا إلا 
ثلاثة أيام»؛ وليست بعزيمة» ولكن أراد أن يعم منه. انتهى” ". 

وأما حديث أنس وليه : فأخرجه البزار فى «مسنده» من طريق الحارث بن 
نبهان» ثنا حنظلة السدوسئ» عن أنس» عن النبَ ككد؛ أنه نهى عن نبيذ الجرّء 
وعن لحوم الأضاحي أن يمسكها فوق ثلاثة أيام» وعن زيارة القبورء ثم قال: 
(إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجرّء فانتبذوا فيما بدا لكم» فإن الوعاء لا يحل 
شيئاً» ولا يُحرمه» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها فوق ثلاث. 
فاحبسوا ما بدا لکم» ونهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة». 
قال الهيثميّ: وفيه الحارث بن نبهان» وهو ضعيف. انتهى”*'. 


.)۱۹۹ - ١91//60( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.)١١١5/0( ثبت في بعض النسخ . (۳) «صحيح البخاري»‎ )۲( 
.)۲۷ /٤( المجمع الزوائد»‎ €3 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذة- أب اب الأَضَاحِنٌ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ڪڪ 7 ا کے 
وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: حَدِيتُ ابْن عُمَرَ) ون (حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) 
هو كما قال» وقد تقدّم أنه مما اتفق عليه الشيخان. ر , [ 
وقوله: (وَإِنْمَا كان النهئ مِنَ النبئ يه متقدماء ثم رخص بَعْدَ بَعْدَ ذَلِك) ثم 
عقد بابا للرخصة.ء فقال: 


- 


)10۰۸( - 0 محمد بن بَشَارِ وَمَحْمُود بْنْ غَيْلانَ. والحسن بن 


کک 


عَلِي الخلَالُ» كَالُوا: أخبرتا أب بُو عَاصِم لتيل » قال : حَدَنَنَا سَفْيَّانُ زر ع 
عَلِقَمَةَ بن مَوْنَوِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن بريد عَنْ أبيو» قَالَ: قال رَسُولُ الله لا : 
فنك تبتك : عَنْ لْحُوم الأضَاحِيّ ؟ قوق ثلاث ؛ يتح ذوو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا 
طَوْلَ لَه فَكَلُوا e‏ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

ا ا سد تقدّم فا 


سس 3o‏ عو ىمو ج 
ار 


محمود بن غيلان) ا أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقة ثقةّ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ۳/ ". 
 “‏ (الحَسَّن بن عَلِىٌ الخَلَالُ) الْحَلُوانيَ زيل نكا فة بحافظة له 
تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .11/٠١‏ 
5 (أ ُو عَاضِمٍ النّبيلُ) الضخاك بن مَخْلّد البصري» ثقةٌ ثبت [9] تقدم 
فى «الصلاة» .850/١١5‏ 
١‏ - سُفْيَانُ الَّوْرِيُ) ابن سعيد أبو عبد الله الكوفي» الإمام الحجة الثبت 
[۷] تقدم في و ا 
5 - (عَلْقَمَةَ بن بُ مَرْئَو) الحضرمئء أبو الحارث الكوفئ» ثقةٌ [1] تقدم في 
«الطهارة» .5١/506‏ 
۷ - (سلَيْمَان بن بُرَيْدَة) بن الخصيب الأسلميّ المروزي» قاضيهاء 
[Y]‏ تقدم في «الطهارة» 7/560 ."١‏ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في أَكلِهَا بَعْدَ ثلاث حديث رقم )٠١٠۸(‏ 


ااعلااثوة) ا الت او سمل الأسلمه : لحان ال هرر 

أسلم قبل بدر» مات سنة (17) تقدم في «الطهارة» ۸/ 0 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصنف ية وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
رواية الراوي عن أبيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَلَيْمَانَ بن بُرََْة عَنْ بيد يُريدة بن الحصيب ولل ؛ أنه (قَالَ: قَالَ 

الله كلا : كنت هين ع: عَنْ لْحُوم الأضَاحِي) ؛ 8 : عن إمساكهاء 
ا والأكل منهاء (فَوْقَ ثلاث)؛ أي: ثلاث ليال» ابتداؤها من يوم 
الذبح ؛ أو من يوم النحرء (لِيَتَسِعَ)؛ أي : إنما نهيتكم عن ذلك لأجل أن يتّسع 
(ذوُو الطول) ؛ أي : أصحاب ا ودرو بفتح الذال المعجمة: : جمع 00 
بضمها» وفي بعض النسخ : 3 و الطول» بالإفراد» و«الطّول» بفتح الطاءء 
وسكون الواو: القدرة» والغنىء والسعة. (عَلَى مَنْ لا طول لَهُ)؛ أي: على من 
لا قدرة له» ولا سعة له على التضحية بنفسه؛ لِفقره» (فكلُوا مَا بَدَا لَكَمْ)؛ 
أي : مدة بُدُوٌ الأكل لكمء فهما» مصدريّة ظرفيّة» وفيه دليل على عدم تقدير 
الأكل بمقدار» وللرجل أن يأكل من أضحيته ما شاءء را كايا ايسايق 
بقرينة قوله: «وأطعمواء واذڏخروااء (وَأَطْعِمُوا) قال العراقئ كُأَنُهُ: قد يستدل 
بقوله: «فكلوا» من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضحية» والتصرف 
ببعضهاء وقد تقدمت المسألةء. وأما الادّخارء فأجمعوا على أنه لا يجب. 
انتهى . 

قال: وفي قوله: «فكلوا ما بدا لكم» ما يدل على جواز إمساك لحوم 
الأضاحي» وادّخارها ما شاء من المدة» الشهور والأعوام» وأما قوله بيه في 
حديث عائشة عند الطبرانى: «كُلْهُ من ذي الحجة إلى ذي الحجة». فالظاهر أنه 
س اا ميا رتت ی باك هق 
الأضحية بعد مضي سنة» وإنما خرج على المبالغة» وقل في الناس من يحبس 
شيئاً من الأضحية مدة سنة» فكأنه قال: ولو بلغ للأكل إلى ذي الحجة من 


إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
0 ا ا ا ي 
العام القابل» ولو تأر بعضها إلى ما بعد السَّنّة فلا بأس بأكله؛ لأنه لا مفهوم 
لِمَا خرج مخرج الغالب» والله أعلم. انتهى . 
(وَادّخِرُوا) بتشديد الدال المهملة» وكان أصله: اذتخرواء فأبدلت تاء 
الافتعال بالدال المهملة» وأبدلت الذال المعجمة أيضاً بها» ثم أدغمت الأولى 
في الثانية؛ أي: اجعلوها ذخيرة. 

قال ابن العربيئ: فيه أن الادخار جائز وسنّة» خلافاً للصوفية. انتهى . 

قالالعراقى: قد وردت أحاديث فى كراهة الادخار؛ كالحديث 
الصحيح؛ أنه كله كان لا يدخر شيعا ا ذلك». وأحاديث أخو في 
فعله» كما في الحديث الصحيح؛ أنه ڪيه كان يدّخر لأهله فوت سَنيهم› 
والجمع بينهما: أنه كان لا يدّخر لنفسه» ويدخر لعياله» أو أنه يختلف 
باختلاف الأوقات» فيكره الادخار مع حاجة الناس» ويفعله عند عدم الحاجة» 
فربما كان ادّخاره ليخرجه» ويتبرَّع به عند حاجة الناس إليهء والله أعلم. 
انتهى . 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر عند المصئف» وقد ساقه مسلم في 
«صحيحه)» مطولاء فقال: 

9/0 حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نميرء 
ومحمد بن المثنى» واللفظ لأبي بكر» وابن نمير» قالوا: حذّثنا محمد بن 
فضيل» عن أبي سنان» وهو ضرار بن مرّة» عن محارب بن دثار» عن ابن 
بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله َية: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن 
الل الا ف سقاء + افاشتونوا ف الأسقنة كلها ولأ شريو كرا فال انق 
مير فى 5505 عن عبد الله ود عن أبيه . ا 

و ااام ادي مو فان 

۳ _ حدّثنا حسن بن موسى» وأحمد بن عبد الملك قالا: ثنا 
زهير» قال أحمد بن عبد الملك في حديثه: ثنا زبيد بن الحارث الياميّ» عن 


.(V1 /۲( «صحيح مسلم)‎ )١( 


)15١8( باب ما جَاءَ ذ في الوّخْصَّةٍ في أكلِهَا بَعْدَ تلان - حديث رقم‎ - ٤ 


محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبي ية فنزل بناء 
ونحن معه قريب من آلف راكب» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه» وعيناه 
تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب» ففداه بالأب والأم» يقول: يا رسول الله 
ما لك؟ قال: (إني سألت ربي ل في الاستغفار اھ فلم يأذن لي» فدمعت 
عيناي رحمة لها من النارء وإني كنت نهيتكم عن ثلاث : عن زيارة القبور» 
فزوروها لتذكركم زيارتها خيراًء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
فكلوا: وامسكوا ما شي رار عار عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أي 
وعاء شئتم» ولا تشربوا لاه ا 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث بريدة بن الحصيب وه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١١۸/١٤١(‏ وتقدّم في ٠٥۳(‏ ۱۰( وتقدم تمام 
تخريجه» ومسائله هناك» ويأتي أيضاً في (221879.» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله : : قال ': وَفِي البَاب عَن ابن مَسْعُودٍ 
وَعَايْشَةَ وَلُبَيْشَةَ وَأَبِي سَعِيدِ وَقَادَةَ ُن النْعْمَانِء وَأنْسِء وَأ سَلَمَهَ). 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة وإ رووا أحاديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : ۰ 

١‏ فأما حديث ابن مَسْعُودٍ وُه : فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصئّفه)», 
فقال: ١‏ 

2248 حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن زيد» حدثنا فرقد 
السبخئ» حدثنا جابر بن يزيد» حدثنا مسروق» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية : «إني نهيتكم عن زيارة القبورء اله 3 ١ن‏ المحم فى دار قير 


. )"” «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (5/ 0ه‎ )١( 
)“ليقن عضن الس‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمخي_ أَبْوَ اب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
أمه. فزوروهاء تذكركم الآخرة». انتهى 
وفي إسناده فرقل» وجابر الجعفي : ضعيفان . 
۲ - وَأما حديث عَائْشَةَ وتا : فأخرجه البخاريّ فى «صحيحهاء فقال : 


(۱) 


-_ حدّثنا إسماعيل بن عبد الله» قال: حدّثني أخي» عن سليمان» 
عن يحيى بن سعيدء عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة وا قالت: 
الضحية كنا تُملّح منهاء فتَقْدَم به إلى النبئ ككل بالمدينة» فقال: «لا تأكلوا إلا 
ثلاثة أيام»» وليست بعزيمة» ولكن أراد أن يعم منهء والله أعلم. انتهى”''. 

۳ - وأما حديث نة ڪل : فأخرجه أبو داود في «سننه»» فقال: 

8 حدّثنا مسدّدء حدّثنا يزيد بن زُريع» حدّثنا خالد الحذاء» عن 
أبي المليح» عن نبيشة قال: قال رسول الله كلِهِ: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها 
أن تأكلوها فوق ثلاث؛ لكي تَسَعَكُمء فقد جاء الله بالسعة» فكلواء وادخرواء 
واتّجرواء ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب» وذكر الله وَبْنَ). انتهى' ". 

كت اها تقزية أبن ا لله : فأخرجه مسلم في «صحيحه)» فقال : 

۳ _ حدّثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» حدّثنا عبد الأعلى» عن الجريري» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 0 (ح) وحدثنا محمد بن المثنى» حذثنا 
عبد الأعلى» حدّثنا سعيد» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
نا فال ومول الله كلل نايا اقل المد 5 كارا لج ال اجى قوق 
ثلاث»» وقال ابن المثنى: «ثلاثة أيام»» فشَّكُوًا إلى رسول الله بي أن لهم 
الا وها وة فقال: «كلواء وأطعمواء واحبسواء أو ادخروا»ء قال 
ابن المثنى: شك عبد الأعلى. انته 27 . 

ه ‏ وأما حديث فاده بن النْعْمَانِ وَيفِيه : فأخرجه البخاريّ فى «(صحيحه»»› 
فقال : ۰ ١‏ 

۵ _ حدثنا عبد الله بن يوسف» حذثنا الليث» قال: حدثنی يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن مجمده: عن ات حاب اا انا معا بن مالك 


.)۲٠٠١/١( «مصنف ابن أبى شيبة» (۳/ ۲۹). (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1577 /۳( «صحيح مسلم»‎ )٤( .)٠١٠١ /۳( «سنن أبى داود»‎ )۳( 


)١608( باب ما جَاءَ فى ي الرّخْصَّةٍ في أكلِها بَعْدَ كلا - حديث رقم‎ - ٤ 
— | ۳ 


الخدري وليه قَدِمَ من سفرء فَقَدّم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحيء فقال : 
ما أنا بآكله حتى أسألء» فانطلق إلى أخيه لأمه» وكان بدريًا قتادة بن النعمان» 
فسأله؟ فقال: إنه حَدَّث بعدك أَمْرٌ نِفْضُ لِمَا كانوا يُنهون عنه» من أكل لحوم 
الأضحى بعد ثلاثة أيام. انتهى”''. 

ااا ا ضيه : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال : 

۲ _ حدّثنا 8 ثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدّثني يحيى بن 
الحاريت TT‏ عرس الس O‏ 
أنس بن مالك قال: نهى رسول الله ككل عن زيارة القبور» وعن لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث» وعن النبيذ في الدباء» والنقير» والحنتم» والمزفت» قال: ثم قال 
رسول الله بيه بعد ذلك: «ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث» ثم بدا لي فيهن 
نهيتكم عن زيارة القبور» ثم بدا لي أنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذگر 
الآخرة» فزوروهاء ولا تقولوا هُجراٌ ونهيتكم عن لحوم الأضاحيء أن 
تأكلوها فوق ثلاث ليال» ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم» ويخبئون 
لغائبهم. فأمسكوا ما شئتم» تلم اهبتكم عن النبيذ في هذه الأوعية» فاشربوا بما 
شتقو» اول تشربوا 2 فمن شاء أوكأ سقاءه على إثم». انتهى”"' . 

قال الحافظ الهيثمئ : وفيه يحيى بن عبد الله الجابر» وقد ضعفه 
اال ونال احم ١‏ أس به او رخال قات آي" 

۷- وَأما e‏ وبا : فلم أجد من أخرجه.ء فلينظر. والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”*؟2: حَدِيتُ بُرَيْدَةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» وقد عرفت أنه ا اح فتنبه . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث من تسخ 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث (عِنْدَ أهُل العِلّم)؛ أي: عند 


(۱) ااصحيح البخاري» .)١558/5(‏ 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ ۲۳۷). 
فر المجمع الزوائد» (557/6). )€( ثبت في بعض النسخ . 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
أكثرهم» (مِنْ أَصْحَاب النَبِيَ كل وَغْيْرِهِمُ) قال الشارح ك : أحاديث الباب 
تدل صراحة على تسخ تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث» وادّخارهاء 
وإليه ذهب الجماهير» من علماء الأمصارء من الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم» وحَكى النوويّ عن علىّ» وابن عمرء أنهما يحرّمان الإمساك. انت 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 

)١6١9(‏ - (حَدَكَنَا قَتَيْبَةٌ» قال : حَدَثَنَا ر الأَحْوّصء عَنْ أبي اجان 
عَنْ عابس بْنِ رَبِيعَة قال لت لاه م الْمُؤْمِنِينَ: أكَانَ رَسُولُ الله يلل يَنْهَى عَنْ 
لَحُوم الأَضَاحِيَ ؟ قَالَتْ: لا وَلَكنْ َل من كان يُضْحَي من نّ النّاس » فَأَحَتّ َد 
يَطْعَمَ مَنْ م يكن يُضَحْيء وَلَقَد كنا رقم الكْرَاءَ» كتأكلهُ بَعْدَ عَشَرَة يام . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ن ب بن,سغيف المذكور ف اللاب الماضى» 

۲ - (أبُو الأَخوص) سلام بن سلیم الْحَنَفَىٌ مولاهم الكوفيٌ» ثقَة متقَنْ ع 
صاحب حديث [۷] تقدم في «الطهارة» .٤۸/۳۷‏ 

۳ - (أَيُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن مُحبيد السَّبيعيَ الكوفئ» ثقةٌ مكثرٌ 
عابدٌ يدلس» واختلط ۳1] تقدم في «الطهارة» WME‏ 

٤‏ - (عَابِسُ بْنْ رَبِيعَة) النخعئ الكوفيئ» ثقة ثقةٌ مخضرمٌ م [۲] تقدم في 
.A0۹ ۷‏ 

(عَائْشَة) أم المؤمنين وتء تقدمت في «الطهارة» 5/ ۷. 


(عن ابس بن رييت اي أنه (قال: لت ل م المُؤْمنِينَ عائشة ا“ 
كما يأتي للمصئّف : (أكَانَ رَسُولُ الله يكل يَنْهَى 576 الأَضَاحِتَ ؟) ؛ ا 


اذخارهاء (قَالَتْ : لا) وفي رواية النسائيّ r‏ : نعم)» ولا تنافي بينهما ؛ لآن 
قولها: «لا٤؛‏ أي: لم ب ينه عنها نهياً مؤبّداً» وإنما هو نهي بِعِلّةء فزال بزوالها. 
وقال العراقيٌ ا : كيف الجمع بين حديث عائشة الذي ذكره المصنف 
آخراً أنها سئلت: أكان رسول الله ية نهى عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: لاء 
وبين الحديث الذي رواه مسلم من حديثها ؛ أنه 4 قال: «إنما نهيتكم من أ 


)١6©< ٩( بات ما جاءَ ف في الرّحْصَّةٍ في أكلِها بَعْدَ نَلَاثِ - حديث رقم‎ - ٤ 


لی 


06 أ 


الدافة التي دَفّت)» وكذلك ورد من طرق عنها أنه نهى عن ذلك؟ والجواب عنه 
ن 

أحدهما: أنها أرادت: أنه لم ينه عنه نهي تحريمء يدل عليه: ما رواه 
البخاريّ من حديثها؛ أنه به قال: «لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام...» الحديث». 
وليست بعزيمة؛ أي: لم يحرّمه. 

والثاني : أنه لم ينه يا مؤبداً: وإنما هو مؤقت بزمن الدافة» يدل 
عليه: لفظ رواية البخاري في حديث الباب؛ أن عابس بن ربيعة قال لها: أنهى 
النبي بي أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام 
جاع فيه الناسء فأراد أن يطعم الغني الفقير... الحديث. انتهى . 

(وَلَكِنْ قل مَنْ كان يُضَّحٌّي مِنَ الئاس) قال العراقي یاه : * استدل قول 
عائشة وا هذا على أن الأضحية ليست بواجبة» وقد يجيب عنه من يرى 
الوجوب بأنهم إنما تركوها للعجز عنهاء لا مع القدرة عليهاء فلا حجة فيهاء 
والله أعلم . انتهى . 

(فَأَحَتّ حَبّ) يل (أَنْ يَطْعَمَ) يَحْمَمل أن يكون مبنيّاً للفاعلء من باب تَعِبَء 
وقوله: (مَنْ لَمْ يَكَنْ) مرفوع على الفاعلية. ويحتمل أكون عونا للل 
و«من» نائب فاعله» وقوله: (يضْحَي) بالبناء للفاعل . 

ومعنى كلام عائشة وا المذكور: أن الناس الذين يضحًون في ذلك 
الوقت قليلون» ولذا أراد وي أن يتصدّق المضخون على من ليس يضحًي . 

(وَلَقَدُ كنا رفع الكرَاعَ) بضم م الكاف» وتخفيف الراءء قال الفيوميٌ وده : 
«الكراع»: وزان غُرَابِء من الغنم» والبقر بمنزلة الوّظيف من الفرس» وهو 
مُستدَّقٌ الساعد» والكَرَاعٌ أنثى» والجمع: أكُرُعٌ؛ مثل: أفلس» ثم تُجمع 
الأكرُعٌ على: أَكَارِعَ. قال الأزهري: الأَكَارِعٌ للدابة: قوائمهاء ويقال للسَّفِلَة 
من الناس: أُكَارِعٌ؛ تشبيهاً بأگارع الدواب؛ لأنها أسافل» وقال ابن فارس: 
الكْرَاعٌ من الدواب: نا 00 الكعب» ومن الإنسان: ما دون الركبة» وقيل 
لجماعة الخيل خاصّة صَّة: كُرَاعَ. | و 


.)015١/5( «المصباح المنير»‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ اله با 

(متَأكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةٍ أيّام) وفي رواية البخاريّ: «وإن كنا لنرفع الكراع» 
فتأكله بعد خمس عشرة»» وفيه بيان جواز ادّخار اللحم» وأكل القديد. 

وفي رواية النسائئ: «عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: د 
على عائشة» فقلت: أكان رسول الله بل ينهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ 
قالت: نعم» أصاب الناس شدة» فأحبٌ رسول الله ية أن يطعم الغني الفقير 
ثم قالت: لقد رأيت آل محمد يي يأكلون الكراع بعد خمس عشرة» قلت: مم 
ذاك؟ فضحكت» فقالت: ما شبع آل محمد بيه من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى 
لحق بالله کل . 

قال العراقئ ر ال : : في رواية المصنف: «ولقد كنا نرفع الكراع»› فنأكله 
بعد عشرة أيام»» وفي رواية البخاريّ: «بعد خمس عشرة»» وفي رواية 
للنسائيئ: «شهراً»؛ ولا تعارُض» فلعله وقع مرات» أو أن من خبّأه شهراً فقد 
خباه خمس عشرة» وعشر أيام. انتهى. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 2)١5١9/١5(‏ و(البخاري) في (صحيحه) (۷/ ۹۸ 
و۰۲ و۸/٤۱۷)»‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۸/ »)۲۱٤‏ و(أبو داود) في «سننه) 
(©» و(النسائي) في «المجتبى» (5577) وفي «الكبرى» »)557١(‏ و(ابن 
ماجه) في (اسننه» (۳۱۵۹ و717”). و(مالك) فى «الموظّأ» .)7١75(‏ و(أحمد) 
في ((مسنده» (۳/ ۱۰۲ و۱۲۷ و٦۱۳‏ و۱۸۷ و۹۸( و(الدارمي) في «سننه) 
»)١1975(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۹۳/۹)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): لالح اس عه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
الرخصة في أكل الأضحيّة بعد ثلاث ليال. 


(1) «سنن النسائي (المجتبى)» (۷/ .)٠٠١‏ 


)١5١9( باب ما جَاءَ في المُخْصَّةٍ في أكلها بَعْدَ ثَلَاثِ - حديث رقم‎ - ٤ 
سے‎ | ۷ 


(ومنها): بيان جواز الادّخار من الأضاحي. فوق ثلاثة أيام . 

۳ - (ومنها): جواز النّسّحْ في الأحكام الشرعيّة . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذه الأحاديث من الفوائد نشخ 
الأثقل بالأخف؛ لأن النهي عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث» مما يَثقل 
على المضخځين» والإذن في الادّخار أخفٌ منه» وفيه رد على من يقول: إن 
النّسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف. وعكسّه ابن العربي زعماً أن الإذن في 
الادخار نسخ بالنهي . 

مان ا وجار كان ماجحا لر ااا واي عله لسن ا 
وعلن واا ا ا نقد ا ا 
فى أكلهاء من غير تقييد؛ لقوله تعالى : #فَكُلُواْ ينها [البقرة: 58]. ويمكن أن 
يقال : إنه تخصيص» لا تسشخ» وهو الأظهر. انتهى ما قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره الحافظ من كون هذا 
النهي ليس بنسخ» وإنما هو من باب التخصيصء هو الأولى» كما بيّنته في 
شرح النسائئ» فتنيّه. والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): ما قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث 
أبواب من أصول الفقه» وهو أن الشرع يراعي المصالح. ويحكم لأجلهاء 
ويسكت عن التعليل» ولمّا تصفح العلماء ما وقع في الشريعة من هذا وجدوه 
كثيراًء بحيث حصل لهم منه أصل كلَيَء وهو أن الشارع مهما حكمء فإنما 
يحكم لمصلحة» ثم قد يجدون في كلام الشارع ما يدل عليهاء وقد لا 
يجدون» فيسبَرُون أوصاف المحل الذي يحكم فيه الشرع حتى يتبيّن لهم 
الوصف الذي يمكن أن يعتبره الشرع بالمناسبة» أو لصلاحيته لهاء فيقولون: 
الشرع يحكم بالمصلحة» والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل» وليس في 
أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا هذاء فتعيّن. انتهى كلام القرطبي کاب . 
والله تعالى أعلم. 


.)۷۹ /٥( «المفهم»‎ )۱( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الإمام الترمذت_أَبْوَ اث الأضَاحي عَنْ رسو ل الله کا 

(المسألة الرابعة): في 0 0 (قَالَ أبو و هذا حَدِيتُ حَسَنْ 
صَجِيح› وَأ الْمُؤْمِنِينَ هي عَايْشَةٌ زوج م النْبِيَ كلد كاه رُويَّ عَنْهَا هَذَا الحَدِيتْ 
مِنْ غَيْرِ وَجي). 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
سبق آنقاً أنه مما افق قى عليه الشيخان» فتنبه . 

وقوله: (وَأُمٌّ الْمُؤْمِنِينَ المبهّمة في الرواية السابقة» (هِي عَايْشَةُ رَوْجُ 
الب يكه) ا . 

وقوله: 0 روي عَنْهَا) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذًا 
الحَدِيتُ مِن غير وَجْدِ)؛ أي: من طريق متعدّدة» فقد روي من غير رواية 
عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه» عنها من رواية عروة بن الزبير» وعمرة بنت 
عبد الرحمن» وأم سليمان» وابن أبي مليكة» والأسود بن يزيد" : 

فأما رواية عروة: فرواها البخاري» وقد تقدمت فى الباب الذي قبل 
هذا. ٠‏ 

وأما رواية عمرة: فأخرجها مسلمء وأبو داود» والنسائئ من طريق عبد الله 
ابن أبي بكرء عن عبد الله بن واقدء قال: نهى رسول الله كَل عن أكل لحوم 
ااانا بعد ات فل ع ان أى كوه اكت لاك لعمرة». ققالت: 
دف آهل أبيات من أهل البادية حضرة اللأضحى 
زمن رسول الله يله فقال رسول الله ل : «ادخروا ثلاثاًء ثم تصدّقوا بما 
بقى»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من 
ضحاياهم : ويجملون منها الوَّدَكُء فقال رسول الله كَكِة: «وما ذاك؟». قالوا: 
نهيتَ أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة 
التي دفت» فكلواء وادّخرواء وتصدقوا». 

وأما رواية ابن أبي مليكة: فرواها أبو الشيخ في «الأضاحي» من رواية 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» قالت: 


صدق › e‏ عائشة تقول : 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
ذكر هذا كله العراقي ي في شرحه.‎ )۲( 


٥‏ _ باب مَا جَاء في الفْرَّعء وَالعَتِرَةٍ 


سمعت رسول الله بي يقول: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
فكلواء وادخروا». 

وأما رواية الأسود: فرواها أبو الشيخ من رواية إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة نحوه» ووا افا ف روا هشام بن عروة» عن أبيه . 

وأما رواية آم سليمان عنها: فرواها الطبرانئ في «الأوسط» من رواية 
عمرو بن الحارث» عن أبيه» وعبد العزيز بن صالح» عن يزيد مولى سلمة» 
عن أم سليمان امرأته» سألت عائشة زوج النبي بي عن لحوم الأضاحي؟ 
فقالت: قَدِمَ علي بن أبي طالب من غزوة» فدخل على فاطمة بنت 
رسول الله يله فقّرّبٍ إليه من لحم الأضحىء فأبى أن يأكله حتى سأل 
رسول الله ية فقال له رسول الله ىية: «كله من ذي الحجة إلى ذي الحجة؛. 
قال الطبراني : لم ترو أم سليمان عن عائشة غير هذاء تفرد به عمرو بن 
الحارث. انتهى”. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه : «الْمَرَعك ومثله: الْمَرَعَةٌ - بفتح الراء -: أوك 
تاج الإبل والغنم» وكان أهل الجاهليّة يذبحون لآلهتهم يتبرّكون بذلك» فنهي 
عنه المسلمون» وجمع الفرع : فرُع أي : تضمتين. ب أنشد تعلتث امن الزمل] : 
ري" أنِسَدث رَأْسَهُ هبي رئاس وام 
رتاس وححام : فخلان. وفي الحديث: «لا فرع ولا عَتِيرَة» تقول : أفرع 
القومٌ: إذا ذبحوا أل ولد تُنتَجَة”' الناقة لآلهتهم» وأفرعوا: نيَجوا. والفرَع 


.)4١/5( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

)۲( «الْعَريّ) : صنم كان طلى رأسه بدم.اه. لسان. 

(۳) بضمٌ أولهء وفتح ثالثه» يقال: نتجت الناقة بضمٌ النون» وكسر المثّاة: إذا وَلَدَثْ» 
ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذاء وإن كان مبنيًا للفاعل» أفاده في «الفتح». 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَّاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وَالْمَرَعَةُ : : دبج کان يذبح› إذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبهاء وجمعها: : فراع . 
والفرع : بعيرٌ كان يذبح في الجاهليّة إذا كان للإنسان ا فلها 
a‏ کل عام» فأطعم النامسَء ولا يذوقه هوء ولا أهله. وقيل: إنه كان إذا 
تمّت له إبله مائة قدّم بكرأء فنحره لصنمهء وهو الفرّع. قال ددم اا 
إذْ لا يَرَالُ كَتِيلَ تخت رَايَِنَا ‏ كما تَشَخَط سَفْبٌ النَّاِكِ الْمَرَعْ 

وقيل : الْمَرَعٌ : طعامٌ يُصنّع لنتاج الإبل؛ كالْخَرسِ لولادة المرأة» قاله في 
«اللسان»'؟. 

و«الْعَتِيرَةُ) - بفتح العين المهملة» وكسر التاء - هي: الشاة تذبح عن أهل 
بيت في رجب› قال" أبو عبيد: العتيرة هي الرجبية» ذبيحة كانوا يذبحونها في 
الجاهلية في رجب» يتقربون بها لأصنامهم» وقال غيره: العتيرة: نذرٌ كانوا 
ا من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأساً في رجب» وذكر 
ابن سِيدَهُ أن العتيرة: أن الرجل كان يقول في الجاهلية: إن بلغ إبلي مائة عتّرّتْ 
منها عتيرة» زاد في «الصحاح»: : فى رجب» ونقل أبو داود تقييدها بالعَشْر 
الأول من رجب» ونقل النوويّ الاتفاق عليه» قال الحافظ : وَفِيهِ نظ" . 

وذكر ابن منظور: في «اللسان»: أن العرب في الجاهليّة كانت إذا طلب 
أحدهم مرا نذرء لئن ظَفِر به ليذبحنٌ من غنمه في رجب كذا وكذاء وهي 
العتائر أيضاء فإذا ظفِر به» فربّما ضاقت نفسه عن ذلك» وضنّ بغنمه» وهي 
الأيض» باعل علدها ا اجا رجت بان تلك ال افكان تلك 
عتائره. انتهى باختصار. 

وقال النووي وله : : والفرع : أول النتاجء كان ينتج لهم فيذبحونه.ء قال 
أهل د وغيرهم: الفرع ‏ بفاء» ثم راء مفتوحتين» ثم عين مهملة وراك 

فيه: الْمَرَعَُ با ل واكم او SS‏ مويله e‏ ثم تاء مثناة من فوق - 

قالوا: ال ذبيحة كانوا يذبحونها في العَشْر الأول من رجب» ويسمونها 

الرجبية أيضاًء واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. 


(۱) «لسان العرب» باختصار (758/8 -5159). 
(۲( «الفتح» 0 1 6). «كتاب العقيقة) رقم (5/ا65). 


© - بَابُ مَا جَاءَ في الفَرَّع › وَالعَتِيِرَةِ ‏ حديث رقم )٠١١١(‏ 
١‏ | = 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في كلام الحافظ أن دعواه 
الاتفاق فيه نظر. 
قال: وأما الفرع فقد فُسّر هنا بأنه أول النتاج» كانوا يذبحونه» قال 
الشافعيئ» وأصحابه» وآخرون: هو أول نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه» ولا 
يَمُلكونه؛ رجاء البركة في الأمَّ» وكثرة نَسَلهاء وهكذا فَسّره كثيرون من آهل 
اللغة وغيرهم» وقال كثيرون منهم: هو أول النتاج كانوا يذبحونه سين وهي 
طواغيتهم› > وكذا جاء هذا التفسير في (صحيح البخاري»ء و«سئن أبى داود»» 
وقيل : هو أول التتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه» وقال شمر: قال أبو مالك : 
كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قَدَّمَّ بكرا فنحره لصنمهء ويسمّونه: الفرع. 
انتهى كلام النووي ns‏ 
 )١16١١(‏ (حَدَكَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيَْانَ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرّا 
َخْبَرَنَا مَعْمَّرّ عَنِ عَنِ الزْهْرِي عَنِ ابْنٍ الْمْسَيِّبِء عَنْ أبي هَُرَيْرَة اق َ 
سول الله كلا : ر فرع ولا عَتِيرَة». وَالفْرَعَ : أجل النتاج» كان نَج لَهُمْ 


ور 
> بحو نه) . 


e: 


و سس ٭ فكد 


رجال هذا الاسناد: سن : 

١-(مَحمود‏ بن غَيْلانَ) العدوي مولاهمء أو ا جهن المروزي» نزيل 
بغداد» ثقةٌّ ]٠١١[‏ تقدم ‏ فى «الطهارة» 7/ ". 

۲ - (عبد الرّاقِ) بن همام / بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانئ» د 50 شهيرٌ عَمِي في آخر عمره. فتغیر» وكان يتشيع 
[4] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .7”١‏ 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
لق + ا فاضل› من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .١9/١١‏ 

؛ - (الزّهْرِيٌُ) محمد بن مسلمء الإمام الحجة الثبت المشهور» رأس [4] 
تقدم في «الطهارة» .۸/١‏ 


.)11715- 1١70 /1١7( «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَاتُ الأَضَاحِنٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


° (او بن الْمُسَيّب) کا أت وهب القرشي المخزومي. أبو 

يح المد اثقة ثبت هة مشتهونه من كار آ١ا‏ (ت44):وقن ناهر الكماتيه» 
تقدم في «الطهارة» .۲٤/۱۹‏ 

“ - (أَبُو هرَيرَة) وء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصنف ا4ء وفيه رواية تابعئّ عن تابعئّ» وفيه ابن 
المسيّب من الفقهاء السبعة» وأبو هريرة 5ه رأس المكثرين السبعة وين . 

(عن أبي هرر ڪه ¢ أنه (قالَ : ال وَسُول الله كلا : «لا فَرَعَ) - بمتح 
الفاء» والراءء بعدها ا - (ولا عَتِيرَة») - بفتح العين المهملة. وكسر التاء 
المشتاة التحتانيّة ‏ هَكذا جَاءَ فى «الصحيحين» lL‏ وَالْمُرَاد به : المي 
Na‏ المي N‏ عن الفرّع 
والعتيرة»» لكن في سندها سفيان بن حسين» وهو ضعيف في الزهري» وَوَقَعَ 
في روَايّة لِأَخمّد: «لا رع ولا عَتِيرَة في الإسلام». 

(والفَرَع : اول النتاجء کان ينتج لَهُمْ) دضع أوله وفتح ثالثه ‏ يقال : 
نقجت الناقة بضم النون» وكسر المثئاة ب: إذا وللت ولا پستعمل هذا الفعل 


و عو 


إلا هكذاء وإن كان مبتّاً للفاعل. (فَيَذْبَحُوئَهُ)؛ أي: لأصنامهم . 

وفي رواية البخاري من طريق ابن عيينة» عن الزهريّ في آخر الحديث: 
«قال: والفرّع: أوّل نتاج كان ينْتَحَ لهمء كانوا يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة في 
رجب» . انتهى . 

قال في «الفتح» : قوله: «قال: والفرع» لم يتعين هذا القائل هناء ووقع 
في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر التفسيرٌ موصولاً بالحديث» 
ولأبي داود من رواية عبيد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيّبء قال: «الفرع: أول النتاج. . .» الحديث» جعله موقوفاً على سعيد بن 
المسيّب» وقال الخطابئ: أحسب التفسير فيه من قول الزهريّ» قال الحافظ : 
قد أخرج او في «السنن» الحديث عن عبد المجيد بن أبي 


6 - بَابُ ما جَاءَ في الفرّع. وَالعَتِيرَةِ ‏ حديث رقم )٠١١١(‏ 
۳ | — 
داو و قن فهر وصرح في روايته أن ” تفسير الفرع والعتيرة من قول 
الزهريً» والله أعلم. انتهى”"' . 

وقوله: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم' زاد أبو داود عن بعضهم: «ثم 
يأكلونه. يُلقَى جلّده على الشجر)ا. وفيه إشارة إلى علة النهي. واستنبط الشافعيٌ 
منه الجوازء إذا كان الذبح لله كك جمعا بينه وبين حديث: «الفرع حقٌ)» وهو 
حديث صحيح » رواه انو داود» والنسائیٰ 6 وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى :2 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ده هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

خر جه (المصئف) هنا /٠١(‏ © و(البخاري) في (صحيحه» ٥ ٤۷۳(‏ 
و041)» و(مسلم) في «(صحیحه» »)۱۹۷١(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۲۸۳۱ 
«((YATYTg‏ و(النسائيئ) في «المجتبى) (۷/ )١71/‏ وفي «الكبرى» (78/9). و(ابن 
ماجه) فى «سننه) (۳۱۹۸)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (۷۹۹۸). و(الطيالسئ) 
فى (مسنده) (۲۲۹۸ و۲۳۰۷)» ورابن أبي شيبة) في «(مصنفه» (۸/ ۲( 
2-7 في «(مسنده) »)٤1۸/۲(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲۲۹/۲ و۲۳۹ 
و٩‏ و9١٠5‏ و۹°٤)›‏ و(الدارمئ) في «(سئنه) »)١955(‏ و(ابن حبّان) في 
اصحيحه» (5840)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ ۸٩‏ - ١۸)ء‏ و(ابن الجارود) 
5 «المنتقى» (41۳)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)5877/١١(‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار) (0 ,.)٠١559‏ و(الدارقطنئ) في «(سننه) 04/5 
و(الحاكم) في «(المستدرك» »)۲۳٣/٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) (9/ ”ل 
و(البخوي) في «شرح الستة» ».)١١79(‏ والله تعالى أعلم. 


. وقع فى النسخة: «ابن داود»» والظاهر أنه تصحيف‎ )١( 
.)٥٤۷٤( (؟) «الفتح» (١١/٤١٤)ء «كتاب العقيقة» رقم‎ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمدش_أَبْوَ اث ب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولِ الله للا 

(المسألة الثالثة): في شرع قوله: (قَالَ''': وَفِي البَاب عَنْ ية" 
مخف بن سكيم وأبي الْعَشرَ اء عن ن أبيه) . 

اف إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وإ رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

: فأما حديث تسه طبن : فأخرجه أبو داود في (اسننه)» فقال‎ ١ 

٠‏ 9 حذثنا مسدد (ح) وثنا نصر بن علئ» عن بشر بن المفضل 
المعنى» ثنا خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي المليح» قال: قال نبيشة: 
نادى رجل رسول الله كلِ: إنا كنا نَعْتِر عتيرة في الجاهلية في رجب» فما 
تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أيّ شهر کان» 007( -85 ولراك قال: 
إنا كنا نفرع قَرعَاً في الجاهلية» فما تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فَرَعَء تَعْذُوه 
ماشيتك. حتى إذا استحمّل - قال نصر: استحمل للحجيج ‏ ذبحته» فتصدقت 
بلحمه»» قال خالد: أحسبه قال: «على ابن السبيل» فإن ذلك خير»» قال 
خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة. انتهى” . 

[تنبيه]: «نْبَيْشَْة) بضم النون» وفتح الموخدة» بعدها شين معجمة» 
مصعْراًء قال في «الإصابة»: نبيشة ر الْهُذْلِيَء هو ابن عمرو بن عوف» 
وقيل: ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن الحارث بن نصر بن حصين» وقيل 
في نسبه غير ذلك» وهو ابن عم سلمة بن المحبّق الهذلي» يكنى: أبا طريف. 
روى عن النبي بي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب»» وهو في اصحيح 
مسلم»» وله حديث في استغفار القصعة للذي يلحسهاء أخرجه الترمذي» وآخَر 
في العتيرة» وآتحر في الادخار من لحوم الأضحية بعد ثلاث» كلاهما عند 
أصحاب «السنن»» إلا الترمذي» روى عنه أبو المليح الهذليئ» وأم عاصم جدة 
المعلى بن أسدء قال أبو عمر: سكن البصرة» ويقال: إنه دخل على النبن كلا 
وعنده أسارى» فقال: يا رسول الله إما أن تفاديهم» وإما أن تمن غا 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
وفتح الموحدة» مضا‎ E ر‎ )۲( 
. حديث صحيح‎ "6 ٠ /۳( سئن أبي داود)‎ ) (۳) 


)٠١١١( بَابُ مَا جَاءَ في الفرّع. وَالعَتِيرَةٍ - حديث رقم‎ _ ٥ 
| ٥ - . 


قا امرك کو انلق ا ا ار 


۲ - وَأما حديث مِخُنَفٍ بن سَلَيْم ييه : فأخرجه النسائئ نّ في اسننه»» 
فقال : 

٤‏ _ أخبرنا عمرو بن زرارة» قال: حذثنا معاذ» وهو ابن معاذء 
قال: حدّثنا ابن عون» قال: حدَّثنا أبو رملة» قال: أنبأنا مخنف بن سليم» 
قال: بينا نحن وقوف مع النبئ ئ بعرفة» فقال: «يا أيها الناس. إن على أهل 
بيت في كل عام أضحاة» وعتيرة)» قال معاذ: كان ابن عون يعترء أبصَرته 
عون الى ري 0 

[تنبيه]: «مخنف بن سليم» بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة» 
وتصغير الاسم الثاني» قال الحافظ في «الإصابة»: مخنف بن سليم بن 
الحارث بن عوف بن ثعلبة د بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة الأزدي 
الغامديّ» قال ابن الكلبئن: هو من الأزد بالكوفة والبصرة» ومِن وليه أبو 
مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم» قال: له صحبة» وحديثه 
في كتب «السنن» الأربعة» من 2 عونم عن عامر د و 
عن مخنف بن سليم» ل كنا .قفا مع رسول الله ية بعرفات» فقال: ١‏ 
أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. . ٠.‏ 0 
قال الترمذي: حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث. عبد الله بن عوف. 

قال الحافظ : وأخرجه البغوي من طريق سليمان التيميّ. عن رجل» عن 
أبي رملة» عن مخنف بن سليم» أو سليم بن مخنف» لكن قال البغويّ: الرجل 
الذي الم بحم من يدي عبد اين صوه/ اي 

۳ وأما حديث أبي الْعَشَرَاء عَنْ أبيه َه : فأخرجه الطبرانيٌ في 
«الكبير»» فقال: 


۲ رقنا اميد بن محمد الجمالي الأصبهاني. ثنا انو مسعود 


.)57١/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)۷۸ /۳( و«السنن الكبرى»‎ .)١51//1/( «سئن النسائى (المجتبى)»‎ )۲( 
.)00 /5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۳( 


تحاف الطالب الأصوذخ بشرح جام الامام الترمخي_أَبْوَابُ الأضَاحِيّ عَنْ رَسُولٍ الله ل 


أحمد بن الفرات» ثنا عبد الرحمن بن قيس الضبئ» ثنا حماد بن سلمة» عن أبي 
العشراء الدارمت» عن أبيه؛ أن النبئ ييه سئل عن العتيرة؟ فحسّنها . انتهى"'' . 

[تنبيه]: قال الحافظ فى «الإصابة»: أسامة بن مالك أبو العشراء 
الدارميّ» قال أبو موسى: او ووّهِم فيه؛ لأن أبا العشراء لا صحبة 
له» وإنما الصحبة لأبيه» وقد اختُلف في اسمه» واسم أبيه اختلافاً كثيراً. 

قال الحافظ: قد جزم أيضاً بأن اسم والد أبي العشراء: أسامة بن مالك بن 
قهطم: ابن حبان في «الصحابة»» فقال في حرف الألف: منهم أسامة بن مالك بن 
قهطم › أبو أبي العشراء الدارميّ» ويقال: اسمه عطارد بن برز» ويقال: يسار بن 
بلز» ثم ساق حديثه من طريق حماد بن سلمة» عن أبي العشراء» عن أبيه . 

قال الحافظ: والمعروف عند أهل الحديث أن أسامة اسم أبي العشراءء 
لا اسم أبيه. والله أعلم. انتهى”"'' . 

وقال في «التقريب»: أبو العشراءء بضم أوله» وفتح المعجمة» والراء. 
والمذدّء الدارميّ» قيل: اسمه أسامة بن مالك بن قهطم» وقيل: عطارد» وقيل : 
يسارء وقيل: سنان بن برز» أو: بلزء وقيل: اسمه بلاز بن يسارء وهو أعرابيّ 
مجهول» من الرابعة» أخرج له الأربعة. انتهى”" . 

[تنبيه آخر]: لا يوجد في معظم اللسخ ذكر أبي العشراء عن أبيه هناء 
وإنما هو في بعض النسخ» فتنبّه . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال أبنو ف 29> هذا حَدِيث حدر 
وَالعَتِيرَة : ذبيحَة ة كَانُوا يَذْبَحُونَهَا في رَجَِب طون هر َجَبٍ؛ أنه 
ول شهر من ل أشهر الحرم َأَشْهُرٍ الحَرم : رَجَبّء وذو القَّعْدَةٍء وَدُو الحِجَّقٍ 
وَالمُحَرّمُ وَأَشْهُر الحم : ِو ال وخ القَعْدَوِ وَعَشرٌ مِنْ ذِي الحخُةء كذلك ر روي 
عن بعد بَعْضٍ أَصُحَابٍ ب التب ككل وَغَيْرِهِمْ في أشهر الحَحٌ) . 


)١(‏ «المعجم الكبير» .)١18/1(‏ وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبئّ: متروك» كذبه أبو 
زرعة وغيره. 

(۲) «الإصابة في تمييز الصحابة» .)5172١/١(‏ 

(۳) «تقريب التهذيب» .)510/8/١(‏ (5) ثبت في بعض النسخ . 


)١51١( بَابُ ما جَاءَ في الفرّع. وَالعَتِيرَةٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
اح‎ ۷ - ِ 


- 


فقوله: (قال الى ف هَذَا) الحديث (حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» وقد اتّفْق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 

وقوله: (وَالعَقِيرَةٌ: ذَبِيحَةٌ) فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مذبوحة» ١كَانُوا‏ 
يَدْبَحُوئَهَا في رَجَّب) بفتحتين › ا a‏ قال الفيوميٌ اه : رجب 

من الشهور منصرف» وله جموع : أَرْجَاتٌء وأَرْجبَةٌ وأَرْجبٌ مثل : أسباب» 
وأرغفة» وأفلس» ورجَّابٌ» مثل: جبال» ورجوبُ. وأرَاجبُ» ورایت 
ورَجَبانَاتٌ» وقالوا في ر ا ا 

507 (يُمَظَمُونَ شَهْرَ رَجَبٍ) جملة حاليّة؛ (لأنَهُ اول شَهْرٍ مِنْ أَشْهْرٍ 
الحرّم) ما ٤‏ (وآشهر الحَرّم : رودن القند بفتح القاف» والكسر 
لغ شهر معروف» والجمع : ذوات القَعْدَةِ» وذوات القَعَدَاتِء والتثنية: ذواتا 
القَعْدَوَء وذواتا القعدتين» فثنوا الاسمين»› وجمعوهماء وهو عزيز؛ لأن 
الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة» ولا تتوالى على كلمةٍ علامتا تثنية» ولا جمع. 
قاله الفيومي Ns‏ 

(وَدُو الحِجّةِ) بكسر الحاء المهملة» وبعضهم يفتحهاء وجمعه: ذوات 
الحجة" (وَالمُحَرَمُ) بضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وفتح الراء المشدّدة, 
بصيغة اسم المفعول: اسم للشهر الأول من السَّة» وأدخلوا عليه الألف 
واللام؛ لَمْحاً للصفة في الأصل» وجعلوه عَلَّماً بهماء مثل النجمء والدَبّرانء 
ونحوهماء ولا يجوز دخولهما على غيره من الشهور عند قوم» وعند قوم: 
يجوز على صفرء وشوال» وجمع المُحَرَّم: مُحَرَّمَاتٌ. قاله الفيومي كاف . 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الذي قاله المصئف في أشهر الحرم هو 
الذي صح عن النبي بيا فقد أخرج الشيخان من حديث أبي بكرة ذَيبه» عن 
النبئ بي قال: «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
السَنَّة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حُحرّمء ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». 


.)0٠١١ «المصباح المنير» (؟/‎ )۲( .)۲۱۸/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)١71١/١( «المصباح المنير» (١/١؟١١). 62 «المصباح المنير»‎ (۳) 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِئَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال النووي یاه فى «شرح مسلم): وقد أجمع المسلمون على أن 
الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث» ولكن اختلفوا في الأدب 
المستحبّ في كيفية عدّهاء فقالت طائفة من أهل الكوفة» وأهل الأدب: يقال: 
المحرم» ورجب» وذو القعدة» وذو الحجة؛ ليكون الأربعة من سنة واحدة» 
وقال علماء المدينة» والبصرة» وجماهير العلماء: هي ذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرم» ورجب» ثلاثة سرد» وواحد فردء وهذا هو الصحيح الذي جاءت به 
الأحاديث الصحيحة» منها هذا الحديث الذي نحن فيه» وعلى هذا الاستعمال 
أطبق الناس من الطوائف كلها . 

وأما قوله كَلِ: «ورجب مضَّر الذي بين جمادى وشعبان»» وإنما قيّده هذا 
التقييد مبالغة في إيضاحه»ء وإزالة للّْبس عنهء قالوا: وقد كان بين بني مضر 
وبين ربيعة اختللاف في رجب» فكانت مُضَر تجعل رجباً هذا الشهر المعروف 
الآن» وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضان» فلهذا 
أضافه النبي َيه إلى مضرء وقيل: لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهمء 
وقيل: إن العرب كانت تسمي رجبا وشعبان: الرجبين» وقيل: كانت تسمي 
جمادى ورجباً : جمادين» وتسمي شعبان: رجباً . 

وأما قوله اة : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض»» فقال العلماء: معناه: أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم يلا 
في تحريم الأشهر الحرم» وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات› 
فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده» وهو 
صفرء ثم يؤخرونه في السّنّة الأخرى إلى شهر آخرء وهكذا يفعلون في سنة بعد 
سنة حتى اختلط عليهم الأمر» وصادفت حجة النبئ كلل تحريمهم» وقد تطابق 
الشرع» وكانوا في تلك السّئَة قد حرّموا ذا الحجة؛ لموافقة الحساب الذي 
ذكرناه» فأخبر النبئ يي أن الاستدارة صادفت ما حَكم الله تعالى به يوم حَلق 
السماوات والأرض. 

وقال أبو عبيد: كانوا يُنسئون؛ أي: يؤخرون» وهو الذي قال الله تعالى 
فيه: إِنَّمَا أَلتَىَءُ زكادة في الحكتر» [التوبة: ۳۷]» فربما احتاجوا إلى الحرب 
في المحرّم» فيؤخرون تحريمه إلى صفر» ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى» 


6 ۔ باب ما جا في الفرّع. وَالعَتِيرَِ ‏ حديث رقم ٠(‏ ۱0۱1۰( 
فصادف تلك السَنَة رجوع المحرّم إلى موضعه. انتهى”'. 

[فائدة]: قيل: الحكمة في جعل المحرم أول السّنَة: أن يحصل الابتداء 
بشهر حرام» ويختم بشهر حرام» وتتوسط الستة بشهر حرام» وهو رجب وإنما 
توالى شهران في الآخر لإرادة تفضيل الختام» والأعمال بالخواتيم. قاله في 
«الفتح»" . 

وقوله: (وَأَشْهُرُ الحَجٌّ: شَوَّالُء وذو القَعْدَة وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ ذلك 
رُوِيَ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ التي بي وَعْيْرهِمْ فِي أشهُر الحَجٌ) وهذا القول هو 
الصحيح» قال الإمام البخاري في «صحيحه»: قال ابن عمر: هي شوال» وذو 
القعدة» وعشر من ذي الحجةء قال الإمام ابن كثير في «تفسيره»: وهذا الذي 
علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا بإسناد صحيح» قال: و 
مرويّ عن عمرء وعليّء وابن مسعودء وعبد الله بن الزبير» وابن عباس»› 
وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وإبراهيم النخعئّ» والشعبيئّ» والحسن» وابن 
سيرين» ومكحولء» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» والربيع بن أنس» ومقاتل بن 
حيان» وهو مذهب الشافعئ» وأبي هة .وول بن حنبل» وأبي يوسفء 
وأبي ثور رحمهم الله -. 

واختار هذا القول ابن جرير» قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين» 
وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: رأيته العام» ورأيته اليوم» وإنما 
وقع ذلك في بعض العام واليوم. #همن عمجل في ومين هلآ إِنْمَ عليه [البقرة: 
۳ وإنما تعجل في يوم ونصف يوم. 

وقال الإمام مالك بن أنس» والشافعيٌ في 0 : هي شوال» وذو 
القعدة» وذو الحجة بکماله» وهو رواية عن ابن عمر ا قال ابن جرير: 
حدّثنا أحمد بن إسحاق» حذّثنا أبو أحمد» حذّثنا شريك» عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهدء عن ابن عمر قال: شوال» وذو القعدة» وذو الحجةء 
وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حذثنا يونس بن عبد الأعلى» حذّثنا ابن 


6 لاشرح النووي على صحبح مسلم) (۱۸4/۱1). 
(0) «فتح الباري» .)۱٠۸/۸(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَّاحِىٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وهب» أخبرني ابن جريج» قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي 
شهور الحج؟ قال: نعمء كان عبد الله يسمي: شوالاء وذا القعدة» وذا 
الحجة» قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب» وعطاءء وجابر بن عبد الله 
صاحب النبئ كَلِلّه وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج» وقد كي هذا أيضا 
عن طاوس» ومجاهدء وعروة بن الزبير» والربيع بن أنس» وقتادة» وجاء فيه 
حديث مرفوع لكنه موضوع › رواه الحافظ ابن مردويه» من طريق حصين بن 
مخارق» وهو متهم بالوضع» عن يونس بن عبيد» عن شهر بن حوشب» عن 
أبي أمامة» قال: قال رسول الله كَلِ: «الحج أشهر معلومات: شوال» وذو 
القعدة» وذو الحجة»» وهذا كما رأيت لا يصح رَفْعه. والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك: أنه إلى آخر ذي الحجة» بمعنى: أنه مختص 
بالحج» فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة» لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحرء 
قال ابن أبي حاتم : حذّثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله: الحج أشهر 
معلومات ليس فيها عمرة» وهذا إسناد صحيح» قال ابن جرير: وإنما أراد من 
ذهب إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة: أن هذه الأشهر 
ليست أشهر العمرة» إنما هي للحج» وإن كان عَمَّل الحج قد انقضى بانقضاء 
أيام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة 
في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج» وقال ابن عون: سألت 
القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال: كانوا لا يرونها تامة. 

قلت"'': وقد ثبت عن عمرء وعثمان ويا أنهما كان يحبان الاعتمار في 
غير أشهر الحج» وينهيان عن ذلك في أشهر الحج. انتهى ما كتبه ابن 
كثير ک4 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث: (لا 
فرَعَء ولا عَتيرة)» وحديث: «المَرَعَ حقٌ) : 

قال النوويّ كا4 ما حاصله: قد صح الأمر بالعتيرة» والْمَّرَع في غير هذا 


.)771//١( القائل: ابن كثير كُأَنَة. (۲) «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


)٠١١٠١( بَابُ مَا جَاءَ في الفَرّع › وَالعَتِيرَةِ - حديث رقم‎ - ٥ 


الحديث» وجاءت به أحاديث منها: حديث نبيشة وليه قال: «نادى رجل 
رسول الله ل فقال: إنا كنا نَعْتِر عتيرة فى الجاهلية فى رجب قال: اذبحوا لله 
في أي شهر كان» وبَرُوا لله» وأطعمواء قال: إنا كنا نفرع فَرَعاً في الجاهلية. 
فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة قَرَعَ» تغذوه ماشيتك» حتى إذا استَحْمّل ذُبَحْتَّه 
فتصدقفت بلحمه»)» رواه أبو داود وغيره بايا تين صحيحة 2 قال ابن المنذر: هو 
حديث صحيح» قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث: السائمة مائة. 

وروى البيهقيّ بإسناده الصحيح. عن عائشة وا قالت: «أمرّنا 
رسول الله كله بالفرّعة» من كل خمسين واحدة»). وفى رواية : «من كل خمسين 
, هّ شاة)› قال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح . 

وفي سنن أب داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» قال الراوي : أ 
عن جده» قال : «سئل النبئ يياه عن لْمَرَع قال : الفرع حق› وأن ثتر كوه حتى 
يكون كرا أو ابن مَحْاض› أو ابن ا فتعطيه أرملة. أو تخمل عليه فى 
شنال الله خر من أن تيء للق لحمة رر .وتكفا نارك ورلا كت 
قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال النبئ بل : «المَرَعٌ حَقّا» ولكنهم 
كانوا يذبحونه حين يولد» ولا شبع فيه» ولهذا قال: (تذبحه» فيلرّق لحمه 
بوَبره»» وفيه: أن ذهاب ولدها يدفع لبنهاء ولهذا قال: «خير من أن تكفاً)؛ 
يعنى: إذا فعلت ذلك» فكأنك كفأت إناءك» وأرّقته» وأشار به إلى ذهاب 
الل وت أنه وا اها ولا قال ل قك فشان بتر كه حص 
يكون ابن مخاض » وهو ابن سنة» ثم يذهب› وقل طاب هة واس: ستمتع بلبن 
افخ ولا شق غليها مفارقته ؛ لآنه استغنى عنها . هذا كلام أبى عبيك . 

ورَوّى البيهقئ بإسناده عن الحارث بن عَمْروء قال: أتيت النبى يلا 
بعرفات» أو قال : بمنى › وسالة رجل عن العتيرة› فقال : امن شاء عَتَرَ ومن 
1 سه ره 1 o‏ )\( و (۲( 
شاء لم يعتِرء ومن شاء فرع > ومن شاء لم يفرّع» . 


)١(‏ عبارة «القاموس» تقتضي أن فرع بتشديد الراء» من التفريع» فتنبه. 
)۲( 0 أحمد» والنسائي غ» وهو ضعيف ؛ لجهالة بعض رواته» راجع : اشر حي على 
لما ۳۹۳/۳۲7 (Ar.‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأضَاحِي عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وعن أبي رَزِين قال: يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في 
رجب» فتأكل منهاء ونطعم» فقال رسول الله ككِةِ: «لا بأس بذلك». 

وعن أبي رَمْلةَء عن مِخُنف بن سّليمء قال: كنا وقوفاً مع رسول الله يله 
بعرفات» فسمعته يقول: «يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام 
أضحية» وعتيرةًء هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمى الرجبية»» رواه أبو 
داود» والترمذي» والنسائئ؛ وغيرهم»ء قال الترمذي: حديث حسن . 

وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المّخرج؛ لأن أبا رملة مجهول. 
هذا مختصر ما جاء من الأحاديث فى الفرع والعتيرة. 

قال الشافعئ كُلَنْهُ: المَرَع: شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في 
أموالهم» فكان أحدهم يذبح بكر ناقته» أو شاته» فلا يغذوه رجاء البركة فيما 
يأتي بعده» فسألوا النبئ بيه عنه» فقال: «فَرُعوا إن شئتم»؛ أي: اذبحوا إن 
شئتم» وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية؛ خوفاً أن يُكْرّه في 
الإسلام» فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه» وأمرهم استحباباً أن يغذوه» ثم 
يحمل عليه في سبيل الله . 

قال الشافعي: وقوله 44 : الفرع 000 معناه: ليس بباطل» وهو كلام 
عربئ خرج على جواب السائل» قال: وقوله كَلِةِ: «لا فْرَعَء ولا عَتِيرة»؛ أي : 
لا فرع واجب» ولا عتيرة واجبة» قال: والحديث الآخَر يدل على هذا 
المعنى» فإنه أباح له الذبح». واختار له أن يعطيه أرملة» أو يحمل عليه في 
سبيل الله» قال: وقوله به في العتيرة: «اذبحوا لله في أي شهر كان»؛ أي : 
اذبحوا إن شئتم» واجعلوا الذبح لله في أيّ شهر کان» لا أنها في رجب دون 
غيره من الشهور. 

قال النووي: والصحيح عند أصحابناء وهو نص الشافعيىّ استحباب 
الفرع» والعتيرة» وأجابوا عن حديث: «لا فَرَعَء ولا عَتِيرة» بثلاثة أوجه : 

[أحدها]: جواب الشافعي السابق» أن المراد: نفي الوجوب . 

[والثاني]: أن المراد: نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم . 

[والئالث]: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب» أو في ثواب إراقة 
اله فاا ققرفة اللسى هلى الساكين» :ف »».وصدفة رفك نص الخنافعن ف 


- باب ما جَاءَ في الفْرّعء وَالعَتِيرَةِ ‏ حديث رقم )١51١(‏ 
1 

سنن حرملة» أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناًء هذا تلخيص حكمها في 
مذهبناء واذَّعَى القاضي عياض أن نوف العلماء على نسخ الأمر بالفَرع» 
والعتيرة» والله أعلم. انتهى كلام النووي كاذه . 

وقال في «الفتح»: واستنبط الشافعي منه ‏ أي: من حديث: «لا فرع ولا 
عَتِيرة» - الجوازٌ إذا كان الذبح لله ا جمعا ت وین حادیف: «الفرع حَق). 
وهو حديث أخرجه أبو داود» والنسائئ› ع» والحاكم» من رواية داود بن قيس › 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ای فون كذا في رواية 
الحاكم: «سئل رسول الله ئة عن المُرَّع. قال : الفرع حقٌّ» وأن تتركه حتى 
يكون بنت مخاض» أو ابن لبون» فتخځمل عليه في سبيل الله» أو تعطيه أرملة 
خير من أن تذبحه» يلصق لحمه بوبره» ونُوَلّه ناقتك». 

وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة من قوله: «الفرعة 
حقٌّء ولا تذبحهاء وهي تلصق في يدك ولكن أمُكنها من اللبن حتى إذا كانت 
من خيار المال» فاذبحها». 

قال الشافعئ فيما نقله البيهقي من طريق المزنيئ عنه: الفرع: شيء كان 
أهل الجاهلية يذبحونه» يطلبون به البركة في أموالهم» فكان أحدهم يذبح بكر 
ناقته» أو شاته؛ رجاء البركة فيما يأتي بعده» فسألوا النبئ ييه عن حكمهاء 
ا ا الا که طلم النده رارم انطحابا آنا ورو جي ل ا 
في سبيل الله» وقوله: «حَقّ»؛ أي: ليس بباطل» وهو كلام خرج على جواب 
السائل» ولا مخالفة بينه وبين حديثه الآخَر: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرة»» فإن معناه: 
لا فرع واجب» ولا عتيرة واجبة» وقال غيره: معنى قوله: «لا فَرَعَء ولا 
عتيرة»؟ أي: ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية» والأول أولى. 

وقال النووي 0 : نص الشافعيّ في حرملة على أن المُرّع والعتيرة 
مستحبان» ويؤيّده ما أخرجه أبو داود» والنساء ئئْ»؛ وابن ماجه» وصححه 
الحاكم» وابن المنذر» عن ee OE‏ ومعجمة»› ماطترا _ قال : 


.)١۳۷ - ۱۳۹/۱۳( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۱۳٣/۱۳( واشرح مسلم»‎ .)٤۸/۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذة- أَبْوَ ابُ الأضاحِن عَنْ رَسُولٍ اله از 
نادى رجل رسول الله كَلِ: إنا كنا نَعْتّر عَتِيرَةَ في الجاهلية في رجب» فما 
تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله» في أيّ شهر کان»» قال : إنا كنا فرع في الجاهلية؟ 
قال: «في كل سائمة فَرَعَّ» تغذوه ماشيتك» حتى إذا استَحْمّل ذبحته» فتصدقت 
بلحمهء فإن ذلك خير»» وفي رواية أبي داود» عن أبي قلابة: السائمة مائة. 

ففي هذا الحديث أنه يي لم يبطل الفَرّع والعتيرة من أصلهماء وإنما 
أبطل صفةً من كل منهماء فمن الفَرّع: كونه يُذبح أول ما يولد» ومن الْعَتِيرة : 
خصوص الذبح في شهر رجب. 

وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب «السنن» من طريق أبي رَمُْلة» عن 
مِخُنف بن سّليمء قال: كنا وقوفاً مع النبئ بيه بعرفة» فسمعته يقول: «يا أيها 
الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية» وعتيرةٌ» هل تدرون ما العتيرة؟ 
هي التي يسمونها الرجبية»» فقد ضعّفه الخطابئ» لكن حسّنه الترمذي. 

وجاء من وجه ا عبد الرزاق» عن مِخخنف بن سليم» ويمكن رده 
إلى ما حمل عليه حديث نبيشة. 

ورَوَى النسائئ» وصححه الحاكم» من حديث الحارث بن عمرو؛ أنه 
لقي رسول الله بيه في حجة الوداع» فقال رجل: يا رسول الله العتائرء 
والفرائع» قال: «من شاء عَتَرَّه ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فَرَّع» ومن شاء لم 
يفرّع»» وهذا صريح في عدم الوجوب» لكن لا ينفي الاستحباب» ولا يُثبته» 
فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشّراءء عن أبيه؛ أن النبئ بيه سئل 
عن العتيرة» فحسّنها. 

وأخرج اتو داود» والنسائئ» وصححه ابن حبان» من طريق وَكيع بن 
عُدّسء عن عمه أبي رَزِين العْقَيلىَ قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح 
في رجب» فنأكل» ونطعم من جاءنا؟ فقال: «لا بأس به»» قال وكيع بن 
عُدُس: فلا أَدَعْه. 

وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب» وفي هذا تعقّب على من قال: إن 


(۱) «معالم السنن» (۲/ .)١9465‏ 


© _ بَابُ ما جَاءَ في الفرّعء وَالعَتِيرَةِ ‏ حديث رقم )٠١١١(‏ 
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ابن سيرين تفرد بذلك» ونمل الطحاويّ عن ابن عون أنه كان يفعله» ومال ابن 
المنذر إلى هذاء وقال: كانت العرب تفعلهماء وفعَلّهِما بعض أهل الإسلام 
بالإذن» ثم نَهَى عنهماء والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يُفْعَلَء وما قال 
أحد: إنه نَهَى عنهماء ثم أن في فعلهماء ثم نَمل عن العلماء تَرْكهما إلا ابن 
سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ» وبه جزم الحازميئ» وما 

وقد أخرج أبو داود» والحاكم» والبيهقيئ» واللفظ له» بسند صحيح» عن 
عائشة وتا : «أمرنا رسول الله ييه بالمرّعَة» فى كل خمسين واحدة». انتهى ما 
في «الفتح)”", ا 

وقال العامة الشوكاني كزَنْهُ: أحاديث الباب يدل بعضها على وجوب 
العتيرة والفرع› وهو حديث مخنّف» وحديث نبيشة» وحديث عائشة» وحديث 
عمرو بن شعيب» وبعضها يدل على مجرّد الجواز من غير وجوب» وهو حديث 
الحارث بن عمروء وأبي رَزين» فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة 
للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب. وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث 
المذكورة» والأحاديث القاضية بالمنع من الفرّع والعَتِيرة» فقيل: إنه يجمع بينها 
بحمل أحاديث الجواز على الندب» وحمل أحاديث المنع على عدم الوجوب. 
ذكر ذلك جماعة» منهم: الشافعئ» والبيهقيئ» وغيرهماء فيكون المراد بقوله: 
«لا فرّعء ولا عَتيرة»؛ أي: لا فرّع واجب» ولا عَتِيرة واجبة» وهذا لا بد منه 
مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز 
كما تقرر في موضعه. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أحاديث الجواز منسوخة 
بأحاديث المنع» وادّعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك» ولكنه 
لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة» ولم يثبت. 

وقال أيضا عند شرح حديث: ١لا‏ فرع» ولا عتيرة» ما حاصله: وقد 
استدلٌ بهذا من قال: إن الفرع والعتيرة منسوخان» وقد عرفت أن النسخ لا يتم 


(۱) «الفتح» »)5١5- 5١5/10(‏ «كتاب العقيقة») رقم (/651). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌَ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل: إنه ناسخٌ» فأعدل الأقوال: الجمع بين 
الأحادية يها سلف ول عكر على لك وواية لے لن مخ الک 
الحقيقئ» وإن كان هو التحريم» لكن إذا وُجدت قرينة أخرجته عن ذلك. ٠‏ 

ويمكن أن يُجعل النهي موجّهاً إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم» فيكون 
على حقيقته» ويكون غير متناول لما ذبح من الفرعء والعتيرة لغير ذلك» مما 
فيه وجه قربة. 

وقد قيل: إن المراد بالنفى المذكور: نفى مساواتهما للأضحيّة فى الثواب» 
و تأكد الاستحباب . وقد استدلٌ الشافعي بما روي عنه كله أنه قال : «اذبحوا لله في 
يْ شهر كان» على مشروعيّة الذبح في كل شهر إن أمكن» قال في «سنن حرملة» : 
إنها إن تيسّرت كلّ شهر كان حسناً . انتهى كلام الشوكاني كا ببعض تصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني ك تحقيق 


ا 
ا 


وحاصله: أن يجمع بين حديث: «لا فرع» ولا عَتيرة» وأحاديث الأمر 
بالفرع والعتيرة» بأن الأمر للندب» والنفي محمول على نفي الوجوب» أو أن 
النفي محمول على الفرّع والعتيرة التي كانت على صفة الجاهليّة» مِن ذبْحها 
تقرّباً لآلهتهم» وأما أحاديث الجواز فمحمولة على ما كان لله تعالى» وأما 
دعوى النسخ» أو الترجيح» فمما لا يُلتفت إليه؛ إذ هما لا يُصار إليهما إلا 
عند تعذر الجمع بين النصوص» وأيضاً لا بد في النسخ من علم تأخر المدّعَى 
أنه ناسحٌ» ولا يوجد هنا. 

والحاصل: أن القول بمشروعيّة الفرع والعتيرة على الوجه المشروع هو 
الحقٌ» وهو أن يكون لله تعالى» لا لأيْ مخلوق كان» من الأصنام وغيرهاء 
كما كان يفعله الجاهليّون الأولون» أو كما يفعله الجاهليّون المعاصرون من 
ذبحهم لقبور مشايخهم» أو كما يفعله الآخَرون من ذَبُحهم للجنّ والتقرّب 
إليهم» فكل هذا حرام» والمذبوح به ميتة» وأما ما كان خالصاً لله تعالى» فلا 
نهي فيه في أي شهر كانء وفي أي مكان كان. اللَّهُمّ اهدنا فيمن هديت› 
وتولّنا فيمن توليت» اللَّهُمّ أرنا الحىّ حقَّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» امين. 


75 - بَا ما جَاءَ فى العَقِيقَةٍ 
ِ ۷ |حت 


قال الجامع عفا الله عنه: «العَقِيقة» بفتح» فكسر: اسم مِن عَقَّ عن ولده 
عقا من باب امير قال الفيّوميَ ا : هي الشّاة التي تذبح يوم الأسبوع» وفي 
الحديث : ولوا : نَسِيكَةٌ ولا تَقُولُوا : عَقِيقَة»» وكأنه بك رآهم تطيّروا بهذه 
الكلمة» فقال: فووا : نَسِيكَةٌاء ويقال للشّعر الذي يولد عليه المولودء من آدمي 
وغيره: عَقِيفَة وعَقِيقٌء وعِقَّةٌء بالكسرء ويقال: أصل العَقٌّ: الشَّقُّء يقال: ع 
ثوبه» كما يقال: شقّه بمعناه» ومنه يقال: عَنَّ الولد أباه عُقُوقاً» من باب قعد: 
إذا عصاهء وترّك الإحسان إليه» فهو عَاق» والجمع : عَمَمَة. انتهى”. 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى في «التمهيد»: 


ت 


وأما العقيقة في اللغة» فزعم او غنيكة عن الأصمعيٌ وغيره أن أصلها: 
الاي كود على راس الف جن ولت فل وإنما ست الساة الع لدبي 
عنه عقيقة؛ لأنه يُحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قال: ولهذا قيل في 
الحديث: «وأميطوا عنه الأذى»؛ يعنى بالأذى: ذلك الشعر. قال أبو عبيد: 
اا تلك لك نمو ا اي ء باسم غيره» إذا كان معه» أو يِن 
سيبه » فت الكاة فة لعقيقة الشعر» وكذلك كل مولود من البهائمء فإن 
الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة» وَعِقَّةَ قال زُهير يذكر حمار وحش 
[من الوافر] : ۰ 
ذلك م دت الوخو جات اينع ةنا 


يعني : : صغار الوّبر. وقال ابن الرقاع في الع يضف مارك [من البسيط] : 
ن اا أخرض دد ا 


مُوَلع بِسَوَاوٍ في اتل ساحن وَبلَوْنِ مله اكْبَحَلا 


ص سے مر 


RAMS‏ الشعرء لا الشاة» يقول : لما ترئع» وأكل بُقَول الربيع› 


.)٤١١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذكي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
اسل الشعر المولود معه» وأنبت الآخَرء فاجتابه؛ 1 اكتساه. قال أبو عبيد: 
العِقَّةَ والعقيقة في الناس» والحمّرء ولم يُسمع في غير ذلك. 

قال أبو عمر: وقد أنكر أحمد بن حنبل تفسير أبى عبيد هذا للعقيقة» وما 
نكرو عن اا یی ون للم برقال لما اة اح فمو قان 
ولا وجه لِمَا قال أبو عبيد. واحتجٌ بعض المتأخرين لأحمد بأن قال: ما قال 
أحمد من ذلك» فمعروفٌ في اللغة؛ لأنه يقال: عقٌّ: إذا قطع» ومنه يقال: عق 
والديه: إذا قطعهما. قال أبو عمر: يشهد لقول أحمد قول الشاعر [من الطويل] : 

باد بها عََّ السَّبَابُ تَمَائِمِي ,وَأُرَلْ أَرْض مَس جلدي ثُرَابُهَا 

بريد أنه لما شت قطعت عنة تمائمه. ومكل هذا قول ابن ميادة 
واسمه: الرماح [من الطويل] : 

قال: وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عُبيد, 
وأقرب» وأصوب. والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ أبي عمر رحمه الله 
E‏ 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن 
المولود. وقيل: هو الطعام الذي يصنعء ويدعى إليه من أجل المولود. قال أبو 
عغبيد: الأصل في العقيقة: الشعرٌ الذي على المولود» وجَمُعها: عَقائقٌ» ومنها 
قل ا ا | 

ااا کر وا ا ا 

ثم إن العرب سمّت الذبيحة عند حَلق شعره: عقيقة» على عادتهم في 
تسمية الشيء باسم سببه» أو ما جاوره» ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء 
الغرفيّة» وصارت الحقيقة مغمورة فيه» فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا 
الذبيحة. وقال ابن عبد البرٌ: أنكر أحمد هذا التفسيرء وقال: إنما العقيقة 
الذبح نفسه. ووّجهه: أن أصل العنّ: القطع» ومنه: عقٌّ والديه: إذا قطعهماء 


.)3087/5( «التمهيد» لابن عبد البرٌ کله‎ )١( 


7 - بَابُ ما جَاءَ في العَقِيقَةِ ‏ حديث رقم )١5١1١(‏ 5 
والذبح: قطع الحلقوم» والمريء»ء والودجين. انتهى كلام ابن قدامة ياه . 

وقال الحافظ ياه في «الفتح»: «العقيقة» بفتح العين المهملة» وهو اسم 
لِمَا يُذْبَح عن المولود» واخثلف في اشتقاقهاء 3 أبو عبيد» والأصمعي : 
أصلها: الشعر الذي يخرج على رأس المولود» وتبعه الزمخشريّ وغيره. 
وسّميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة: عقيقة؛ لأنه يُحلق عنه ذلك 
الشعر عند الذبح» وعن أحمد: أنها مأخوذة من العقٌّء وهو الشقٌ والقطع. 
وره ابن فيد الب لله قال الخطابئ: العقيقة اسم الكناة المذروحة عن 
الولد» سمت بذلك؛ لأنها ت عق مذابحها؛ آي : تس تسق وتقطع. > قال: وقيل: هي 
الشعر الذي يُحلق» وقال ابن فارس: الشاة التي تذبح» والشعر كل منهما 
يسمى عقيقة» يقال: عى يعقٌّ: إذا حلق عن ابنه عقيقته» وذبح للمساكين شاة» 
وقال القزاز: أصل العقٌ: الشقٌء فكأنها قيل لها: عقيقة بمعنى معقوقة» وسمّي 

شعر المولود: عقيقة باسم ما يعق عنه» وقيل: باسم المكان الذي انعقٌّ عنه 
فيه وکل من البهائم فشعره عقيقة» فإذا سقط وَبَر البعير ذهب عقّهء 
ويقال: أعقَّتَ الحامل: نبتت عقيقة ولدها في بطنها . 

قلت" : ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة» ما أخرجه البزار» من طريق 
عطاء» عن ابن عباس» 5 «للغلام عقيقتان» وللجارية عقيقة»» وقال: لا 
نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. انتهى. ووقع في عدة أحاديث : عن الغلام 
شاتان» وعن الجارية شاة». انتهى ما في «الفتح» ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن العقيقة تُطلق على 
الشعرء وعلى الذبح» وعلى الشاة» وأظهر ما تطلق عليه: هي الشاة المذبوحة 
عن المولود. والله تعالى أعلم بالصواب . 

CD‏ لمعا ع ا عاو قالَ: حَدَنَنَا بشر بن 


> و ير وه 


الْمْمَضْلء قَالَ: أ برا عبد اله بن عفان بن حي عَنْ يُوسْفَ بن مَاَك؛ 


.)١١٠١ /١١( «المغنى» لابن قدامة دة‎ )١( 
.)0685/9( القائل هو : صاحب «الفتح» . (۳( (افتح الباري»‎ (۲) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌَ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ووم لسك سكي سر ی 
ن دحلو عَلَى حَفْصَةً بِنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمَنء فَسَأَلُومَا عَن العَقِيقَة؟ كا خَبَرنْهُم؛ 
أنّ عَايْسَةَ أَخبرنهَا؛ أنَّ رَسُولَ لله يا أَمَرَهُمْء عَن العام شَانَانٍ مُكَافَِتَانِ وَعَنِ 
الجَارِيَةِ شاه ۰ 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ -(يَحَيَى بن خَلْف البَصْرِيٌ) أبو سلمة الباهلي» صِدُوقٌ ]1٠١[‏ تقدم في 
«الصلاة») 5؟”188/5. 

۲ - (بشرٌ بن الْمُقَضَّل) بن لاحق الرَّقَاشَىَ»ء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابد [8] تقدم في «الطهارة» .٠٠/۲۰‏ 

۳ - (عبد الله بن عَثْمَانَ ُن خكَيم) القارىء» أبو عثمان المكئ» ا 
زه] تقدم في في «الحج» .AoV /Yo‏ 

٤‏ - (يُوسُّفُ بْنُ مَامَك) بن بُهْرَاد الفارسئ المكئ» ثقةٌ [۳] تقدم في 
«الحج» \/ .AA*‏ 

ه ‏ (حَفْصَةٌ بت عبد الرحمن) 1 أبى بكر الصدّيق» زوجة المنذر بن 
الزبيرء ثقة ۳1]. ٠‏ ا 

روت عن أسبهاء وعمخها غائشة وأم سلمة» وعنها عراك بن مالك» 
وعبد الرحمن بن سابط» ويوسف بن ماهك» وعون بن عباس . 

قال العجلئّ: تابعية ثقة» وذكرها ابن حبان في «الثقات». 

أخرج لها مسلمء وأبو داود» والمصئف. وابن ماجه» ولها في هذا 
الكتاب حديثان فقط . 

- (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين زاء تقدمت في «الطهارة» 7/5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنف د عله وأن رواته كلهم رواة الصحيح› وفيه ثلا 
من التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة مين . 
شرح الحديث : 

(عن يومف بن مَاهَكَ) بفتح الهاء» وبالكاف» وترك کک (أَنْهُم دلوا 
عَلّى حَفْصَةً بِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمْنِ) بن أبي بكر الصديق» (فَسَألوهًَا عَن العَقِينَةِ؟)؛ 


)١15١١( بَابٌ ما جَاءَ فى العقِيقة  حديث رقم‎ 2 ٦ 


ف عن حكمهاء أو عن عادده] + (فا خبرتهم؛ 3 عَائشة) ا ؛ كخ حيَرّتهًا ؛ 3 
رَسّول الله الم كل أمَرَهُمْ) قائلاً : (عنٍ الغُلام شاتان) مبتدأ وخبره» وقوله: 
(مکافتتان) ِالْهَمْرَة صفة «شاتان»؛ أي : مَسَاوِيَتَانِ 5 السَنْء بِمَعْنَى : أن لا ينزل 
مياه 2 سن أذ ما يجزئ في ا وَقيل : ا أ مَتَقَارِبَتَانِء 
٠‏ هُوَ سر الْمَاءء مِنْ كَاقَأَهُ: إِذَا سَاوَاةُ. قَالَ الْحَطَابِيُ : a‏ 

ا e‏ ُرِيدٌ: شَائَيْنِ فسوي يما دان ِالْكَسْرِءِ فَمَعْنَا فَمَعْنَا 
مُسَاوِيَانِ» فَيَحْتَاجٍ إِلَى شَّيْء آخَرء يُسَاوِيَانِو وَأَمّا لَوْ قِيلَ: مُتَكَافِئَتَانِء لَكَانَ 
ا 

وَقَالَ الرَمَخْشَرِيُ: لا قَرْق بَيْن الْمَنْح وَالْكَسْر؛ لِأنَ كُلّ وَاحِدَةء إِذَا 
كَاكَأت أَحْتهَاء فَقَدْ كُوفِكتء فَهِي مُكافتئة» وَمُكَانَأَة» أ يَكُونٌ مَعْنَاهُ: مُعَادِلتَان 
عا تعش ا 

ول ت م الح ان يراد : E‏ ن ۾ اقا الرّجُل بين بَعِيِرَيْن : إذَا 
حر هَذَاء ٿم هَذَا معأ مِنْ غَيْر تَفْريق» ؟ نه بريد : شاتين تَْبَحَهُمَا مَعاً. 
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سََ في سمج 


قال الس مراد و لكايو انق وَالْكَسْرء يَفْتَضِي 
بظاهرو اغتبّار شيع اله يسَاوِيَانِهِ 0 يسَاويهمَاء ون اكتف بِمُسَاوَاةٍ کل 
وَاجِدَة مِنْهُمَا صَاجبَتها» صح م الْمَنْح والكسشر فلتامل .وال تعَالى أا 
انتهى . 

قال في «الفتح) : وأخرج أبو داود» والنسائيئ من رواية عمرو بن شعيب». 
عن أبيه» عن جده» رفعه» أثناء حديث قال: «من أحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل» عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة»» قال داود بن قيس 
راويه عن عمرو: سألت زيد بن أسلم عن قوله: «مكافئتان»؟ فقال: متشابهتان» 
تذبحان جميعاً؛ أي: لا يوجر دح إحداهما عن الأخرى. وحكى أبو داود عن 
أحمد: المكافئتان: المتقاربتان» قال الخطابئ: أي: في السن» وقال 
الزمخشريّ: معناه: متعادلتان لما يجزئ في الزكاة» وفي الأضحية» وأولى من 
ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصورء في حديث أم کرز» من وجه آخَرء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذكي_أَبْوَابُ الأَضَاحِنٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا ق کڪ ڪڪ 
عن عبيد الله بن أبي يزيد» بلفظ : «شاتان مثلان»» ووقع عند الطبرانيّ في 
حديث آخر: قيل: ما المكافئتان؟ قال: المثلان» وما أشار إليه زيد بن أسلم 
من ذَبْح إحداهما عَقّب الأخرى حسنٌ» ويَحْتَل الحمل على المعنيين معا. 

وروى البزار» وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة» رفعه: «أن اليهود تعق 
عن الغلام كبشأاًء ولا تعق عن الجارية» فَعُقّوا عن الغلام كبشين» وعن الجارية 
كبشاً؛» وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيدء عن النبن كلِ: «العقيقة حى 
عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة». ١‏ 

وعن ابي سعيد نحو حديث عمرو بن شعيب» أخرجه أبو الشيخ. ان 
ما في «الفت»“. 

(وَعَنِ الجَارِيَةٍ وا وير ا والمعرور e‏ 
و«شاة» مبتداً مؤخ؛ يعني : : أنه جز ىء ن الفولوه الأنثى أن تذبح ناه 
واحدة. 

قال الحافظ ياه في «الفتح» : وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة 
ندر الغلام والجارية» وعن مالك: هما سواءء فيعق عن كل واحد منهما شاة» 
واحتج له بما جاء أن النبئ ييه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاًء أخرجه 
أبو داود» ولا حجة فيه» فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه أترء عن عكرمة» عن 
ابن عباس بلفظ: «كبشين» كبشين»» وأخرج أيضاً من طريق عمرو بن شعيب» 
عن آبيه» عن جذّه مثله» وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود» فليس في الحديث 
ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام؛ را أن 
يدل على جواز الاقتصار» وهو كذلك» فإن العدد ليس شرطاء بل مستحب . 

وذكر الْحَلِيمِنَ أن الحكمة فى كون الأنثى على النصف من الذكر: أن 
المقصود استبقاء ا فاشبهت الت وقوّاه ابن القيم بالحديث الوارد في 
أن من أعتق ذكراً أعتق كل عضو منه» ومن أعتق جاريتين كذلك» إلى غير 
ذلك» مما ورد. 

ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسّرَ العدد. 


.)097 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


)٠١١١( بَابُ ما جَاءَ في العَقِيِقَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
يجب 2 2 22 2 يي اي ل ٣و حت‎ 


واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يُشترط في العقيقة ما يشترط 
في الأضحية» وفيه وجهان للشافعية» وأصحهما: يشترط» وهو بالقياس» لا 
بالخبر . 

وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعيّن الغنم للعقيقة» وبه ترجم أبو الشيخ 
الأصبهاني» ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. وقال 
البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في ذلك» وعندي: أنه لا يجزئ 
غيرهاء والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاًء وفيه حديث عند الطبرانيئ» 
وأبي الشيخ عن أنس» رفعه: ١يُعَقّ‏ عنه من الإبل» والبقر» والغنم»» د 
أحمد على اشتراط كاملة» وذكر الرافعي بحثاً أنها تتأدى بالسّبُع كما في 
الأضحية. والله أعلم. انتهى ما في «الفتح)"''. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة ووا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١0١١7/١57(‏ و(أبو داود) فى (سئنه» (۲۸۳۳)» 
و(ابن ماجه) فى «سننه» »)71١77(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصنفه» (7/4657)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (۸/ ۲۳۹). و(أحمد) في «مسنده» 7”1١/5(‏ و۸۲ و۸٥۱‏ 
و( و(ابن حبان) في (صحيحه) )*1 «(o‏ و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» »)٠١55(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» .)٤٥١١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى») 
(۰۳/۹)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ”"': وَفِي البّاب عَنْ عَلِيٌ وَأ 
ون ٠ ١‏ لواف مقا جاع ا ار م E‏ ررس ل و ف EA. E E‏ 
كرزء وبریده» وسمره› وبي هريره › وعبد الله بن عمروء وَأنْس» وَسلمان بن 
عار وَابْنِ عَباسٍ . 


.)697/9( «فتح الباري»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


إتداف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذظ_أَبْوَ اث الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
قال أَبُو عِيسَى”"2: حَدِيتُ عَائْشَةَ حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَحَفْصَةٌ هي بِنْتُ 
عبد الرّحَمَنِ بْنِ ا بكر الصدّيقٍ) . 

فقوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ علي َم كَرْزِء وَبُرَيْدَةَ» وَسَمْرَة وَأَبِي 
هريره وعبد الله بْنِ عمروء رأس» وَسَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ واب عَبّاسٍ) . 

أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة التسعة ون روزا آحادیت تغلی الات 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث على طلا : فسيأتي للمصئف بعد ثلاثة أبواب, وسنتكلم 
فيه هناك إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - وَأما حديث أَمٌّ كُرز وتا : فعند المصئّف هناء وهو الحديث التالي 
لهذا الحديث» وستتكلّم فيه هناك إن شاء الله تعالى -. 

۳ - وما حديث بريد ونه : فأخرجه أبو داود في «سننه»» فقال: 

۴۳ 7 حذثنا أحمد بن محمد بن ثابت» ثنا على بن الحسين» حذثنى 
ا ثنا عبد الله بن بريدة» قال: سمعت أبي بريدة يقول : كنا في الجاهلية إذا 
ولد لأحدنا غلام ذبح شاة» ولطّخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام» كنا 
نذبح شاة» ونحلق رأسه» ونلطخه بزعفران. انتهى”" . 

٤‏ - وَأما حديث سَمْرَةَ وليه : فسيأتى للمصئف بعد خمسة أبواب» 
وسنتكلم فيه هناك إن شاء الله تعالى -. ٠‏ 

ه ‏ وَأما حديث 5 هَرَيْرَةَ وه : فأخرجه البيهقئ في «الكبرى»» فقال : 

6 أخبرنا أبو الحسين بن بشران يبغداد»ء أنبأ أبو جعفر محمد بن 
عمرو الرزاز» ثنا يحيى بن جعفرء أنبأ الضحاك بن مخلد» ثنا أبو حفص 
سالم بن تميم» عن أبيه» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة ذئه؛ أن 
النبي ية قال: «إن اليهود تعقّ عن الغلام» ولا تعق عن الجارية» فعمّوا عن 


010 ثبت في بعض النسخ . 
(۲) «سنن أبي داود» (۳/ .)٠١۷١‏ قال المنذريّ: في إسناده علىّ بن الحسين بن واقدء 
وفيه مقال. انتهى . وقال الشيخ الألباني : حسنٌ صحيح . 
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الغلام شاتين» وعن الجارية شاة». انتهى”'' . 

5 وأما حديث عَبدٍ الله بن عَمْرِو وا : فأخرجه أبو داود في «سننه»» 
فقال: 

۲ _ حدّثنا القعنبئ» ثنا داود بن قيس» عن عمرو بن شعيب؛ أن 
النبي ئي (ح) وحدثنا محمد بن سليمان الأنباريّ» ثنا عبد الملك؛ يعني : ابن 
عمرو» عن داود» عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» al‏ فال : سئل 
رسول الله ا عن العقيقة؟ فقال : لا يحب الله العقوق» د كانه كره الاسمء 
وقال -: «من ولد له ولد» فأحب أن ينسك عنه» فلينسك» عن الغلام شاتان» 
مكافئتان» وعن الجارية شاة»» وسئل عن الفرع؟ قال: «والفرع حقٌّء وأن 
تتركوه حتى يكون بكرا ا ابن مخاض › أو ابن لبون» فتعطيه أرملة. أو 
تحمل عليه فى سبيل الله خير من أن تذبحه» فيلزق لحمه بوبره. وتکفاً إناءك» 
و ناقتك) . ا 

۷ وأما حديث أنس وه : فأخرجه أبو يعلى فى «مسنده»» فقال : 

٥‏ _ حدثنا الحارث بن مسكين › رتنا 252 عن جرير بن حازم» 
عن قتادة. عن انس ؛ أن النبئ بي عَقُ عن الحسن والحسين بكبشين . ا 

الات ا معدية لاا عات كس فا الد ف هنا ید 
حديث» وستتكلّم فيه هناك - إن شاء الله تعالى -. 

4 وَأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه أبو داود فى «سننه»» فقال: 

١‏ --_ حذثنا أبو معمر عبد الله بن عمروء ثنا عبد الوارث» ثنا أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله يله عَنَّ عن الحسن والحسين كبشا 
کشا أنه €3 


)١(‏ سنن البيهقيّ الكبرى» .)۳١٠/۹(‏ وأخرجه البرّار أيضاً في «مسنده»» وحكم 
الحافظ فى «الزوائد» بأن إسناده مجهول. 

(۲) «سئن أبي داود) (7/9و١).‏ 

(۳) «مسند أبي يعلى» (771/0). وفي رواية جرير بن حازم عن قتادة ضَعْفء كما في 
«التقريب»). 


.)١٠١ا/‎ /7”( «سئن ابی داود)‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَ اث ب الأضَاحِيٌّ عَنْ رَسُول الله يك 
ل ن ي 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَائِشة) ا (حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» كما سبق قريبا. 

وقوله: (وَحَفْصَةٌ هِي بِنْتُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بكر الصَّدّيقٍ) تقدّمت 
ترجمتها في تراجم رجال السند» فتنبه . 

(المسألة الرابعة): في فوائد الحديث: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
العقيقة . 

۲ - (ومنها): بيان مشروعيّة العقيقة» خلافاً لمن أنكر ذلك؛ كأبى حنيفة» 
كما سيأتي قريباً . ۰ 

۳ - (ومنها): التفرقة بين الغلام والجارية» فيعقٌ عنه شاتان» وعنها شاة 
5-5 خلافاً لمالك» كما يأتي . 

- (ومنها): كون الشاتين متماثلتين في السن. 
- (ومنها): أنه اسْتُدلٌ بِإِظْلاقٍ الشّاة وَالسَّائَيْنِ عَلَى أنه لا يُشْتَرَط في 

566 ما يُشْتَرَط 98 الأضعةة رده تشيان لشاف او شين ل له رمه 
لاسء لا بابر قاله في «الفتح». 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: حكم العقيقة حكم الأضحيّة في سنّهاء 
وأنه يُمنع فيها من العيب ما يمنع فيهاء ويستحبٌ فيها من الصفة ما يستحبٌ 
د وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ائتوني به أغيّن» أقرّن. وقال 

: الذّكر أحبّ إلى من الأنثى» والضأن أحبٌ إلىئّ من المعز. فلا يُجزىء 
فيها f‏ من الجذع من الضأن. والثنئ من المعز. ولا تجوز العوراء البيّن 
عَوَرهاء والعرجاء ال ظلّعهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا 
ی والعضباء التى ذهب أكثر من نصف دهن وقَرنهاء قال: ويستحت 
استشراف العين والأذن» كما ذكرنا في الأضحيّة سواءً؛ انها ها » فتقاس 
عليها. انتهى كلام ابن قدامة لَه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن اه شتراط عدم العيب في العقيقة› 
بحيث لا يُجزىء إلا ما أجزأ فى الأضحيّة محل نظر؛ إذ الظاهر أن هذا من 
نات ااب لا بين باب ارب إذ النصٌ أطلق الشاة» فما يقع عليه 
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اسم الشاة» فهو مجزىءء إلا أن الأفضل اجتناب المعيبة» وقد حمّق هذه 
السا ب حزم في «المحلّى»» فراجعه. والله تعالى أعلم. 
- (ومنها): أن ذكر الشّاة وَالْكُبْشٍِ یدل عَلَى أنه أنه ا َعَيّن الْعَنَم لل 
ب كد أو الشيع الأضيقاني؛ وا ٠‏ ابن الْمُنْذِره عَنْ حَفْصّة بت 
بد الرّحْمَن بن أبي بكر . وَكَالَ الْبَنْدَنِيجِيُ من الشَّافِعِيّة : لا نص لِلشَافِعِيٌ في 
ذلك وَعِنْدِي ا یجزئ ؛ غیرهاء وال ون على إِجِرَاء الإبلء والقر أ 
فيه حَدِيث عِنْد الطَبَرَانِيَ» وَأبي الشَّيْخ» عَنْ انس رضي الله تعالى عنه؛ رَفَعَهُ: 
ايَعْقّ عَنْهُ ِن الإبل» وَالْبَقَر وَالْعَتم). وَنَصّ أَحْمّد عَلَى اشْيِرَاط كَامِلَّة وَذَكَرَ 
الرَافِعِيَ بَحْثاً أَنّهَا َتَأدّى بالسِّبْعء كما فِي الْأُضْحِيّة: وَالَهُ أَغلّم. قاله في 
«الفتح» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بكون العقيقة شاة» كما 
ثبت ذلك في النصّوص الصحيحة؛ كالأحاديث التي ذكرت في الباب» وغيره. 
هو الأرجح؛ عملا بالنصوص» وقد أخرج الطحاوي والبيهقئ» من طريق 
عبد الجبّار بن ورد المكيّ» سمعت ابن أبي مليكة يقول: نفس لعبد الرحمن بن 
أبي بكر غلام» فقيل لعائشة : يا أم ال عقي عنه جاورا فقالت: 
معاذ الله» ولكن ما قال رسول الله كه : «شاتان مكافئتان». وإسناده حسن» 
نقَة ثقة. وفي «التقريب»: صدوق يهم . 
وأما الحديث الذي عزاه الحافظ إلى الطبرانيٌ» وأبي الشيخ في إجزاء 
الإبل» والبقرء فهو حديث واه؛ لأن في سنده مسعدة بن اليسع» قال الذهبئ : 
كذبه ابو داود» وقال أحمد: حرّقنا حديثه منذ دهرء وقال ابو حاتم : هو منكر 
ذاهبٌ الحديث» لا يُشتغل به» يكذب على جعفر بن محمد. 
والحاصل: أن إجزاء غير الشياه لم يرذ به نص صحيح» فتفظن. والله 
تعالى أعلم. 
٠‏ (ومنها): أن فيه حجة على أبي حنيفة حيث ذهب إلى أن الذبح في 
الولادة بدعة» واحتج بقوله في حديث عبد الله بن عمرو وغيره مما تقدم: «لا 
أحب العقوق»» وليس فيه حجة» فإنه قال في بقية الحديث: كأنه گره الاسم 


وعبد الجبّار قال عنه الذهبئ : 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
ثم قال فيه: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل»» فلو كره تسميتها عقيقة 
لكان له وَجه» فأما كراهة الذبح فلا يدل عليه هذا الحديث» بل الحديث 
يقتضي الإذن فيه» والله أعلم. 

اا ,ا ممم ادق منت 
كالنسيكة» والذبيحة؛ جريا على عادته في تغيير الاسم القبيح. انتهى . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم العقيقة : 

قال الإمام الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ذهب أهل الظاهر إلى أن 
العقيقة واجبة فرضاًء منهم: داود بن عليّ» وغيره» واحتجوا لوجوبها بأن 
رسول الله ية أمَر بهاء وفعلهاء وكان بريدة الأسلميّ يوجبهاء وشبّهها 
بالصلاة» فقال: الناس يُعرّضون يوم القيامة على العقيقة» كما يُعرضون على 
الصلوات الخمس . وكان الحسن البصريّ يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم 
سابعه» فإن لم يعقٌّ عنه» عَقّ عن نفسه. وقال الليث بن سعد: يُعقّ عن المولود 
في أيام سابعه في أيّها شاءء فإن لم تتهيّاً لهم العقيقة في سابعه» فلا باس أن 
يَعقّ عنه بعد ذلك» وليس بواجب أن يعقٌ عنه بعد سبعة أيام» وكان الليث 
يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام. 

وكان مالك يقول: هي سنه واجبة يجب العمل بهاء وهو قول الشافعيئ» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي ثور» والطبري. 

قال مالكُ: لا يُعقّ عن الكبيرء ولا يُعقّ عن المولود إلا يوم سابعه 
ضحوةً فإن جاوز يوم السابع لم يُعقّ عنه. وقد روي عنه أنه يَعقّ عنه في 
السابع الثاني . قال: ويُعقٌّ عن اليتيم» ويَعْقٌ العبد المأذون له في التجارة عن 
ولده» إلا أن يمنعه سيّده. قال مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيهء إلا أن 
يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. وروي عن عطاء: إن أخطأهم أمْر العقيقة 
يوم السابع» أحببت أن يؤخره إلى يوم السابع الآحر. وروي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها؛ أنها قالت: إن لم يع عنه يوم السابع. ففي أربع 
عشرة» فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين» وبه قال إسحاق بن راهويه» وهو 
مذهب ابن وهب» قال ابن وهب: قال مالك بن أنس: إن لم يُعقّ عنه في يوم 
السابع عَنّ عنه في السابع الثاني. وقال ابن وهب: ولا بأس أن يعقٌّ عنه في 


وو 
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السابع الثالث. وقال مالك: إن مات قبل السابع لم عق عنه. وروي عن 
الحسن مثل ذلك. وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد: 
إنه يعقٌ عن كل واحد منهما. 

قال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً في ذلك» والله 
أعلم . 

وقال الشافعي: لا يَعْقّ المأذون له المملوك عن ولده» ولا يُعقّ عن 
اليتيم» كما لا يضخى عنه. وقال الثوريّ: ليست العقيقة بواجبة» وإن صُنعت 
فحَسّن. وقال محمد بن الحسن: هي تطوّع. كان المسلمون يفعلونهاء فنسخها 
ذبح الأضحى» فمن شاء فعل» ومن شاء لم يفعل. وقال أبو الزناد: العقيقة من 
أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه. 

قال أبو عمر: الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة» والتابعين» وعلماء 
المسلمين في استحباب العمل بهاء وتأكيد ستيّتهاء ولا وجه لمن قال: إن ذبح 
الأضحى نسّخها. انتهى كلام ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: العقيقة سنَّة في قول عامّة أهل 
العلم» منهم: ابن عبّاس» وابن عمرء وعائشة» وفقهاء التابعين» وأئمّة 
الأمصارء إلا أصحاب الرأي» قالوا: ليست سُنَةَ وهي من أمْر الجاهليّة. 
قال: وقال الحسن› وداود: هي e‏ وروي عن بريدة: أن الناس يعرّضون 
عليها» كما يعرضون على الصلوات الخمس . قال: وقال أبو الزناد: العقيقة 
فو آمو ااا کاو كرهوق كه .واقال اخ العقتقة سند عق :وسو له الله كلاه 
قد عقّ عن الحسن» والحسين» وفعله أصحابه» وقال النبيئ علد : «الغلام مرتهن 
بعقيقته). وهو إسناد جيذ يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبئ يلا . 
وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهليّة» وذلك لقلّة علمه» ومعرفته بالأخبار. 

وأما بيان كونها غير واجبة» فدليله ما احتجٌ به أصحاب الرأي من الخبرء 
وما رووه محمولٌ على تأكيد الاستحباب» جمعاً بين الأخبارء ولأنها ذبيحة 
لسرور حادث» فلم تكن واجبة؛ كالوليمة» والنقيعة. 

قال: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتهاء نص عليه أحمدء وقال: إذا لم 
يكن عنده ما يعقٌ» فاستقرض. رجوت أن يخلف الله عليه» إحياءًَ سنة. قال 


i‏ تحاف اطا الأحوضي بفرح جامج الاملم التزمضخ. أب ا ب الأضَاحِيٌ نر رسو ل الله يكن 
ابن الغندن: صدق حمل إحياء السنن» واتباعها أفضل . وقد ورد فيها من 
التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرهاء ولأنها ذبيحة أمر النبى كَل 
بهاء فكانت أولى؛ كالوليمة» والأضحيّة. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله 
تقال 

وقال في «الفتح»: قَالَ الشافعي: أَفْرَط فِيهًا رَجُلانِء قال أحدهمًا: هى 
بذْعَةء وَالآَر قَالَ: وَاجبة. وَأَشَارَ بمَّائِل الْوّْجُوب إِلَى اللَّيْثْ بن ده ول 


ت 


يَعْرف إِمَام الحم ا إل عَنْ دَاوَدَء فَقَالَ: لَعَلَ الشَافِعِيٌ أَرَادَ عَيْر دَاوْدَ 


ص 


8 


ص 


كان شنو رقت عقب بِأنَّهُ لَيْسَ ل «لَعَلَ) هنا مَعْنَى» َل هُوَ أمر مُحَقق فإن 
الشافعئ مَاتَء وَلِدَاود ربع TNR RE‏ الفا كر ا الاق 


أ رد 


الذي ُقِلَ عَنْهُ أَنّهَا بدّعَة: أَبُو حَيِيفُة» قَالَ ابن المنذر: انكر أُضحَاب 
الرّأيء أن تكُون سُنَّةَ وَحَالَهُوا في ذَّلِكَ الآمّار الثّابئَة. 

واستدذل بَعْضِهمْ بمّا رَوَاهُ مَالِكِ فِي «الْمُوَطَلاء عَنْ رَيْد بن شل ٠‏ عن 
رَجُل مِنْ بني ضَمْرَةء عَنْ أبيوء سَأَلَ التي يله عن الَْقِيقة؟» فَقَالَ: «لا أَحِبَ 


ل عاو سمس 


الْعْقُوق) گان كَرِهَ الاشمء وَقَالَ: «مَنْ وَُلِدَ لَه وَلّدء فَأَحَبٌ أن يَنْسَك عَنْهُ 


فليَمعَل). رفي رِوَايّة سَعِيد بن مَنْصُورء عَنْ سُفْيَانَء عن زيل د ول 
رجل ِن بَنِي ضَمْرَة. عَنْ عَمّهء سَمعْت رسول الله لا ال عَنْ الْعَقِيقّة؟ 
عَلَى الْمِنْبّرء بعَرَفة» فَذكَرَهُ. وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شَعَبْب» ا أبيه» 
2 كدي E‏ او ذارفه ردوض CE E‏ ِالآحَرٍ. كال أل مر : 
أغلمه مَرْفُوعاً: إلا عَنْ هَذَيْن. 


0 


° £ ھە رر 


قال الحافظ : وَقَدْ أخْرَجَه الْبَرّارء وَأَبُو الشَّيْخْء فِي «الْعَقِيقَة» مِنْ حَدِيث 
أبِي سَعِيدء وَلَا حُجة فيه ِي مَشْرُوعِيتهَاء e‏ َإِنَّما غَايَته 


ص 
ع 6 ص 
م me‏ 


أَنْ كلاه أن الأَوْلَىء اَن سی نسيكة؛ أو ذبيحة» وَأن ل i‏ شفيفة . 


o‏ ر مير 


قل قد تَقَلَهُ ابْن أبي الدَّم» عَنْ ىه ر وات قال : كُمَا فِي تَسْمِيّة الْعِسَاء 
عََمَةَ. وَادّعَى شيك 0 الْحَسَ كما بحديث : نسَح ll‏ گل ذبْح), 


7 - بَابٌ ما جَاءَ في العَقِيقَةِ ‏ حديث رقم )٠١١۲(‏ 


ا ا مِنْ حدِيث عَلِى ِي سَئَده ضَعْف. وَأمّا نَم ابْن عَبْد 
الْمَىَ و In‏ نبت انها كانت وَاچبةء م د 
وجوفها 4 ف فيبؤوى ِيَبْقَى الاسْتِحْبّاب» كما جَاءَ في صَوْمِ عافوؤ راع فلن E E‏ 
لِمَنْ تمى مَشْرُوعِيتَهَا. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن القول الراجح في هذه 
المسالة قول من قال باستحباب العقيقة» وهو الذي عليه الجمهورء ودليل 
الاستحباب: قوله بل فى حديث الباب: «من أحبٌ أن ينسّك. . ٠.‏ الحديث» 
فقد فوّضه إلى اختيار الشخص» وهذا صارف للأمر عن الوجوب إلى 
الاستحباب. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كالم قال: 
ااا e‏ ن علي الخَلَالء قَالَ: 


۶ ےم و۶ 


2 


حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق 


ع ر 


ا 5 5 ار 00 5 ¢ م ه ر .»هه © ج 
rs‏ شر 1 انها سات رَسُولَ الله لا 


إى 
ا 


م العَقِيقَةِ؟ فَقَال: ان الغلام شاتان› وَعَنِ الأَنْتَى واخلة ولا د 1 بضركم 
ذْكُرَاناً كُنَّ 1 إِنَائاً») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١٠١[ (الحَسَن بْنْ عَلِىٌّ الخَلَالُ) الحلوانئ» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.515/٠١ تقدم في «الطهارة»‎ 

١‏ (عَبْدُ الوَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» ثقةٌ حافظ» تغيّر في الآخِرء 
ويتشيع [9] تقدم في «الطهارة» ."١/71‏ 
لىکى + ا فيه قاض يدلس ويرسل [] تقدم في ش فى (الصلاة» 54" . 

٤‏ - (عَبَيْدُ الله بْنْ أبي يَزِيد) المكي› مولى آل قارظ بن شیبة 1 كثير 
الحديث ]٤[‏ تقدم في «السفر» .٥۷۸/٠١‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذقي أَبْوَابُ الأَضَاحِنٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ق ج صصص صصص ص س ڪڪ ڪڪ 
- (سِبَاعَ بْنْ ثابثٍ) حليف بني زهرة» قال: أدركت الجاهليّة» وعدّه 
57 وغيره في ا وابن حبان في ثقات التابعين. 

روى عن عمرء وأم كرز الكعبية» ومحمد بن ثابت بن سباع» على 
خلاف فيه» وعنه عبيد الله بن أبي يزيد > وقيل: عن عبيد الله عن آأبيه» عنه» 
قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

قال الحافظ: وذكره أبو القاسم البغويّ» وابن قانع في الصحابة» 
وأخرجا له حديثه: أدركت من الجاهلية أنهم كانوا يطوفون بين الصفا 
والمروة... الحديث» لكنه موقوف» فيكون من المخضرّمين» بل من الصحابة 
لمعنى ذكرته في كتابي في «الصحابة». انتهى كلام الحافظ . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

.]7[ (مُحَمَدُ بْنُ نَابتِ بْنِ سبّاع) الخزاعي» صدوق‎ - ٦ 

روى عن عائشة» وأم کرز الك روى عنه ابن عمه سباع بن ثابت» 
وابنته خيرة بنت محمد بن ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

-(أمٌ كُِْ) بضِمّ أوله» وسكون الراءء بعدها زاي» الكعبية» 
الخزاعية» المكية» صحابيّة» روت عن النبئ ياء وعنها عطاء» وطاوس› 
ومجاهد» وسباع بن ثابت» وعروة بن الزبير» وغيرهم. 

أخرج لها الأربعة» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
شرح الحديث : 


م و 


(عن سباع بز بن ثابتٍ ؛ عند CS‏ ؛ أ أ کرز) 


بض فسكونء (أَخبَرَنه؛ أنهَا سَأَلَتْ رَسُولَ لله کل عن المَقِيقةِ؟)؛ ١‏ “عن 
عددهاء أو عن شكمهاء 0 عن صفتها (ققال) عله : (اعنٍ الغُلام E‏ آی: 
يجزىء شاتان» (وَعَنِ الأنتى وَاحِدَةٌ) وفيه حجة للشافعيٌ هور" في التفرقة 

بين الغلام والجارية في عدد العقيقة» فللغلام شاتان» وللجارية شاة» وهو قول 
الشافعين» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وجماعة أهل الحديث» وقد تقدمت 


حجتهم» وقال مالك: هما في ذلك سواءء فيقع عن كل واحد شاة» واحتح له 


5 - بَابُ ما جَاءَ في العَقِيقَةٍ ‏ حديث رقم (؟١5١)‏ 
۴۳ | — 
بحديث ابن عباس المتقدم: «عَقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشأ»» وقد تقدم 
أن في بعض طرقه: «كبشين كبشين2. 

وفيه أيضاً حجة على الحسن وقتادة في قولهما: لا يعق عن الجارية 
بشيء» ويعق عن الغلام» وكأن حجتهما قوله في حديث سلمان: «مع الغلام 
عقيقة»» وكذا قوله في الحديث الآخَر: «كل غلام مرتهن بعقيقته»» وقد تقدم 
أن ذلك كان من فعل اليهودء وأنه ئة أمّر بمخالفتهم في ذلك. أفاده 
العراقي كاله . 

وقوله: (وَلَا يَضُرُكُمْ ذُكُرَاناً كُنَّ)؛ أي: شياه العقيقةء (أَمْ إِنَائاً») وفيه 
دليل على أنه لا فرق في العقيقة بين ذكور الشياء وإناثها . 

وقال العراقئ ر يعْأَنْهُ: فيه أن سن العقيقة تتأدى بالذّكر والأنثى» سواء كان 
المولود ذكراً أم أنثى» وهو كذلك» ولكن الأفضل الذكر كالأضحية» كما 
تقدم. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أم كُرز ويا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا ,.)١017/1١5(‏ و(أبو داود) في «سئنه» (7/10 
و٣۲۸۳).‏ و(النسائئ) فى «المجتبى») )57١5(‏ وفى «الكبرى» (5557).» و(اين 
ماجه) فى «سننه») (17) و(عبد الرزاق) فى املق (9/405)» و(ابن أبى 
شيبة) فى «مصتفه» (//77؟): و(أحمد) فى «مسنده» (2)477/3 و(الحميدي) 
في امسنده) ٥(‏ ۳( و(الدارمي) في انا (5/ا19١)»‏ و(ابن حبان) في 
ل(اصحيحه) »)٥۳۱۲(‏ و(الطبراني) في «الكبير) (0؟/ 2)١56‏ (والطحاوئ) في 
«مشكل الآثار» »)23١5١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (4/ 407٠١‏ و(البغوي) فى 
(اشرح الستة) (۸1۸)ء والله ان أعلم . 1 ١‏ 

[تنبيه]: قال العراقئ ر ا4 : حديث أم كرز وا أخرجه بقية أصحاب 
السنن من رواية سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن آبيه» عن 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ_ بُو اب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سباع بن ثابت» عن آم كرز لم يذكر أحد منهم فيه محمد بن ثابت بن سباع . ولم يقل 
النساك ئن فيه أيضاً : عن أبيه» كما لم يذكره المصئف» وكذا رواه النسائيئ من رواية 
يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» ولم يقل: عن أبيه» ولا گر محمد بن ثابت بن 
سباع» وهكذا رواه أبو داود من رواية حماد بن زيد» عن عبيد الله بن يزيد» فلم 
يقل : عن أبيه ولم يذكر محمد بن ثابت»› قال أبو داود: هذا الحديث هو الصحيح . 

وحديث سفيان خطأء قال ابن عبد البرٌ فى «التمهيد»: لا أدري من أين 
الها اوو ا برقن ی ا وله ق 
اتی يزيدء عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كور ثلاثة أحاديث» ورواه 
النسائي من رواية قبيس بن سعد عن عطاء» وطاوس» ومجاهد» كل منهم عن 
أم كرزء واختلف فيه على عطاء وغيره اختلافاً كثيراً. 

ورواه أبو داود والنسائئ من رواية عمرو بن دينار» عن عطاءء عن حبيبة 
بنت ميسرة» عن أم كرد انتهى 

وقوله : (هَذَا حَدِيتُ سج وهات احسن صحيح) . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف اه قال 

)١61(‏ - (حَدَنَنَا الحسن ب نعلي ال الخَلَّالُء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الررّاتيء 
قَالّ: أَحْبَرَنًا شام بن ن حَسَانَ» عَنْ حَفْصَّةٌ بِنْتِ سِيرِينَ» عَنِ ن الرَّبَاب؛ عَنْ 
سلبان : بن ایر الضبّيّ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله کل : (م مَعَ الام عَقِقَة ريفو 
نه PEE‏ | عَنْهُ الأذّى)). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ (هشام : بْنُ حَسَّانَ) الأزدي القُردوسئ» أبق فيك الله البضوئ 6 اثقة من 
أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل : 
كان يرسل عنهما [5] تقدم في «الصلاة» .75//١155‏ 

۲ (حَفْصَةٌ بنْت سِيرِينَ) آم الهُذيل الأنصاريّة البصريّة» ثقةٌ [۳] تقدمت في 
«العیدین» /۳۰٣‏ 0179. 

۳ - (الرَّبَابُ) ‏ بفتح أولها ‏ بنت صُليع الضبيّة البصريّة» مقبولة [1] تقدمت 
في «الزكاة» .1٥۷ /۲١‏ 

؛ - (سَلْمَانُّ بْنُ عار الضَبّيُ) هو : سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن 


7 _ بَابُ ما جَاءَ في العَقِيقَةٍ ‏ حديث رقم )٠١١۳(‏ 
ES‏ 

عمرو بن الحارث الضبئ» صحابئ» سكن البصرة وليه تقدمت فى «الزكاة» 
.10/٦‏ ۰ 

والباقيان ذُكرا في السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضّبّيٌّ) - بفتح الضادء وتشديد الباء الموحدة -: 
نسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء عم تميم بن مُرٌ بن اد« 
وينسب إليهم لق كثير. قاله في «اللباب)”" . 

(قَال: قال وك اللو كَكِه: «مع الغُلام عَقِيقَةٌ) معنى كون العقيقة مع 
الغلام: أنه سبب لها. 

قال في «الفتح»: تمسّك بمفهومه الحَسَّنْء وقتادة» فقالا: يعن عن 
الصبئ» ولا یع عن الجارية» وخالفهم الجمهورء فقالوا: يعقّ عن الجارية 
أيضاًء وحجُتهم الأحاديث المصرّحة بذكر الجارية» كما سبق» فلو ؤُلد اثنان 
فى بطن استحبٌ عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن عبد البرّء» عن الليث» وقال: 
لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه. انتهى . 

(تَأَمْرِيِقُوا) قال العراقي: هكذا وقع في الرواية: «فأهريقوا»» وهي لغة 
ضعيفة» والصحيح في الأمر منه: هريقواء بحذف الهمزة» قاله الجوهرئ”'. 
انتهى . 

(عَنْهُ دمأ) ذا أَبْهَمَ مَا يُهْرَاق في هَذَا الْحَدِيثْء وقد قُسّرَ ذَّلِكَ فِي عِدَّة 
أَحَادِيث مِنْهًا: حَدِيث عَائِْسَّة المتقدّم عند التَّرْهِذِي» وَصَحَحَهُ؛ أن الل يله 
أَمَرَهُمْ 3 الْعْلَام شَاتَانِء مُكَافِتَتَانِء وَعَن الْجَارِيَة شاة»» وحدِيث 1 ك 
المذكور آنفاً: «عَن الْعْلَام شَانَانِء وَعَن الْجَارِيَة شَاة وَاحِدَة ولا يضركم ذُكْرَانا 
كُنَّ أَوْ إِنائاً», وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَء وَالنَّسَائِنُ مِنْ رِوَايّة عَمْرو بْن شُعَيْبِء عَنْ 
أبيه» عَنْ جَدَهء رَفَعَهُ أَنْنَاء حدِيثء قَالَ: «مَنْ أَحَبٌ أن يَنْسك عَنْ وَلّده 


E‏ 0 ص ak‏ 6 5 ھر ٠‏ سے ص 8 ص 2 صر صر ص ا 
فليفعل». عن الغلام شاتان مکافَتان» وعن الجارية شاة). وروی البَرْار 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (7551/5). 
(۲) هكذا عزاه إلى الجوهريٰ» ولم أجده في «الصحاح»» فلينظر › والله تعالى أعلم . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
-[20 روا کے 
ر٤‏ وى ار NETE ٤‏ نه ور مو س ا م ٥و‏ ای 07 
وَأبُو الشيّخ مِنْ حَدِيث أبي هريْرَة رَفعَه: «أن اليَهُود تَعْقٌ عَن العْلام كبشاء وَلا 
عق عن الْجَارِيّة» فَعْقُوا عَن الْعْلام كَبْسَيْنَء وَعَن الْجَارِيَة كُبْشا». وَعِنْد أَحَْمّد 


1 


مِنْ حَدِيث أَسْمَاء لت يزيد عَن الي يله: «الْعَقِيقَة حَقَء عَن الْخُلام شَاتَانِ 
مُكَافِكَئَانِء وَعَن الْجَارِيَة شَاة). وَعَنْ ابي سَعِيد نَحُو حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْبِ 
ا الخ قاله في «الفتح)”''. 

(وَأَمِيطُوا)؛ أ : أَزِيلُواء ا غ ای وال ازا ت 
الأذى بحلق رأسة. وقيل: هو نهي عما كانوا يفعلونه من تلطيخ رأس المولود 
بالدم. وقيل: الختان. وَقَعَ عند أبي دَاوُدَء مِنْ طريق سَعِيد بن أبي عَرُوبَة» وَابْن 
عَوْنْء عَنْ محمد بن سِيرِينٌ › قال : «ِن لَمْ يَكن الأدى حَلْقَ الرس» قلا أذري 


ت 2 لع وعراس َو سس 2 ماس ا ° 20 رام عير شاش 0 -ه 
ما هو؟). واخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهم > عن محمد بن سيرين» 


و 


٠ 


قَالَ: «لَمْ أجد مَنْ يُخْبرنِي عَنْ تَفْسِير الأدّى». انتهى. وَقَدْ جَرّمَ الْأَصْمَعِي بِأَنَه 
حَلْق الرّأس. وَأَخْرَجَهُ أَبُو داو بِسَنَدِ صَجيح عَنِ الْحَسَّن كَذَّلِكٌ. وَوَقَعَ في 
حَدِيث عَائِمَّة عِنْد الْحَاكم: «وَأَمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ رُؤُوسِهِمًا الأدّى), وَلَكِنْ لا 
يَتَعَيِّن دَلِكَ في حَلق الرّأسء فَقَدْ وَكَمَ في حَدِيث ابْن عَبّاس عِنْد الطََبَرَاتِيَ : 
«وَيمَاط عَنْه الأَذّىء ولك رأسهاع فَعَطْفَه ا فَالأَوْلَى حمل الأَدَى عَلَى ما 
هو ايء مِنْ حَلّْق الرّأسء وَيُوَيّد دَلِكَ: اَن فِي بَعْض طرق حَدِيث عَمْرو بْن 
شُعَيْبِ : «وَيُمَاط عَنْهُ أقُذّاره». رَوَاهُ أَبُو السَيّخ. قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل: أن الأولى حمل الأذى على 
المعنى الأعمٌّ. فيدخل فيه حلق الرأس» والختان» وغير ذلك» مما هو أذى 
للمولود. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمان بن عامر الضبئ وليه هذا أخرجه البخاري. 


(۱) («فتح الباري» (9/ (١ .)٥۹۲‏ افتح الباري» (9/ .)٥۹۳‏ 


75 - باب ما جَاءَ فى العَقِيقَةِ ‏ حديث رقم )١61(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١١/١۱١٠)ء‏ و(البخاري) فى «صحيحه» (۷/ 
8 ؛» و(أبو داود) فى «سئنه» (۲۸۳۹)ء و(النسائت) فى «المجتبى» (4711) 
وق E O‏ ارسق( Dg OTE‏ اراق انرق 
امصئّفه (746)» و(ابن أبى شيبة) E‏ (6/0» وولالحميدي) ۴ 
(مسنده» (877): و(أحمد) في «مسنده» (۱۷/5)ء و(الدارمي) في «سننه) 
(۳)). و(الطبرانئ) في «الکبیر» 15٠١١(‏ و75١125)‏ وفي «الأوسط) (66 ۸ 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» ٠١5/(‏ و١٤٠٠‏ و١١٠٠)»‏ ولالبيهقي) في 
«الكبرى» (۲۹۸/۹)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّةه (81؟ و۷( والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): اعلم أنه اختلف في طرق حديث سلمان بن عامر 
الضبئنَ رضي الله تعالى عنه هذاء وفي رَفعهء ووّقفهء وقد أشار الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى في «صحيحه» إلى ذلك» ودونك نصّهء مع شرح الحافظ 
رحمه الله تعالى له.» قال رحمه الله تعالى : 

[باب إماطة الأذى عن الصبئ في العقيقة] 

حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد» عن 
سلمان بن عامرء قال: «مع الغلام عقيقة». 

وقال حجاج: حدثنا حمادء أخبرنا أيوب» وقتادة» وهشام» وحبيب» 
عن ابن سيرين» عن سلمان» عن النبي و . 

وقال غير واحد: عن عاصمء وهشام» عن حفصة بنت سيرين» عن 
الرَبّاب» عن سلمان بن عامر الضبي» عن النبي بيا . 

ورواه يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين» عن سلمان» قوله. 

وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن أيوب 
السختيانى» عن محمد بن سيرين» حدثنا سلمان بن عامر الضبى» قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: المع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه ف وأميطوا عنه 
الأذى». 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذخ- ابر ات الضَاحِيٌ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


ح [خام 
قال في «الفتح»: قوله: «عن محمد) هو: ابن سيرين. 
قوله: ١عَنْ‏ سَلْمَان بن عَامِر) هُوَ: الضَّبَىْء وَهْوَ صَحَابِيَء سكن الْبَصْرَّة 


و 
68 ساس 


اه في الْبُخَارِيَ غير هذا الك وقل أخرجه من عة طرّق» مَوْقُوفاً؛ 
ُو مَؤولاً ين الظریق الأولى» لكل لم بُح بريه فيهاء وملا ِن 
الطرّق الأخرَى, صَرَّحَ في ف ِنّْهَا بِوَقْفِوء وَمَا عَدَاهَا مَرْفُوع . 

قال الْإِسْمَاعِيلِىَ : لَمْ يُخُرج الْبُخَارِيَ فِي الْبَاب حَدِيئاً صَحِيحاًء عَلَى 


شرّطهء ما حديث عا وي الذى أزرذة فوطفولك ب نكال نه 
2 الم سوه سم چ 2 م وموي 27 5 2 هم ساس ر م ° 
مؤقوفاء وليس فيه ذكر إِمَاطة الاذى»ء الذِي ترجم بهء وأما حديث جرير بن 


ب e‏ ا رو 1 سر of‏ 0 5 م ت 0 م اماه ٠ ° + 0 o7‏ 
خازم» فذكره بلا خبرء وَاما حديث حماد بن سَلمَة. فليس من شرطه في 
الاختجاج. 


ا 


قال الحافظ: ما حَدِيث حَمَّاد بن رَيْدء فَهُوَ الْمُعْتَمَد عَلَيْه عند لْبْخَارِيَ 


ىة كذلك ص شخ بي الما وَاكْتََى 2 


IS‏ اك 
كَعَادَتَهه فى الْإشَارَة إلى ما 5 O E‏ اذى وده اوقل ا 

۶ھ o‏ 2 ° سے ت 0 م ت ° 1ن ا چ o‏ 
أحمد» عن يومن ن محمد عن حماد بن زيد» فزاد في المتن : او عَنْه 


دما» وَأمِيطوا عَنْهُ الأذى»» ولم يَصَرّح TN EE‏ 
و م شس 5 اس ° مه هنا لي ° چ ر ر م 
محمد » عن حماد بن زيدء عن ه م“ عن محمد بن رین ؛ فصرح يرفبه. 
وَأخرّجَه أيْضاً عَنْ عَبْد الوَّمَّابء عن ان عون وسعيد» 
2 جم 0 م )د م واه ه26 34 رع و مراع و مس مس O‏ و باق 
م مير 


عا نوه 2 د E‏ 1 ب فَقَالَ شه: رفعه. 
جر جن تن او ل فية. ر 


اف E‏ ل 0 حبر - يَعَنِي : : لم يقل 
في أَوَّل الإستاد: أَنْبَأَنَا أَصْبّغ» بَلْ قَالَ: قَالَ اد بء لَك أضبّع ِن شيوخ 
الْبحَارِيَ فد أكثّر عَنْهُ فِي «الشجيم: ٠‏ فَعَلَى قول الک هو مَوْصُولء كُمَا 

َرّرَهُ ابْن الصلاح في اعُلُوم الْحَدِيث)» وَعَلَى قول ابْن حَرْمء هو مُنْقَطِعء وَهَذَا 
کلام الإستاعيلة 6 به يُشِير إلى مُوَاقَتهء وَقَدْ رَيّْف الاس كلام ابْن حرم في َلك 


7 - بَابُ مَا جَاءَ في العَقِيقَةٍ ‏ حديث رقم )٠١١۳(‏ 
: ۹ | 

ا گؤن حَمّاد بن سَلَّمَة عَلَى شَرْطه فِي الاخَجَاج فَمُسَلَّم لك ل هد 0 
4 لِلاسْيِشْهَادِء كَعَادَتِهِ. 


قَوْله : «وَقَالَ حَجاج) ان عمال وحناه هوة ابرق سلمة»: وقلك وصله 
الحاوي» وَابْن عَبّْد الْبَرَء وَالْبَبِمَقِنُ» مِنْ طريق إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق الْقَاضِي 
عَنْ ڳاج بن مِنْهَال: «حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة بوا. وَقَدْ دا اللات من 
روايَة عَفَّانَ َالإِسْمَاعِيلِيَ مِنْ ن طريق حَبّان بن هلال» وَعَبْدٍ الأغلّى بن ٠‏ حَمّاد 
وَإِبْرَاهِيم بن عت كلهم عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَةء فَرَادُوا مَعَ ده 
ذگرهم الْبْخُاري NE‏ وَقَتَادَة وَهِشَام وهر" ابن خسان وخبيب› 
وَهُوَ: ابْن الشّهِيد ‏ يُونْسَء وَهُوّ: ابن عُبَيْد وَيَحْبَى بْن عَټيق» كِنْ در فضي 
عَنْ حَمّاد» ما لَمْ يَذكُر لأر رَسَاقَ الْمَنْن كله عَلَى لَفْظ حَبَّانء وص 
برَفْعِهِ» فة ِي العام عَقَِيقَة َأَهْرِيقُوا عله الم ا عله الادّى». 
قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيَ: وَقَذ رَوَاهُ النَوْرِيَ مَوْصُولاً مُجَرَّداء ثم سَاقَهُ مِنْ طريق أبي 
حُدَيْمَة عَنْ سُفْيَانء عَنْ أَيُوبٍ كَذَلِكَء فَاتَمَقَ هَؤْلَاءِ عَلَى أنه مِنْ حدِيث 
تلكاقة ثن عاو E O‏ نالع انرب» 2 لختيه قن أ 
عطي قَالَتْ: سمحت رسو له الله 5-5 ا الخلام»» قَذْكَرَ مله 2 
احرج أبو : حم تي في ١مُسْتَحْرَجها‏ مِنْ رِوايَة حَؤْئْرَة بن مُحَمَّد بْن أ هشام» عَنْ 
وهب بو« رويب مِنْ نْ رجال «الصجيحين» e‏ م اسمه: ا س 
سَلَمَةء اتج به مُسْلِم وَأَخْرَّجَ لَهُ الْبْخاري OE‏ أبن المديي: 
رالا وَغَيْرهمَاء وَحَوْثْرَة - بِحَاءٍ مهْمَلَةَ ومثلثة» ورن جَؤْهَرَة - بَصْرِي. 
يُكَنَّى : أبَا الْأَزْمَرء احْتَح به ابن رة في «صجيحه»» راخ عله من السْيّة : 
ابْن مَاجَدُء وَذَكَرَ أبُو عَلَِ الجياني: أن أَبَا دَاوْدَ رَوَى عَنْهُ فِي «كِتَاب بَذْء 
الْوَحي) خارج «السَّئّن)ء وَذْكّره ابْن حبّان في «الثقّات». قا قا لإستّاد قوي إل أنه 
شَاذُء وَالْمَحْفُوظ عَنْ مُحَمَّد بن سِيرِينَ» عَنْ سَلْمَان بْن عَامِرء فَلَعَلَ بَعْض روَاته 
دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيث في حَدِيثْ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأضَاحِيّ عَنْ رَسُولٍ الله بك 


= 


سِيرِينَ» عَنْ الربّاب» عَنْ سَلمَان بن عَامِر الضبيَ» عَن النبى ئي مِن الذِينَ 


فة وم وده مر 
6 


عَنْ عَاصم: سفيّان بن عَيَيْنَة» أخرجه أَحمد عَنْهُ بهذا الإِسْنَاد 


ص ص 
چ مص س 


قَصَرَحَ بِرَفْعِهِ» وَذَكَرَ الْمَئْن الْمَذْكُورء وَحَدِيئَيْن آحَرَيْن: أحدهمًا فِي الفِظر 
على التَّمْرء الثاني فِي الصَّدَفّة عَلَى ذِي الْقَرَابَهء وَأحْرَجَهُ التَريِيَ» مِنْ 
طريق عَبْد الرَّرّاقء وَالنَْسَائَىَء عَنْ عَبْد الله بن مُحَمَّد الزّهْرِيُء كِلَاهُمَا ع 
انق فة فة العَقيقة): كسّن»: وَفَالَ النسّاية فى روأ عن أل نابت 


عَنْ عَمَهَاء سَلْمَان بوء وَالرّبَاب ‏ بمح الرّاءء وَبِمُوَحَدَتَيْنْء مُحَمَْفاً - مَا لَهَا 
8 الْبَحَارِيَ غَيْر هَذَا الْحَدِيثْ. 0 رَوَاهُ عَنْ هشام بن حَسّان: عَبْد 
الرّرّاقَء أَخْرّجَهُ أَحْمّد عَنْهُ عَنْ هِشَامء بِالْأَحَادِيثِ الثلائّة» وَأَخْرَجَهُ أَبُو 
اود وَالتّرْمِذِيَء مِنْ طريق عَبْد الرَّرّاق. وَمِنْهُمْ عَبْد الله بْن ثُمَيْره أَخرَجَهُ 
ان مَاجَهُء مِنْ ظريقه» عَنْ هِشَام بدء وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد أَيُضاَء عَنْ يَحْيَى 
معاد وَمُحَمّد بن جَعْفَره كلما عَنْ مِمَامء لَك لَمْ يكر الراب في 
£ ەه امل بي مو ا 


سَْادهء وَكَذَا أَخْرّجَهُ الذَّارِِىُء عَنْ سَعِيد بن عَامِرء وَالْحَارِتُ بن 
سَامَة» عَنْ عبد الله بن يكير السَّهُمِىَء كلاهمًا عَنْ هِشّام. 

وقؤله: «وَرَوَاهُ يَزِيد بن إِبْرَاهِيمء عَنْ ابْن سِيرِينَ» عَنْ سَلْمَانء قول 
وَصَلَّهُ الصَحَاوِيُ في «بَيَان الْمُشْككلاء فَقَالَ: «حَدَّثَنَا مُحَمّد بْن خُرَيْمَةَ حَدَّتَنَا 
حَجَاجٍ بن مِنْهَالء حَدََنَا يزيد بن إِبْرَاهِيمء به مَوْقوفاً». 


س0 


سے بن 


20 2 
ع ع هم ملس 


وقؤله: «وَقَالَ أَصْبّغ: أخبرني ابن وَهُب...» إلْخ ل الطلَحَاوِيٌ» عَنْ 
ونس بْن عَبْد الأغلّىء عَن ابْن وَهْبٍ بوء قال الْإِسْمَاعِيلِيَ: ذَكَرَ الْبُخَارِيَ ابن 
وب بلا حبر وَكَدْ قال خمد بْن حَنْبل: حَدِيث جُرِير بن حَازِم» انه عَلَى 
التَوَهُم کل 

قال الحافظ: لَفْظ الْأَثْرّمِ عَنْ أَحمّد: حَدَّتٌ بِالْوَهُم بمِضْرَ وَلَمْ يَكُنْ 
:کا ذَكْرَ السّاجِيٌ . انكو وا فا حَدَّتٌ به بضر لَكِنْ قد 


7 _ بَابُ ما جَاءَ في العَقِيقَةِ ‏ حديث رقم (15117م) 
الماح 
وافقه غيْره عَلَى رَفْعه او نعم تؤلهة 12 مكند: E‏ ملكان ده 
عامر)» هو الَِي ترد په . 
وَبالْجُمْلَة فَهَذِهِ الطرّق» يُقَوي بَعْضهًا بَعْضاًء وَالْحَدِيث مَرْفُوعء لا يَصْرَهُ 
ِوَايّة مَنْ وَكَمَهُ. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًاً. 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ام قا 
(161م) ‏ (حَدَنَنَا الْحَسَنُ به ل قال : حَدَنَنَا عَبْدُ اراق قال : 
ا ابن عييتَة» عن عام بن سُلَيْمَانَ الأَحْوّلٍ» عَنْ حَفْصَّةً بنتِ سِيرينّ 
َنِ الراب عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِء ڪَنِ الي يا مِْلهُ) . 


+ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنْ عَيَيْنَة) سفيان» الكوفي» ثم المكئ» لق ثبت إمام حجة» من 
كبار [۸] تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

۲ - (عاصم بن ن لمان سلاد الأخول) أبو عبد الرحمن البصري»› ثقة ثقة ]٤[‏ تقدم 
في «الطهارة» .1٤/٤۷‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن عيينة عن عاصم هذه ساقها الحميدي 
في «امسنده)» فقال : 

۳ _ حدّثنا سفيان» قال: ثنا عاصم الأحول» عن حفصة بنت 
سيرين» عن الرباب» عن عمها سلمان بن عامر الضبيّ» قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «مع الصبيٌ عقيقة» فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا عنه 
الأذى». ا 

وقوله: (هَذَا حَدِيتٌ صَّحِبح) وفي بعض النسخ: «حسنٌ صحيح»» وهو 
صحيح كما قال» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المسند» للحميدي (؟/777). 


> 6 سا و 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَ اث ب الأَضَاحِيٌّ عن رَسُولٍ الله يكل 


or | جح‎ 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ْنُك قال : 


هكذا يوجد هذا العنوان في بعض النسخ» ولا يوجد في بعضهاء 

ks (حَدَث مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارِء قَالَ:‎ -)16١5( 
أ خْبَرَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْد الى عَنْ‎ SS لون‎ 

ْبَيْدٍ الله بن أبي رَافِعءء عَنْ أيه قَالَ: رات رول الله يله أَذّنَ فِي أَذُنِ 
اخسن نن علي جنول بالل 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (محمل بر بُ بَشَارِ) المعروف ببُندارء تقدّم قريباً‎ ١ 

e‏ ينا القظان الإمام الناقد المشهور البصريّ» من كبار 
]4] تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .٤١‏ 

۳ - (عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيّ) الإمام الحجة الثبت المشهور ]٩[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

٤‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

ه ‏ (عَاصِم بْنْ عَبَيّْدٍ الله بن عاصم بن عمر بن الخظاب العدوي 
المدنئن» ضعيف [5] تقدم في «الصلاة» ."1460/١515‏ 

او الله بْنَ أبي رَافِع) المدنيئ» مولى النبي بء كان كاتب 
على ليه ثقة ]١[‏ تقدم في «الصلاًة» .۲٦٦/۸٥‏ 

۷ - (أَبُوةُ) أبو رافع القبطيئّ مولى رسول الله بء اسمه: إبراهيم» وقيل : 
اسلم› أو ابت أو هرم مات في أول خلافة : على وا على الصحيح› 
تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .٤۲‏ 


شرح الحديث : 
(عَنْ عب الله بن أبي رَافِع دز أبينا آي رائع الان 6 طبه ؛ أنه 
(قال: رايت رول الله . عل َو في دن الحسّن بن علِىّ) 5 قال 


۷ - بَابُ الأذانِ في أَذّنِ الْمَوْلُودٍ - حديث رقم )٠١١١(‏ 
۴۳| — 

العراقئ كُأَنْهُ: الذي وقع في رواية المصئّف. وفي «سنن أبي داود» في هذا 
الخديف: الحمين مكيراء ووقع في «مسند أحمد): الحسين مصغْر اللفظء 
ويجوز أن يكون وقع ذلك لهما معأء إلا أن لطريق واحد» والله أعلم. انت 

(حِينَ ولدته قَاظِمَةٌ) بنت النبى يل وي ٠‏ (بالصّلاة) ؛ أي: ادن بالأذان 
المعروف للصلاة. 

قال العراقئ ر اه : : فيه استحباب الأذان في أذن المولود حين يولد» وهو 
كذلك» وقد استحبه الغزالئ» والرافعئ من أصحابنا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الحديث ضعيف» كما يأتي» فتنبّه . 

وأخرج أبو يعلى في «مسنده» عن جبارة» عن يحبى بن العلاء» عن مروان بن 
ام > عن طلحة بن عبيد الله؛ عن حسين» قال: قال رسول الله َكل : «من ولد له 
فادّن في أذنه الي وأقام في أذنه اليسرى» لم تضرّه أم الصبيان». انتهى”'. 

وفيه جبارة بن ي ضعيف» ويحيى بن العلاء: رمي بالوضع› 
ومروان بن سالم الغفاري : متروك. 

وفي «شرح السّنّةا: رُوي أن عمر بن عبد العزيز ذه كان يؤذّن في 
اليمنى» ويقيم في اليسرى» إذا ولد الصبئ» كذا في «المرقاة». 

قال الحافظ في «التلخيص): لم أره عنه مسنداًء وقد رُوي مرفوعاًء 
أخرجه ابن السنئ من حديث الحسين» بلفظ: «من ولد له مولودء فأذن في أذنه 
ال وأقام في اليسرى» لم تضره أم الصبيان». وأم الصبيان هي التابعة من 
ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي رافع القبطي به هذا ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۱۷/ »)٠١٠١‏ و(أبو داود) في «سننه» ,)01١5(‏ 


.)7//١5( «مسند ا يعلى) (؟7١/١16١). 00( راجع : «عون المعبود»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذخ أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيّ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ڪھ لمم ج تک 
و(أحمد) فى «مسنده» (9/5 و۳۹۱ و۳۹۲)». و(عبد الرزاق) فى «مصئفه» (5/ 
٦‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (1/ 1" و0١"‏ وم/ "٠‏ وا٣)ء‏ و(البدّار) فی 
((مسنده) )۲0/۹( و(البيهقيه) فى «الكبرى» )۳۰0/۹( واشعب الإيمان» 0 
۹) والله تعالى أعلم. ا 

وقوله: (مَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) فيه نظر لا يخفى» فإن عاصم بن 
عبيد الله ضعيف» وقد انفرد به» فتنبه . 

وقال المنذريٌ فى «تلخيص السئن» بعد تقل قول الترمذيّ هذا: وفى 
إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد غمزه الإماء 
مالك» وقال ابن معين: ضعيف› لا يحتج بحديثه» وتكلم فيه غيرهماء وانتقد 
Ear‏ حاتم محمد بن حبان البستئ رواية هذا الحديث وغيره. انتهى كلام 
العندوى: 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَيْه) هكذا في بعض النسخ» وعليه شرح الشارح» 
فقال: قوله: «والعمل عليه»؛ أي: على حديث أبي رافع فى" التاذين فی اذن 
المولود عقيب الولادة. 

فإن قلت: كيف العمل عليه» وهو ضعيف؟ لأن في سنده عاصم بن 
عبيد الله كما عرفت . 

قلت: نَعَمء هو ضعيف» لكنه يعتضد بحديث الحسين بن عليّ وا الذي 
رواه أبو يعلى الموصلئ» وابن السنئ”" . انتهى . 

ووقع في بعض النسخ ما نصّه: والعمل في العقيقة على ما روي... 
إلخ» وهو خطأء فتنبّه . 

وقوله: (وَرُوِيَ عَن النَبِنَ تكله في العَقِيقَةِ...) إلخء كان الأولى تقديم هذا 
الكلام في الباب الماضي» فتنبه . 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» وكان الأولى بناؤه للفاعل؛ لأن 
الحديث صحيح . فتنه . 


)١(‏ لكن حديث أبى يعلى» وابن السنئ ضعيف جداًء ففيه ضعيف» ووضاعانء, فلا 


۸ - باب ۔ حديث رقم )15١15(‏ 
نأك | سے 


(عَنِ النبِيَ ب فِي العَقِيقَةٍ مِنْ غْيْر وَجو: اعَنِ العام شَاَانِء مُكَافِتَتَانِ 
وَعَنِ الجَارَيَة شا( وقد تقدم البحث في هذا م فلا تنس . والله ولي 
التوفيق . 

وقوله: (وَرُوِيَ عَن النَّبِيَ كله أيضا أنه عَنَّ عَن الْحَسَّنٍ بشاة) وتقدّم 
للمصنف» وهو ضعيف . 

وقوله: (وَقَدُ ذَهَبَ بَعْض عض أَمْلٍ الم ! إلى هَذَا الحَدِيثِ) وهو قول مالك» 
اة اروف الح . وأن الى " 


وبالسند المتصل إلى المؤلف خا قا 


(۱۸) - (بَاتُ) 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا فی معظم النسخ»› بلفظ : «(بات» فط » 
ووقع في نسخة شرح العراقئ بلفظ: «باب ما جاء خير الأضحية الكبش». 

)١1516(‏ - (حَدَكَنَا سَلَمَةُ بن شبِيبء قال: حَدَنَنَا أَبُو الْمُغِيرَق عَنْ 
gej PY‏ ل بْنِ عار عَنْ أبي أَمَامَةَ قال : قال 

مول الله كل : «خيد الا O‏ رخ خَيْرُ الكمّن الحُلّة)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا ی ی النيضا يورق ل ا هق کار 
11 قم في /AY e‏ 7. 

]9[ عبد القدوس بن الحجاج الحولاني الحمصئ. ثقةٌ‎ ST 
۷۹/۳ تقدم في «الصوم»‎ 

۳ - (عفير ف بن معدَان) الحضرمي › ويقال: اليحصبئ › أبو عائذ» ويقال: 
ا معدان ا المؤذن» ضعيف [۷]. 

روى عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وسليم بن عامر 
الخبائري› والضحاك بن حمرة الأملوكئ, وعطاء أي رباح. وغيرهم . 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذض_أَبْوَ ابُ الأضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وروى عنه بقية بن الوليد» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج» وعلي بن عياش» وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل: ضعيف» منكر الحديث. وقال إسحاق بن منصور 
عن يحيى بن معين: لا شيء. وقال عثمان بن سعيد الدارميّ عن يحيى بن 
معين: ليس بشيء. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال 
الجوزجانئ: قلت ليحيى بن معين: عفير بن معدان تضمه إلى أبي مهدئ؟ قال : 
هو قريب منه» أحاديث سليم بن عامر تلك من أين وقع عليها؟ وقال أبو 
مسهر: قال محمد بن شعيب: أبرأ إليكم من حديث عفير بن معدان» وسعيد بن 
سنان» وهو: أبو مهدي. وقال أبو حاتم: سمعت دُحيما يقول: عفير بن معدان 
لیس بشيء » لزم الرواية عن سليم بن عامر» وضعفه غيرهم . 

قال البخاري : قال يزيد بن عبد ربه: مات أبو مهدي سنة ثمان وستين ومئة› 
قال يزيد: وهو مولدي» قال: ومات عفير قبل أبي مهدي بسنتين» أو نحوه. 

روى له المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

0 7 بن عَامِرِ) الْكَلاعىَء ويقال: الخبائري» أبو ب بحي لمعن 
ثقة [۳] غلط من قال : نه أدرك النبيٌ ياء مات سنة ثلاثين ا تقدم في 
«السفر» N‏ 

ه ‏ (أَبُو أُمَا مَة) صُدَيّ بالتصغير بن عَجلان الباهليئ» الصحابئ المشهورء 

سكن الشام» ومات بها سنة ست وثمانين» تقدم في فى «الطهارة» ”/8. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي أَمَامَةٌ) الباهلي ذَهه؛ أنه (قَالَ: قَالَ ل سول الله ل : « 
الأضحة ضجية ية الكبشخ) وفي حديث عبادة بن الصامت ويه بلفظ : «خير الأضحيّة 
الكبش الأقرن»» والأقرن: ما له قرنان حسنان» أو e‏ وتمسّك بهذا 
مالك في ذهابه إلى أن التضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقرء وخالفه 
الشافعيّ» وأبو حنيفة كالجمهور» وتأولوه على تفضيل الكبش على مساويه من 
الإبل والبقرء فإن البدنة» أو البقرة تجزئ عن سبعة» فالمراد: تفضيل الكبش 
على سبع واحدة منهماء أو تفضيل سبع في الغنم على بدنة أو بقرة. ذكره أبو 


۸ ۔ باب حديث رقم (1515) 


زرعة. قاله المناو 

وقال الطيين : ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره؛ لِعِظّم جثته» وسِمَنه 
في الغالب. انت 

وقال العراقي: تقييده بالأقرن يدل على أنه أفضل من الأجمٌء وإن لم 
e‏ ي اللحمء > لكنه أحسن منظراً . انتهى 

(وَخب خَيْرُ الكَمَنِ الخُلَّةُ)) ؛ أي: الإزار والرداء» قال في «النهاية»: الحلة 
واحد الغ وهي بوؤة البهن» ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين» من جنس 
واحد. انتهى . 

وقال في «اللمعات»: والمقصود ‏ والله ا : أنه لا ينبغي الاقتصار 
على الثوب والثوبان خير منه» وإن ارد السَّنَّهَ والكمال فثلاث على ما 
عليه الجمهور. ا: 

وقال المناوي : فإن قلت: ذا يشعر بأن البياض غير مقصود؛ إذ برود 
اليمن غير بيّض» مع أنه نص على أن أفضله البياض . 

قلت: الظاهر أن هذا إشارة إلى أن تعدد الكفن مطلوب» فإن الحلة لا 
تكون إلا من ثوبين» فكأنه قال: خير الكفن كونه من ثوبين فصاعداًء ثم رأيت 
ابن العربئ قال: خير الكفن الحلة؛ يعني بالحلة: ثوبين» كما ورد في الصحيح 
في المُحْرم الذي وَقَصَنْه ناقته: «كمّنوه في ثوبيه»» وهو أقلهء وأكثره ثلاثة. 
ا 

وقال المظهر: اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بهذا 
الحديث» والأصح أن الأبيض أفضل؛ لحديث عائشة وتا : «كُمْن رسول الله َل 
في ثلاثة أثواب بيض سّحولية. . ٠.‏ الحديث» متفق عليه . 

وحديث ابن عباس اا مرفوعاً: (البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها 
موتاكم» فإنها من خير ثيابكم . . .» الحديث» صححه ابن حبان. 

وقال القاري: وفيه أن الحلة على ما في «القاموس»: إزار ورداء» برد 
أو غيره» فمع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال. 


.)559 /۳( «فيض القدير» (۳/ 559). (۲) «فيض القدير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ع و ا ا ن ج ص ج ڪڪ 

وقال ابن الملِك: الأكثرون على اختيار البيض» وإنما قال ذلك في 
الحلة؛ لأنها كانت يومئذ أيسر عليهم. انتهى . 

وقال العراقي: فإن قيل: كيف تكون الحلة خير الكفن. وهي ثوبان» 
وقد كُمّن النبئ بيه في ثلاثة أثواب» ومقتضى الحديث أن يكون الثوبان 
أفضل؟ . 

والجواب: أنه إنما أراد بحديث الباب: تفضيل الحلة على الثوب 
الواحد» وإن كان الثوب الواحد مجزئاً في التكفين» والذي يدل على أنه لم 
برد تفضيل الحلة على الأثواب الثلاثة: أن قوله فى أول الحديث: «خير 
الأ الكبش» لم يرد به تفضيل ا الا على ا ا 
تفضيله على ما هو دونه» فكذلك ما زاد على الثوبين مما هو مشروع» أما ما 
لم یشرع فيه الزيادة على العدد فالوقوف عند المشروع هو الأفضل» والزيادة 
عليه بدعة» كالوضوء ثلاثاً» ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أمامة الباهلن #5 هذا ضعيف؛ لضعف عُفير بن معدان» كما 
سبق في ترجمته . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۸/ »)١5١0‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۳۱۳۰)» 
و(ابن عديّ) في «الكامل» (5/ ۲ - »)١0‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ ۲۷۳)ء 
و(الخطيب) في «تاريخه» (۳/ 40737 والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ ۴1 3 هذا حَدِيثٌ غريبٌ) ؛ أي : لتفرّده بهذا السندء 
(وَعُمَيْرْ) بضمّ أوله» مصعْراًء (ا 
تضعيف الأئمة له في ترجمته آنفاً. والله تعالى أعلم. 


مع ror‏ واس ج28 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


4 باب ۔ حديث رقم (1515) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف راڈ قا 


 )19(‏ (يَاتٌ) 


: (حَدَثَنَا أحْمَدُ بُ مَيِبِع» قَالَ: حَدَنَنَا روځ بْنُ باد قال‎ - )16١15( 
حَدَثَنَا ابن عَوْنِء قَالَ: حَدَثَنَا بُو لاء عن يش بي سكيم + + وقوفا‎ 
لني كك , ا ل : «يَّا أَبيّهَا الاس لل عل أل يني ها‎ 
020 کل ام اض وَعَتِيرَة» هَل تَذرُونَ مَا العَتِيرَة؟ هى هي التي تُسَمُو ونيا‎ 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَحْمَدُ به بن مَيِبع) أبو جعفر الأصم البغوي» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 5 5ه. 

6< (رَوْحُ بْنْ عبّادة) بن العلاء القيسيئ» أبو محمد البصرئي» ثقة فاضل» 
له تصانيف [4] تقدم في «الصلاة») .645١/1١99‏ 

۳( بن عَوْنٍِ) عبد الله أبو عون البصرئي› ثبت فاضل ol‏ تقدم في 
«الأحكام» ل / VT‏ 

٤‏ - (أبُو رَمْلَهَ) اسمه: عامر» روى عن مِحْنّف بن سّلیم» وروی عنه 


عبد الله بن عون» لا يعرف [۳]. 

روى له الأربعة هذا الحديث الواحد فقط. 

OE) °‏ بن سَلَيِم") بن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي. 
صحابئ › نزل الكوفة. وکات بعة راية الأزد ت وا ول بعين الوردة 
سنة أربع وستين» تقدم في «الأضاحي» .٠١٠١/٠١‏ 

(عَنْ مِخنَف) بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح النون» (ابْنِ 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: من السادسة؛ لأنه رأى أنساً ضَيينهء فيكون من 
الخامسة. كا لأعمش ونحوه. فتنه . 
(۲) بكسر الميم» وفتح النون. (۳) مصغراً. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَ ابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سح o۹۰‏ سوسس سو سج سسبو مو م و گگگ 
م م أوله» مصعْراً؛ أنه (قَالَ: كنا وُقُوفا) بضمٌ أوله جمع: واقف. 
مع الي يي بعركات)؛ 0 المكان 0 قال ل الفيومي كاده : ا 
إعراب مسلمات» ومؤمنات» المي با المقابلة» كما فى باب 
والتأنيث» ولهذا لا يدخلها الألف واللام» وبعضهم يقول: عَرَفَةَ هي: الجبلء 
e 0‏ لا قال Ss‏ بِعَرَفَاتِ 
e E‏ الجمعة. ا 
االو دا 5 الاس عَلَى کل أَمْل ب بَبْتِ) ظاهره 
الوجوب». لكنهم حملوه ه على الندب المؤكد. 
وفيه أن الأضحية مشروعة على الكفاية» وأنه يكفي عن أهل اعت لي 
تأذي مشرو عير الأضحية أن يضحي e‏ وقد تقدم هذا. قاله العراقي اله . 
م وقوله: را ضَِحِيّةٌ) مرفوع على أنه مبتداً خبره الجارٌ 
والمجرور قبله 
الاش فيها لغات: ضمٌ الهمزة في الأكثرء وهي في تقدير أَفْعُولَة 
وكسرها إتباعاً لكسرة الحاعء» والجمع : أَضَاحِيُ ؛ والثالثة : ا والجمع : 


ضَحَايَاء مثل : عطية وَعَطَأياء والرابعة: ا 6يف ا والجمع: 


ا مكل أرطأة وأرطى» و عا الاي ال مؤنثة» وقد 
تُذگر ذهاباً إلى اليوم» قاله الفراء» وضَحّى تَضْحِيَّة: إذا ذبح الأضحِيّةَ وقت 
الت هذا أصله» ثم كثر» حتى قيل: ضَحُى في أيّ وقت كان من أيام 
التشريق» ويتعدى بالحرف» فيقال: صَحَيْتُ بشاة. قاله الفيومي كاه . 
(وَعَتِيرَة) بفتح العين المهملة» وكسر المثنّاة الفوقيّة» جمعها: عتائر 
مثل: كريمة وكرائم» وهي التي فسّرها هنا بقوله: (هَل تَدْرُونَ مَا العَتِيرَة؟) قال 
العراق ككَُنْهُ : فيه أن الخطيب والعالم والشيخ والواعظ إذا تكلم بأمر لا يفهمه 


(۱) «المصباح المنير) (۲/ .)5٠0‏ (۲( «المصباح المنیر» (30609/5). 


9 - باب حديث رقم (1615) 
اللتتتت ن 


يعن السافعين أن ين لوم ماه والهراد به بو[ لم سال عن الفسيره؟ 
لاحتمال أن يكون من لا يعرفه يستحي من السؤال عنه. ات 
مراده» ويل ما قد يشكل على بعض السامعين» والله أعلم. انتهى 

(هيّ تي ا الرَّجَبيّة))؛ أي: هي الشاة كانوا د في رجب 
لأصنامهم» سمّيت الرجبيّة؛ لوقوعها في شهر رجب . 

وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب الأضحية» قال الحافظ في 
«الفتح»: ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق» وقد 
ذكر معها العتيرة» وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. انتهى . 

وقد تقدم وجه الجمع بين هذا الحديث» وحديث: ١لا‏ فرع» ولا عتيرة) 
تو فى برقم )١591١ /١5(‏ فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث مختف بن سليم ويه هذا حسنٌ 

[فإن قلت]: كيف يُحَسَّنْء وفي إسناده أبو رملة مجهول عين؛ لأنه لم 
يرو عنه غير ابن عون؟ 

[قلت]: e‏ قل تد لع جا عرو نون شيت ع 
النسائئ » وحديث نبيشة یه عنده اشا وغيرهما من أحاديث الباب» فتنبه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)١5١57/١9(‏ و(أبو داود) في (اسننه) (۲۷۸۸)» 
و(النسائئ) فى «المجتبى) )57١5(‏ وفى «الكبرى» »)5065٠(‏ و(ابن ماجه) فى 
(اسننه) ا و(أحمد) فى (مسنده) ۲٠ /٤(‏ وه/"7)ء و(البیهقێ) ۴ 
«الكبرى» (۳۱۳/۹)» والله تعالى أعلم . ا 

وقولةة: (كال ألو فيسل :هذا ديف خن ةة الشواعدت: وال فتن 
إسناده yT‏ 1 


(۱) ثبت في بعض النسخ . 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذخ- أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
كا و 00077 2 3 ج ا س]١‏ ا 
وقوله: (خَرِيبٌ) بيّن وجه غرابته بقوله: (وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيتَ إلا مِنْ 
هذا الوجه)؛ أي : الطريق المذكورء (مِن حَدِيثِ يثِ ابن عون) قال العراقي : قول 
المصنف: لا نعرف هذا الحديث إلا E‏ الوجه . ٠‏ إلخ. قد ذكر أبو نعيم 
في تاريخ أصبهان» أنه رواه سليمان التيميٌ عن وجل عن أبي رملة. م 
قيل: إن الرجل هو ابن عون. وذكر أبو نعيم أيضاً أنه رواه ابن جريج» عن 
حبيب بن مخنف بن سليم» عن أبيهء هكذا قال: ابن جريج رواه عن حبيب» 
والمعروف أن بينهما واسطة» هكذا رواه عبد الرزاق فى «المصنف» قال: آنا 
ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن حبيب بن مخنف» عن أبيه» قال: انتهيت 
إلى النبي بي يوم عرفة» وهو يقول: «هل تعرفونها؟»» فلا أدري ما رجعوا 
عليه» فقال النبي كَِهِ: «على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب» وفي 
كل أضحى شاة. ۰ 1 
ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبرانيّ في «المعجم الكبيراء 
وعبد الكريم هذا هو: ابن مالك الجزري» وحبيب بن مخنف» هكذا ذكره 
ابن منده فى الصحابة» وقال: عداده فى آهل الحجاز» روى حديثه ابن 
جرع ب عن ع el GE UC E‏ 
النبي ا يوم عرفة» وهو يقول: «هل تعرفونها؟...). انتهى. والله تعالى 
أعلم . 


١ م‎ 


وبالسئد المتصل إلى الإمام الترمذى اة قال : 


ف 


عَبْدٍ الأغلى > عَنْ محَمَدٍ بن إِسْحَاقَء عَنْ عبد الله بن أبي بكرء عَنْ مَحَمَدِ بن 
عَلِيّ بْنِ الحسَيْنِ ٠‏ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِبٍ قَالَ: عق رَسُول الله ييا عن 
الحسَنِ بشاو» وَقَال : «(یا َاطِمَةٌ» احْلِقِي ا وتصدقّی بزنة شعرو فة 


4 2 4 روو 0 


قال : فوزنته , تَكَانَ ورنه رهما 8 بَعضَ درهم). 


 )١1610‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى القُطَّعِنُ فَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الأعلّى بن 


)١6١( باب العَقِيقَةِ بِشَاةٍ حديث رقم‎ 2 ٠ 
د‎ |۳ 
: رجال هذا ليناد سنّةٌ‎ 
 ةلمهملا (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيّى القَطعِئ)  بض القاف» وفتح الطاء‎ ١ 
.41١١ /* البصري» ضوف ] تقد في الج‎ 
]۸[ (عَبْدُ الأعلّى بن عَبْدٍ الأغلّى) السامئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ - ۲ 
.؟6١‎ /۷٤ تقدم في «الصلاة»‎ 
(مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المظّلبيَ مولاهم» أبو بكر المدنيّ»‎  " 
نزيل العراق» إمام المغازي› صدوق» بُدلس» ورمي بالتشيّع والقدّرء من صغار‎ 
.٩/۷ تقدم فى «الطهارة»‎ [o] 
اال( الله بر" ن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيٌ‎ 
.۷۲۹ /۳۳ القاضي» ثقة 51] تقدم في «الصوم»‎ 
(ُحَمدُ بْنُعلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر‎  ه‎ 
.50 /"0 اا بالباقرء ثقةٌ ثقة فاضل [] م فى «الطهارة»‎ 
.۳ /۳ (عَلِىٌ : ِنُ أبي طالِب) ه و تقدم في «الطهارة»‎ - 


شرح الحديث : 

(عَنِْ عَلِيَ بن أبي طَالِب) ذنه؛ أنه (قَالَ: عَم رَسُولُ الله يكل) قال 
العراقيٌ كاله : كر ضاف أن الذي يعق عن المولود هو من عليه نفقتهء 
والذي عق عنه هنا هو جده» ولمّا ذكر الرافعي الحكم وعقّبه بالحديث» قال: 
وكأنه مُووّل» وقال الشيخ محيي الدين النووي وغيره: إن تأويله بأمور» منها : 
أن أبويه كانا عند ذلك مُعْسِرينء فيكونان في نفقة جدّهما رسول الله كلاف 
ويحتمل أن يحمل قوله: اعَقّ) على أنه أمّرهما بذلك» ويّحتمل أنه ئ تبرّع 
بذلك بإذن أبويه» ويّحتمل أن يكون ذلك من خصائصه ب أن له التبرع عمن 
شاء من الأمة» كما ضحى به عمن لم يضح من أمته» فإنه من الخصائص 
على أحد الوجهين. ان 

(عَن الحَسّن) بن على ياء (بشَاةٍ) فيه أن الشاة الواحدة تحصل بها سنّة 
العقيقة» وإن كان الأكمل شاتين» اذك به لمالك على أن الصبئ والجارية 
سوا فى أن كل مها رعق هة با راخ .روزا معدل الجيور على اة 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ڪڪ ق ج چ کے 
بحديث: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة»» وما قاله الجمهور هو 
الصحيح . 
[تنبيه]: إن قيل: كيف يجمع بين حديث الباب أنه ئي عق عن الحسن 
بشاة» وبين حديث ابن عباس عند أبي داود أنه عق عن الحسن» والحسين 
كبشا كبشاًء.وفي رواية أبي الشيخ لهذا الحديث: كبشين كبشين» وكذلك في 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ أن رسول الله ييه عق عن الحسن 
والحسين عن كل واحد منهما كبشين مثلين متكافئين» وكذا روى أبو الشيخ من 
حديث عائشة بإسناد جيد قالت: عق رسول الله ييه عن الحسن والحسين يوم 
السابع شاتان عن كل واحد... الحديث 
والجواب : أنه لا تعاض بين ذكر الشاة والكبش» فإن الشاة هى الواحدة 
من الغنم» يُطلق على الذّكر والأنثى» ولذلك يذگر ويؤنث»› اقا محمول 
على الكبش› > فإنه فحل الغنمء وأما رواية: «كبشين كبشين» فهي معارضة لرواية 
الإفراد» ورواية الإفراد أصحٌ؛ لأنها من رواية أيوب» ورواية التثنية من رواية 
قتادة» كلاهما عن عكرمة» وقتادة مدلس» فرواية أيوب أولى» وتابّعه عليها 
أيضا يقس بن عبد عن شكرمة 4 فال كبشا كيشا + إلا أن ديت عا 
وعبد الله بن عمرو يعارضه. والله أعلم . قاله العراقي كاله . 
وقال العراقيٌ نشا إن قيل : كيف يجمع بين هذا الحديث» وبين حديث 
أبي رافع في نهيه ييه فاطمة ويا أن تعق عن الحسن؟ والحديث رواه أحمد في 
(مسنده» من رواية عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن عليّ بن حسين» عن ابي 
رافع قال: لما ولدت فاطمة حَسَناً قالت: ألا أَعْقِّ عن ابني بدم؟ قال: «لاء 
ولكن احلقي رأسه» ثم تصدّقي بوزن شعره فضة على الأوفاض»؛ يعني: أهل 
الصفّةء والمساكين» ففعلت ذلك» فلمًا ولدت حسيئاً فعلت مثل ذلك. 
es‏ أنه لا تعارض بينهما ؛ لأنه کی عن عنه بنفسه» واستأذنته 
فاطية أن تمق E‏ فقال لها: لا؛ لكونه بي قام بذلك» أو لعلمه بحالهاء 
واحتياجهم » فلا تعارّض بينهما. والله أعلم . 
لكن روى أبو الشيخ a‏ ل ا عن فاطمة أنها 
اه عن الخ والحسين كا کا وروی اغا من رواية أبي عبيدة بن 


)1١511( بَابٌ العَقِيقَةٍ بِشَاؤٍ  حديث رقم‎ 9 ١ 


۵٥‏ ادح 
عبد الله» عن أبيه» قال: عَقّت فاطمة عن الحسن والحسين وحَلمَنْهما. 
الحديث . 
والأول منقطع › وكذلك الثانى اشا فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه: وكذلك حديث المستد المذكور ضعيف؛ لأنه 
من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف» فتنبه . 

(وَكَالَ: «يَا قَاطِمَةء اخْلِقِي رَأَسَهُ) فيه استحباب حلق رأس المولود يوم 
السابع» وهو المراد بقوله بيه في الحديث الصحيح: «وأميطوا عنه الأذى». 
كما تقدم . 

(وَتَصَدَنِي بِزْلَةٍ شَعْرِه فِضَّةً)) فيه أنه يُستحب وَرْن شعر المولود بعد حلقه. 
وان يتضدق ته فة أو ذهنا » قاطا الفضة فلحدينة عل هذا وام الذهين 
عدن ار ناس قال ف سوه اشاقن E‏ و ا 
ورن جره في رأسه ذهباًء أو فضة». ر الطبرانيّ في «الأوسط)» قاله 
العراقي ا . 

وفيه رواد بن الجراح. وهو ضعيف» كما قال الحافظ . 

(قَال: فَوَرَنَتَهُ» فَكان وَرْنْهُ دِرُمَماً) وقوله: (أَوْ بَمْضَ دِرْهَمِ) شك من 
الراوي. والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث على َه هذا ضعيف؛ للانقطاع» ولأن فيه عنعنة ابن إسحاق» 
وهو مدلین» وتحسدة ال صف وتبعه بعضهم› والظاهر أنه لشواهده» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)٠١۱۷ /۲١(‏ ولا ب شيبة) فى «مصنفه» (۸/ 
)٥‏ ورلالبيهقئ) في «الكبرى») علق (9/ 23"55)» والله تعالى أعلم . 


LL‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وقولة*:(قال انو ف :هذا حديث حَسَن) ولع تحسحة لشواهدة: 
وإلا فهو منقطع» كما بيّنه بعد. 

وقوله : (غريبٌ) ؛ أ : لتفرده بهذا الإسناد. 

وقوله: (وَإسْتَادة لش بمتَصِل) ثم نا وجه عدم اتصاله» فقال: (وَأبُو 
جنر محمد بن علي بن الحْسَي) المعروف بالباقرء (لَمْ يُدْرِكَ عَلِيَ بْنَ أبي 
طَالِبِ) و طبه » وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق» وهو معروف بالتدليس. 

قال اا كاد : فإن قلت: كيف حسّن الترمذي هذا الحديث» مع 
الحكم عليه بأن إسناده ليس بمتصل؟ 

قلت: الظاهر أنه حسّنه لشواهده» قال الحافظ في «التلخيص»: حديث 
أن فاطمة بنت رسول الله ية ورضي عنها وَرَنْتْ شعر الحسن» والحسين› 
كيه وأم كلثومء فتصدقت بوزنه فضة» رواه مالك» وأبو داود في 
«المراسيل»» والبيهقن من حديث جعفر بن محمدء زاد البيهقئن: عن أبيه» عن 
جده به» ورواه الترمذيّ» والحاكم من حديث محمد بن اسان عن عبد الله بن 
أبي بكر» عن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن عليّ» فذكر الحافظ 
ت الات قال : ن ا عن حا غا محونو ين عقيل فين 
علن رين ال ن أبن راف كاله لكا ودوث و نالك ب 
رسول الله ألا أعقّ عن ابني بدم؟ قال: «لاء ولكن احلقي شعره» وتصدقي 
بوزنه من الوّرق على الأوفاض)؛ يعني: أهل الصمّة. قال البيهقي: وتفرّد به 
ابن عقيل. 

قال الجامع عفا الله عنه: ابن عَقِيل ضعيف الحفظء فلا يحتمل تفرّده. 


قال: وروى الحاكم من حديث على قال: أمر رسول الله ك فاطمة.. 
فقال : (ازني ت شعر الحسين» > وتصدقي بوزنه فضةء ول ا 
ورواه حفص بن غياث» عن جعمر بن محمدء عن أبيه و 

قال: وفي الأَحْمّدِين من «معجم الطبرانئ الأوسط» في ترجمة أحمد بن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


١‏ باب - حديث رقم )۱١۱۸(‏ کک 
TS‏ اسبعة من السنة في الصبيَ يوم 
السابع : يسمى» ويختن» ويماط عنه الأذى» وتثقب اذنة» ويعق ةم تخل 
رأسهء ويلظخ بدم عقيقته» ويُتصدق بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضة)» وفيه 
رواد بن الجراح› وهو ضعيف . 

وقد تعقبه بعضهم» فقال: كيف 7 ل ال و 
راه بدم عقيقته؟ قال: ولا إشكال فيه» فلعل إماطة الأذى : تقع بعد اللطخ»› 
والواى ل تستلزم الترتيب» وأما زنة شعر أم كلثوم وزينب» فلم أره. انتهى 
كلام الحافظ كد . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أحاديث الباب كلها فيها 
بطح لكر حت اد جو لمر لها لور لحر ريا ابوك الوم كد 
فعل المصنف كل فتنبّه. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كه قال : 


(۲۱) - (يَابٌ) 


 )1610(‏ (حَدتتا الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الخَلالء قَالَ: حَدَتَنَا أَزْمَرْ بْنُ سَعْدٍ 


لاء عن ابن َون عَنْ مح بن ميري » عَنْ َبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبي بكرَة 
عَنْ أبيه؛ ا الي يكل حَطْبَء فم نرَلَء قَدَعَا ِكَبْشَيْنء كَدَبَحَهُمَا). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

]٠١[ (الحَسَنْ بْنْ عَلِىٌ الحَلال) الحلوانيّ» نزيل مكةء ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.۲٠/۲۰ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (أَرْهَهُ بْنْ سَعْدٍ السَّمَانْ) أبو بكر الباهليٌ البصريٌ» ثقدٌ [9]. 

روى عن سليمان التيمئ › وابن عون» وهشام الدستوائيٌ ۰ ويونس بن عبيد. 

وروى عنه ابن المبارك» وهو أكبر منه» وعليٌّ ابن المدينن: وعمرو بن 
علي الفلاس» والحسن بن علي الحلوانيٌ» وبندارء وأبو موسى. وَالذّمْليَ 
وغيرهم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذك_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ڪڪ © |- ل ل 

قال ابن سعد: ثقة» أوصى إليه عبد الله بن عون» وتوفي» وهو ابن أربع 
وتسعين سنة» وقال غيره: مات سنة .»7١7‏ وذكر ابن حبان فى «الثقات» أن 
مولده سنة .)١١١(‏ وقال ابن قانع في «الوفيات»: قت ا وفي تاريخ 
الكبير» حكاية عن ابن عون لال أزهر أزهر. 0 00 أروى 
ا e‏ وقال إسحاق بن 
منصور عن يحيى: ثقة. وحكى ابن شاهين في «الثقات» عن حماد بن زيد: أنه 
ابن عون» وساق له حديث فاطمة فى التسبيح› و أزهر» وخالفه غيره. 
فأرسله. وحكى العقيلي» وأبو العرب الصّقِلَىَ في «الضعفاء»: أن الإمام أحمد 
العقيليٌ عن على ابن المدينيئّ قال: رأيت في أصل أزهر في حديث علي في 
قصة فاطمة في التسبيح عن ابن عون. عن محمد بن سيرين مرسلاء فكلمت 
القطان: أزهر عن ابن عون. عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله حديث: 
«خير الناس قرني»؟ قال: ليس فيه عبد الله» قلت: سمعته من ابن عون؟ فقال: 
لاء ولكن رأيت أزهر يحدّث به من كتابه لا يزيد على عبيدة» قال عمرو بن 
علىّ: فاختلفت إلى أزهر أياماًء فأخرج إلى كتابه» فإذا فيه كما قال 
د ات . 

أخرج له البخاري» ومسلم»› وأبو داود» والمصنف› والنسائیٰ ¢ وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث . 

۳ - (ابْن عوْن) عبد الله» تقدّم قبل باب. 


و 


٤‏ - (مَحَمَّدُ بْنْ سِيرينَ) أبو بكر الأنصاري البصرئ» ثقةٌ ثبت عابد كبير 
القدر [۳] تقدم في «الطهارة» .۲٠/١۷‏ 


.)۱۷۷ /١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)1518( باب حديث رقم‎ ١ 
4ه |د‎ 


ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي بَكرَّة) الثقفيّ البصري» ثقة [۲] تقدم في 
«الصوم) .11١/8‏ 

١‏ - (أَبُوهُ) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلّدة ‏ بفتحتين ‏ ابن عمرو الثقفي 
الصحابي مشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح ‏ بمهملات - أسلم بالطائف. ثم نزل 
البصرة» ومات بها سنة إحدى» أو اثنتين وخمسين» تقدم في «الطهارة» /1١‏ 40. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنف كانُه وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» كما تقدم» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: ابن عون» عن ابن سيرين» وعن عبد الرحمن» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أبو بكرة مشهور بهذه الكنية» وهي لقب بصورة الكنية» 
وإنما قيل له: أبو بكرة؛ لے إلى النبئ ية ببكرة من حصن الطائف» 
فكني أبا بكرة» وأعتقه رسول الله كلا 0000 نادى منادي رسول الله یاه 
وم أنه رل اله من عبيك اهل الطائف فهو حح . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَيْدٍ ۽ الرَحمَنِ بْنِ أبي بَكَرَة عَنْ أبيه) أبي بكرة طب ؛ (أنَّ الى بلا 

خَطَبَء ثم نَرَلَ) فيه دلالة على أنه ية خطب على شيء مرتفع» وفي حديث جابر 
الآتى بعد هذا: «نزل عن منبره»» (قَدَعَا بكبْشَيْن» فَذَبَحَهُمَا) فيه التضحية بكبشين» 
ومو ات وال دكن اال تحدم كما :سيق براك مال اع 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ونه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)۱١۱۸/۲١(‏ و(مسلم) في (صحيحه) ,)١519(‏ 
و(النسا تي في «(المجتبى») )۱٥۸۸(‏ وفي «الكبرى» .)٤٤۷۸(‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: (ثَالَ بُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) وفي بعض النسخ : 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)6 /"١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الاما الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


«(صحيح» فقطء قال العراقيٌ انه : حَكم المصئف على هذا الحديث بالصحة» 
وكذلك صححه مسلمء وضعفه الدارقطني, وجعله من وهم ابن عون» وإنما هو 
من رواية أيوب عن محمد بن سيرين» عن أنس» والحديث متفق عليه من 
حديث أبي بكرة دون هذه الزيادة في الحديث الذي أوله: «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. . .2 الحديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة «العلل» للدارقطني : 

۸۸ -- وسئل عن حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه؛ أن 
النبي كَل خطب» ثم انصرف إلى كبشين أملحين» فذبحهماء وإلى غنم 
فقسمها بيننا؟ فقال: يرويه ابن عون عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه› ووم فيه» وإنما رواه ابن سيرين عن أنس بن مالك» كذلك 
رواه أيوب» وهشام» عن ابن سيرين» وهو الصواب. انتهى"'' . 

ونص الحديث عند مسلم: 

حدتنا ی علق ا ی جتنا يزيد رون ارود عدن 
عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره» وأخذ إنسان بخطامه» فقال: 
«أتدرون أي يوم هذا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. حتى ظننا أنه سيسميه سوى 
اسمه» فقال: «أليس بيوم النحر؟»» قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «فأيْ شهر 
هذا؟»» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «أليس بذي الحجة؟)» قلنا: بلى يا 
رسول الله» قال: «فأي بلد هذا؟»» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: حتى ظننا 
أنه سيسميه سوى اسمه» قال: «أليس بالبلدة؟»» قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: 
«فإن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء فليبلغ الشاهد الغائب»» قال: ثم انكفأ إلى 
كبشين أملحين» فذبحهماء وإلى جُزيعة من الغنم» فقسمها بيننا. انتهى" . 

وخلاصة القول: أن الحديث بطوله متَفقٌ عليه من حديث أبي بكرة ضلإئه» 


.)١165 /7( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنئ كاه‎ )١( 
. (°1 /۳( ااصحيح مسلم)‎ (۲( 


۲ - باب حديث رقم (1519) 


وإنما الكلام في قوله: «ثم انكفاً... e‏ س بها ا 
عون» ابوب لحان وماد بن ا سنن من حديث 
أنس وله دونه » وهو الصواب. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي ام قال : 


(۲۲) - (بَاتُ) 


قال الجامع عفا الله عنه: سقطت هذه الترجمة من بعض النسخ . 

)١6١89(‏ - (حدلتا قَتَيْبَةَ» قَالَ : E‏ عَنْ عمرو بن 
بي عَمْرِوء عَنِ الْمُطَلِبٍء عَنْ جَابرِ بن عب الله َال : شهدت مح ال يكل الضْحَى 
ِالمُصَلَّى » فلم قَضَى حْطَبتَهُ ول عَنْ برو أي كبش فَدَبَحَهُوَسُولُ الل يكل 
ِء وَقَالَ: «يسْم الله وَالله له كيد هذا عَنّ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحّ مِنْ اُمتي). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]1١[ (فُتَيْبَة) بن سعيد الثقفيّ» ثقة ثبت‎ - ١ 

- (يَعْقُوبُ بن عبد الرّحْمِنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري‎ - ١ 
بتشديد التحتانية - المدنيئ» نزيل الإسكندرية» حليف بني زهرة» ثقة [۸] تقدم‎ 
.٤٤1/۲١١ في «الصلاة»‎ 

٣‏ - (عمرو بن أبي عمرو) ميسرة» مولى المطلب» المدنيئ» أبو عثمان» 
ا ریما وَهِم [6] تقدم في في «الحج» Ato /Yo‏ 

؛ - (الْمُطَلِبُ) بن عبد الله بن المطلب , بن حنطب بن الحارث 

المخزومي› دوف كثير التدليس والإرسال [5] تقدم في وت 6 Ato‏ 
ه ‏ (جَابِرَ بْنْ عَبدٍ الله) بن عمرو بن حرام وا“ تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 
شرح الحديث : 

(عن جَابِرٍ بن عَبّْدِ الل) و؛ أنه (قال: شهدت) بكسر الهاء» من باب 

تَعِبَء (معْ النبىّ کا الأضحَى) ؛ أي : عيد الأضحى» (بالمُصَلَى ٠‏ فَلَمّا قَضَى 


vl‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
خطبته نَوَلُ عن مِنبره)» فيه ثبوت وجود المنبر في الغ وأن النبيئ يي كان 
يخطب عليه (نَأَنِيَ) بالبناء للمفعول› يكبش » َذْبَحَهُ رول الله لل بِيَدِو 
ََلَ: «بسم الثى واف أب مَذَا؛ أي: الكبشء (عَنّي)؛ أي: أضخيه عن 
نفسي» (و) أضحّيه أيضاً (عَمّنْ لْمْ يُضَحّ مِنْ ن¿ أَمَتِي») قال في «فتح الودود»: 
استدل به من يقول: الشاة الواحدة إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدى 
الشّعار والسنّة بجميعهم» وعلى هذا يكون التضحية سُئََّ كفاية لأهل بيت» وهو 
محمل الحديث» ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب» 
قيل: وهو الأوجه في الحديث عند الكل . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الحق أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت؛ 
لأن الصحابة وؤ كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله ۳ وقد تقدّم البحث 
فى هذا مستوفّى فى: «باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت» 
برقم (1201/1) فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (؟9/5”5١51١).»‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (۲۸۱۰)» 
و(ابن ماجه) فى («سننه» »)۳۱۲١(‏ و(أحمد) فى (مسنده» )1/7 c(TIYy‏ 
و(الدارميئ) فى «سئنه» »)١4601(‏ و(عبد بن حميد) فى امسئده» »)١155(‏ و(أبو 
ا في اع 9000 بوذا طلا وري ف لتر عاتن الأخاروة 0 
© و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (35849). و(الدارقطنئ) فى «سننه» /٤(‏ 
26 و(الحاكم) في (المستدرك) ۲۲4/0( و(البيهقي) في «الكبرى» (۹/ 
.»)٤‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قا قال أ 7 هذا حَدِيتُ غريب 


() ثبت في بعض النسخ . 


۲ - بَابٌ ‏ حديث رقم )15١19(‏ 
ەە اكه 


ِن هَذا الوجوء وَالعَمَّل عَلَى هذا عِنْدَ آهل العم مِنْ أُصْحَابٍ النبيّ له 
وَغْيْرِهِم : : أن يَقُولَ الرّجُل إذا فج : ا أك وال ابن الْمُبَارَكِ 


6م سس © س ©6 


وَالمُطْلِبُ بن عبد َد الله بْنِ حَنْطَبٍ يمال : لَه لم يَسْمَْ ين جَاير). 

فقوله: (قَالَ اتو فب هَذَا حَدِيثْ غريب مِنْ هَذَا الوَّجْو)؛ أي: من 
هذا الظرن. ۰ 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عند أَهْلٍ الهلم مِنْ أَصْحَاب النبئ كلا 
وَغْيْرِهِمْ : : أَنْ يَقُولَ الحَجُل إ إذا ذَيَحَ : بشم الله وَاللْهُ أكبَرُ)؛ أي : وان الك 
(وَهُوَ قَوْلُ) عبد الله (ابْنِ الْمْبَارَكِ) الإمام المشهورء تقدّمت ترجمته في 
«الطهارة» .)١19/١6(‏ 

وقوله: A‏ عبد و اراي ختطب يقن إِنّه لم يَسْمَعْ من اپ 
هذا فيه نظر› فقد قال أبو حاتم: ةة اوک 0 وقد صرح بالإخبار عنه 
عند الطحاوي› والحاكم» ولفظ الطحاوي: 

حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يعقوب بن 
عبد الرحمن» ويحيى بن عبد الله بن سالم» عن عمروء مولى المطلب» عن 
المطلب بن عبد الله» وعن رجل من بني سلمة أنهما حدثاه» أن جابر بن 
عبد الله أخبرهماء أن رسول الله بء صلى للناس يوم النحرء فلما فرغ من 
خطبته وصلاته» دعا بکېش» فذبحه هو بنفسهء وقال: البسم الله والله أكبرء 
الهم عني وعمن لم يضح من أمتي». 

فقد صرح في هذا بالإخبار» وأيضاً فقد تابعه عبد الرحمن بن جابر» عن 
أبيه عن 9 يعلى وغيره» وكذا أبو عيّاش الزرقئ عند ابن خزيمة وغيره» فروياه 
عن جابر ويه لکن بلفظ كبشين. 

والححاصل : أن الحديث متصل صحيح» ليس فيه انقطاع. والله تعالى 
أعلم . 


.)١151١/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)515/5( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


ئ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ون قال : 


قال الجامع عفا الله عنه : 5 3 بعض النسخ بلفظ : «باب» فقط . 
 )١15٠١(‏ (حَدَنْنَا على بن و أخْبَرَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ 
E gt‏ > عن الحَسَنِ م سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علا : «الغُلَامُ 


O‏ و و هو مهس 


مرتهنٰ د بِعَقِيقَتِهِ » يبح عنه يوم السّابع» وَيُسَمّىء وَيُحْلَقُ رَأْسُةُ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عَلِي بْنُ حُجْر) السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظ» من صغار [9] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ ؟١.‏ 

۲ - (عَلِنّ بر بن مسهر) - بضم الميم. وسكون السين المهملة» وكسر الهاء 
القرشئ ن الكوفيّ» قاضي الموصل» لق له غرائب بعد أن ضر ]1۸[ تقدم في 
«الطهارة» 9٥‏ . 

۳ - (إِسْمَاعِيل : بره ن مُسْلِم) المكيّ» أبو إسحاق» كان من البصرة» ثم 
سكن مكة» وكان فقيهاً: ضعيف الحديث [0] تقدم في «الصلاة» .777/5٠‏ 

5 (الحَسَّنٌ) بن أبي الحسن يسار البصري» ثقة فقيهٌ فاضل» يرسل 
كثيراً: ويدأّس ء رأس الطبقة ۳1] تقدم في «الطهارة» .5١/117‏ 

ه ‏ (س سَمُرَة) بن جندب بن هلال الفزاريٌ» حليف الأنصار» صحابيٌ مشهور› 

له أحاديث» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» تقدم في «الصلاة» /7١‏ 187. 


شرح الحديث : 
اليه مره بن جلدب وليه ؛ أنه (قال : تال رَسُولُ الله ا : «الغلام) ل لفظ 


ئي : كل غلام»» وأراد به: مطلق المولود» ذكراً كانء أو أنثى. (مُرْتَهَنْ 
عَم ا الناس فى معناه» فعن أخمل : هذا فى الشفاعة» يريد: أنه 4 


ت افيد مراص 


لم يُعقّ عنه» فمات طفلاء لم يشفع في والديه. 
وفي «النهاية»: أن العقيقة لازمة له» لا بذ منهاء فشبّه المولود في لزومها 
له» وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. 


)١157١( بَابٌ مِنَ الْعَقِيقَةِ  حديث رقم‎ - 3١ 


وقال التوربشتي : أي : إنه كالشيء المرهون» لا يتم الانتفاع به دون فکه» 
وال اا تنم على المنعّم عليه بقيامه بالشكرء ووظيفته» والشكر في هذه النعمة ما 
سنّه النبي اء وهو أن يُعقّ عن المولود» شكراً لله تعالى» وطلباً لسلامة المولود. 

ويَحْكمل أنه آراد بذلك: أن سلامة المولود» ونْشُوّه على النعت المحموه 
رهينة بالعقيقة. انتهى 

وقال ذ ا قال الْحَطَابِنُ : اختلفت الاس في هَذَاء ووه كا قل 
فيو ما دَمَبَ إِلَيْهِ أَحْمّد بْن حَنْبَلِء قَالَ: هَذَا في الشَمَاعَة» يُريد: أنه إِذَا نَم 
يعي عَنْهُه فَمَاتَ طقلا ٠‏ لم يَشْمَع في أَبونْه. وَقِيل : مَعْنَاهُ: أن الْعقِيمَة لازِمّة لا 
ِدَّ مِنْهَاء قَشَبَّهَ الْمَوْلُود فِي لَرُومهّاء وَعَدَم انفكاكه مِنْهَاء بِالرَّمُنِ فِي يَد 
الْمرْتّهِنء وَهَذَا يموي قول مَنْ قال ِالْوْجُوب . وَقيل : ال أنه مَرهون بادّی 
شَّعْرهء وَلِذَّلِكَ جَاءَ: «تَأمِيظوا عَنْهُ الأدذى». انتهى . وَالَّذِي تُقِلَ عَنْ أَحْمّدء قال 
اء الْحْرَاسَانيَ؛ أَسْنَدَهُ عَنْهُ الْبَبهَقِن َأَخْرَجَ ان حَرْمء عَنْ بُرَيْدَةَ الْأُسْلَمِىَ» 
قَالَ: إن النّاس يُعْرَصُونَ يَوْم الْقِيَامَة عَلَى الْعَقيقَة» كُمَا يُعْرَضُونَ عَلَى الصَّلَوَات 
الْخَمْس): رھدا لو نيت لكان قدلا آخرء يَتَمَسّك به مَنْ َال بوجوب الْعَقِيقَة 
قَالَ ابْن حَرْم: وَمِثْله عَنْ فَاطِمّة بِنْتِ الْحْسَيْن. انتهى ما في «الفتيم»297. 

(يُذْبَحُ) بالبناء للمفعول» وفيه دليلٌ على أنه لا يتعيّن الذابح» وفيه 
خلاف» سيأتي تحقيقه قربا إن شاء الله تعالى. (عنه يَوْمَ ا أي : من 
يوم الْولَادَة وهل يحَسّب يوم الْولَادَة؟ قال ابن عَبْد ال تنص مَالِك عَلَى أن 
ا الَيَوْم الْنِي يَلِي يوم الْولَادَة إل إن وَلِدَ قبل ظلوع الْمَجْره وكا 
َقَلَهُ البُوَيْطيَ عَن الشَّافِعِيَء وَنَقَلَ الرَّافِعِيُ وَجْهَيْنَء وَرَجَحَ الْحُسْبَانَء وَاخْتَلّف 
ترجيح النْوّوِيّ. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن يوم الولادة محسوب 
في السبعة. والله تعالى أعلم. 


.)015 /4( «فتح الباري»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حت © أ 

و بالغاء ول ونر بالسين الها بن ال وان 
الاختلاف فى هذه اللفظة: هل هى «يسمى» بالسين» أو «يدَمّى» بالدال؟ مفصّااً 
ا إن اا ال ١‏ 

وفيه دليل على س سنيّة تسمية المولود يوم السابع. وقد ورد فيه غير هذا 
الحديث» ففي البزار» وصحيحي ابن حبان والحاكم» بسند صحيح» عن 
عائشة ونا قالت: عَقَّ رسول الله بي عن الحسن والحسين يوم السابع» 
ا 

وفي «معجم الطبرانئ الأوسط)ء عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا كان اليوم 
السابع للمولود» فأهريقوا عنه دماًء وأميطوا عنه الأذى» وسمّوه)» وسنده صحيح . 

وقد ثبت تسمية المولود يوم يولد أيضاً. ففي «صحيح البخاري» عن أبي 
موسى قال: ولد لي غلام» فأتيت به النبئ به فسمّاه إبراهيم» فحنّكه 
بتمرة. . . الحديث . 

وف ای ايد الاااتى النن :2 ی ماه المنذر. 
وفي (صحيح مسلم) عن اندي رفعه قال : «ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم 
أبي إبراهيم. . .» الحديث . 

007 رَأَسُّهُ)) ؛ أ : جميعه ؛ لثبوت 7 عن القَرّع . والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك قا 


e ۰)‏ - (حدثتا الحسن : A êk‏ حَدَنَنَا ير 
هَارون. قَالَ: أخيرنا سفند بن أن عَرُوبَة عن فَتَادَةٌ عن iY‏ عن 
سَمْرَة بْنِ جنڌب» عَنِ ال ي نَحْوَة) . ۰ ۰ 
رجال هذا الاسناد : سند : 
١‏ (الحَسَن بن على الخَلّالُ) الحلوانيّ يو قبل باب. 
۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيئ» ثقة» متقنٌء عابدٌ [4] تقدم في 
«الطهارة» .۲٣/۲۰‏ 
٠"‏ (سَعِيِدُ بْنُ أي عَرُوبَةً) مِهْران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
4 جا نكل اس واختلط [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 


۳ باب مِنّ الْعَقِيقَةٍ ‏ حديث رقم (١۲١٠م)‏ 


> - (قَتَاتَهُ) بن دعامة السدوسئ» أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت 
يُدلس» رأس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .٠۹/۱١‏ 
والاقان دكا فى السك الماضي. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سمرة بن جندب َيه هذا صحيح» ولا يقال: في الإسناد الأول 
إسماعيل بن مسلم المكيّ» وهو ضعيف؛ لأنه تابعه قتادة في الإسناد الثاني» 
فتنبه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۲۳/ .)١0٠١‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۲۸۳۷ 
و۲۸۳۸)» و(النسائئ) فى «المجتبى) ٤۲۲۲(‏ و1:777) وفى «الكبرى) ف 
ولا5ة56)» و(ابن ا ۴ ا(اسئنه) 6»)7١70(‏ و(أحمد) فى المسئده) (0//ا و۱۲ 
و7 بو 8ه ر کی اس ( ۷6 0 لزان الجارود) فى ال 
,)91٠١(‏ الا فى اک AY)‏ و5858 و5879 و۳۰ ۾\ AT‏ 
و۲ و3981 وه540): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان وقت العقيقة» وأنه اليوم السابع» وسيأتي اختلاف 
العلماء فيه قريباً» إن شاء الله تعالى. 

۲ - (ومنها): تأكد مشروعيّة العقيقة» وأنها لازمة لكل مولود» كلزوم 
المرتهن الرهن في يده» لا ينفك عنه إلا بأداء الذين. 

۳ - (ومنها): استحباب حلق رأس المولود عند ذبح العقيقة. 

٤‏ - (ومنها): استحباب تسميته عند الذبح أيضا. 

(ومنها): أنه تَمَسَّكَ بهذا الحديث مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَقِيقَة مُوَفََة بالْيَوْم 
السّابع وَأن مَنْ دَبْحَ قَبْلهء لَمْ يَقَع الْمَوْقِعء وَأَنَهَا نَقُوت بَعْدهء وَمُوَ قَوْل 
مَالِك. وذهبت الشافعيّة إلى أن اعتبار الأسابيع للاختيار» لا للتعيين» وللحنابلة 
في ذلك روايتان» وسيأتي تحقيق الاختلاف في ذلك قريباء إن شاء الله تعالى. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَ اب الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
- (ومنها): أن قولة* اند ا 1 الِْنَاء لِلْمَجَهُولٍء فيه دلالة 
0 لا يَتَعبّ: ين الذّابح» وعد الشَافِعِية ري RT‏ 
الْحَتَابلّة يَتَعَيِّنُ الأب»› إلا إِنْ تَعَذْرَ بِمَوْتِ f‏ امْتِنَاع . قَالَ الرَافِعِيَ: وان 
الْحَدِيثء أنه يل عَنَّ عَن الْحَسَنِ وَالْحْسَيْن مُؤَوّل. قَالَ النووي: َمِل أن 


ع 


کون أب 5 حِيئَيِذٍ کاتا معْسرَيْن› أو برع ب بإِذْنِ الآب» 9 قَوله: «عَقَّ) ؛ أَيْ : 


بَعْضهمْ مِنْ خَصَائِصِهء وَنَصَّ مَالِك عَلَى أنه يُعَقَّ عَنْ الي يم مِنْ ماله و اه 
الشافعية . قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن عدم تعيّن الذابح هو الأظهر؛ 
عملاً بظاهر قوله: اذبح عنه»» حيث لم يُعيّن أباه. ولا غيره» وأيضاً أنه کل 
عق عن الحسن» والحسين» ودعوى الخصوصيّة تحتاج إلى دليل. والله تعالى 
أعلم . 

۷ - (ومنها): أن قوله: يبح ول اسه ونسمی) ِالْوَاوِ يدل عَلَى 
انه لا يُشْتَرَط لتيب في ذَّلِكَء قال الحافظ : وَكَدُ وق في روَاية لأبي السَّيْخْ 
في حَدِيث سمرة: يبح يَوْم سَابِعهء ثم م يلق وَأَخْرّجَ عَبْد الرَّرّاقَء عَنْ ابْنِ 
رچ يبدا بالذَْح قبل الْحَلّق. وَحَكَى عَنْ عَطَاء عكسه.ء وَتَقَلَهُ الرُويَانِيَ عَنْ 
نص الشَافْعِيَ. وَقَالَ الْبَعَوِيُ في «التهَزِيب»: بستكا 6 ای 
وَصْحَحَهُ النْوّوِيَ في «١شَرْح‏ الْمُهَذّب). وَالْهُ أعْلّمُ . قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 1 الشيخ» تعيّن 
الترتيب» وإلا فلا دليل على الترتيب» بل يفعل كيف تيسّر. والله تعالى أعلم. 

ات زوننها) أن دزله تلق ا ا ل ضلى أنه تماق ميت ۷ 
هه بوت النّهْى عَن الْقَرَع. وَحَكَى الْمَاوَرْدِيَ كَرَامَة حَلْق رَأس الْجَارِيّة . 
وَعَنْ بَعْض الْحَتَابِلّة: يُخلّق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ال حلق رس ل 
لمخالفته عموم النصّء فقوله ككلِِ: «كل مولود رَهِينٌ بعقيقته» تُذبح عنه يوم 


۳ - بَابٌ مِنَ الْعَقِيِقَةِ ‏ حديث رقم (١۲٠٠م) r‏ 
سابعه» ويُحلق رأسهء ويُسمّى) عام في كل مولود» ذكراً كان أو أنثى» دون 
استثناء شيء» فتبضّر. والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو 
صَّحِيحٌ : وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ اليم ُو أذ يذخ عنٍ الفُلام العو 


يوم السابع» فَإِنْ كم تيا َو السّابع فَيَوْمَ الرَابعَ ETE‏ 
ا لا يُجْزِنُ فِي العَقِيمَةٍ مِنَ الشَاةٍ إلا مَا يمُجْرِنُ فِي 

ضحِيّةِ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
سبق بيانه . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَّى هذا عِنْدَ هل العلَم . > يَسْتَحِبُونَ) بالبناء للفاعل» (أَنْ 
يُذْبَح) بالبناء للمفعول» (عَنِ العُلام العَقِيقَةُ يو السّابع» فَإِنْ لم هي ۽ أي : 4 
يتيسّر (يَوْمَ السّابع فَيَوْمَ الراب عَشَرَ فن لَمْ يَتهَيَأْ مُقّ) بضم أوله» مبنيا 
للمفعول» (عنه يوم حا وَعِشْرِينَ) ؛ أي : مراعاة للآوتار. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصتف إلى أقوال العلماء في وقت 
العقيقة» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وقت العقيقة : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: السّنَّةَ أن تُذبح 
يوم السابع» فإن فات ففي أربعة عشرء فإن فات ففي أحد وعشرين» ويروى 
هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وبه قال إسحاق. وعن مالك في الرجل 
يريد أن يع عن ولده» فقال: ما علمت هذا من أمر الناس» وما يعجبني. ولا 
نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين بمشروعيّتها في استحباب ذَبْحها يوم السابع. 
والأصل فيه حديث سّمْرة» عن النبئ بي - يعني : حديث الباب ‏ وأما كونه في 
أربع عشرة» ثم في أحد وعشرين› الب رن عائشة رضي الله تعالى 
عنها وها تقدين»: والظاهر أنه لا تقول إلا توقيفا فون ذبح قبل ذلك» أو 


دك هذا حديث حَسَنْ 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِنَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بعده أجزأه؛ لأن المقصود يحصل» وإن تجاوز أحداً وعشرين» احتّمّل أن 
يُستحبٌ في كل سابع» فيجعله في ثمانية وعشرين» فإن لم يكن ففي خمسة 
وثلاثين» وعلى هذاء قياساً على ما قبله. واحتَمّل أن يكون في كلّ وقت؛ لأن 
هذا قضاء فائت ئت» فلم يتوقف. كقضاء الأضحية وغيرهاء وإن لم یمق أصلاء 
فبلغ الغلام» وكسّبّء فلا عقيقة عليه؛ لأنها مشروعة في حقّ الوالد» فلا 
يفعلها غيره. كا لأجنبيّ » وكصدقة الفطر . وسئل أحمد عن قله الفسألة ‏ فقال* 
ذلك على الوالد. يعني: لا يعْقٌ عن نفسه؛ لأن السنة في حقّ غيره. وقال 
عطاءء والحسن: يعَقّ عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه» ولأنه مرتهَّنٌ بهاء فينبغى 
أن يُشْرّع له فكاك نفسه. انتهى كلام ابن قدامة كه ببعض تغيير"''. 

وقال في - ما حاصله: تَمَسَّكَ بقوله: «تذبح عنه يوم السابع» مَنْ 
قَالَ: إن الْعَقِيمّة مُوَقَتَة قن اليم السّابع» وَأنَّ مَنْ دَبَحَ قَبْله لَمْ يَقَع الْمَوْقِعء وَأَنَهَا 
مرك ا e‏ مَالِك. 108 ا اح داه 
الْعَقِيمّة. وَفِي رِوَايّة ابن وَمْبِء عَنْ مَالِك: أن مَنْ لَمْ يُعَقَ عَنْهُ فِي السابع 


٤ 
ع 9 ور س‎ 
4 


الأول عُقَّ عَنْهُ في السّابِع الثاني قَالَ ابْن وهب : رلا تا ا 
السَابع الثَالث. وتقل التَرْمِذِيَ ع عَنْ اهل الْعِلْم : آ ر اَن بح الْعَقِيقَة 
سا ع زم الرّابع عَشَرء فلن لم يها عن عَنْهُ يَوْم أحد 
وَعِشْرِينَ. قال الحافظ: وَلَمْ أَرَ هَذَا صَرِيحاً إلا عَنْ ابي عَبْد الله الْبُوسَنْجِىَ 
اللا جرهم تم انع عل أيه وَوَرَدَ فيه حدِيثء أَحْرَّجَهُ الطَبَرَانِنُ مِنْ رواية 
إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِمء عَنْ عَبْد الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيء وَإِسْمَاعِيل ضَعِيفء وَذْكْرَ 


e او‎ 


الطَبَرَانِيُ آنه د 

عند الْحَتَابلّة في اعتبار الأسَابِيع بعل ذْلِكَ روایتانِ» وَعِنْد السافعكّة 
وخر السَابيه لِلاختيار» لا لِلتَعْيِين؛ ٠‏ نَل الرَّافِعِيَ» أنه يَدْخُل وفتهًا بِالْولَادَقٍ 
ال ردقن الشابع فى الكو معنت :01ل توخر غلة الفيجارا »ته ا" 


.)1١١ /١١( راجع: «المغني» لابن قدامة ك‎ )١( 


۳ - باب مِنَّ الْعَقِِقَةِ ‏ حديث رقم (١۲١٠م)‏ 
ب 7 2 2 را و س 
ذ رث عَن الْبُلوغ سَقَطتْء > عَمَّنْ کان 


لحان ا حو كن لبر قا 
عن ا فَعَلُ. 


ريد أَنْ يَعْقَ عَنْهُه لَكِنْ إِنْ اراد أن ی 

وَأَخْرَجَ ابن أبن شيبّة» عَنْ محمد بن سِيرِينَ ‏ قَالَ: لو أُعْلّمُ أني لم يُعَقَ 
ڪي َعَقَفْت عَنْ نَفْسِي . واختاره لقال وَتَقَلَ عَنْ نص الشَّافِعِنَ ف في الْبُوَيْطِيَ ؛ 
اه لا يُعَقَ عَنْ گپير الكل شا م 11 O E‏ 
كي ان لا يعي عَنْ غَيْره إِذّا كُبرَ. 

وَكَأَنهُ أَشَارَ بذَلِكَ إلى أن الْحَدِيث الَّذِي ورد أن الى با عى عَنْ نَفْسه 
تكن ووه ل نتف Nell‏ الْبَرّار مِنْ روَايّة عبد الله بن 
مُحَرَّر - وهو بِمُهْمَّلات ‏ عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ نس » قال الْبَرّار: تَمَرّدَ بو عَبْد الل 
وَهْوَ ضَعِيف. انتهى. وَأَخْرَجَهُ أَبُو 5 آحَرَيْنِ : 

أَحَدُهُمًا: ٠‏ مِنْ رِوَايّة إسْمَاعِيل بن مُسْلِمء 4ن 3ه رإتكاعين معت 
اا قال : عَبْد الرّرّاق: إِنَْهُمْ تَرَكُوا حَديث عَبْد الله بن مُحَرَّر» مِنْ أجل 


وو 


هذا الْحَدِيثء فَلَعَلَّ إِسْمَاعِيل سَرَقَهُ مِنْهُ . 
نَانِيهمًا: مِنْ رِوَاية أبي بكر الْمُسْتَمْلِيء > عَن اليم بن جَميل» > وَدَاوْد بْن 


ا EL‏ عبد الله بن الي » عن ا عن نس وَدَاوَدِ 
EE‏ لكر E E‏ الله e‏ ادت قوي 
الْإِسْنَاد ER‏ 
السرّاج» عَنْ عَمْرو الثّاقد» ا N‏ عب عَنْ از مدن 
مَسُعُودء كِلاهُمًا عَن اله بن جميل» 00000 ا 
الْمُتَنَى من الْمَقَالء لَكَانَ هَذَا الْحَدِيثْ صَحِيحاً ِن قَذْ قَالَ ابن مَعِين 00 
بِشَيْءِء وَقَالَ النَسَائِنُ: لَيْسَ بِقَوِي» وَقَال أَبُو دَاوُدَ: لا خر وه كال 
السَّاجِيُ: فيه ضَعْف لَمْ يَكْنْ مِنْ أَمْل الْحَدِيثء رَوَى مَتَاكيرء وَكَالَ الْعْقَيْلِيَ : : 


سر جو سر 


RK + 


1 


72 


وكم و “ادك ل 5 OL‏ 2 | 2ا 
ا حدینه» قال ابن ES‏ رما اخطاء وَوَثْقَه 
ويم ه 


الْعِجَلِئ وَالترْمدئة O‏ فن الشتوت الريك إِذَا ارد أَحَدَهُمْ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
م ا u‏ 


ےھ ے 


هَذَا الْحَدِيثكء فى «الأحاديث الْمُحْتارَة» ممًا ليس فى الصحيحين». ويحتمل أن 
3 2 5 2 و مسا 12 0 20 ة ر ت 
ل اي كان مِنْ خصائصه َيه كما قالوا في تضحيته عَمِنْ 


م 


ِالْحَدِيث يکن س وقد E‏ الْحَافِظ الضيّاء عَلَى ظاهر الْإِسْنَاد احرج 


َمْ بُح مِنْ أمته. وَعْنْدَ عمد الررافء عن معمرة عن فاد من لم يُعَقَ عَنه 
أَجْرأته أ أضجيته)» وَعِنْد ابن أبي شَيْبّة» عَنْ محمد بن سِيرِينَ وَالْحَسَنِ : «(یجزئ 
عن الْعُلام الْأَضحِيّة مِن الْعَقِيقّةه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذكر أن الأرجح تقييد 
العقيقة باليوم السابع» كما هو نص الشارع» فلا تُشْرَع قبله» وتفوت بفواته. 
فإن قضاها بعد ذلك كان حَسَّناً . والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف الحماظ في قوله: «وَيُسَمَى). هل هو 
بالسين» أم بالدال المهملة؟ : 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قَدْ اَلَف فيهًا أَصْحَاب قَتَادَةَء فَقَالَ 


ا «(يسمّی» بالسين»› وَقَالَ هَمَام عن قَتَادَةَ : (يدَمَّى) بالدّالٍ. قَالَ أ 
لع ساد َم 2 


دَاوُدَ: ولف هَمَامء وهو وَهَمٌ مِنْهُء ولا يُؤْحَذْ بوء قَالَ: «وَيُسَمَى) أصح. ثم 
ذَكرَه مِنْ روَاية عير قَتَادَةَ بلَمْظ : «وَيُسَمََّى)ء وَاسْتُشْكل ما قاله أ بو دَاوْدَ بمَا في 
َة بقية رواية همام عنده» 1 هم سَأَلُوا قَنَادَةٌ عن الدم» كيف ضع | به؟ فَقَالَ: 
بحت العَقِنَة أخرث منهًا صوفة» وَاسْتُفْبِلْت E‏ ثم توضع على 
افوخ الصَّبِىَء حك حَنّى یسیل عَلَى رَأسه» ول الْحَيْطء ن لعكل e‏ 
ول فل هذا الصبْطء اَن يقال : إن ا وهم عن قَتَادَةٌ فى قَوْله : 
«وَيْدَمّى»» إلا أن يُقَال: إِنَّ أضل الْحَدِيث: «وَيُسَمَىاء وَأن فاده ذَكَرَ الدَّم 
حَاكِياً عَما گان َمل الْمجَاه هليّة يَصْنَعُونَه لل لا يحمل 
همام في هذا الَنِي الْمَرَدَ بو» فَإِنْ گان حَفْظةء فهو مَنْسوخ. انتهى 

وقد کے ابن حرم رواية هَمَام» ول ق الما خرين ل (وَيسَمَى) 
عَلَى السمية عند البح لما أَخْرَّج ابن أي يك من ل طريق عن نادء 
قَالّ: س عَلَى الْعَقِيَة ؟ كما سی عَلَى الأضحة: البسم الله قَىقَة فق فان 


۴ - بَابٌ من الْعَقِيقَةِ ‏ حديث رقم (١۲٠٠م)‏ 
ا و 


وَمِنْ طريق سَعِيدء عَنْ قَتَادَةَ خوه» وَرَادَ: «اللّهُمَ مِنْكء وَلّك» عَقِيقّة فُلانء 
سم الله وَالله بر ثم دبَحَ2. وَرَوَى عَبْد الرّرّاقء عَنْ مَعْمَرء عَنْ قَنَادَةَ: يُسَمَى 
0 0 ثم كل وَكَانَ ول طلن ا بالدّم . 

وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلَ عَلَى النّسْخ فِي عِذَّة أَحَادِيثء مِنْهًا: ما أخرَجَة ابْن 
حِبَّانَ في «صجيحه» عَنْ عَايْشَّةء قَالّتْ: «گانوا في الْجَاهِلِيّة ذا عَقّوا عَن 
ا حَضَّبُوا فظئَة بم الْعَقِيقَة» فَإِذَا حَلَقُوا رَأْس الصّبىَ» وَضَعُومَا عَلَى 
راسا قال الي كله : «اجعَلوا مان الدّم حَلوقاً»» رَادَ أَيُو الشّيْخْ : «وَنْهَى أن 
e‏ اليد 

وَأَخْرَجَ ابْن مَاجَه» مِنْ رِوَايّة أيُوب بن مُوسَىء عَنْ بن عبد الله 
المْرْنِيٍ ان الب ل كَالَ: «يُعَقّ عَن العلا E RCT‏ .3 َد 
مُرْسَلء فَإِنَ يَزِيدَ لا لاقف لله رين NENE‏ 
يد بن عَبْد الله الْمُرَنِىّء عَنْ أبيه» عَن النّبِيَ ياء وَمَعَ دَلِكَء كَقَالُوا 7 
مُرْسَل. وَلِأَبِي دَاوْدَ که وَالْحَاكِم؛ مِنْ حَدِيث عَبْد الله بن بْرَيْدَةَه عَنْ أبيء 20 
«كُنَا في الْجَاهِلِيّة'. فَذَكَرَ تخو حَدِيث عَائِسَة ولم يُصَرّح بِرَفْعِوء قَالَ: «قَلَمًا 
جَاءَ الله بالإشلام كتا تَذْبَح شَاةء وَتَحْلِق رأسهء وَنُلَطْحْهُ بِرَغْمَرَانِ»» وَهَذَا 
كاك اديع عانق وَلِهَذَا كَرِهَ الْجمْهُور التَّدْمِيّة. وَنَقَلَ ابن حَرْم اسْيِحْبَاب 
التَدْميَة» عَن ابن عْمَرء وَعَطَاء َل تلقل اتن المتدر 0 
الْحَسَنْء وَقَتَادَة» بل عِنْد ابن أبي شَيْبَة» بِسَنَدٍ صجيح» عَن الْحَسَنِء 
التدمية. ذكره في «الفتح». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى ما حاصله: حجة من كره 
التدمية: قول رسول الله بي فى حديث سلمان بن عامر الضبّ وليه : «وأميطوا 
عنه الأذى»» قال: فكيف ا أن يؤمر بإماطة الأذى غ وأن يحمل على 
رأسه الأذى؟ قال: وقوله كلِ:ْ «أميطوا عنه الأذى» ناسخ لِمَا كان عليه آهل 
الجاهليّة من تخضيب رأس الصبيّ بدم العقيقة. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ما ذهب إليه الجمهور 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذكي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

05-85 س 
من كراهة تدمية رأس الصبىّ هو الأرجح؛ لأن الراجح أن رواية: «ويدمّى» من 
وَهَم همّام بن يحيى العوذي» وإنما المحفوظ: «ويسمّى)» كما هو رواية 
الجمهور» وعلى تقدير صحة روايته: فإنها منسوخة بحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها المذكور آنفاًء وهو صحيح» وبحديث عبد الله بن بريدة» 7 بيه 
رضي الله تعالى عنه» قال: «كنا في الجاهليّة إذا ولد لأحدنا غلام ذبح ا 
ولخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام» كنا نذبح ا ول را 
ونلظخه بزعفران». رواه أبو داود» والطحاوي» والحاكم» والبيهقي» وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› وهو صحيح كما قالاء 
لكنه على شَرْط مسلم» لأن الحسين بن واقد لم يُخرج له البخاريّ إلا تعليقا. 

وعن يزيد بن عبد المزنيئ» عن أبيه: أن رسول الله ئي قال: «يَعقٌ عن 
الغلام» ولا نفس زاس داك E‏ الطبرانيئ»؛ والطحاوي» .ورجاله ثقات» 
غير يزيد بن عبد» فلم يرو عنه غير أيوب بن موسی» ولم یوثقه غير ابن حبّان. 

واا أنه بيه أمَر بأن يماط عنه الأذى» والدم من الأذى». فكيف يأمر 
بالتدمية؟ 

والحاصل : أنه لا يُشرع التدمية أصلاً. والله تعالى أعلم. 

ورل (وَقَانُوا)؛ أي: أهل العلمء والمراد: بعضهم. (لا يُجْزِئُ فِي 
العَقِيقَةٍ مِنَّ الشاةٍ إلا مَا يُجْزِيُ في الأضحِيَّةِ) قال الشوكاني كه في «النيل» : 
هل يُشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية» وقد استدل 
بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط» وهو الحق» لكن لا لهذا الإطلاق» بل 
لعدم ورود ما يدل ها هنا على تلك الشروط» والعيوب المذكورة في الأضحية» 
وهي أحكام شرعية» لا تثبت بدون دليل . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي عدم اشتراط ما يشترط في الأضحيّة في 
العقيقة هو الحقّء كما قال الشوكاني ييه آنفأ؛ لعدم ورود دليل على اشتراط 
ذلك» فتنبّه . والله تعالى أعلم. 


.)77١/65( «نيل الأوطار»‎ )١( 


4 - بَابُ ترك أَخْذٍ الشّعْرٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحَّ ‏ حديث رقم )151١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي َه قال : 


101 00 عو سس ان بردمو 


)١1617١(‏ - (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بر بن الحَكم البَصْرِيٌ. قال: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن 
جَعْقَر» عَنْ شعَبَةء عَنْ مَالِك : بن انس عَنْ عَمْروء أَوْ: عَمَرَ بن مُسْلِمء عَنْ 
عد بن ا سس ٠‏ عن الي يكل قال : «مَنْ رَأَى هلال ذِي 


م 6ه 


الا أذ حكن تن باعل ر ن ف 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

E ن الحكم البَصْرِيٌ) هو:‎ re 
.]٠١[ فروة الهاشميّ» يعرف بابن الكردي» أبو الحسين البصرئ» ثقة‎ 

ووی غ وان اوا وجيت ون عدر عار رها 

وروی عنه مسلم» والترمذي» والنسائيٌ» وقال: ثقة» والبزارء والقاسم 
المطرزء وقال ابن حبان في «الثقات)» : مستقيم الحديث . 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة سبع وأربعين ومائتين . 

روى عنه مسلم»› والمصنف› والنسائيٌ 60 وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۲ - (محمد بن جى جعفر) المعروف بغندر البصري» ثقة» صحيح الكتاب 
[4] تقدم م «الطهارة» 500 

۳ شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6. 

> - (مَالِك بْنْ أنّس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الحجة المشهور [7] 
تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

ه ‏ (عَمْرُو أو : عمَرُ بن مُسْلِم) هكذا بالشكٌ» وصحح المضئفيه بعد أنه 

مرو بالفتح؛ وهو: : عمرو بن مسلم بن عُمارة بن + أ بالتصتير ب ا 
الجندعي المدنيئ» و []. 

وفي «تهذيب التهذيب» :)9١/8(‏ روى عن سعيد بن المسيب» عن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَّابُ الأضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أم سلمة» حديث: «من أراد أن يضحي» فدخل العشرء فلا يأخذ من شعره» 
ولا من أظفاره»» وعنه مالك› وسعيد بن أبي هلال» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» وعبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن» وقد قيل: إن الزهري روى 
عنه» والمحفوظ أن الزهري» إنما روى عن جذه. 

قال ابن معين: ثقة» وفي رواية: لا بأس به. وأسند الخطيب في 
«الموضح» عن ابن معين: أنه قيل فيه: عمار» وعمر» ويختلفون فيه. 

قال الحافظ: واذَّعَى ابن حبان في «الثقات»: والصحيح أن الذي روى 
عنه الزهري» اسمه: تحمرو بن مسلم بن أكيمة. وأن الذي روى عنه مالك 
وغيره: أخوه عمر بن مسلمء ولم يوافقه أحد عَلِمُته على ذلك. انتهى . 

وقال النوويّ في «شرح صحيح مسلم» (۱۳۹/۱۳): قوله: «عن عمر بن 
مسلم... إلخ» كذا رواه مسلم: (عمر) بضمٌ العين في كل هذه الطرق إلا 
طريق حسن بن علي الْحُلوانيَء ففيها: عَمْرو ‏ بفتح العين ‏ وإلا طريق أحمد بن 
عبد الله بن الحكم» ففيها: عمروء أو عمرء وقال العلماء: الوجهان منقولان 
في اسمه. انتهى . 

روى له مسلم» والأربعة» وليس له عند المصتف إلا هذا الحديث. والله 
تعالى أعلم . 

تجار شييد 07 اللتنيب) دده ا المكورية» الو اى الح 
المشهور 1؟] تقدم في «الطهارة» 289 7. ١‏ ْ 

۷- (أم سَلَمَةَ) هند بنت أبي أمية المخزومية» أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهاء تقدمت في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» وأن فيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
السبعة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أمّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة وتا (عَن التي يكل)؛ أنه (قَالَ: «مَنْ 


بف 


5 - بَابُ ترك أَخَذٍ الشّغْر لِمَنْ اراد أَنْ يُضَحِيَ ‏ حديث رقم )157١(‏ 
۷ | سے 


رَأَى هلال ذِي الحِجَّةِ) وفي رواية للنسائئ: «إذا دخلت العشر»؛ أي: عَشْر ذي 
الحجةء (وَأَرَادَ أَنْ يُضْحَي) قبل : فيه دلالة على ص وجوب الأضحيّة. لكونه 
أسنده إلى إرادته» وقد تقدّم تحقيق قحقق القول فيه رونا : . وفي رواية أبي داود: «من 
كان له ذخ يذبحه» فإذا أهل هلال ذي الحجة» فلا يأخذن من شعره» وأظفاره 
حتى يضخي». و«الذبح» بكسر الذال: المذبوح. (قلا ادر 15 شعْرِه) بفتح 
العين المهملة» وسكونهاء (وَلَا مِنْ أَظْمَارِو)) بالفتح : جمع: ظفرء وفيه لغات» 
قال الفيُوميٌ رةه الل للؤقيوان ويل كر دواقنه الخال | ا 
قرأ السبعة في قوله تعالى: «حَرَّبَنَا ڪل ذى 4 [الأنعام: »]١57‏ والثانية : 
الإسكان؛ للتخفيف» وقرأ بها الحسن البصريّ» والجمع: أَظْمَارٌ وربما جمع 
2 أظفر» مثل ركن وأركن» والثالثة: بكسر الظاءء وزان r‏ 
ا للاتباع» وقرئ بهما في الشاذ»ء والخامسة: ألو والجمع : 
أَطَافِيرٌء مثل أسبوع وأسابيع. انتهى'. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة : والمراد 
بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بِقَلْمء أو سر أو غيرف 
والمنع من إزالة الشعر بحلق» أو تقصيرء أو نثّفء أو إحراق» أو أخذه بنورّة» 
أو غير ذلك من شعو بَدّنه» وسواء شعر الإبط. والشارب» والعانة» والرأسء» 
وغير ذلك. ا بدنه. قال إبرا هيم المروزي وغيره» من أصحابنا : : حكم 
خاو الان کيا > کم الشعر سيد ودليله: ما ثبت في رواية لمسلم: «فلا 


سے سے لن 


يمسن من شعره وبَشّره شيئاً) . 

قالوا: والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. 
وقيل: للتشبّه بالمخرم. قالوا: هذا الوجه الثاني غلط؛ لأنه لا يعتزل النساءء 
ولا ترك الطيب» واللباس› وغير ذلك مما يتركه المخرم . انتهى کلام النووي 
في «شرح مسلم» (۱۳۹/۱۳). والله تعالى أعلم . 


.)۳۸١ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


:. إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
حت 0 سح ا د 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

عسار يل اها مويل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (5؟7/١؟167١)2‏ و(مسلم) في (اصحيحه) (/ا/ا9١)2‏ 
و(أبو داود) في «سننه» (۲۷۹۱)» و(النسائئ) في «المجتبی» 7١١(‏ و7١5)‏ وفي 
«الكبرى» 30 و۲٥)»‏ و(ابن ماجه) فى (سننه» 5١59(‏ و٠60١4)5,‏ و(الحميدي) 
فى «(مسئله) (۲۹۳)» و(أحمد) ذ فى المسئده) ( و۳۰۱ و١١")ء.‏ و(ابن 
ن فى (صحيحه) (0۸۹4۷)» ب فى «معانى الآثار» »)۱۸١ /٤(‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» ٥۹ /٥(‏ و١5)»‏ و(الطبرانيت) فى «الكبير» (۲۳/ 078), 
و(الحاكم) في «المستدرك) (5/ 75١-755١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 
17©؛ ولالبغوي) في «شرح الستة» »)١1١71(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف يبال وهو بيان ما جاء في ترك أخذ 
الشعر لمن أراد أن يضحي . 

- (ومنها): مشروعيّة الأضحيّة» وأنها مستحبّة» وليست بواجبة؛ لقوله: 

«وأراد أحدكم أن يُضحَّي»» فعلّقه بإرادته» والواجب لا يُعلّق بها 

(ومنها): أن من أراد أن يضځي» لا يأخذه من شعره» ولا من بَشّره شيئأ» 
وهل هو للتحريم» أم للتنزيه؟ يأتي التحقيق في ذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى2“'0: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّْ 


صَحِبحٌ » وَالصّحِبحُ هو عَمْرُو ن ملم كذ َوَى َل محمد بن عرو بن لع 


- ر ل 


وَغْيّرٌ وَاحِدِ وقد روي هذا الت عن ةه سوباو بن الْمُسَيٍْ. ؛عَنْ أمّ سَلَمَة » عن 


الي ڪي ِن َير هَذَا الوَجو تخو هَذَاء وَهُوَ ول : بض أل اليم وه كا 
ب يَقَول سَعِيل د : بِنُ الْمُسَيّبِ ٠‏ وَإِلَى هَذَا الحديث ذُمَبَ ْمَك وَإسْحَاق» ورخصَ 


+ 


٠١ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


4 - بَابُ ترك أَخْذٍِ الشّعْر لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحَّيَ - حديث رقم )٠١١١(‏ 
. . 4 | سے 


2 6س 


و مل الهم في ذَلِكء فَقَالُوا: لاان ن يَأَخْدَ مِنْ شَعَرِوء وَأَظْمَارو وَهُوَ 
ول م e‏ بحديث عائشة؛ د الب ييل كانَ يَبِعَتْ بالهدي مِنْ 
لْمَدِبِنَقِ قلا يَحْتَيِبُ شَيْئاً ِمّا يَحْتَيبُ نه الْمُحْرِم) . 


ت 


ل (قَال اه عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد 
العا ود ا د 

وقوله: (وَالصَّحِيحٌ هوّ عَمْرُو بْنْ مُسْلِم)؛ أي : بفتح العين المهملة» وسكون 
الميم» کد وى عة محمد بن عرو بن علقم الليئئ المدنئ» تقدم في «الطهارة» 
.)35١ ۱0‏ (و غير وَاحِيِ) وقد تقدّم في ترجمته أنه روى عنه مالك» وسعيد بن أبي 
هلال» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وعبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن. 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» وقوله : (هَذَا الحَدِيثث) مرفوع على أنه 
نائب الفاعل» (عَنْ سَعِيدٍ ُن الْمُسَيِّبء عن أمّ سَلَمَة > عن النبي يه مِنْ َير هَذَا 
الوجه)؛ ا من غير هذا الطريق» وقوله: (نحو هَذَا)؛ منصوب على الحال . 

فممن رواه عن ابن المسيّب غير عمرو بن مسلم: عبد الرحمن بن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف في «صحيح مسلم""''» وقال العراقيّ في 
اشرحه»: ورواه أبو الشيخ في «الأضاحي) من رواية ابن شهاب» ويحيى بن 
سعيد» وعبد الرحمن بن حرملة» وغيلان الفارسئ» أربعتهم عن ابن المسيّب» 

عن أم سلمة مرفوعاً. تھی . 

وقوله: (وَهُوَ ول ب بَعْضٍ آهل العم وَبِهِ كَانَ ل الْمُسَيّبء 
وَإِلَى هَذَا الحَدِيثِ ذَمَبَ َحْمَدُء وَإِسْحَاقُ) ؛ أي: وقولهم هو الحقٌّ؛ 59 
حديث الباب. 

وقوله : (وَرَخخْصَ بخ بَعْضُ أَهْلٍ الم في ذَلِكَء فَقَالُوا: ARA‏ 
شَعَرِو وَأَظْمَارِو وَهُوَ قول الشافِعِيٌ» وَاحْتَجّ ؛ بِحَدِيثِ عَائِشة؛ أن الوا 
يبْعَثّ بالهذي مِنَ المَدِينَةء تَا يَْتيبْ يجتب شيا مما يَجْتدِبُ ينه الْمْحْرِمُ) متفق تف 
بل هو مما روا الجماعة كلهم . 


. (0 /۳( «صحيح مسلم»‎ )١( 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الأَضَاحِيٌ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
أ لال ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث ذكر المصئف اختلاف العلماء في العمل 
بهذا الحديث» فلنذكر أقوالهم بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذي 
الحجة» وهو مُريدٌ التضحية: هل يأخذ من شعره»ء أو أظفاره» أم لا؟ 

قال النووي ر عل : واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة» 
وأراد أن يضحى » فقال سعيد بن المسيّب» وربيعة» وأحمد» وإسحاق» وداود» 
ر افا اا إنه خم عليه ای من وه راا حدق 
يضحي» في وقت الأضحية. 

وقال الشافعئن» وأصحابه: هو مكروه» كراهة تنزيه» وليس بحرام. 

وقال أبو حنيفة: لا يكره» وقال مالك في رواية: لا يكره» وفي رواية: 
يكره» وفي رواية: يحرم في التطوع. دون الواجب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب . فتنبّه . 

قال: واحتج من حرّم بهذه الأحاديث» واحتج الشافعئ» والآخرون» 
بحديث عائشة وتء قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله کي ثم يُقَلْده 
ويبعث به» ولا يرم عليه شيء» أحله الله» حتى ينحر هدیه»» رواه البخاري 
ومسلم» قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية» فدلٌ على أنه لا 
يَحْرم ذلك» وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. انتهى كلام 
النووي ” کا . 

وقال العلامة ابن قدامة كاله - عند قول الْخْرَقََ: ومن أراد أن يضحىء 
فدخل العشرء فلا يأخذ من شعره» سس A‏ ظاهر هذا 0 
قص الشعرء وهو قول بعض أصحابناء وحكاه ابن المنذر عن أحمدء 
وإسحاق» وسعيد بن المسيّب» وقال القاضى» وجماعة من أصحابناء هو 
مکروه» غير محرّم» وبه قال مالك» والشافعئ ؛ لقول عائشة ويا : «كنت أفتِل 
قلائد هدي رسول الله و م يقلّدها بيده» ثم يبعث بهاء ولا يحرم عليه 
شيء » أحله الله له» حتى ينحر الهدي)» متفق عليه . 


4 - بَابُ ترك أَخْذٍ الشّعْر لِمَنْ أَرَادَ أنْ يُضَحَِّ ‏ حديث رقم )٠١١١(‏ 0 


وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء. واللباس» فلا 
يكره له حلق الشعرء وتقليم الأظافرء كما لو لم يرد أن يضحي . 

قال: ولنا: ما روت أم سلمة راء عن رسول الله كلدِ؛ِ أنه قال: «إذا 
دخل العشرء وأراد أحدكم أن يَضحَيء فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره 
8 حتى يضحي»» رواه مسلم» ومقتضى النهي التحريم» وهذا يرد القياس 
ويبطله» وحديثهم عامٌ» وهذا خاصْ يجب تقديمه» بتنزيل العام على ما عدا ما 
تناوله الحديث الخاصْ» ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع؛ 
لوجوه: 

[منها]: أن النبئ يله لم يكن ليفعل ما نَهَى عنهء وإن كان مكروهاء 
قال الله تعالی؛ إخباراً عن شعيب 4: رما ارد أ أعالفگ إل مآ آم 

ا الآية [هود: ۸۸]» ولان أقل أحوال النهي أن يكون مكروهاًء ولم يكن 

النين بي ليفعله» فيتعيّن حَمْل ما فعَلّه في حديث عائشة على غيره» ولأن عائشة 
تَعْلّمِ ظاهراًء ما يباشرها به» من المباشرة» أو ما يفعله دائماً؛ كاللباسء 
والليب» فأما ما يفعله نادراً؛ كقص الشعرء وقلم الأظافرء مما لا يفعله في 
الأيام إلا مرة» فالظاهر أنها لم ترده بخبرهاء وإن احتّمّل إرادتها إياه» فهو 
احتمال بعید» وما كان هكذاء فاحتمال تخصيصه قريب» فيكفي فيه أدنى دليل» 
وخبرّنا دليل» فكان أولى بالتخصيص» ولأن عائشة تُخبر عن فعله» وأم سلمة 
عن قوله» والقول يُقَدّم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصّاً له إذا ثبت 
هذاء فإنه يترك قطع الشعرء وتقليم الأظافرء فإن فعل استغفر الله تعالى» ولا 
فدية فيه إجماعاًء سواء فعله عمداًء أو نسياناً. انتهى كلام ابن قدمة كه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قدامة يله تحقيق 
حسنٌ جذا. 

والحاصل: أن أرجح الأقوال هو القول بتحريم الأخذ من الشعرء 
والأظفارء إذا دخل عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضخى» حتّى يضخى ؛ 
اور 5 وا الى اغ ١ ١‏ 


60 «(المغنى» در قلامة که 16م ل .(TIT‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذظه_أَبْوَابُ الذُورِ» وَالأَبمَانِ عَنْ رَسُولِ الله لا 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذى ينه أوَلَ الكتاب قال: 


EET 


قال الجامع عفا الله عنه: «النذور» بالضم جَمع : نَذْرٍ - بفتح. فسكون ‏ 
وهو في الأصل مصدر تذر ينذِرٌء من باب ضرب» وفي لغة من باب قتل» أفاده 
5 ر , 

وقال القرطبئ كَُنُهُ: النذر: عبارة عن التزام فعل الطاعات بصيغ 
مخصوصة؛ كقوله: لله على صومٌء أو صلاةٌء أو صدقة. وس 

وقال فى «القاموس». ا ا e E‏ 
عناصم 2 5 - ونُذُوراً - بالضمٌ - : أوجبهء كانتذرء 007 ماله 
ونذر لله یله كذا: أوجبه على نفسه قرعا من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك» 
وفي الكتاب العزيز: وان ددرت الت م ف بطبى 0-0 محرا » الآية [آل عمران: »]۳١‏ 
قالته امرأة عمران» أم مريم. قال لا خف ن ات عل ف 
اوا لقتال ناذا التو اا ا تعن ات أن ا نهنا 
كان وعداً على شرطء فَعَلىَ إن شمّى الله مريضى كذاء نذْرٌ» وعلتَ أن أتصدّق 
تذكاره ی ار انتهى'". ۰ ۰ 

وقال ابن الأثير a‏ يقال E‏ اندر هر دو من بابي 
ضرب» ونصر: إذا أوجبتَ على نفسك شيئاً تبرعأ من عبادة» أو صدقة» أو 
غير ذلك. أفاده في «النهاية)”*' . 

وقال أيضاً : وقد تكرّر في أحاديث النذر ذكر النهي عنه» وهو تأكيد 
() «المصباح المنیر» .)٥۹۹/۲(‏ (۲) «المفهم» .)1١5/5(‏ 


(۳) راجع: «القاموس المحيط»» وشرحه «تاج العروس» .)٠١١١/۳(‏ 
(5) «النهاية» (۰/ ۳۹). 


م م 1 م > 6 سس يل E‏ 
أَبْوَابُ النذور. وَالأَيْمَانٍ عَنْ رَسُولٍ الله مَل 
20-20-05 13ل ل( 


لأمره» وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجرٌ عنه حتى لا 
يُفِعَلَء لكان في ذلك إبطالٌ حكمه»ء وإسقاظ لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي 
يصير معصيةً» فلا يلزم» وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌّ لا يجرٌ 
لهم في العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضرَاًء ولا يرد قضاءًء فقال: لا تنذِرُوا 
على أنكم قد تُدركون بالنذر شيئاً لم يُقدّره الله لكم» أو تَصرفون به عنكم ما 
جرى به القضاء عليكمء فإذا نذرتم» ولم تعتقدوا هذاء فاخرجوا عنه بالوفاء. 
فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى”'' . 

وقال في «الفتح»: وأصله الإنذار» بمعنى: التخويف» وعرّفه الراغب: 
أله كاوها لين و ج لخدو ای اي 

وقال في موضع آخحر: والنذر في اللغة: التزام خيرء أو شرّء وفي 
الشرع: التزام المكلّف شيئاًء لم يكن عليه» منججزاًء أو معلّقاًء وهو قسمان: 
نلو تبون ونر يججاج . ونذر التبرر د 

[أحدهما]: ما يُتقرّب به ابتداءء كللّه على أن أصوم كذاء ويلتحق به ما 
إذا قال: لله علي أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به علىَّ من شفاء مريضي 
مثلاء وقد نقل بعضهم الاتفاق على صخته» واستحبابه» وفي وجه لبعض 
الشافعيّة أنه لا ينعقد. 

[والثاني]: ما يُتقرّب به معلقاً بشيء ينتفع به إذا حصل له» کان قَدِم 
غائبي» أو كفاني الله شر عدرّيء فعلىّ صوم كذا مثلاًء والمعلّق لازم اثّفاقاً 
وكذا المنجز في الراجح. 

ونذر اللجاج نسيمان:! 

[أحدهما]: ما يعلّقه على فِعل حرام» أو ترك واجب» فلا ينعقد في 
الراجح» إلا إن كان فرض كفاية» أو كان في فعله مشقّةٌء فليزمه» ويلتحق به 
ما يُعلّقه على فعل مكروه. 

[والشاني]: ما يعلّقه على فعل خلاف الأولىء أو مباح» أو ترك 


.)"9/0( «النهاية فى غریب الحديث والآثر)‎ )١( 
؟).‎ 5١/5١95 «الفتح»‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمدي_أَبْوَابُ الور وَالأَيمَانِ عَنْ رَسُولِ اله بلا 
ا 8 ا ا ا ا ا ا ا 
مستحبٌ» وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاءء أو كفارة يمين» أو التخيير بينهماء 
واختلّف الترجيح عند الشافعيّة» وكذا عند الحنابلة» وجزم الحنفيّة بكفارة 
اليمين في الجميع» والمالكيّة بأنه لا ينعقد أصلاً. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما قاله المالكيّة؛ لحديث: 
«إنما النذر ما ابتغى به وجه الله)» رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جذهء ۳ وإن كان فى إسناد مقالء إلا أن له شواهد من حديث 
عقبة بن عامر» ومن حديث ابن عافن 53 كما سنته في «(شرح النسائيئ» 

والحاصل: أن الأرجح أنه لا شيء في النذر في المكروه» وخلاف 
الأولى» والمباح المحضء والله تعالى أعلم . 

وقال العلامة ابن قدامة كُرَدُهُ: الأصل في النذر: الكتابء والسّنَّة 
والإجماع. أما الكتاب: فقول الله كك : يون بالَدْرٍ» [الإنسان: ۷]» وقال 


لموفما وير ےرم 


تعالى : #وليو فوا نذورهم» [الحج: ۲۹]. 

وأما السَّئَّة: فروت عائشة وَيبًا؛ أن رسول الله بي قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يَعغصهاء رواه البخاري. 

وعن عمران بن حصين اء عن النبيّ ي قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم»› ثم الذين ونه - قال را لا أدري دكي قتي أو ثلاثاً 
بعد قرنه ‏ اثم يجيء قوم ينذرونء ولا يَمُونء ويخونونء ولا يؤتمنون. 
ويشهدون» ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السمَّن»» رواه البخاري. 
قال: وأجمع المسلمون على صحّة النذر في الجملة» ولزوم الوفاء به. 
(۲( 
و«الأيمان» ‏ بفتح الهمزة ‏ جمع: يمين› وأصلٍ اليمين في اللغة: اليد 
وأطلقت عن الحلف لأنهم کا إذا اا اذك ممن اة وقيل: 
لأن اليد اليمنى من شأنها جفظ الشيءء فسّمّي الحَلِف بذلك لحفظ المحلوف 
عليه» وسمّي المحلوف عليه يميناً لتلبّسه بها. ويُجمع اليمين أيضاً على: أُيمُنء 


(۱) «الفتح» /١6(‏ ۳" _ 555"). 
(۲) «المغنى)» لابن قدامة ياه .)"”7١ /١(‏ 


باب ما جَاء عَنْ رَسُولٍ الله يك أَنْ «لا تَذْرَ في مَعْصِيَةِا - حديث رقم )١917(‏ 
606 | سے 
غِيفٍ وأَرْعُغف. وعُرُفت شرعاً بأنها توكيد الشيء بذكر اسمء أو صفة لله 
ال وا ا کي التعاريف» وأقربها . قاله في القت“ . 
وقال ابن قدامة ك4 : الأصل في مشروعيّة الأيمان: الكتاب» 
والإجماع. أما الكتاب: e‏ : لا واد اله له باغو ف یسیم و1 
يواكم ب مَا عفدم لمكن الآية [المائدة: 484]. وقال تعالى: چول د ا ا 
2 ا ل ]١‏ أمر نه ل اليف : في ثلاثة مواضع» فقال: 
ونوك سق هو فل ی ور نه ي الآية [يونس: »]٥١‏ وقال تعالى: قل ب 
وزیی اكم الآية [سبأ: *]» والثالث: فل بل وي معنن الآية [التغابن: ۷]. 
US‏ فقول النبئ يَلكِْةِ: «إني والله إن شاء الله لا الخد ب على 
يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها»» متّفقٌ عليه. 
وكان أكثر قَسَّمِ رسول الله ية : «ومُصَرّفٍِ القلوب»» و«مقلب القلوب»» ثبت 
هذا عن رسول الله ويه في آي وأخبار سوى هذين كثيرة. 
وأجمعت الأمة على مشروعيّة اليمين» وثبوت حكمهاء ووضعُها في 
الأصل لتوكيد المحلوف عليه. انتهى كلام ابن قدامة كاذه" . 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي اه قال : 


ed 


(؟؟67١) ‏ (حَدَثْنَا قت قَتََةَ قَال: حَدَثَنَا بُو صَفْوَانَ عَنْ يُونْسَ بن يزيد 


كن اوعاب هن أبن كلما > عَنْ عَايَشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ككلة: دلا 
الراق تلض : وکفارته اس يَمِين)). 


رجال هذا الاسناد : 6 تة : 
١‏ - ی بن سعيد الثقفي» أبو رجاء الْبَعْلانِىَ ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 


.)٦١۲١( «كتاب الأيمان والنذوراء رقم‎ .)559/١5( «الفتح»‎ )١( 
.)5750/١7( «المغنی»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَاتُ النذُورء وَالأَبْمَانِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

رانو عفر عد الف دن سان عا يق ونان أو و 
الأموي الدمشقى» نزيل كةب َة [4] تقدم في «السفر» .08٠١/05‏ 

۳ - (يُُونْسُ بْنُ يَزِيدَ) بن أبي النبجَاد الأيلي» أبو يزيد» مولى آل أبي 
سفيان» ثقة» من كبار [/1] تقدم في «الطهارة» .١٠١٠١ /۸١‏ 

؛ - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة المشهورء رأس 
[] تقدم فى «الطهارة» 6/5. 

0 - (أبو سَلَْمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنئ › ف فكثره 
فقيه [۳] تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 

- (َايْسَةُ) أم المؤمنين وياء تقدمت في «الطهارة» 0/. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) وا؛ أنها (قَالَتْ: قال رَسُول الله يي : «لا نَذْرَ في مَعْصِبَةِ) 
قال الطيبئ: أي: لا وفاءَ فى نذر معصية» وإنما قَدّر الوفاء؛ لأن «لا» لنفى 
الجنس تقتضي نفي الماهية» فإذا نفيت ينتفي ما يتعلق بهاء وهو غير صحيح؛ 
لقوله بعده: «وكفارته كفارة اليمين»» فإذاً يتعيّن تقدير الوفاء» ويؤيد قوله فى 
حديث عمران بن حصين: «ومن كان نَذّر في معصية فذلك للشيطان» ولا وفاء 
فيه» ويكفر ما يكفر اليمين». انتهى . 

(وَكَمَارَئَهٌُ كَمَارَةٌ يَمِين)) استدل به من قال بوجوب الكفارة في نَذّْر 
المعصية. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا صحيح بشواهده» وأما بهذا الإسناد فضعيف؛ 
لانقطاعه» فإن ابن شهاب لم يسمعه من أبي سلمة» كما قال المصنف» ونقله 
عن البخاري» وإنما سمعه من سليمان بن رقم » وهو متروك. لكنه لم ينمرد 
به» بل تابعه حرب بن شدادء وهو ثقة» فقد أخرجه الطيالسئ فى (مسنده»» 
فقال: حدثنا حرب بن شداد» عن کی بن ابی كتين عن أبى سلمةء عن 


)٠١١۲( بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أَنْ «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةا - حديث رقم‎ ١ 
ججح 7 2 ص ص ج ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 8 اح‎ 
e عائشة» عن النبيٌ يِه قال: «لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة‎ 

وقال الحافظ فى «التلخيص»: حديث: «لا نذر فى a‏ وكفارته 
كقازة ا الحدوف ريده ا و و 
ومداره على محمد بن الزبير الحنظليئ» عن أبيه» عن عمران بن حصين. 
ومحمد ليس بالقوي» وقد اختلف عليه فيه. ورواه ابن المبارك» عن 
عد ارت عه عن اسه أن رجلا خد ألة مال تعجراق» فذكر خدينا تقدم 
في الأيمان قبل» وفيه قصة» وله طريق أخرى إسنادها صحيح» إلا أنه معلول. 
ورواه أحمد» وأصحاب السنن» والبيهقئ من رواية الزهري» عن أبي سلمة. 
يبلن أب هريرة» وهو منقطع › لم يسمعه الزهري من ا سلمة» وبه رواه» وقد 
رواه أبو داود» والترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» من حديث سليمان بن 
بلال» عن موسى بن عقبة» ومحمد بن ابي عتيق» عن الزهريّ» عن سليمان بن 
أرقم. عن یکی ين ایی كدير عن أبي سلمة. عن عائشة» قال النسائي : 
سليمان بن أرقم متروك» وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير 
- يعني: - فرووه عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن الزبير الحنظليَ» عن 
آبيه» عن عمران» فرجع إلى الرواية الأولى . 

قلت : ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
رجل من بني حنيفة› وأبيى سلمة. كلاهما عن النبئ بل مرسلاء والحنفي هو: 
محمد بن الزبير؛ قاله الحاكم» وقال: إن قوله: من بني حنيفة تصحيف» وإنما 
هو من بني حنظلة» وله طريق أخرى عن عائشة» رواها الدارقطني من رواية 
غالب بن عبيد الله الجزريٰ» عن عطاء» عن عائشة عا «من جعل عليه 
نذراً في معصية» فكفارته كفارة يمين». 

وغالبٌ متروك» وللحديث طريق أخرى. رواه أبو داود من حديث 
كريب» عن ابن عباس» وإسناده حسن» فيه طلحة بن يحيى» وهو مختلف فيه 
وقال أبو داود: روي موقوفاً؛ يعني : وهو أصح. وقال النووي في «الروضة)»: 
حديث: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين» ضعيف باتفاق المحدثين. 


)١(‏ «مسنئد الطيالسك» (ص8١35).‏ (0) القائل هو: الحافظ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمخي_أَبْوَابُ النذُور وَالأَِمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله بل 


ح دامادكه 
ولت : قل صححه الطحاوي» وأبو علي ابن السكن». فأين الاتفاق؟ 
ا 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الحديث ضعيف بطرقه 
المختلفة» وإنما صححه من صححه نظراً لتعدّد طرقه» وقد سبق له شاهد 
صحيح الإسناد من رواية الطيالسئ» فتنيّه . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )1517/١(‏ وفى «علله الكبير» (١٥٤)ء‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» (۳۲۹۰)» و(النسائئ) فى المجتبى) 0 و۲۷)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه» (۲۱۲۵)» و(الطیالسی) فى «مسنده» (۱۲۲۳)ء و(أحمد) فى 
(امسنده) ١‏ و(البخاري) في «تاريخه الصغير» (۲/ ۱۹۷). و(أبو ل 
فى «مسنده» »)٤۷۸۳(‏ و(الطحاوي) فى «معانی الآثار» (۳/ )٠١١‏ وفى «مشكل 
الآثار» (۲۱۵۸ و۹١٠)ء‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» (5701)» و(ابن عدئ) 
في «الكامل» (۳/ .)١٠١١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (١٠/1۹)ء‏ و(الخطيب) في 
«تاريخه) /٥(‏ ۱۲۷)» و(البغوي) في «شرح السنّةَ» »)۲٤٤۷(‏ والله تعالى 2 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال : وَفِي البّاب عَن ابْنِ عُمَرَ 
وَجَابرِ» وَعِمرَانَ بن حصين . 

قال ألو عات 15 1 ري 1 بع 2 الزفرخ E‏ 
ای بن أي تلا شعنت دا ول رَوَى غيْرٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: موسَى بن 
عُقْبَة وَابْنُ أبي عَتِِقِء عَنِ الرْهُرِيّء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ» عَنْ يَحْيّى بْنِ أبي 

برقن الى كلك عن قاش عن النْبي لا قَالَ مُحَمَّدُ: وَالحَدِيِتْ هو 
هَذَا). 

فقوله: (قَالَ) أبو عيسى: (وَفِي البَّاب عَن ابن عُمَرَ وَجَابِر وَعِمْرَانَ بن 


\ 


i 


ww 


- 


)١(‏ القائل هو: الحافظ. 
(۲) «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (5057/6). 
(۳) ثبت في بعض النسخ . (5) ثبت في بعض النسخ . 


)1577( بَابُ مَا جَاء عَنْ رَسُولٍ الل يكل أَنْ «لا نَذْرَ في مَعْصِيَة)  حديث رقم‎ ١ 


أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وي رووا أحاديث الباب» 

١‏ فأما حديث ابن عَْمَرَ وِيْها: فأخرجه البخاريّ في «(صحيحه»» فقال: 

۸ - حذثنا عبد الله بن مسلمة. عا كنا يزيد بن زريعء عن يونس › عن 
زياد بن جبيرء قال: كنت مع ابن عمر»› فسأله رجل»ء فقال: نذرت أن أصوم 
كل يوم ثلاثاء. أو أربعاء ما عشت» فوافقت هذا اليوم يوم النحر؟ فقال: 
أمَر الله بوفاء النذرء ونهينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد عليه» فقال مثلهء لا 
يويك غه هی 

وقال البخاريّ أيضاً : 

70 - حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدَّمِئ» حدّثنا فضيل بن سليمان» 
حدثنا موسى بن عقبة» حدثنا حكيم بن أبي خرّة الأسلمئّ؛ أنه سمع عبد الله بن 
عمر وا سئل عن رجل نذر أن لا يأتي ررم اام فوافق يوم أضحى» 
عِِ ای و ر صم ن م 7 
أو فطرء فقال: لد کان لحم فى رسول الله أ اسوه سَوَة ةه [الأحزاب: ]"١‏ لم يكن 

5 . : (۲( 
وم م الاأضحى والفطر. ولا يرى صيامهما. | شهى 2 . 

؟ ‏ وما حديث جابر ولیه : فأخرجه عبد فى «مصئفه»اء فقال : 

۹ _ أخبرنا معمر › عن حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن ومحمد 
ابني جابرء عن أبيهما جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله لله کی : «قال لا يمين لولد 
مع يمين والدء ولا يمين لزوجة مع يمين زوجء ولا يمين لمملوك مع يمين 
مالك› ولا يمين في قطيعة. ولا نذر في معصية» ولا طلاق قبل نكاح» ولا 
عتاقة قبل ملك› ولا صمت يوم اك الليل. ولا مواصلة فين الصيام. ولا یتم 
بعد حُلمء ولا رضاع بعد الفطام» ولا تعرّب بعد الهجرةء ولا هجرة بعد 
الفتح) . انتنه 7 

0 سنذده حرام بن عثمان: متروك. قال الشافعئ وده : : الرواية عن 


.)١15516 /5( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)١5516 /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5514 /۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الور وَالأَبِمَانِ عَنْرَسُولٍ اله يك 
او ص ج ج ج جڪ 

اما حديث عِمْرَانَ بن حْصين م8 ا وا : فأخرجه مسلم فو فى «(صحیحه)› 
فقال: 

١‏ 2 وحدثني زهير بن حرب» وعليٌ بن حجر السعدئ» واللفظ 
لزهير»ء قالا: حدثنا إسماعيل ب بن إبراهيم» حدذثئنا اوت عن أبي قلابة» عن 
أبي المهلب› عن عمران بن حصين» قال: كانت ثقيف حلفاء ء لبني عقيل» 
فَأسَرَتْ ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله َل وأَسّرَ أصحاب رسول الله كَل 
رجلا من بني عقيل» وأصابوا معه العَضُباءء فأتى عليه رسول الله ياء وهو في 
الوثاق» قال : يا محمدء فأتاه» فقال: «ما شأنك؟» فقال: بم أخذتني. 5 
أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاماً لذلك: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف)» ثم 
اقرف عه افا ده ل محمد نا محمد رکال وسو ل ا0 ا رجا 
رقيقاً» فرجع إليه» فقال: «ما شأنك؟» قال: إني مسلمء قال: «لو قلتهاء وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح»» ثم انصرف» فناداه» فقال: يا محمدء يا 
محمد» فأتاه» فقال: «ما شأنك؟» قال : إني جائع فأطعمني » وظمآن فأسقني, 
قال: «هذه حاجتك»» ففدي بالرجلينء» قال : رأسرت امرأة من الأنصارء 
وأصيبت العضباء» فكانت المرأة فى الوثاق» وكان القوم يريحون نعَمَهم بين 
يدي a‏ فانفلتت ذات ليلة ا فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من 
البعير رَعَاء فتتركه» حتى تنتهي إلى العضباءء فلم تَرْغْء قال: وناقة مُنَوّقَة 
فقعدت في عَجَزهاء ثم بحي فانطلقت» ونذروا بهاء فطلبوهاء فأعجزتهم. 
فال :وندركه له ا اا نيا فلن توفت المدينة وان 
الناس» فقالوا: العضباءء ناقة رسول الله تك فقالت: إنها نذرت إن نجُاها الله 
عليها لتنحرنهاء فأتوا رسول الله ية فذكروا ذلك لهء فقال: «سبحان الله 
بئسما جَرّتَهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في معصية› 
ولا فيما لا يملك العبد». وفي رواية ابن حجر: «لا نذر في معصية الله). 


.)١777/5( «صحيح مسلم)‎ )١( 


بَابُ ما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله كل أَنْ ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيَةِا ‏ حديث رقم )٠١۲۳(‏ 
8 اح 

بقوله: (لأَنَّ الزّمْرِيٌ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ أبي سَّلَمَةَ) بن عبد الرحمن» 
ت 0 بخان ا (يقُول: رَوَى عْيِّرُ وَاحِدِ) من الرواةء 
(مِنْهِم : وسى بن مف بن أبى عتاشر المدنيّ» (وَابِنَْ أبي عَتِيقِ) هو : محمد بن 
عبد الله بن أبي عتيق» يأتي في السند التالي» (عن الزّهْرِيٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بن 
رقم يأتي بعد ال ل أن أبي كايو ول أي کا بو الاي 
(عَنْ عائشة) رقنا (عن الب ا قَالَ مُحَمَّدُ) ؛ يعنى: البخاريّ: (وَالحَدِيتُ) 
ا 8 الحديك الماضي: وم و ا 
سليمان بن أرقم. ) 

ثم بِيّن المصنف رواية موسى» وابن أبي عتيق بالسند المتصل إليه : 

)١1670(‏ - (حَدَنَنَا أبو إسْمَاصِيلَ التَرْمِذِئٌ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن 
بوسف؛ قال : حَدَثَنا نوت بن سُليْمَانَ بن بلال» قَالَ: حَدَكَنَا بُو بكر بن ع أبي 
رسي عَنْ سان بن بال» عَنْ مُوسى بن عقب ومُحَمدِ بن عند ل ن أب 
ميق عَنٍ عَنِ الرهْرِيّء عَنْ سُلَيْمَانَ : ن ارقم عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِء عَنْ 
بي سَلَمَة > عَنْ عَايَشَة ؛ 3 الب اة قَالَ : لا نار فی ما الو و نارن 
كَمَارَةٌ یمین») . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (أَبُو إِسْمَاعِيلَ التَرْمِذِيٌ محمد بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن يُوسْمَ) السلمئ» 
إسماعيل الترمذي» نزيل بغداد» ثة نقد حار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» //. 

ارت E‏ بن ُن بلال) التيمىٌ مولاهم» أل یی المدني› ا 
لمنه الأزدي والساجيٌ بلا دليل [9]. 

روى عن أبي بكر بن أبي أويس» عن أبيه سليمان بن بلال نسخة» 
وقيل: إنه روى عن آبيه» وفيه نظرء وروى عن ابن أبي حازم حكاية. 

وروی عنه البخاري» وروى له أبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ بواسطة 
امك فق تلنبوية). ومتحمل بن ضر الفراء النيسابوري» ومحمد بن إسماعيل 
الترمذي» وروی عنه أيضاً أبو حاتم» والذَّمْليَ والزبير بن بکار» وغيرهم. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي_أَبْوَابُ الور وَالأَبُمَانِعَنْ رَسُولٍ اله إا 
ق چ ڪڪ 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: سمع مالكأء مات سنة .)۲۲١(‏ 
وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطنيئّ: ليس به بأس . 
وقال زكريا الساجيّ» وأبو الفتح: يحدّث بأحاديث لا يتاع عليهاء ثم ساق 
الأزديّ له أحاديث غرائب» صحيحة» ونسّب الدارقطنئ في «غرائب مالك» 
أيوب بن سليمان الراوي عن مالك حُزاعيًاً» فكأنه غير هذاء واشتبه على ابن 
حبان» أو يكونان جميعاً رويا عن مالك. والله أعلم. 

وقال ابن عبد البرٌ في المي أيوب بن سليمان بن بلال ضعيف» قال 
الحافظ: ووَهِم في ذلك» ولم يسبقه من الأئمة إلى تضعيفه إلا ما أشرنا إليه 
عن الساجيّ» ثم الأزديّ. والله اف 

أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والمصئف. والنسائئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (أبُو بَكْرِ بْنُ أي أوَيْس) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن 
أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّء أبو بكر بن أبي أويس المدنيٌ 
الأعشى» مشهور 5 كأبيه ثقةٌ [9]. 

روى عن أبيهء وعم جذه الربيع بن مالك. وار تن ابي ذئب» وابن 
عجلان» ومالك بن أنس» وسليمان بن بلال» والثوريٰ» وغيرهم. 

وروى عنه أخوه إسماعيل» وأيوب بن سليمان بن بلال» وإسحاق بن 
راهويه» ومحمد بن رافع. ومحمد بن سعد» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة. وقال آخر عن يحيى: ليس به 
بأس. وقال الآجري: قدّمه أبو داود على إسماعيل تقديماً شديداً. وقال 
الحاكم عن الدارقطني : حجة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات 
ببغداد سنة اثنتين ومائتين 

أخرج له البخاري ومسلمء وأبو داود» والمصئف» والنسائيٰ ع» ولیس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (سلْيْمَانَ بْن بلال) التيمي مولاهم» أبو محمدء أو أبو يوب 
المدنئ» ثقة ثقة [1۸] ت۱۷۷ أخرج له الجماعة. 


0 )٠١۲۳( باب ما جاءَ عَنْ رَسُولٍ الله اة أَنْ «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةَا  حديث رقم‎ - ١ 
مح ڪڪ ڪڪ 6 ا سے‎ 

ه ‏ (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهمء ثقة فقيةء إمام في 
المغازي ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» 7/79١‏ ۳۹. 

5 - (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي عَتِيِقِ) هو: محمد بن عبد الله بن أبي 
عن عمد ون عا ار بين اي زكر الفمديق ال قى الي الات 
فاو ۷ 

روى عن أبيه» وأنس» إن كان محفوظاً. ونافع مولى ابن عمرء وأبي 
يونس مولى عائشة» والزهري» وجماعة. 

وروی عنه سليمان بن بلال» وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. 
وعبد العزيز الدراورديّ» ومحمد بن إسحاق» ويحبى بن أيوب المصري» وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهْلئ: ابن أبي ذئب» وابن ابي 
عتيق مقاربان في الرواية عن الزهري› فأما ا ا ذئب فمشهور» وأما اين 
أبي عتيق فهو مدنيّ لم يرو عنه فيما علمت غير سليمان بن بلالء وسمعت 
أيوب بن سليمان سئل عن نسب فذكرهء وقال: ها عغلمت أحذا رو عنه 
بالمدينة غير أبي» قال الدَمْلى : : وهو حسن الحديث عن الزهريٰ» كثير الرواية» 
مقارب الحدیث» لولا أن سليمان بن بلال قام بحديثه لذهب حليثه . 

أخرج له البخاري» وأبو داود» والمصتف» والنسائئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وحديثه عند البخاري مقرون. 

۷ (سلیمان بن رْقَم) أبو معاذ البصري» ضعيف [۷] تقدم في «الطهارة» 
5٠‏ . 

١‏ (يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل البصري» ثم اليمامئ» ثقة 
لمت ل ونا لس 1 و ]٥[‏ تقدم ة فى «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

والباقون تقدموا في السك الماش وشرح الحديث واضح . 
وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى : هَذَا حَدِيتُ عَرِيبٌ)؛ أي : لتفرّده بهذا السند. 


)١(‏ هذا أو من قول «التقريب»: مقبول» فقد روى عنه جماعة» وحسن حديثه 
الذهلئ» ووثقه ابن حبّان» فهو صدوق. 
(۲) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمخظ»_أَبْوَابُ التو وَالأَيُمَانِ عَنْرَسُولِ الله لا 


اننا 


(وَهْوَ أصَحٌ) المراد: أنه أقلّ ضعفاً» وإلا فهو أيضاً ضعيف. (مِنْ حَدِيثِ ابي 


صَفْوَانَ) المتقدم (عن ُونْسَ) بن يزيد الأيلي . وائ صَنْوَانَ هو مَكَنٌّ» وَاسْمُهُ 
عبد الله ء بُ سعد بْنِ عَبْدِ المَلِك بن مروان) دمت تمه ريا . (وَقَدَ رَوَى عنه 


E‏ ل لس لان يّ المكيّ» أبو بكر الثقة الحافظء 
تقدّم في «السفر) (05/ 2208٠0‏ (وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَجلَةٍ أَمْلٍ الحَدِيثِ) وممن روى 
غ خي والشافعيٌ». وعليٌ ابن المدينيئ» وأبو خيثمة» ونعيم بن حماد» 
ومحمد بن عابد المكي. وقتيبة بن سعيد» عبرم قاله في «التهذيب»”' . 

وقوله: (وثقَالَ قوم مِنْ أَهْلٍ اليم مِنْ أُصْحَابٍ ال يله وَغَيْرِمْ : لا نَذْرَ في 

مَعْصيَةٍ اللو وََمَارئهُ كفَارَةُيَمِينِ؛ وَهُوَ قو أَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 
LS‏ عن غائشة)؟ يعتى : الحديتك المذكوو 
هناء ولكنه ضعیف› كما عرفت › إلا أن بعض العلماء N‏ (وقَال 

عض أُمْل اليم مِنْ أَصْحَابٍ النّييِ يكل وََبْرم: لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ ولا كَفَارَةَ في 
دّلک)؛ ا لعدم دليل صحيح على وجوبهاء. (وَهَوَ ول مَالِكِء وَالشَافِعِيَ) قال 
الحافظ كا في «الفتح) : اخحتلف فيمن وقع منه النذر في معصية› هل تجب فيه 
كفارة؟ فقال الجمهور: لاء وعن أحمدء والثوريٌ» وإسحاق» وبعض الشافعية» 
والحنفية: نعم» ونقل الترمذيّ اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين» واتفقوا على 
تحريم النذر في المعصية» واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة. 

واحتّحٌ من أوجبها بحديث عائشة و«َهيًّا: «لا نذر في معصية» وكفارته 
كفارة يمين»» أخرجه أصحاب السئن» ورواته ثقات» لكنه معلول» فإن الزهرئ 
رواه عن أبي بلمعراتر و a‏ يعورين اي 
كثير» عن أبي سلمة» Els‏ عه ع الْظَنْ بسليمان» وهو عند 
غيره ضعيف باتفاقهم . 

وحكى الترمذيّ عن البخاري أنه قال: كيم > ولكن له شاهد من 
حديث عمران بن حصين وؤْيّاء أخرجه النسائيئّ» وضَعّفهء وأخرج الدارقطني 
من حديث عدي بن حاتم نحوه. 


(۱) «تهذيب التهذيب» .)5١9/0(‏ 


)١977( بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنْ «لا تَذْرَ في مَعْصِيَة)  حديث رقم‎ - ١ 
1 0 ل أُشظشؤللُل]لؤلُلشلشلسل 2225252 للبالاالُي ل و‎ 22252١ ©] سٌَسٌَسُسُس12 55656 ] ]ىله‎ 

وفي الباب اشا عموم حديث عقبة بن عامر: «كفارة النذر كفارة 
اليمين»» أخرجه مسلم. 

وقد حمّله الجمهور على نَذر اللْجَاجء والغضب» وبعضهم على النذر 
المطلق. لكن أخرج الترمذي»› وابن . ماجه حديث عقبة بلفظ : «كفارة النذر إدا 
لم يسم كفارة يمين)› ولفظ ابن ماجه: «من نذر دوا لم يسمه...» 
الحديث E‏ 

وفي الباب حديث ابن عباس رقّعه: «من نذر نذراً لم يسمّهء فكفارته 
كفارة يمين»» أخرجه أبو داود» وفيه: «ومن نذر في معصية» فكفارته كفارة 
یمین ۰ ومن نذر لوا لا يطيقه فكفارته كفارة یمین ) › ورواته ثقات » لكن أخرجه 
ابن أبي شيبة موقوفاً» وهو أشبه» وأخرجه الدارقطنئ من حديث عائشة”" . 

وحمّله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه» لكن قالوا: إن الناذر 
محَيّر بين الوفاء بما التزمه» وكفارة اليمين. 

وقد تقدم حديث عائشة المذكور أول الباب قريباًء, وهو بمعلى حديث : 
دلا ذر في معصية»» O CO I‏ ا فيه . 

واحتّحّ بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة» ولا يحفظ عن 
صحا بی خلافهء قال : والقياس يعتضيه ؛ لن النذر يمين › كما وفع فى حديث 
عقبة ا 50 أخته أن تحج ماشية : التكفر عن يمينها). فسمى النذر ا 
ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شىء والحالف غفل ننه بالله 
ا ب ك ن أ التو كه ج الوه ورت عليه أنه الى لذو فعصية 


)١(‏ قال الجامع : أما رواية الترمذي» فضعيفة؛ لأن في سندها محمد بن يزيد مولى 
المغيرة بن شعبة» قال أبو حاتم: مجهول» وكذا تكلم فيه غيره» وأما رواية ابن 
ماجه» فأضعف منه؛ لأن فى سندها عبد الملك بن محمد الصنعانئ» وهو 
ضعيف؛ وخارجة بن مصعب متروك الحديث› ال عن الكذابين» ال کذبه 
ابن معين . 

(۲) الصحيح وقفه. 

(۳) في إسناده غالب بن عبيد الله العقيلن: مجمع على تركه» فتنبّه . 

(4:) قد عرفت أن زيادة: (إذا لم يُسمٌ) غير ثابتة» فتنيّه . 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمخظه_أَبْوَابُ النْذُورِ»وَالأَبْمَانِعَنْ رَسُولٍ اله لا 
کے © u‏ 
ففعلها لم تسقط عنه الكفارة» بخلاف الحالف. وهو وجه للحنابلةء واحتح له 
بأن الشارع نهى عن المعصية»ء وأمر بالكفارة» فتعيّنت. انتهى ما في 
«الفتح»' . 
قال الجامع : عندي أن ما ذهب إليه فقهاء أصحاب الحديث من حَمْلَهم 
قوله ب : «كفارة النذر كفارة يمين» على عمومه هو الحقٌ» وعلى هذا فقول أحمد»ء 
وإسحاق» والثوري» وغيرهم من وجوب كمارة اليمين في نذر المعصية هو الأرجح . 
والحاصل: أن من نذّر شيئاً فهو مخيّر بين الوفاء بما التزم» وبين كمارة 
يمين» وهذا إذا كان نذر طاعة» أو مباح» وأما إذا كان نذر معصيةء فلا وفاء 
أصلاًء بل تجب الكثّارة؛ لحديث عائشة وها مرفوعاً: «لا نذر في معصية» 


وكقارتها كفارة يمين»» وهو صحيح» كما أوضحته في «شرح النسائئ)» ويؤيّده 
عموم حديث عقبة ا رفغا «كفارة النذر كفارة اليمين»). رواه مسلم . 
وخلاصة القول فى هذه المسألة: أن الأرجح مذهب من قال بمشروعية 
الكقّارة في النذر مطلقاًء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يبه قال : 


Cl r i i ال‎ 

(4؟16١)‏ - (حَدَنَنَا فُتَبَةٌ قَتَببَةَ بن : سَعِيدِء عن مالك د بن اس عَنْ طَلْحَةَ بْنِ 

عَبْدٍ الْمَلِكِ الأَبْلِىَ ن القاسِم بن مُحَمَه عن ابق عن التب كل قال : 
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله لله فليطعه وَمَنْ َذَرَ أَنْ يَمْصِيَ الله فلا يَمْصِهِ)). 


يب 


4 ٠ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 
تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ e (قَتَيبَة بن سَعِيدِ) الثقفئ البغلانيئ»‎ - ١ 
.١/١ 


6 «الفتح» ( ° / 1۷ - ۸). 


۲ - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِِعَ الله فَليْطِعْهُ ‏ حديث رقم (1515) 
۷ | سے 
١‏ (مَالِك : بن أنْس) إمام دار الهجرة» الحجة المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة») ۲/۲. 
۳ (طلحَة بن عَيْدٍ الْمَلِكِ الأَيِْنُ) ‏ , بفتح الهمزة» بعدها ياء ساكنة ‏ ثقة [1]. 
روى عن القاس بن محمد» ورزيق بن حكيم» وعنه ابن أخيه القاسم بن 
مبرور» والأوزاعئ» ومالك. وعبيد الله» وعبد الله ابنا عمرء ويحيى القطان. 
قال ابن معين» وأبو داود» والنسائئ : ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به . 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن شاهين فى 
«الثقات»: قال امد بن صالح المصريّ: ما سقط من أهل أيلة إلا الحكم 5 
عبد الله» كلهم ثقات» وطلحة ثقة. وقال ابن خلفون: قال ابن وضاح: هو 
ق فاضل . وقال الدارقطني : ثقة 
أخرج له البخاري» 500 وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 
؛ ‏ (القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيمئ» ثقةٌ» أحد الفقهاء 
بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» 
. 
- (عَايْشَة) أم المؤمنين راء تقدمت في «الطهارة» 7/5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيئ» وطلحة» فأيلئ» وأن 
فيه رواية الراوي عن عمته» وأن القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المجموعين في قول الحافظ العراقئ في «ألفية الحديث»: 
َفِي الكبار الْفْقَهَاءُ السَّبْعَةٌ تحارجَة ل ور 
د سياد يدال سَعِيِدوَالسَابعْ ذو اناه 
إِمَاأَبُو سَلَمَةأَوْسَالِمٌ أوْفَأبُوبَكْر خلاف قَائِمُ 
(ومنها): أن فيه من المكثرين السبعة عائشة وٍټا» روت (۲۲۱۰) أحاديث. 
وقد مرٌ كل هذا في هذا الشرح غير مرّة» وإنما أَعَذْنَهِ تذكيراً؛ لطول 
العهد به. والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الحو ذخ بشرح جام الإمام الترمذظ_أَبْوَاتُ الندورءوَالأيمَانِ عن رَسولٍ الله كلل 


د ]لاه 
شرح الحديث : 

(عن طَلحَةً بن عبد المّلك الأيِنَ) قال في «الفتح»: وذكر ابن عبد البر 
عن قوم من أهل الحديث أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث» عن القاسم. 
وليس كذلك» فقد تابعه آيوب» ويحيى بن أبي كثير عند ابن حبّان» وأشار 
الترمذيّ إلى رواية يحيى. ومحمد بِنُ أبان عند ابن عبد البرّء وعبيدٌ الله بن 
عمر» عند الطحاويّ. ولكن أخرجه الترمذيّ من رواية عبيد الله بن عمرء عن 
طلحة» عن القاسم» وأخرجه البزّار من رواية يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
أبان» فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة» ورواية يحيى إلى محمد بن أبان» 
وسَّلِمَت رواية أيوب من الاختلاف» وهي كافية في رد دعوى انفراد طلحة به. 
وقد رواه أيضاً عبد الرحمن بن الْمُجَبّر ‏ بضم الميم» وفتح الجيم» وتشديد 
الموحّدة ‏ عن القاسم . أخرجه الطحاوي. انتهى . 

(عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق. (عَنْ) عمّته (حَايْسَةً) ونا 
(عنِ انب ؛ أنه (قَالَ: «مَنْ تدر أن يطِيعَ الله فُلْيْطِعْةُ) ؛ أي: بالوفاء بما 
التزمه» (ومن نذر أن تقض الله فلا يَعْصِه))؛ أي: لا يجوز له الوفاء بما 
التزمه من المعصية› a‏ أنه لا ينعقد صلا . وقيل: ينعقد ا وفيه 
كفارة» وهو الحق. 

وقال في «الفتح»: الطاعة أعمٌّ من أن تكون في واجب» أو مستحبٌ» 
ويُتصوّر النذر فى فعل الواجب بأن يؤفته» كمن ينذر أن يصلى الصلاة فى أول 
وقتهاء ا ذلك بقدر ما أقته» وأما المستحبٌ e E‏ 
المالية» والبدنية» فينقلب بالنذر واجباء ويتقيد بما قيده به الناذر» والخبر 
صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة» وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا 
كان في معصية» وهل يجب في الثاني كقارة يمين» أم لا؟ قولان للعلماء» قد 
تقدم بيانهما قريبا . 

وقد اقتم بعصي اقات الطاعة إلى ی وای كاله اقلا ب 
النذرء كصلاة الظهر مثلاً» وصفة فيه» فينعقد» كإيقاعها أول الوقت» وواجب 
على الكفاية» كالجهادء فينعقد» ومندوبٌ عبادة عيناً كان» أو كفايةء فينعقدء 


۲ - بَابُ مَنْ نَذَرَ اَن يُطِبِعَ الله فَليْطِعْهُ - حديث رقم )٠١١١(‏ 

۷۹| 
ومندوب لا 116 عبادة كعيادة المريض › وزيارة القادم» ففى انعقاده وجهان» 
والأرجح انعقاده» وهو قول الجمهور»ء والحديث يتناوله» فلا يَُخصٌ من عموم 
الخبر إلا القسم الأوّل؛ لأنه تحصيل الحاصل. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۲/ .»)١6575‏ و(البخاري) فى (صحيحه) (5595 
و۷۰۰( و(أبو داود) في «سننه» (۳۲۸۹) و(النسائئ) في «المجتبى» (00/م 
و٤‏ وه”87") وفى «الكبرى) ٤۷٤۸(‏ و٩٤۷٤‏ و٩٥۷٤)».‏ و(ابن ماجه) فى 
السئنه) 2))5١75(‏ و(مالك) فى «الموظّأ» .»)77١57(‏ و(الشافعئ) فى المسئده) 
(74/0)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/5" و١4‏ و۲۰۸ و٤۲۲)ء‏ و(الدارمى) فى 
(سننه» (۳٤۲۳)ء‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (475): و(أبو يعلى) فى 
المسنده) »)٤۸٦۳(‏ و(ابن خزيمة) 0 «(صحيحه) .)75١151١(‏ و(ابن حبان) 0 
(صحیحه) (E4, ٤۳۸۹و ٤۳۸۸و ٤۳۸۷(‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» 
(۳۳/۳) وفى «مشكل الآثار» (5170 و5155).: و(الطبرانن) فى «الأوسط) 
(675), و(البيوقن) في «الكبرى» »)58/٠١١(‏ و(البغوي) في ارت السُّنَّةَ) 
»)۲٤٤١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة 
النذر في الطاعة . 

۲ - (ومنها): وجوب الوفاء في نذر الطاعة. 

۳ - (ومنها): عدم مشروعيّة النذر في المعصية» وأنه لو نذر يحرّم عليه 
الوفاء بما التزمه» وهل تجب عليه الكفارة؟ فيه خلاف بين العلماء» تقدّم 
تحقيقه قريباً. والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ النْذُورِ وَالأَبُمَانِ عَنْ رَسول اله كل 
هه ٠‏ مه ال لطب ب 7070 ہے 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يد قا 


(1615م) ‏ (حَدثتا الحَسَنْ بن 0 الخَلالُ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن 
ا عب ان ر كن د | ن عَبْدِ الْمَلِك الأيْلِيَ عن الاسم بن 
مَحَمّدٍ عَنْ عَايْشَّة عن ن النبيت ل نَحْوٌه) . 


رجال هذا الاسناد: سند : 
١‏ - (الحَسَن بن على الخَلّالُ) الحلوانيّ» 0 قبل بابين . 


۲ - (عبد الله ء بن مير الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» ثقةٌ» صاحب حديث» من أهل 
السب من كبار [4] تقدم في «الصلاة» /٦۲‏ 770. 

۳ - (حبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن حفص بن عاصم العمري المدنئ» ثقةٌ ثبت 
فقيه [0] تقدم في «الطهارة» /1/ .١١‏ 

والباقون تقدموا في السند السابق. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبيد الله بن عمر عن طلحة هذه أخرجها 
ابن أبي شيبة في «مصتفه»» فقال: 

٦١‏ _ حذثنا عبد الله بن نمير» وأبو أسامة» عن عبيد الله بن عمرء 
عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم بن محمدء عن عائشة. عن النبي ئي 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِها. 
ا 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى”": هَذَا حَدِيثْ حَسَنّْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
تقدم أنه مما أخرجه اك mg‏ 


وقوله: (وَقَد رَوَاهُ)؟ أي : هذا الحديث› (يَحيّى بن أبي كَثِيرٍ عن 
القاسم ُن مَحَمّدِ) الکو اأخرجحة: ان خان إلى لايح ا مقر ون اوت 
فقال: 

۸ _ أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير» قال: حدثنا الحسن بن ناصح 
الخلال»ء قال: حدثنا عثمان بن عمر»ء قال: حدثنى على بن المبارك» عن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)٦٦/۳( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


۳ باب ب مَا جَاءَ : «لا نَذْرَ فِيمًا لا يَمْلِك ابن آدَم) - حديث رقم )١5165(‏ 5 
عستت امه 


أيوب السختيانيّ» ويحيى بن أبي كثير» عن القاسم» عن عائشة» عن 
رسول الله ي قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
خا ا 
وقوله: (وَهُوَ َل بَمْضٍ أَمْلٍ العِلْم مِنْ أَصْحَابٍ التي كله وََيْرهِمْ» َيه 
يَقُولُ مَالِكء وَالشَافِعِنُ» قَالُوا: لا يَمْصِي الله وََيِسَ فيه فار مين إا گان 
التَذْرُ في مَعصِيَةً) وقد تقدم تفصيل مذاهب العلماء في هذا قريباً: فلا تنكو : 
والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يله قال : 


لا فيا لا يَمْلِك الْعَبْدُ) ؛ أي: ولا نَذر أيضاً في الشيء الذي لا يملكه 
العبد الناذر» قال النووئ كله : : هذا محمول على ما إذا أضاف النذر إلى 
معيّن» لا يَمُلكه. بان قال : إن شفى الله مريضي فَلِلّه علي أن أعتق عبد فلان» 
أو أتصدق بثوبه» أو بداره» أو نحو ذلك» فأما إذا التزم في الذمة شيعا لا 
يملكه» فيصحٌ نذره» مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فَلِلّه عليّ عتق رقبةء 
وهو في ذلك الحال لا يملك رقبةء ولا قيمتهاء > فيصح نذره» فإن شفِي 
المريض» فقد ثبت العتق في ذمته. انتهى” . 

(6؟6١) ‏ (حَدَثَنَا اة بن تع قال : حَدَنَنَا إِسْحَاق بْنُ يُوسْف 
الأَْرَقَ» عن عننسام الدَسْنْوَائِيٌَ» عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِء عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ 
نَابتِ بن الضَّحَالكِءْ ء عن التب كله تال . «لَيْسَ عَلَى العَيْدٍ نَذْرٌّ فِيمَا لا يَمْلِك)). 


رجال هذا الاسناد : سند : 
١‏ - (أَحَمَدُ بن مَنِبع) أبو جعفر الأصم البخوئ» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]|١٠١[‏ تقدم فی «الطهارة» 0 


6 ااصحيح ابن حبان» (۱۰/ .)۲۳٤‏ (۲( ((شرح النووي» .)٠١١/1١(‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظه_أَبْوَابُ النْذُورِ» وَالأَيِمَانِعَنْ رَسُولٍ اله ل 
تت و ڪڪ 2222222222 222222222222222 260215755522722 

۲ - (إِسْحَاقٌ تر تومت الكر زو )هيو ا ا 
المخزوميّ الواسطي› المعروف بالأزرق» ف [4] تقدم في «الصلاة» ۳/ .٠١١‏ 

۳ لاا الدَسَتَوَايِنٌ) - بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» وفتح 
ا 0 - هو هشام , بن أبي عبد الله سَنْبّر بوزن جعفرء أبو بكر البصري» 
6 ثبٽٹ» وقد رمي بالقدر» من كبار [۷] تقدم في «الصلاة» .۱۸١ /۲١‏ 

. بن أبي كَبير) البصريّ» ثم اليمامئّ» تقدّم في الباب الماضي‎ 5 e 

ه ‏ (أبُو ئا عي الله يدن زنك من غ أو عامر الْجَرْميَ البصري. 
ثقةٌ» فاضل» كثير الإرسال» قال العجليٌّ: فيه نصب يسيرٌ [۳] تقدم في 
«الطهارة») 75/947؟7١.‏ 
- (نَابِتُ بْنُ الضحًاك) بن خليفة الأشهلي الأوسئّ الصحابئ المشهور, 

أبو زيد المدنيئ» وهو ممن بايع تحت الشجرة» وكان رديف رسول الله به يوم 
الخندق» ودليله إلى حمراء الأسدء رَوى عن النبئ كَل وروى عنه عبد الله بن 
معقل بن مقرّن المزنئ» وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمئ» قال عمرو بن 
على : مات سنة .)٤٥(‏ ْ 

وقال البخاريٰ» والترمذي: شهد بدراًء وحكى أبو حاتم أن ابن نمير 
قال: هو والد زيد بن ثابت» وردّه أبو حاتم» فقال: إن كان ابن نمير قاله فقد 
غْلِطء وذلك أن أبا قلابة يقول: حدّثني ثابت بن الضحاك بن خليفة» وأبو 
قلابة لم يدرك زيد بن ثابت» فكيف يدرك أباه؟ قال الحافظ: ولعل ابن نمير لم 
یرد ما فهموه عنه» وإنما أراد: إن له انا سمي يذ ال او ت , ثابت 
المشهورء ولذلك يكنى آبا زيد» وذكر غير واحد منهم ابن سعد» وابن منده» 
وهارون الحمال» فيما حكاه البغوي» وأبو جعفر الطبري» وأبو أحمد الحاكم» 
أنه مات في فتنة ابن الزبير» زاد بعضهم: في سنة (55). قال الحافظ: وهذا 
عندي أشبه بالصواب من قول عمرو بن عليّ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنف الف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
رواية تابعي عن تابعيٌ: يحيى عن ۴ قلابة. 


۳ - يَاتُ ما جَاءَ : ١لا‏ نَذْرَ فِيمَا لا يَمْلِك ابن آدَم) ‏ حديث رقم )٠٠۲١(‏ 
۳ اد 

(عَنْ تابث بن الضَّخَاكِ) لي (عن النبئت ككلِهِ) ؛ أنه (قَالَ: «لَيْسَ عَلَى 
الد أي : لا يصح النذر. ولا ينعقد فى شىء لا يملكه حين النذرء 
حتى لو مَلّكه بعده لم يلزمه الوفاء به» ولا كفارة عليه. («فيمًا لا يَمْلِلُ») 

قال القرطبي ا في «المفهم): هذا ی فيما إذا باشر النذر ملك 
الغير؛ كما لو قال: لله علي عتق عبد فلان» أو هدي بدنة فلان» ولم يعلق 
اا ی اكد ا و ا ا ي 0 
رجع عنهء وإنما اختلفوا فيما إذا 8 العتق» أو الهدي» أو الصدقة على 
المُلك؛ مثل أن يقول: إن مَلّكت عبد فلانء فهو حرء فلم يُلزمه الشافعي شيئاً 
من ذلك عَم أو خض )"لسكا ريد الخد 
المأمور بالوفاء بهاء وكأنه رأى أن ذلك الحديث لا يتناول العتق المعلق على 
الملك؛ لأنه إنما يلزمه عند حصول الملك لا قبله» ووافق أبا حنيفة مالك فيما 
إذا خَصٌ؛ تمسكاً بمثل ما تمسّك به أبو حنيفة» وخالفه إذا عَمّ؛ رفعاً للحرج 
الذي أدخله على نفسه» ولمالك قول آخر مثل قول الشافعئّ. انتهى كلام 
القرطبي ا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعى اه هو 
الأرجح ؛ لظاهر الحديث» فتأمله بالإنصاف . والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث ثابت بن الضحاك 00 هذا مته متّفقٌ عليه . 


.)۷۷ - «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (؟75/7‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ النذُورِ» وَالأَيْمَانِعَنْ رَسُولٍ اله لا 
ڪھ 6 ص ص ج ص ص ا ج ڪڪ ڪڪ 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (۳/ )١6780‏ وسيأتي له برقم )١951١(‏ و(2)557175 
و(البخاري) في ااأصحيحه) (/1ا5١2)5‏ و(مسلم) في (صحيحه) )١١١(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» (/501؟7). و(النسائك) فى «المجتبى») )381١7(‏ وفى «الكبرى» 
ED‏ و(ابن ماجه) فى اسننه) (۲۰۹۸)» و(الطيالسئ) في (مسنده) 
».)»22031١0‏ و(عبد الرزّاق) 8 «(مصنفه» »)٠١۹۷۲(‏ و(الحميدي) فى «مسنده) 
(860)» و(أحمذد) فى (مسئله) (37/5” و75). و(الدارمئ) 8 (سننه») 
(555)» و(أبو ل فى «مسنده» .)٠٠١٠١(‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 10/ 
4؛ و40): و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» (85): و(ابن حبّان) فى 
الاصحيحه) (5755 و۷٦ ›)٤۳‏ و(الطبرانت) فى «الكبير) ۱۳۲۲١(‏ و٣۱۳۲‏ و۳۲ 
و۷ و۱۳۲۸ و۱۳۲۹ و۱۳۳۰ و۱۳۳۸ و۱۳۳۹)» و(البيهقيَ) في «الكبرى) 
(/)). والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر هناء وسيأتي للمصئّف مطوّلا بنفس السندء 
برقم (1515): 

5 _ حدّثنا أحمد بن منيع» حدَّثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن 
هشام الدستوائيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن ثابت بن 
الضحاك» عن النبى ييه قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك» ولاعِن 
المؤمن كقاتله» ومن قذف مزهنا بكفر فهو كقاتله. ومن قتل نفسه بشيء عذّبه الله 
بما قل به نفسه يوم القيامة»). | انتهى”''. 

وقال مسلم في (صحيحه) : 

٠١‏ حذثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام 
الدمشقئ» عن يحيى بن أبى كثير؛ أن أبا قلابة أخبره؛ أن ثابت بن الضحاك 
اخ أنه بايع رسول الله يكل تحت الشجرة» وأن رسول الله كيل قال: ١‏ 
ماف عي بع عل طبر ال لام كاذ فهو كما قال» ا 
عذب به يوم القيامة» وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه». ان 7 


.)٠١5/1١( ااصحيح مسلم»‎ (۲( .)۲۲ /٠١( «سنن الترمذي»‎ )١( 


” - بات ما جَاءَ : «لا نَذَْرَ فِيمًا لا يَمْلِك ابن آدَم) ‏ حديث رقم )١6780(‏ 
6 | سے 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمُروء 
وَعِمْرَانَ بْنِ حَصَّيْنٍ). 1 
أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وي رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عبد الله بن عَمرو و#يا: فأخرجه النسائئ فى (سننه»» 
فقال: 000 00 

4 - أنباً إبراهيم بن محمد التيمئ» قال: حذّثنا يحيى» عن عبيد الله بن 
اللأخنس› قال : حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله كله الأ تدر ولا ن فيما لا يلك رل فى معضية اله ولا 
ارج ا 

؟ ‏ وأما حديث عمرَان بن حصي وا : فأخرجه مسلم في «(صخيحه»» 
فقال: 

١‏ 2 وحدثني زهير بن حرب» وعلىئ بن حجر السعدي» واللفظ 
لزهير» قالا: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي المهلب. عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» 
َأُسَرَتْ ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ية وأسَرَ أصحاب رسول الله يكل 
رجلاً من بني عُقيل» وأصابوا معه العضباء» فأتى عليه رسول الله كه وهو في 
الوثاق» قال: يا محمد» فأتاهء فقال: «ما شأنك؟2 فقال: بم أخذتني» 5 
أخذت سابقة الحاجٌ؟ فقال إعظاماً لذلك: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف». ثم 
انصرف عنه»ء فناداه» فقال: يا محمدء يا محمد» وكان رسول الله کله رحيماً 
رقيقاً» فرجع إليهء فقال: «ما شأنك؟» قال: إني مسلمء قال: «لو قلتهاء وأنت 
تَمْلِك أمرك» أفلحت كل الفلاح»» ثم انصرف» فناداه» فقال: يا محمدء يا 
محمدء فأتاه» فقال: «ما شأنك؟» قال : إني جائع فأطعمني» وظمان فأسقني» 
قال: «هذه حاجتك)» فمدي بالرجلين»› قال: 50 امرأة من الأنصارء 
وأصيبت العضباء» فكانت المرأة ف في الوثاق. وكان القوم يريحون نَعَمهم بين 


)١(‏ «السنن الكبرى» (۱۲۹/۳). وهو صحيح. 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الور »وَالأَمَانِ عَنْ رَسول الله ب 
سے ١0‏ سلجج سس سس ب 7 ___ ير 7777 تك 
يدي بيوتهم› فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من 
البعير رغاء فتتركه» حتى تنتهى إلى العضباءء فلم تزغ قال: وناقة مِنوّقة» 
فقعدت في عَجزهاء ثم 02-85 فانطلقت» ونذِروا بهاء فطلبوهاء فأعجزتهم. 
قال: ونذرت لله إن نجُاها الله عليها لَتَنْحَرَنْهاء فلمّا قدمت المدينة رآها الناس» 
فقالوا العقيراء ناقة رول اله كلق فقالت: إنها درت إن تاها الله عليها 
لتنحرنهاء فأتوا رسول الله يله فذكروا ذلك لهء فقال: «سبحان الله بتسما 
جَرَنْهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتَنْحرنهاء لا وفاء لنذر في معصية» ولا 
فيما لا يملك العبدا» وفي رواية ابن حجر: الا نذر في معصية الله. 
ا 


وقول (قَال بُو عیسی ھا حَدِيتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يله قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: (إذا لم يُسمٌ) هذا القيد ضعيف؛ كما 
سيأتي بيانه . 

(1615) - (حَدَثَنا بسي ا انين حَدَكَنَا أ و بكي إن عياض قَالَ : 
حَدَنَنِي مُحَمَّدُء مَوْلَى اله و شعْبَةَ قال : حَدَننَى كفك بن عَلقَمَة:- عَنْ أبي 


ت 


5 لي ی عي كل قال ل لله كلل : «كَمارَة التَذْرِ إ إِذَا لم يس 


كي 


رجال هذا | الإسناد: سنّةٌ : 
١‏ (أَحْمَدُ بن منيع) المذكور في السند الماضي . 
۲ - (أَبُو بكر بن عَيّاش) - بتحتانية: ومعجمة ‏ ابن سالم الأسديّ الكوفيّ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )0( .)١557 /۳( «صحيح مسلم)‎ )١( 


)1575( بَابُ مَا جَاءَ في كَمَارَةٍ النَذْرِ إا لَمْ يُسَمّ  حديث رقم‎ - ٤ 

ابت ا ل۷ہ | — 
المقرىء الحناط ‏ بمهملة» ونون مشهور بكنيته › والأصح أنها اسمه» وقيل : 
اسمه محمد» أو عبد الله » أو سالمء أو شعبة» أو رؤبة. أو مسلمء أو 


ع 


«٠ 


e a e‏ لق ضاي إل أنه 
لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [۷] تقدم في «الطهارة» ۱۱۸/۸۷. 

 "‏ (مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَةٌ) هو: محمد بن يزيد بن أبي زياد 
الثقفي الفلسطينيئ» ويقال: الكوفيّ» نزيل مصرء مجهول الحال [1]. 

روى عن آبيه» ومحمد بن كعب القرظي» وأيوب بن قطن» وكعب بن 
علقمة» ونافع مولى ابن عمر» وعبادة و على خلاف فيه. 

وروی عنه يزيد بن أبي حبيب» وعبد الرحمن بن رزين الغافقيّ» وأبو 
بكر العبسئ» وحرملة بن عمران التجيبئّ» ومعقل بن عبيد الله الجزري» وأبو 
بكر بن عياش . 

قال أبو حاتم: مجهول. وقال البخاريّ: روى عنه إسماعيل بن رافع؛ 
يعني : عن محمد بن يزيد عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب» عن أبي 
هريرة حديث الصّورء ولم يصحٌ. وقال الخلال: سئل أحمد عن حديثه؟ فقال: 
رجاله لا يعرفون. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال 
الأزديّ: ليس بالقائم» في إسناده نظر. وقال الدارقطنئ: إسناده لا يثبت» 
وحمل وا بريه رار زوق :له جور ردن 

أخرج له أبو داود» والمصئف. وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

٤‏ - (كَعْبٌ بْنُ عَلْقَمَةَ بن كعب بن عدي التَّنُوخََ أت فيل الح 
المصريٰ» صدوق [50] 

رأى عبد الله بن الحارث بن جََرْء الرّبيديٰ» وروى عن أبي الخير مرثد بن 
عبد الله اليزني» وبلال بن عبد الله بن عمرء وسالم أبي النضرء وعبد الرحمن بن 
جبير المصري وغيرهم. 

وروى عنه حيوة بن شريح» وسعيد بن أبي أيوب» وعمرو بن الحارث» 
وابن لهيعة» ويحيى بن أيوب» وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الور وَالأَيْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
ڪھ 0 ل 0 ا ا 1 0 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن يونس: مات سنة )١71(‏ فيما 
يقال» وقال يحيى بن بكير: مات سنة ثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء وأبو داود» والمصئف. 
والنسائيٌ م. وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (أَبُو الخير) مرثد بن عبد الله لزني - بفتح التحتانية» والزاي» بعدها 
نون - المصري» ق فقيه [۳] تقدم في «الجنائز» .٠١71/1٠‏ 
كار عَقْبَةٌ بْنُ عَامِرِ) الجهنيّ الصحابي المشهورء اختلف في كنيته على 

سبعة أقوال» أشهرها أنه: أبو حمادء وَلِى إمْرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» 
وكان فقيهاً: فاضلاء مات في قرب ا تقدم في «الطهارة» /5١‏ 00. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عقبَة : بن عَامِرِ) له ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ للم ية : «كفارة التَذْر 5 
لم يسَم) بضم u‏ 8 للمفعول؛ أي : إذا لم يعيّنه الناذرء بان قال 
نذرت نذراًء أو علي نذرء ولم يعيّن أنه صومء أو غيره» (كَارَة بن ن فيه 
دلبل على أن كفارة الین إا تح انما كان جن التدون غي مسد 

قال النووي ي : اختلف العلماء في المراد به» فحمّله جمهور 3 
غا ر اللَجَاجء وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام ك 
كلمت زيداً مثلاً فَلِلَّه على حَجدٌ أو غيرهاء فيکلمه» E‏ 
يمين» وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبناء وحمله مالك» وكثيرون» 
أو الأكثرون على النذر المطلق» كقوله: علي نَذْرّء وحمّله أحمد» وبعض 
أصحابنا على نذر المعصية» كمن نذر أن يشرب الخمر» وحمّله جماعة من 
فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مَحُيّر في جميع 
النذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين» والله أعلم. انتهى"''. 

وقال القرطبئ ككَُنَهُ: قوله: «كفارة النّذر كفارة اليمين» يعني به: النذر 
الذي لم يسم مَحْرَجه بدليلين : 


() «شرح النووي» .)٠١5/١١(‏ 


٤‏ - بَابُ ما جَاءَ في كَمَارَة لَذْرِإِذَا لَمْ يْسَمّ ‏ حديث رقم (5؟151) 
0 

[أحدهما]: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عباس وا 
مرفوعاً: «من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين»» فقيّد في هذا الحديث ما 

[وثانيهما]: أنه بي أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره» وقال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه»ء ولا يتميِّرُ آحاد 
النوعين إلا بالتعيين والتسمية» والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين 
ما التزمهء وأما ما لم يُعيّن لفظأ ولا نية: فالأصل عدم لزومه» وما ذكرناه هو 
مذهب مالك» وأصحابه» وكثير من أهل العلم» وقد ذهبت طائفة من فقهاء 
المحدّثين وأبو ثور: إلى أن كفارة اليمين تجري في جميع أبواب النذر تمسكا 
بإطلاق الحديث الأول» والحجّة عليهم ما ذكرناه. انتهى كلام 
القرطبى es‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه جماعة فقهاء أصحاب 
الحديث من حمّله على جميع أنواع النذور هو الأرجح؛ لأن حمُله على بعض 
تلك الأنواع التي حملوها عليه يحتاج إلى دليل . 

وأما ترجيح القرطبئ حمُله على النذر الذي لم يسم بدليلين» ففيه نظر؛ 
لأن الدليل الأول وهو: «من نذر نذراً لم يسمّه... إلخ» فزيادة: «لم يسمّه)» 
ضعيفة» كما قدّمنا بيانه؛ لأن في سندها عبيد الله بن زحر» وهو ضعيف عند 
الأكثرين» وأما قصّة أبي إسرائيل فليس فيها ما ينافي حديث الباب؛ لأن 
عذية لمات افيه O a‏ وز نا أ 
كثيراً من القائلين بهذا يقولون بوجوب الكفارة في نَذْر المعصية» وليس في قصّة 
أبي إسرائيل ذكر الكفارة في نذر المعصية» بل زائد من حديث آخرء فكذلك ما 
هذاه نامل 

وقال الشوكاني: والظاهر اختصاص الحديث ‏ يعني : حديث مسلم 
المذكور ‏ بالنذر الذي لم يُسَمّ؛ لأن حمل المطلق على المقيد واجب» وأما 
النذور المسماة إن كانت طاعة» فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين» وإن 


)010( «المفهم» (0577-570/:5). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمخكه_أَبْوَابُ النْذُورِ وَالأَِمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ا0 ص ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
كانت مقدورة وجب الوفاء بهاء سواء كانت متعلقة بالبدن» أو بالمال» وإن 
كانت معصية لم يَجَرْ الوفاء بهاء ولا ينعقد» ولا يلزم فيها الكفارة» وإن كانت 
مباحة مقدورة» فالظاهر الانعقاد» ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في الأحاديث 
فى قصة الناذرة بالمشى إلى بيت الله» وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة؛ 
ا اومن نذر ا يُطقهء فكفارته كفارة يمين». 

هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام 
الشوكاني ره . 

قال الجامع عفا الله عنه: ترجيح الشوكاني حَمْل المطلق على المقيّد في 
هذا الحديث فيه ما لا يخفى؛ لأنه تمسّك بزيادة: «إذا لم يسمْ»» وهذه زيادة 
ضعيفة» كما سيأتي» فلا تصلح حجة للتمسّك بهاء فالأرجح ما قدّمته من حمل 
الحديث على إطلاقه» فمن ندر فهو بالخيار بين الوفاء بما التزم» وبين كمّارة 
اليمين» فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر ونه أخرجه مسلم دون قوله: «إذا لم يسمٌ). 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١1577/5(‏ و(مسلم) في «صحيحه) ,)١15155(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (۳/ »)7١5‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (77/1) وفى 
«الكبرى) ۱۲/۳( و(ابن ماجه) فى السئنه) (۲۱۲۷)» و(أحمد) فى المسئده) 
١54/5(‏ و٤‏ و41١)»‏ و(الرویانی) فى «مسنده) ۱٥۸/۱(‏ و91١)»‏ و(أبو 
عوانة) فى «(مسئله) »)٠١ /٤(‏ و(الطبراني) فى «الکبیر» (۱۷/ ۲۷۲ و٣۲۷‏ 
و۱۳"( و(البيهقي) فى «المعرفة» (۷/ ۳٥‏ لمم و«الصغرى) )0١١/8(‏ 
و«الكبرى» £٥/۱۰(‏ و۷ و١/)ء‏ والله تعالى أعلم . 


.)١57/9( «نيل الأوطار»‎ )١( 


؛ ‏ بَابُ مَا جَاءَ في كَمَارَةٍ النَذْرِ إِذا لَمْ يُسَمّ ‏ حديث رقم (1615) 
ع س ص ڪڪ 0 اصح 
وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسی: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) هو صحيح 
كما قال» دون قوله: إذا لم يب م)» فقد انفرد بها محمد مولى المغيرة» وقد 
تقدم أنه مجهول» ولا سيّماء وقد حالفة من الفقات عبد الرحمن بن شماسة؛ 
فلم يذكر الزيادة» فقد أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق عمرو بن 
الحارث» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن شماسة» عن أبي الخيرء 
عن عقبة بن عامرء عن رسول الله ية قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». 
ا 
فتبيّن أنها زيادة ضعيفة. 
[فإن قلت]: قد وردت الزيادة عند ابن ماجهء فقد أخرج الحديث من 
طريق وكيع» ثنا إسماعيل بن رافع» عن خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامر 
الجهنئ» قال: قال رسول الله كلِهِ: «من نذر نذراء ولم يسمّهء فكفارته كفارة 
یمین . 

قلت: هذا أيضاً ضعيف؛ لأن إسماعيل بن رافع ضعيف» كما في 
«التقريب» . 

وكذا ما أخرجه أبو داود في «سننه» من حديث ابن عباس و اء من طريق 
ات اب نن فال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري» عن ا الله بن 
سعيد بن أبي هندء عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريب» عن ابن 
عباس؛ أن رسول الله ل قال: «من ار لم يسمهء فكفارته كفارة يمين» 
ومن كدو قدراً في معصية› فكفارته كفارة يمين» ومن لو وا لا يطيقه. 
فكفارته كفارة يمين» ومن نذرنذراً أطاقه فلت > اة أيضا ضحيف امرفوعاً . 

قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره» عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي الهندء أوقفوه على ابن عباس . انتهى ". 

والحاصل: أن زيادة: «إذا لم يسمّه» زيادة ضعيفةء فتنبّه. والله تعالى 


أ 


0010 00 (۲) «صحيح مسلم) (۳/ .)١516‏ 
)( » سئن ابي داود» .)۲٤١۱/۳(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الور وَالأَِمَانِعَنْ رَسُولٍ اله يكل 


= 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كا قال : 


)٠۷(‏ - (حَدََنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الأعْلَى الصَنْعَانئ» قال : حَدَثَنَا الْمُعْتَمِرُ بن 
سَمُرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله ل : «يَا عَبْدَ الوَّحْمَنِء لا تَسْأَلٍ الِإمَارَة فنك إن 
تك عَنْ مَسْأَلَةٍ ولت إِلَيْهَاء وَإِنْ نٽک عَنْ عَيْر مَسْألَةٍ اعت عَلَيْهَاء وَإِذَا حَلَفْتَ 
عَلَى يَمِينِء قرات غَيْرَهَا حَيْرا مِنهاء دَأتِ الَذِي هُوَ خَيْرُ وَلْدكَفْر عَنْ يَميك)). 
رجال هذا الاسناد : جا 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأُلّى الصَّنْعَانِيٌ) البصريء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١77/٠١١١‏ 

۲ - (الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلَيْمَانَ) التيمن» أبو محمد البصري» الملقّب بالطفيل» 
من كبار [41] تقدم في «الطهارة» 18/ 4١‏ 

دو “تن د بن دار الي ابو خد الو نقد و 
فاضل ورع [5] تقدم في «الطهارة» .0٥۷ /٤۳‏ 

. (الحَسَنُ) بن أبي الحسن البصري» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (عَبْدَ الرَّحْمَن بْنْ سَمَرَة) بن حبيب بن عبد شمس العبشمي» أبو سعيد 
الصحابئ» من مسلمة الفتح» يقال: كان اسمه عبد كلال» افتتح سجستان» ثم 
سكن البصرة» ومات بها سنة خمسين» أو بعدهاء تقدم في «الطلاق» / .٠٠١۷‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن سَّمْرَة) وفي رواية مسلم: «حدّثنا عبد الرحمن بن 
سمرة»» فصرّح الحسن بالتحديث» فزالت عنه تهمة التدليس» وفي رواية أبي 


ه ‏ بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ حَلَفٌ عَلَى یمین فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا - حديث رقم (15117) 
گے ها 
III N as‏ عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة» وكان غزا معه كابل شَنْوَة أو شَنْوَتَيْنَء وكذا للطبراني 
من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع» عن الحسن» لكن بلفظ: «غزونا مع 
فيك ارسي رون دمر نال قال: رشول اللو 4ل يا عَبْدَ الرّحْمَنِ) ولفظ 
مسلم: «قال لي رسول الله لله يله : يا عبد الرحمن بن سمرة)»» (لا تَسْأل) «لا» 
ناهية» ولذا جزم الفعل بعدها. وكسرت اللام؛ لالتقاء الساكنين» وذكر القاري 
أنه روي بالنفي؛ يعني أن «لا» نافية» فهذه إن صخت الرواية بهاء فالفعل 
يكون مرفوعاًء ولكن النفي في مثل هذا للنهي البليغ؛ e‏ 
(الِإمَارَة) بكسر الهمزة؛ أي : الحكومة» وقال ابن الملقن كال : الإمارة بكسر 
الهمزة: الولاية غائة کان أن شاه ويدخل فيها القضاءعء ENT‏ 
وغيرهاء وفيها لغة أخرى: إِمْرة» بسكون الميمء أما الأمارة بالفتح» فالعلامةء 
وأما الأمّرة» بفتح الميم» فالمرّة الواحدة من الأمر. انتهى7" . 

وقال الفيّومي ككْلَنْهُ: والإمرة» والإمارة بكسر الهمزة: الولاية» يقال: 
أَمَرَ على القوم أمُرء من باب قتل» فهو أميرء والجمع : الأمراء. وعد 
E a‏ تأميراًء والأمارة العلامة وزنا ومعتى +.ولك علخ 
أَمَرة لا أعصيهاء بالفتح؛ أي: مرّةٌ واحدةٌ. انتهى”" . 

وقال المجد كُدَنْهُ: الْأَمْرٌ: مصدر أُمَرَ عليناء مثلثةً : إذا وَلِىَء والاسم: 
المرة بالكسرء وقول الجوهري: مصدر ا وله علي أمَرَةٌ مطاعة» بالفتح 
للمرّة منه؛ أي : له على أَمَرةٌ أظيعة فيا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أفادت عبارة المجد يله أن أَمَر مثلّثء 
فيكون من باب ضرب» ونصر» وكرمء فتنبّه . 

(فَإِنَكَ إِنْ أَنَنك) ولفظ مسلم: «فإنك إن أعطيتها»» (عَنْ مَسْأَلَة)؛ أي 
بعد سؤالك a‏ فاعن» بمعنى: «بعداء أو المعنى: إعطاء صادراً عن 


.)۲٤١ - ۲٤۱/۹( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)٠*ص( «القاموس المحيط»)‎ )۳( .)۲۲/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذخكه_أَبْوَابُ النذُورِ وَالأَِمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله ل 
س 8 ص ص ج ج ج ج جص ج ج ج ج ج صصص ص چ ص چ ج ص ج ج ج ج ڪڪ ڪڪ 
مسألة» (وُكِلتَ إِلَيّهَا) بضمٌ الواو» وكسر الكاف مخْمَفة» وفتح التاء للمخاطب؛ 
أئ: خُليت: إليهاء وثرکت معها وبي 

وقال ابن الملقن كانه : معنى «وكلتَ إليها»: لم تعن عليها؛ أي: لا 
يكون فيك كفاية لهاء ETE‏ يقال: وَكَلَهُ إلى نفسه وَكُلاً: 
ووگولا قال: وفي كثير من نسخ مسلم بدل الواو همزة» وقال القاضي 
عياض : هو في أكثرها كذلك» والصواب بالواو. انتهى'. 

(وَإِنْ نيك ء عَنْ عير مَسْأَلَةِ) ولفظ مسلم: «وَإِنْ أَعْطِيََا عَنْ عير مَسْأَلَقه 
(أُعِنْتَ ليها لاء a‏ أي: أعانك الله كلك على تلك الإمارة» قال 
الطيبي كاله : :أن الامارة أمير. شاق :يا يَخْرج عن عهدتها إلا أفراد 
الرجال» موا فإنك إن سألتها تركتٌ معهاء فلا 
يعينك الله تعالى عليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعانك الله تعالى عليها. 

(وَإِذَا حلفت عَلَى يَمِينِ) ؛ أي : محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ: «يمين»؛ 
لماك نننةه و :هتقان أن كر اا عة هرمو ا الايا 

[تنبيه] : قد اختلف فيما تضمّنه حديث عبد الرحمن بن سمرة وي : هل 
لاحن الك فلن الا أو لا؟ فقيل : ع وذلك أن أحد الشقين 
أن يُعْطى الإمارة من غير مسألة؛ فقد لا يكون له فيها أَرَبٌء فيمتنع› اة 
ت ا ثم يفعل الذي هو أولى. فإن كان في الجانب الذي 

حَلّفَ على تزكه» فَيَحْنَتٌُء ويُكفّْرء ويأتي مثلّهُ في الشق الآخَرء قاله في 
ا 

(قَرَآَبْتَ غَيْرَمَا حَيْراً مِنْهَا)؛ أي: رأيت غير المحلوف عليه» قال في 
«الفتح» : وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين» ولا يصح عَوّده على اليمين 
بمعناها الحقيقيئ» بل بمعناها المجازي» كما تقدم» والمراد بالرؤية هنا: 
الاعتقادية» لا البصرية. 

قال القاضي عياض كْآَنْهُ: معناه: إذا ظهر له أن الفعل» أو الترك خير له 


.)557/9( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)5777  51/5١( «الفتح» (515/15)» «كتاب كمّارات الأيمان»» رقم‎ )۲( 


© بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ حَلَفٌ عَلَّى يَمِينء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ينها - حديث رقم )٠١۲۷(‏ 


في دنياه» أو آخرته» : أوفق لمراده وشهوته» ما لم يكن إِثماً. 

قال الحافظ كأَلَهُ: : ما تقدّم في حديث عدي بن حاتم َيه : «فرأى 
غيرها أتقى لله › 57 التقوى»» يشعر بقَصّر ذلك على ما فيه طاعة. 

قال: وينقسم المأمور به أربعة أقسام: إن كان المحلوف عليه فعلاً» 
فكان الترك آولى» أو كان المحلوف عليه تركاء فكان الفعل أولى» أو كان كل 
منهما فعلاًء وتركاًء لكن يدخل القسمان الأخيران فى القسمين الأولين؛ لأن 
ِن لازم فعل أحد الشيئين» أو تركه ؛ و 

(فَأتِ الذي هو < خير وَلْدُكَمْرْ عَنْ يَمِينك)) هكذا و الأكثرين 
ا وتأخير التكفيرء 0 «فَكفْر عَنْ يَمِينِكَء وَانْتِ 
الَْذِي هوّ حير بتقديم التكفير» ووقع في رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّهء عند أبى داود: «فرأى غيرها يرا منهاء فَليَدُعهاء وليأت الذي هو خيرء 
فإن كفارتها ترگها»» فأشار أبو داود إلى ضَعْفهء وقال: الأحاديث كلها: 


وس ل 


«فليكفر عن يمينه). ااا هاا يقن قال الحافظ: كأنة يشين إلى تحدنة 
يحيى بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة طبه رفعه: «مَن حلف» فرأى 
غيرها خيراً منهاء فليأت الذي ھی کر فهو كفارته»)» ويحيى ضعيف جداً. 

قال: و ديت عق ب رجات عرست اروم لقا وأنه 
أخرجه بلفظ : «مَن حَلْف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو 
خير» وليترك يمينه»» هكذا أخرجه من وجهين» ولم يذكر الكفارة"''» ولكن 
أخرجه من وجه آخر بلفظ: «فرأى خيراً منهاء فليكفرهاء وليأت الذي هو 
خير»؛ ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» 
عن عديّ»ء والذي زاد ذلك حافظ» فهو المعتمّد. 

قال الشافعئ كُلَنْهُ: في الأمر بالكفارة مع تعمّد الجنث دلالةٌ على 
مشروعية الكفارة فى اليمين الغموس؛ لأنها يمين حانثة» واستدل به على أن 
الجالفه بحب علد تمل اث الأمرون كان أرلي» عن اح خرن أن 


(۱) «الفتح» /١6(‏ )4 رقم (1؟/ا5). 
(۲) لكن الرواية الثانية ليس فيها: «وليترك يمينه)» فتنبه . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمخظ»_أَبْوَابُ الور وَالأَيمَانِ عَنْ رَسول اله بلا 
۹ے 
الحنث والكفارة» وانفصل عنه من قال: إن الأمر فيه للندب بما مضى فى قصة 
الأعرابئ الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال: أفلح إن صدق»› 
فلم يأمره بالحنث والكفارة» مع أن حَلِفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى 
: 7 )۱( 1 1 
فعلها. انتهى ٠‏ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الرحمن بن سمرة وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١571/0(‏ و(البخاري) في «(صحيحه» (11۲۲ 
و٣۷‏ و٤٤۷۱‏ و١٤۷۱)»‏ و(مسلم) في (صحيحه) .)١507(‏ و(أبو داود) في 
(اسننه» (۳۲۷۷ و۳۲۷۸)» و(النسائئ) فى «المجتبى) ٠١(‏ و١١‏ و؟١‏ و50١١)‏ 
وفي «الكبرى» ۲۲۲ و۳٤٤‏ و414)»: و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (11/ 09070 
و(الطيالسي) في «مسنده» »)٠١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ ۳۷٥‏ 
و »)٤۱۹/‏ و(أحمد) ف «(مسنده) "١ /٥(‏ و۲ و۳ا)» و(الدارمي) في (سئنه» 
«(1A۸ /۲(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» ٩۹۲۹(‏ و۹۹۸)» و(ابن حبان) في 
(اصحيحه) (575/8)» و(أبو تعن فى «مسئله» (۳/ .)۸٠‏ و(أبو عوانة) فى 
الأمسئله) ۳١ /٤(‏ و٣۳‏ و۳۷ و۳۸ و۳۷ و۳۷۷ و۳۷۸). و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» ٩/۱(‏ و٩۱۸‏ و۲/ ۸۰ و٤۸‏ و١٤١)ء‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» /٠١(‏ 
|۳ و۹٥‏ واه و١١١٠)‏ و«المعرفة» (۷/ ۳۱۰ و۳۱۹) وا )۸/ 4۷€( 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): حديث عبد الرحمن بن سمرة َيه هذا مداره على 
الحسن البصريّ رحمه الله تعالى» وقد رواه عنه الجم الغفير : 

فقد أخرجه مسلم من رواية جرير بن حازم» وسماك بن عطية» ويونس بن 
عبید» وهشام بن حسان» وقتادة كلهم عن الحسن» وأخرجه النسائئ 1 ئ من رواية 


.)٦۷۲١( «كتاب كقارات الأيمان»» رقم‎ .)٤۱۷ - ٤٤٦ /٠١( «الفتح»‎ )١( 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ حَلَفٌ عَلَّى يَمِينء فَرَأَى غَيْرَهَا خَیْراً مِنْهَا ‏ حديث رقم (151717) 1 
لابب ب بب___ گے 2 |٥‏ 
سليمان بن طرخان» ومنصور بن زاذان» وعبد الله بن عون» ومنصور بن 
المعتمرء كلهم عنه. 

ورواه عنه سماك بن حرب عند الطبراني في «الكبير»» وححميدٌ الطويل عند 
مسلم» وهشام بن حسّان عند أبي نعيم في «مستخرجه على مسلم'؛ والربيع 
وهو: ابن مسلم على ما جزم به الدمياطيٌ في «حاشيته»» وقال الحافظ: والذي 
يغلب على ظني أنه ابن صَبِيحء فقد وقع لنا في «البشرانيّات» من رواية شبابة» 
عن الربيع بن صَبِيح ‏ بوزن عَظيم - عن الحسن» وأخرجه أبو عوانة» من طريق 
الأسود بن عامرء عن الربيع بن صَبِيحَء وأخرجه الطبرانيئ» من رواية مسلم بن 
إبراهيم» حذّثنا قرّة بن خالد» والمبارك بن فَضَالةء والربيع بن صَبِيحء قالوا: 

حدثنا الحسن به. 

قال: ووقع لنا من رواية الربيع غير منسوب عن الحسن» أخرجه الحافظ 
يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث» من طريق وكيع. 
عن الربيع» عن الحسن» وهذا يَحْتَمِل أن يكون هو الربيع بن صَبيح المذكور. 
ويَحْتَمِل أن يكون الربيع بن مسلم . 

وأخرجه أبو عوانة من طريق علي بن زيد بن جذعان» ومن طريق 
إسماعيل بن مسلم» ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد» كلهم عن الحسن . 

وأخرجه الطبرانئ في «المعجم الكبير» عن نحو الأربعين من أصحاب 
الحسن» > فيهم ممن لم يتقدّم ذكره: يزيد بن إبراهيم» وأبو الأشهب. واسمه 
جعفر بن حيان» وثابت البنانيئّ» وحبيب بن الشهيد» وخليد ب بن دُعْلْح وأبو 
عمرو بن العلاء» ومحمد بن نوح» وعبد الرحمن السَرّاج» وعُرفطة» والمعلى بن 
زياد» وصفوان بن سليم» ومعاوية بن عبد الكريم» وزياد مولى مصعب» وسهل 
السراج» وشبيب بن شيبة» وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» ومحمد بن 
عقبة» والأشعث بن سؤار» والأشعث بن عبد الملك» والحسن بن دينارء 
والحسن بن ذكوان» وسفيان بن حسين» والسريّ بن يحيى» وأبو عَقيل 
الذّورقى» وعبّاد بن راشد» وعبّاد بن كثير» فهؤلاء أربعة وا ا 

وقد خرّج طرقه الحافظ عبد القادر الرُهاويَ في «الأربعين البلدانيّات» له 
عن سبعة وعشرين نفساً من الرواة عن الحسن» فيهم ممن لم يتقدّم ذكره: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذيه_أَبْوَابُ النذُورٍء وَالأَيْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله ل 
پڪ 8 ص ص ص 2 2 ص ا ڪڪ 
يحيى بن أبي كثير» وإسرائيل أبو ی وو ين :داود» اوقد ارين و 
وقرّة بن خالدء وأبو خالد الجرّارء وأبو عبيدة الباجئ» وخالد الحذاء» وعوف 
الأعرابئ» وحمّاد بن نجيح» ويونس بن يزيد» ومطر الورّاق» وعلىيٌ بن رفاعة» 
ومسلم بن أبي الذيّال» والعوّام بن جُويرية» وعقيل بن صبيح» وكثير بن زياد. 
وسودة بن أبي العالية. ثم قال: رواه عن الحسن العدد الكثير من آهل مكة. 
والمدينة» والبصرة» والكوفة. والشام. ولعلهم يزيدون على الخمسين . 

ثم ذكر طرقه الحافظ يوسف بن خليل» عن أكثر من ستين نفسأًء عن 
الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة ضيه . 

وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله ابن منده 
في «تذكرته» أسماء من رواه عن الحسن» فبلغوا مائة وثمانين نفساء وزيادة. ثم 
قال: رواه عن النبي بيه مع عبد الرحمن بن سمرة: عبد الله بن عمروء وأبو 
موسى » وأبو الدرداء» وأبو هريرة» واش وعدي بن حاتمء وعائشة› وأم 
سلمة» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأبو 
سعيد الخدريّ» وعمران بن خصين. انتهى . 

ولمًا أخرج الترمذيّ حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: وفي الباب» 
فَذَكر الثمانية المذكورين أُوَلاَء وأهمل خمسة» واستدركهم الحافظ العراقيّ في 
شرح الترمذي».؛ إلا ابن مسعود» وابن عمرء وزاد معاوية بن الحكمء 
وعوف بن مالك الْجْشَميَ والد أبي الأحوص» وأذينة والد عبد الرحمن» 
فكَمّلوا ستة عشر نفساً. 

قال الحافط رحييه اله عا أجاديف المذكووية كلها نيما سبلت 
باليمين» وليس في حديث واحد منهم: «لا تسأل الإمارة»» لكن سأذكر من 
روى معنى ذلك عن النبئ ب في «كتاب الأحكام». إن شاء الله تعالى. 

قال: ولم يذكر ابن منده أن أحداً رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير 
الحسن» لكن ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن» ثم 
أسند من طريق أبي عامر الخرّاز عن الحسن» وابن سيرين أن النبي ئي قال 
لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة. . ٠.‏ الحديث» وقال: غريبٌ» ما 
كتبته إلا من هذا الوجهء والمحفوظ : رواية الحسن» عن عبد الرحمن. انتهى . 


ه - بَاتُ ما جَاءَ فِيمَنْ حَلَفٌ عَلَى يمِينء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا - حديث رقم TT )٠١۲۷(‏ 
2722 222 ي ا | افرح 


قال الحافظ: وهذا مع ما في سنده من ضعف» ليس فيه التصريح برواية 
ابن سيرين عن عبد الرحمن . 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عبّاس» عن 
عبد الرحمن بن سمرة» أورده من «المعجم الأوسط» للطبرانئ» وهو في ترجمة 
محمد بن علي المروزي بسنده إلى عكرمة» قال: كان اسم عبد الرحمن بن 
سمرة: عبد كلوب» فسمّاه رسول الله كل عبد الرحمن» فمرٌ به» وهو يتوضأً. 
فقال: «تعال يا عبد الرحمنء لا تطلب الإمارة...» الحديث» وهذا لم يصرّح 
فيه عكرمة بأنه حمّله عن عبد الرحمن» لكنه مُحْتَمِل. 

قال الطبرانيئ: لم يروه عن عكرمة» إلا عبد الله بن كيسان» ولا عنه إلا 
ابنه إسحاق» تفرّد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب. 

قال الحافظ: عبد الله بن كيسان ضعّفه أبو حاتم الرازيٰ» وابنه إسحاق 
ليّنه أبو أحمد الحاكم. انتهى”. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائله: 

١‏ (منها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد كزَنُهُ: ظاهره يقتضي كراهية 
سؤال الإمارة مطلقاء والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية» فمن كان متعينا 
للولاية وجب عليه قبولها إن عُرضت عليه» وطلَبّها إن لم تُعْرَض؛ لأنه فرض 
كفاية» لا يتأدى إلا به فيتعيّن عليه القيام به» وكذا إذا لم يتعيّن» وكان أفضل 
من غيره» ومَنعنا ولاية المفضول مع وجود الفاضل . 

وإن كان غيره أفضل منه» ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل فها 
هنا يكره له أن يدخل في الولاية» وأن يسألهاء وحَرّم بعضهم الطلب» وكره 
للإمام أن يوليه» وقال: إن ولاه انعقدت ولايته» وقد استّخطئ فيما قال . 


.)51/5١1( كتاب كفارات الأيمان» رقم‎ .)5١0 ۔‎ ٤۱۳ /۱١( راجع: «الفتح»‎ )١( 

(؟) أي: في طلبه الولاية؛ أي: قد أخطأ في طلبها مع النهي عنه» فارتكب ما نهي 
عله» ويحتمل أن الذي اظ هو البعض الذي حرم الطلب» أو كره للؤمام أن 
يوليه» كذا قيل» ولا يخفى أن الاحتمال الآخر هو المتعيّن. راجع: «العدّة حاشية 
العمدة» (85/5"). 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبوَابُ النذُورِ» وَالأَُمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله بك 

ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاءء لأحاديث وَرَدّت فيه» 
انتهى . 

فمن الأحاديث: ما رواه أصحاب السنن» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيّ 
عن بُريدة بن الحصيب يه مرفوعاً: «القضاة : اثنان في النار» وواحد في 
الجنة: رجل عَلِم الحقٌّء فقضى به. فيد لي انبا ورجل قضى للناس على 
جهل» فهو في النار» ورجل عَرَف الحق» فجار في الحكم فهو في النار» 

ومنها: حديث أبي هريرة ذَيه» مرفوعاً: «من وَلِيَ القضاءء فقد ذبح بغير 
سكين»» رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وحسّنه الترمذيّ مع الغرابة» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

مع أن بعض العلماء يؤوّل هذا على المدح» وقال: لاجتهاده في طلب 
الحقٌّء والظاهر أنه على الذمٌ؛ لِعَجَره عن القيام» وعدم المعين له على الحقٌّ. 

ومنها: قوله كي لأبي ذرٌ ويه : «لا تأمّرنَْ على اثنين»» رواه مسلم . 

ومنها: قوله وة: «إنكم ستحرصون على الإمارة» وإنها ستكون ندامة» 
وحسرة يوم القيامة» فَنِعُم المُرضعة» وبئست الفاطمة»» رواه البخاري. 

قال العلامة ابن الملقّن ي بعد ذكر ما تقدّم: ومن أصحابنا من قال: 
القضاء من أعلى القربات» ومنهم: إمام الحرمين» وابن الصبّاغ» والأحاديث 
سا منه ا على الخائن» أو الجاهل» بدليل اليك السنالفه: 
«القضاة ٠.‏ وقال ابن الصباغ : الأحاديث السخدرة .ذال على عِظْم قدره 
ر عليه من لا يق بنفسه» ويحمّل حديث عبد الرحمن بن سَمرة» 
وما في معناه» كحديث أبي موسى في «الصحيحين»: لن نستعمل في عملنا 
جلا ين ١‏ ر اناه على هق سال لمعنه Col‏ ليو لج 
قَصَّد به القربة» وبالغ إمام الحرمين وجماعة» فقالوا: القيام بفرض الكفاية 
أحرى بإحراز الدرجات» وأعلى في قبول القربات من القيام بفرض العين» فإن 
فاعل فرض العين وتاركه يختص الثواب والعقاب به» وفاعل فرض الكفاية 
كاف نفسهء وسائر المخاطبين العقاب» وأمل”'' أفضل الثواب. 


)١(‏ كذا النسخة: «وأمل»» وهى عبارة ركيكة» فلتحرّرء والله تعالى أعلم. 


ه ۔ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفٌ عَلَى یمین فْرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا - حديث رقم عدت وح 
م يي ا 


وبالجملة فقد امتنع من الدخول فيه الشافعي ياه حين استدعاه المأمون 
ليوليه قضاء الشرق والغرب» واقتدى به الصدر الأول من أصحابه» حتى إن أبا 
علي بن خيران لَمَا لب للقضاء هَرَبَء فحتم على عَقاره» وامتنع أيضاً أبو 
حنيفة حين استدعاه المنصور له» فضربه وحبسه. ثم أطلقه. وقيل : إن أبا 
حنيفة وَلَِ القضاء بالرّصافة أيّاماً» والشافعي وَلِيّه بنجران من بلاد اليمن أَيّاما 
ولا يصحٌ» ودخول معظم السلف من الصدر الأول فيه كان لعلمهم يقيناً أو ظنا 
بالقيام به لله» لا لشيء من حظوظ الدنياء ووجود من يعِينهم على الحقٌء 
وامتناع الصدر الثاني والثالث؛ لِمَا فيه من الخطرء وعدم براءة الذْمّة فيه 
وتحيّلوا على الامتناع منه بأسباب توهم الجنونء أو قلة المروءة» وارتكبوا 
ذلك؛ للخلاص من المحرمء أو المكروه. انتهى كلام ابن الملقّن كاذه . 

۲ - (ومنها): أن فى الحديث إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالعبد فيما 
اوو روا رسي عله ا ا ایا اواب فى علد رر ار 
زائداً على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين» فإنه لما كان خطر الولاية 
عظيماًء بسبب أمور في الوالي» وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفاً. 
ودخولاً في غرر عظيم» فهو جدير بعدم العون» ولمّا كانت إذا أتت من غير 
مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالهاء قال 
ابن دقيق العيد ككُزَنَهُ: وهي مسألة أصولية» كثر فيها الكلام في فنهاء والذي 
يُحتاج إليه في الحديث ما أشرنا إليه الآن”"" . 

۳ - (ومنها): أن من يتعاطى أمراً سوّلت له نفسه أنه اهل له لا يقوم ب 
بخلاف من عجُز نفسه وقصرها عن ذلك» وهذا من ثمرات التواضع» فإن من 
سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلاً لهاء فيوكل إليهاء فلا يُعانء 
نا 


٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان كرم لك على عباده في عدم الوقوف عند 


س 


2 


.)155 717 /9( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)515 /9( (؟) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
«الإعلام» (556/9؟).‎ (۳( 


إتحاف الطاب الأحوذث بشرح جامط الامام الترمخظه_أَبْوَابُ الذُورِ» وَالأَيمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
Sra‏ ۴“ ا ي ا ا ن ي ا س ا ا ا ص ڪت 
الأيمان» وبأنه يَحْنَثْ فيها؛ لثلا يؤدّي ذلك إلى المنع من الخيرء وترك الب . 

- (ومنها): أن للحديث تعلقاً بالتكفير قبل الحنث» ومن يقول بجوازه 
قد يتعلق بالبداءة بقوله به : «فكفر عن يمينك»› وات الذي هو خيراء قال ابن 


دقيق العيد واه : : وهذا ضعيف ؛ أن الواو لا تة تقتضي الترتيب› والمعطوف 
عليه بها كالجملة الواحدة. 


والتعقيب» فيقتضي ذلك أن يكون عا وم > فإذا 
استعقبه التكفير تأخر الحنث ضرورة» وإنما قلنا: «إنه ليس بجيد»؛ لِمَا بيناه من 
حكم الواوء فلا فرق بين قولنا: «فكمّرء وأتِ الذي هو خير)»ء وبين قولنا: 
«فافعل هذين»2). ولو قال كذلك لم يفتض 7 ll‏ ولا ليما فكذلك إذا أن 
بالواو. 

وهذه الطريقة ة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في آم شراط لتر تیت فى 
الوضوعء وقال: إن الآية تفتضي تقديم غسل الوجه. بسبيب الفاعء وإذا وجب 
ناي ا رحد اق و اتفاقاًء رغ اف 


كان غيره و بنئصه . 
وأما مفهومه: : فقد يشير بأن الوفاء بمة بمقتضى اليمين عند عدم رؤية الخير 


في غيرها مطلوب» وقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى: ولا تعلو الله 
عة ليم أن ردأ الآية [البقرة: 114]» وحمّله بعضهم على ما دل 
عليه الحديث» ويكون معنى: «عرضة»؛ أي: مانعاًء و«أن تبروا» بتقدير: من 
أن تبروا" » والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عدي بن 
ا وبي الدرداءء وَأنس» وعَائشة› وَعَبّدِ الله بن عَمْرِو وبي هرَيْرَةٌ 
وام سَلَمَة وَأَبِي مُوسَى). 


(۱) «الإعلام» .)۲٤۸/۹(‏ 
(۲) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ١١١/9‏ - ۱۱۸). 


)٠٥١۲۷( بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ حَلَفٌ عَلَى يمِينء قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ينها - حديث رقم‎ - ٥ 
سے‎ | 8 ٠ 7 | عمسلل ل 77ج‎ 


أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثمانية ون رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَدِي ١‏ بن حاتم ذه : فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» 
فقال : 

١‏ _ حذثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن عبد العزيز؛ يعني : ابن 
رفيع» عن تميم بن طرَفة» قال: جاء سائل إلى عدي ب بن حاتم فسأله نفقة في 
ثمن خادم» أو في بعض ثمن خادم» فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي » 
ويغفري» فأكتب إلى أهلي أن يعطوكهاء قال: فلم يرض» فخضب عدي 
فقال: أما والله لا أعطيك شيئاًء ثم إن الرجل رضي» فقال: أما والله لولا أني 
سمعت رسول الله به يقول: «من حلف على يمين» ثم رأى أتقى لله منهاء 
قات ریا ما حت بی اتی 

۲ وأما حديث أبي الدَّرْدَاءِ له : فأخرجه أبو عوانة في «مسنده» فقال: 

0 حدثنا أبو أمية» والصغانيئ» قالا: ثنا الحكم بن موسى» قثنا 
الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقدء عن بسر بن عبيد الله» عن ابن عائذ» عن 
أبي الدرداء» عن النبئ يا قال: أفاء الله على رسوله إبلاً» ففرّقهاء فقال أبو 
موسى: يا رسول الله ي فقال: «لا)» فقاله ثلاثاًء فقال النبئ كَكة: «والله 
لا أفعل». وبقي أربع رقن فقال: «يا أبا موسى خذهڻ)» فقال: يا 
رسول الله» إني استحملتك» فمنعتني» وحلفت» فأشفقت أن يكون دخل على 
رسول الله يه َعَم فقال: (إني إذا حلفت راتت أن غير ذلك أفضل» 
کرت عن ميتي وا الذي هو خير ا 

اران ديف ان طبه : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

77 _ حدّثنا د تنا ميل عن انس ده مالك 
قال: جاء أبو موسى الأشعريّ يستحمل النبئ كله فوافق منه شغلاًء فقال: 
«والله لا أحملك». فلمًا قفى دعاه» قال: يا رسول الله قد حلفت أن لا 


.)١707877/5( «صحيح مسلم)‎ )١( 
والحديث صحيح › را- جع : «النزهة» للوائلئ (5/ 915؟51).‎ .)٤١ /5( المسند أبي عوانة)‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذخ- أبوَابُ النذُورء وَالأَيمَانِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تحملني» قال: «وأنا أحلف لأحملنك». انتهى”'' . 

٤‏ - وَأما حديث عَائْشَةَ ويا : فأخرجه ابن حبّان في «صحيحهاء فقال: 

507 - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى» قال: حدّثنا الطفاوي» قال: حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله ب إذا حلف على يمين لم يحنث» حتى نزلت 
كفارة اليمين» فقال ككلِةِ: «لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا 
اتيت الذي هو خيرء وكفّرت عن يميني». انتهى”"' . 

ه ‏ وأما حديث عَبْدِ الله بن عَمرو ويها: فأخرجه النسائئ فى «سننه»ء 
فقال : ا 0 

أخبرنا عمرو بن على قال: حذثنا يحيى» عن عبيد الله بن 
الأخنسء. قال: حدّثنا عمرو بن 56 عن أبيه»ء عن جدّه؛ أن رسول الله علا 
قال: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليأت 
الائ هو را ا 

5 - وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ونه : فأخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال: 

02 وحذثني زهير بن حرب» حذّثنا ابن أبي آويس» حدّثني 
عبد العزيز بن المطلب» عن سهيل بن أبي صالحء عن آبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كللهِ: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خيرء وليكمّر عن يمينه». انتهى”*'. 

۷ وأما حديث 1 سَلْمَةَ وا : فأخرجه الطبرانئ في «الكبير»» فقال: 

1 _ حدّثنا عليّ بن عبد العزيزء ثنا القعنبي» ثنا عبد الرحمن بن أبي 
القواناء ين عمد الله بن الجن .عع أن سني الها محلنت فى جاده له 
استعتقهاء قالت: لا أعتقها الله من النارء إن أعتقته أبداًء ثم مكثت ما شاء الله 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ 7720). قال الهيثمئ: رجاله رجال الصحيح. 
(۲) «صحيح ابن حبان» .)١90/١١(‏ 
(۳) «سنن النسائي (المجتبى)» (۷/ 2.2٠١‏ و«الكبرى» (۳/ ۱۲۷). 


.(IV1 /) «صحيح مسلم)‎ )٤( 


5 - بَابُِ ما جَاء في الكَفَارَة قَبْلَ الحِنْثِ ‏ حديث رقم (1518) : 
م56|- 

فقالت: سبحان الله» سمعت رسول الله ييل يقول: «من حلف على يمين» فرأى 
خيراً منهاء فليكمّر عن يمينه» ثم ليفعل الذي هو خيراء فأعتقّت العبد. ثم 
كفرت »قن يفيتها : ا 

6 - وَأما حديث أبي مُوسَى ول : فأخرجه الشيخان» فقال البخاري 

64 حذّثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيد» عن غيلان بن جرير» 
عن ابن بردة» عن أبيه» قال: أتيت النبي ييه في رهط من الأشعريين» 
أستحمله» فقال: «والله لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم علیه»» قال : : ثم 
لبثنا ما شاء الله أن نلبثء ثم أتي بثلاث ذَوْدء عر الذرّى» فحمَّلّنا عليهاء > فلما 
انطلقنا قلنا: أو قال بعضنا: والله لا يبارّك لناء أتينا النبت ييه نستحمله»› 
فحلف أن لا يحملناء ثم حملناء فارجعوا بنا إلى النبيّ لله فتُذكرف فأتيناه 
فقال: «ما أنا حمّلتكمء بل الله حمّلكمء وإني والله إن شاء الله لا أحلف على 
يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كمّرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير» أو 
أتيت الذي هو خير» وكفرت عن يميني». انتهى" . 

وقول فال الو عن :ا ٿث عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ حَد يٹ حَسَنٌّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد تقدّم أنه مما افق قى عليه الشيخان. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يله أل الكتاب قال : 


)۱٥۲۸(‏ - (حَدَنَنَاة فَتَيْبَةٌ» عَنْ مَا بْنِ أس» عن سهيل بن 
أبي اج عن أبيو؛عَنْ أبن هرَيْرَة عَنٍ د «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
َمينِ» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنهاء فَليْكَفْرْ عَنْ يَمِينهء وَلْيَفْعل)). 


)١(‏ «المعجم الكبير) .)۳٠١۷/۲۳(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)5١5/5(‏ عبد الله بن 
الحسن لا سماع له من أم سلمة 

(۲) «صحيح البخاري» (5/ 55545). 

(۳) ثبت في بعض النسخ . 
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= 


رجال هذا الاسناد: ا 
١‏ - (قييه) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
؟ ‏ (مَالك بن أنّس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 
* د السهل : بن أبي صَالِح) أبو يزيد المدنيئ» عدون تغيّر بآخره [1] تقدم 
في «الطهارة» 7/7 . 1 
٤‏ - (أَبُوُ) أبو صالح ذكوان السمّان المدنيئ» ثقةٌ ثبت [] تقدم في 
«الطهارة» ”/ ۲. 
ه ‏ (أَبُوهْرَيْرَةَ) طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصنف الف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه 
رواية الابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة به رأس المكثرين السبعة وا . 
شرح الحديث : 
(عن أبي هَرَيْرَة) وَل موعنه 2 (عنِ النْبِيّ ا( ؛ أنه (قَال: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى 
پمين)؛ ائ على أمر ار عليه (قَرَأَى غَيْرَهًا) أن الضمير؛ لكون اليمين 
مؤنّئة (حَيْراً مِنْهَاء يمر عَنْ ينه وَلْيَفْعَل») وفي لفظ لمسلم: «فليكفر عن 
يمينه» وليفعل الذي هو خيرا)ء وفي رواية له: «فليأتهاء وليُكفر عن يمينه) . 
قال الشارح: استَدَلٌ بهذا من جوّز الكفارة قبل الحنث» وفيه أن الواو لمطلق 
الح لح راي عديت (ء ا (اثم»» ولفظه : 
«فليكفر عن يمينه» ثم ليفعل الذي هو خير»» أخرجه الطبرانيَ» وكذلك وقع لفظ : 
a‏ عند أبي داود» ولفظه : «فكفر عن يمينك› 
ثم ائت الذي هو خير»» قال الحافظ في «بلوغ المرام»: إسناد هذه الرواية صحيح . 
وقال الشوكاني: وأخرج نحوها أبو عوانة في «(صحيحه»» وأخرج الحاكم 
عن عائشة نحوها. انتهى . 
فهذه الروايات تدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث. انتهى”'' . 


في 


.)١١١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)٠١۲۸( بَابُ مَا جَاء في الكَفَارَةٍ قَبْلَ الحِْثِ  حديث رقم‎ - ٦ 
—| ۷ 

وقال القرطبئ كُنَهُ: هذا أمرٌ من النبئ بي بتقديم الكفارة على الحنث» 
وهو نص في الردٌ على أبي حنيفة» فإن أقل مراتب هذا الأمر أن يكون من باب 
الإرشاد إلى المصلحة» وأقل مراتب المصلحة أن تكون مباحة» فالكفارة قبل 
الحنث جائزة مُجزية» وقد تضافر على هذا المعنى فعل النبئ ية المتقدّم في 
حديث أبي موسى ه» وأمْره هذاء وكذلك حديث عدي ولي الآتى بعد 
هذا . 

قال: وقوله: «فليفعل الذي هو خير»؛ ا الذي هو أكثر خيراً ؛ أ 
الذي هو أصلح؛ يعني : من الاستمرار على موجب اليمين» أو ما يخالف ذلك 
مما يحنث به» والأصلح تارة يكون من جهة الثواب وكثرته» وهو الذي أشار 
إليه في حديث عدي ول حيث قال: «فليأت التقوى»» وقد يكون من حيث 
المصلحة الراجحة الدنيويّة التي يطرأ عليه بسبب تركها حرج ومشقَّةء وهي التي 
أشار إليها النبئ بي بقوله: «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آنم له عند الله من 
أن يكمر»» رواه مسلم؛ يعني بذلك: أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى 
به إلى الحرج ‏ وهو المشقة ‏ قد يفضي به إلى أن يأثم» فالأولى به أن يفعل ما 
شرع الله له من تحنيثه نفسه» وفعل الكفارة. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ف درجته : 

حديث أبي هريرة و طوبه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١19078/5(‏ و(مسلم) في (صحيحه) 2)١1500(‏ 
و(مالك) في «الموطأ» (۷۸/۲٤)ء‏ و(أحمد) في (مسئله) (۲/ »)۳١١‏ و(أبو 
عوانة) في المسئده) (39-758/5). و(ابن حبان) في لاأصحيحه) (2)5759 
و(البيهقئ) فى «الکبری» (۹/ ۲۳۲ و١٠/””‏ و"ه) و«المعرفة» (۷/ )۳۲١٣‏ 
و«الصغرى» (۸/ ۷۷٤)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنّةَ) (2553)» والله تعالى أعلم . 


(ITY - "۱1/0 «المفهم»‎ (1) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الور وَالأَبمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


۸= 


(المسألة و قوله : (قال: وَفِي الاب عَنْ آم سَلَمَة 


قال 1 ET‏ حَدِيِتُ أبي هُرَنرَةَ ڪيٽ حَسَنْ صَحِبحٌ العمل عَلَى 


او لمر و يرهم ؛ أ الكفارَة قبل الجن 
جز وهو ل بن أَنْسِ » وَالشَافِعِنَ ‏ 0 خمد وَإِسْحَاقَء وقَالَ به بَعْضُ أُمْلٍ 
الم : لا يُكَفْرُ RE‏ َال سُفَْانُ النَّوْرِىُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبِّ 
9 > وَإِنْ كَفَْرَ قَبْلَ الحِنْثِ أَجْرَأهُ) . 

فقوله: (قَالَ)؛ أي: أبو عيسى: (وَفِي البَاب عَنْ م سَلَمَةَ) أشار به 
أنها روت حديث الباب» وهو ما أخرجه الطبرانيئّ في «الكبير»» وقد تقدّم لفظه 
في الباب الماضي . 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسَى: حَدِيتُ ابي هِرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» وقد أسلفت أن مسلماً أخرجه في «صحيحه». 

وقول العمل عَلَى هَدَا عند فكر أل اليم مِنْ أُصْحَابٍ الب يكل 
وَغْيْرِهِمْ؛ 3 الكَمَّارَةَ قَبْلَ الجنثِ تخز زی“ وَهوَ رل مالك د بن أَنْسِ ء وَالشَافِعِيَ 
وَأحْمَدَء وَإِسْحَاقَ) وقولهم هو الحقٌ؛ لظهور حجته 

وق و بَعْضٌ آهل 1 لا يكذ إلا غد بَعْدَ الجنثء قال سُفََانُ 
التّوْرِيٌ : إِنْ كتر ننه الحلك لحك إِلَىّ» وَإِنْ كَمَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ أَجْرَأَهُ) وهو 
العو كا 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث ذكر المصنف كال الخلاف في التكفير 
قبل الحنث» فلنذكر ذلك بالتفصيل › فأقول : 

(المسألة الما في اختلاف أهل العلم في حكم التكفير قبل الحنث: 

قال النوويّ ا4 : أجمعوا على أنه لا تجب الكقارة قبل الحنث» وعلى 
أنه يجوز تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين» 
واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث» فجوّزها مالڭ» والأوزاعي» 
والثوري» والشافعيّ» وأربعة عشر صحابياًء وجماعات من التابعين» وهو قول 


() ثبت في بعض النسخ . (۲) ثبت في بعض النسخ . 


” - بَابُ ما جَاءَ في الكَمَارَةٍ قَبْلَ الحِنْثِ ‏ حديث رقم (1518) 
حماهين الخلا لكن كالواة سحت كونها خد الحفة» وامفكض الشاقعه 
ال ا ا يسود شل ا عاد بال قله يجور 
تقديمها على وقتها؛ كالصلاة» وصوم رمضان» وأما التكفير بالمال» فيجوز 
تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية» فقال: 
لا يجوز تقديم كمارته؛ لآن فيه إعانة على المعصية» والجمهور على إجزائها 
كغير المعصية. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وأشهب المالكيّ: لا يجوز تقديم الكقارة 
على الحنث بكل حال. ودليل الجمهور: ظواهر هذه الأحاديث» والقياس على 
تعجيل الزكاة. انتهى كلام النووي يه . 

وقال الحافظ كاله في «الفتح»: قال ابن المنذر: رأى ربيعة» 
والأوزاعيّ» ومالك» والليث» وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة 
تجزىء قبل الحنث» إلا أن الشافعئ استثنى الصيام» فقال: لا يجزىء إلا بعد 
الحنث. وقال أصحاب الرأي: لا تجزىء الكقارة قبل الحنث. ونقل الباجيٌ 
عن مالك وغيره روايتين» واستثنى بعضهم عن مالك : الصدقةء والعتق» ووافق 
الحنفيّة أشهبٌ من المالكيّة» وداود الظاهري» وخالفه ابن حزم» واحتجٌ لهم 
الطحاويّ بقوله تعالى: ذلك كمه ایمیک إا عَلَفّْمُ» الآية [المائدة: 44]» 
فإن المراد: إذا حلفتم» فحيثتم» وردّه مخالفوه» فقالوا: بل التقدير: فأردتم 
الحنث» وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعمّ من ذلك» فليس أحد التقديرين 
بأولى من الآخَر. 

واحتبجُوا أيضاً بأن ظاهر الآية أن الكفّارة وجبت بنفس اليمين. وردّه من 
أجاز بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقاً. 

واحتجُوا أيضاً بأن الكقّارة بعد الحنث فرضٌ» وإخراجها قبله تطوّعٌ» فلا 
يقوم التطوّع مقام الفرض . 

وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث» وإلا فلا يجزىء» كما 
في تقديم الزكاة. وقال عياض : اتفقوا على أن الكفّارة لا تجب إلا بالحنث» 


(۱) شرح النووي» (۱۱/ °۸ -؟١٠).‏ 
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a DT 
وأنه يجور تأخيرها بعد الحنث» واستحت سال والشافعئئ» والأوزاعئ»‎ 
والثوريّ تأخيرها بعد الحنث» قال عياض: ومع بعض المالكيّة تقديم كمارة‎ 
حنث المعصية؛ لأن فيه إعانة على المعصية. وردّه الجمهور.‎ 

قال ابن المنذر: واحتحٌ للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسى› 
وغبكة الرحميق نن سهرة وا لا يدل على تعيين أحد الأمرينء وإنما أمَر 
الحالف بأمرين» فإذا ا را سيا ا ا ار وإذا لم يدل الخير 
على المنع› فلم يبق إلا طريق النظر. فاحتّجٌ للجمهور بأن عقد اليمين لما كان 
ندا أ نتشاد وهو کلام» لان خاد الكفارة» وهي فعل مالئء أو بدني 
ولى. ويرجّح قولهم أيضا بالكثرة. وذكر أبو الحسن ابن القصار» وتبعه 
عياض وجنام أن عدة 1 اكد 0 0 6 ee‏ 
إلى الحل» فولدت أولادك + ثم كت في يده هي وأولادها أ أن wa‏ 
وجزاء أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها أدّى جزاءها لم يكن عليه في 
فيحتاج إلى الفرق» بل الجواز في كمارة اليمين أولى . 

وقال ابن حزم: أجاز الحنفيّة تعجيل الزكاة قبل الحَؤلء وتقديم زكاة 
الزرع» وأجازوا تقديم كمارة القتل قبل موت المجنئ عليه. 

واحتج الشافعيٌ بأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجور تقديمها قبل 
وقتها كالصلاة والصيام. بخلاف العتق› والكسوة. والإطعام. فإنها من حقوق 
الأموال» فيجوز تقديمها كالزكاة» ولفظ الشافعئ في «الأمّ): إن كر بالإطعام 
قبل الحنث رجوت أن يجزىء عنه» وأما الصوم فلا؛ لأن حقوق المال يجوز 
تقديمهاء بخلاف العبادات» فإنها لا تقدم على وقتها؛ كالصلاة. والصوم. 
وكذا لو حج الصغيرء والعبد» لا يجزىء عنهما إذا بلغ » أو عتق 

مرف نين من حلف» فأراد أن يحنث» 5226 
يكفر خت حنت» فإن كر قبل الحنث أجزأ . وساف نحوه» فيشيوطا : 

وادّعى الطحاوي أن إلحاق الكفارة بالكمارة أولى من إلحاق الإطعام 
بالزكاة. وأجيب بالمنع» وأيضاً فالفرق الذي أشار إليه الشافعيّ بين حقّ 


5 - بَابُ ما جَاءَ فى الكَفَارَةٍ قَبْلَ الحِنْثِ ‏ حديث رقم )٠١۲۸(‏ 0 


المال» وحقٌّ البدن ظاهر جدّاًء وإنما خض منه الشافعئّ الصيام بالدليل 
المذكور. ويؤخذ من نص الشافعئ أن الأولى تقديم الحنث على الكمّارة» وفي 
مذهبه وجةٌّء اختّلف فيه الترجيح أن كمارة المعصية يُستحبٌ تقديمها. 

قال عياض: الخلاف في جواز تقديم الكمارة مبنئٌ على أن الكفارة 
ركف لجر الو ار ك ف ا بالك تسد الجر انها رخف 
شرعها الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجزىء قبل وبعد. 

قال المازريّ: للكفارة ثلاث حالات: 

[أحدها]: قبل الحلف» فلا تجزىء اتفاقاً . 

زثانيها ]> بعد الحلك والحث» فجرىء اناا . 

[ثالثها]: بعد الحلف. وقبل الحنث» ففيها الخلاف. وقد اختلف لفظ 
الحديث» فقدّم الكقّارة مره وأخرها أخرى» لكن بحرف الواو الذي لا يوجب 
ترتيباً» ومن منّع رأى أنها لم تجز» فصارت كالتطوّع» والتطوّع لا يُجزىء عن 
الو اك 

وقال الباجئ» وابن التين» وجماعة: الروايتان دالّتان على الجواز؛ لأن 
الواو لا ترتّب» قال ابن التين: فلو كان تقديم الكقّارة لا يجزىء لأبانه. 
ولقال: فليأت» ثم ليكفر؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوزء فلمًا تركهم 
على مقتضى اللسان دل على الجوازء قال: وأما الفاء في قوله: «فأت الذي 
0 وكفر عن يمينك». فهي كالفاء الذي في قوله: «فكفر عن يمينك» 

نت الذي هو خيراء ولو لم تأت الثانية لما دلت الفاء على رجي لأنها 
ل وعيا .قطان ا يسما 
وهو كمن قال: إذا دخلت الدارء وات 

قال الحافظ: قد ورد في ١‏ بعض الطرق بلفظ : لاثم التي تفتضى الترتيب » 
عند أبي داود» والنسائي ئيْ في حديث الباب» ولفظ أبي واد سن ش 
أبي عروبة» عن 55 عن الحسن» به: اكفر عن سينك ثم ائت الذي هو 
خيراء وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه. لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله. 
وأخرجه أبو عوانة في (اصحيحه) من طريق سعيد كأبي داود. وأخرجه النسائي 
من رواية جرير بن حازم» عن الحسن مثله. لكن أخرجه البخاريٰ» ومسلم»› 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمضي_أَبْوَابُ النذُورِ وَالأَبُمَانِعَنْ رَسُولٍ اله كل 
من رواية جرير بالواو» وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضاً بلفظ : «ثمٌ». 
وفي حديث أمٌّ سلمة عند الطبرانيّ نحوه» ولفظه: «فليكمر عن يمينه» ثم ليفعل 
الذي هو خیر). انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب 
إليه الجمهورء من جواز التكفير قبل الحنث هو الأرجح؛ لقوّة دليله» كما سبق 
تقريره» والله تعالى أعلم. 


وبالسئد المتصل إلى الإمام الترمذيٌ قال : 


ص 


)١519(‏ - (حَدَنَنَا مَحْمُود بْنْ عَيْلانَء قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الصمَدِ بن عَبْدٍ 
الوارثِ قال : حَدَئْني أبي . وحماد بره لولمه > عن ت نافع > عن 8 
عْمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كله قال : «مَنْ حَلَمٌ عَلَى يَمِينِء فَقَالَ : إن شا ال َد 

اس ستثتى. فلا حِنتٌ عَليّه)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
2 «الطهارة» ”7/ ۳. 

؟ - (عَبَد الصَّمَّدٍ بْنُ عَبْدٍِ الوَارثْ) الْعَنْبَريَ مولاهم التَّنُْوريَ» أبو سهل 
البصري» ا ثبت في شعبة 141 تقدم في «الطهارة» ٦٤‏ / ۸۷. 

*-(أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَتْبَريَ مولاهم» أبو عبيدة التّنُوريَ 
البصريٰ› ا رمي بالقدر» ولم د شت يثبت عنه [8] تقدم في «الطهارة» 81//55. 

٤‏ - (حَمَادُ بُْ سَلَمَةٌ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» أثبت الناس 
في ثابت» وتغير حفظه في الآخرء من كبار [8] تقدم في «الطهارة» 00/ ۷۲. 

ه - (أيُوبُ) 55 أبي تويمة كيسان السّحتيانيّ أبو بكر البصري» ا 
ا من كبار الفقهاء العبّاد [5] تقدم في «الطهارة» .4١/54‏ 

٦‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت فقيةٌ» مشهور 

[7] تقدم في «الطهارة» .5١ /٦۷‏ 


۷- بَابُ مَا جَاء في الاسيثتاءِ في اليّمين - حديث رقم )١519(‏ 
. . 1 1۳“ سسحت 


.١/١ (ابْنْ عَمَرَ) عبد الله ويا تقدم في «الطهارة»‎ ٠ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سَداسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وفيه رواية تابعي عن تابعيئ» وفيه ابن عمر ويا من العبادلة الأربعة 
والمكثرين السبعة وؤ . والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن مم وا؛ (أَنَّ رَسُولٌَ الله بي قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
يَمِينِ) ؛ ا 9 محلوف عليهء (فَقَالَ: إِنْ شاء الله) ولول (فقَدِ استثتى) 
هكذا في بعض النسخ»› وسقط من E‏ (قلا حِنثُ ی عَلَيْه)) والحنث: 
الْحُلف في اليمين» يقال: حَيْث في يمينه جنثاً بالكسرء وحََثاً بفتحتين: لم 

وفيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين» أو يحل 
انعقادهاء وقد ذهب إلى ذلك الجمهور» وادعى ابن العربي الإجماع عليه 
قال: أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين» بشرط 
كونه متصلاً 0 عا ري يلي الا i‏ 
في يمين» ولم يتج إلى كفارة» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً ‏ إن شاء الله 
ا 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 
)١(‏ قال الشيخ الأرنؤوط وصاحبه: وقع في المطبوع بعد هذا: «فقد استثنى»» وهذه 


الجملة لم نجدها في شيء من أصولنا الخظيّة»؛ ولا في شرحَي العراقي» 
والمباركفوري . انتهى . راجع : «التعليق» 0۷/۳( . 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذح»_أَبْوَابُ الذورِ»وَالَبمَانٍ عَنْ رسو الل بال 

أخرجه (المصتف) هنا ».)١019/1(‏ و(أبو داود) في «سننه» 77751١(‏ 
و53557). و(النسائئ) في «المجتبى) (۳۸۲۰ و5885 و7805 و5805) وفي 
«الكبرى» ٤۷۳٥(‏ و5764 و٩۷۷٤‏ وا۷۷٤)»‏ و(ابن ماجه) في (سننه» ”١١0(‏ 
و5١١5).‏ و(أحمد) في «مسنده» (؟5/1 و58 و54 و58 و16١١‏ و۱۲۷ و"ا9١),‏ 
و(الحميدي) في «مسئله) »)1۹١(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۷۷۹)» 
و(الدارمئ) في «سننه» .)۲۳٤۲(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (4۲۸). و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) ٤۳۳۹(‏ و۲٤۳٤)».‏ و(الطبرانی) في «الأوسط» (۳۰۹۹)» 
و(الحاكم) في «المستدرك» .)5١”7/5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (2)7/98/5 
و(الخطيب) في «تاريخه») /٩(‏ ۸۸)» و(البيهقي) في «الكبرى) (۷/ ۳٦۰١‏ ۔ ۳٣۱‏ 
و١١٠١/55)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
لاء الي 

۲ - (ومنها): بيان حكم الاستثناء في اليمين» وهو أن صاحبه مخيّرٌء إن 
شاء فعل» وإن شاء ترك. 

۳ - (ومنها): أنه لا بد أن يكون الاستثناء متّصلاًء إذ مُظلّقه ينصرف إلى 
المتصل» كما هو رأي الجمهورء فلا يعتبر الاستثناء المنفصل؛ إلا بالأمر 
الضروريٌ؛ كالسّعالء والتنمس» ونحو ذلك» وسيأتي تحقيق الخلاف في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - (ومنها): أن في قوله: «فقال: إن شاء الله» دليلاً على أنه لا بد أن 
يكون الاستثناء قولياًء فلا يكفي الاستثناء القلبن» وهذا قول عامّة أهل العلم 
منهم: الحسن» والنخعيء ومالك» والثوري» والأوزاعيّ؛ والليثء 
والشافعيئ» وإسحاق» وأبو ثورء وأبو حنيفة» وابن المنذر. قال ابن قدامة: لا 
نعلم لهم مخالفاً؛ لأن النبئ بي قال: «من حلف, فقال: إن شاء الله»» والقول 
هو النطق»ء ولأن اليمين لا تنعقد بالنيّة» فكذلك الاستثناء. وقد روي عن 


۷- بَابُ مَا جَاءَ في الِاسَيَثْتاءِ في البَمِين - حديث رقم )١579(‏ 
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احم إن كان e‏ فاستثنى فى نفسه رجوت أن يجوز» إذا خاف على 
نفسه» فهذا فى حقّ الخائف على نفسه؛ لآن يمينه غير منعقدة» أو لأنه بمنزلة 
المتأول» وأما في حقّ غيره فلا. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ''©: وَفِي الاب عَنْ أبي هريره 

قَالَ أَبُو عِيسَّى”": حَدِيتُ ابْن عْمَرَ حَدِيتُ حَسَنٌ . 

وقد رواه عبيد الله بن عمّرَ وَعْيْرَةُ» عَنْ نافِع» عَنِ ن ابن عَمَرَ مَوْقُوفاً. 
وَهَكذَا روي عن سَالِم» عن ابن عُمَرَ مَوْقُوفاً. وَلَا تَقْلَمْ أحداً رك فَعَهُ غَيْرَ ايوت 
السَّحْيَيَانِنَء وال إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ: وَكَانَ أَيُوبُ أحْيّاناً يَْفَعهُ وَأَحْيّانا ١‏ 
يَرْفْعَه وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند أكثر 5 اليم و مِنْ أَصْحَابِ النبئ 24 عد 
وَغْيْرِهِم : 3 الاسيثتاء إذا كان رعولا باليمين فلا حِنث عليه وهو م" م كول 
فان النَّوْرِيٌّ وَالأَوْرَاعِىَ ‏ ومالك د بن أَنْسء وعبد الله بن الْمُمَا رك 
وَالشَافِعِيَ اي حْمَدَ وَإِسْحَاقَ). 

قوله: (قَالَ) أبو عيسى: (وَفِي الاب عَنْ أبي هْرَيْرَة أشار به إلى الحديث 
ف e‏ ا ا 
O‏ كما e‏ 

وقوله: (وقد رواه عبيد الله بن عمَرَ وغيره عن نافع عَن ابن عَمَرَ 
مَؤْقُوفاً) أخرجه عبد الررّاق في EGE a Oa‏ 
عمرء وعبد الرزاق »)١6١١١(‏ والبيهقئ في «الكبرى» )51/٠١١(‏ من طريق 
عبد الله بن عمرء والبيهقي ( 5/٠‏ و۷٤)‏ من طريق مالك ر ف أ شبن 
وأسامة بن زيد. وموسى بن عقبة» خمستهم عن نافع. 50 عمر» 
فو قوق لحوه . 


(1) ثبت في بعض النسخ . (۲) ثبت في بعض النسخ . 


إاحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ التُورِء وَالأَيمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللو 
وقوله: (وَهَكَذًا رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ سَالِمء عَن ابن عَمَرَ مَوْقَوفاً) 
أخرجه البيهقي )57/٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
سالم» عن ابن عمر موقوفاًء بلفظ: «كلّ استثناء موصول» فلا حنث على 
صاحبه» وإن كان غير موصول» فهو حانتٌ». انتهى. 


وقوله: (وَلَا نَعْلَمُ أحَداً رَفْعَهُ َه غير أيُوبَ السَّخْتِيَانَيُ) تعقّب هذا الكلام 
بأن غير أيوب أيضا قد رواه ا فقد ذكر البيهقي أنه جاء من رواية 
أيوب بن موسى» وكثير بن فرقد» وموسى بن عقبة» وعبد الله بن العمريّ 
انتهى . 


قال الحافظ: ورواية أيوب بن موسى أخرجها ابن حبان في «(صحيحه»» 
ورواية كثير أخرجها النسائي ئى › والحاكم في «مستدركه»» ورواية موسى بن عقبة 
أخرجها ابن عدي في ترجمة داود بن عطاء» أحد الضعفاء عنهء وكذا أخرج 
رواية أبي عمرو بن العلاء» وأخرج البيهقئ رواية حسان بن عطية» ورواية 
العمري؛ وأخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء والبيهقيّ من طريق مالك 
وغيره عن نافع موقوفاًء وكذا أخرج سعيدء والبيهقيّ من طريقه رواية سالم. 
انتهى . 

والحاصل: أن أيوب لم ينفرد برفعه» بل تابعه عليه هؤلاء المذكورون. 
فبانَ بهذا أن الحديث صحيح مرفوعاً . والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقَالَ ِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاِِيمٌ) المعروف بابن عُليّة: (وَكَانَ أيُوبُ 
ااا ير فْعه وَأَحْيَا انا لا د ق وقال المصئف فى «العلل»: مالف كيدا عن 
هذا الحده e‏ ایا نافع رووا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر 
قرفا إلا أيوب» فإنه يرويه عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ عد 


ويقولون: إن أيوب ی آخر أمره أوقفه. انتهى . 


.)167 /١( «علل الترمذي»‎ )١( 


- بَابُ ما جَاءَ في الاسْيثْنَاءِ في اليَمِین - حديث رقم (15179) 
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وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكثرٍ أَهْل العلّم مِنْ أَصْحَابٍ الَبَِ بل 
وََبْرهِمْ أن الاسْيثْنَاء إا كَانَ مَوْصُولاً باليَمِين TT‏ قزل سنياة 
النَّوْرِيٌّ» وَالأَوْرَاعِيَ» وَمَالِكِ : بن أَنْسِ » وَعَبّدٍ اللو بن الماك وَالشَافِِيٌ» وَأَحْمَدَ 
وَإِسْحَاقَ) وهو الحقٌّ؛ 5 حجته . 

قال اجات عن الله عنه: حيث تعرّض المصئف لذكر أقوال العلماء في 
حكم الاستثناء ذ في اليمين› فلنذكر ذلك بالتفصيل › فأقول : 

(المسألة الخامسة) : في اختلاف أهل العلم في حكم الاستثناء في 
اليمين : 

قال أبو العبّاس القرطبيئ رحمه الله تعالى: فى هذا الحديث دليل على 
أن اليمين إذا ڦُرن بها : إن شاء الله» لفظاً e‏ يلزم الوفاء بهاء ولا 
يقع الحنث فيهاء ولا خلاف في ذلك» واختلفوا فيما إذا وقع الاستثناء 
منفصلاً عن اليمين» فالجمهور على أنه لا ينفع الاستثناء حتى يكون متّصلاً 
به ا فة أو مع آخر ۰ من حروفه» وإليه ذهب مالڭ› والشافعيٌ؛ 
والأوزاعئّ» والجمهورء وقد اتفق فق الك» والشافعيٌ لين أن لهال 
والعطاس» وما أشبه ذلك لا يكون فالعا إذا كان ناويا له. وقال بعض 
المالكيّة: لا ينفع الاستثناء إلا أن ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين› 
وعند هؤلاء: أن السكوت المختار الذي يقطع به كلامه» أو يأخذ في غيره 
لد ينفع معه الاستثناء . 

وكان الحسن» وطاوس» وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما 
لم يَقُم من مجلسه. وقال قتادة: ما لم يمم أو يتكلّم. وعن عطاء: قدر حَلبة 
ناقة. ' وعن سعيل بن جبير : E‏ وروي عن ابن عبّاس: بعد سنة. 
وقد ا هذه الرواية عنه» وضعًّفت» لوعي معديو ا د 
امتثالاً لأمر الله تعالى: چول فوك لَِأَدْءِ إِنْ فال ذلك عَذَا © إل أن ياء 
أنه [الكهف: ۲۳ ٤۲]ء‏ لا لِحَلّ اليمين. 

وإلى هذه الاختلافات أشار السيوطى رحمه الله تعالى فى «الكوكب 
الساطع» في «مبحث التخصيص». عي قال : 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ التذُورِ» وَالأَبْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 


۸= 


فَمِنْهَا الاسْيَِْاءٌ الاخرَاج يما يُفِيدَةمِنْوَاجيتَكَلمَا 


وَقِيلَ مُظلَقاً وَوَصْلْهُ وَجَبْ غُرْفاً وَلِلْمَضْلٍ ابْنُ عَبَاس دَمَبْ 
فيل لِسَهْر وَلِعَام وَالأَبَدْ وَسَبَفَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ورذ 
َقِيِلَ قبل الحو في تلام وَيِبِلَإِدْيَفْصِئهُ في الگلام 
EE E EEE‏ 
قال القرطبي : والصحيح الأول» إن شاء الله؛ لأنه لو لم يشترط الاتصال 
لما انعقد يمين» ولا تَصُوّر عليها نَدَم. ولا حِنْتثْء ولا احتيج للكمارة فيهاء 
وكل ذلك حاصل بالاتفاق» فاشتراط الاتصال صحيح . 
وقد احتجٌ من قال بفصل الاستثناء: بما أخرجه الشيخان أن سليمان ا 
لما حلف» قال له صاحبه: قل: إن شاء الله» ووجه الاستدلال به: أنه إنما 
عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين» فلو قالها بعد فراغ قول صاحبه 
لكان قولها غير متصل باليمين» ومع ذلك فلو قالها لكانت تنفع» ولم يُحنث»› 
كما قال يَكْةْ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث». 
وأجاب المشترطون للاتّصال بمنع أنه قاله بعد فراغه من اليمين» بل لعله 
قال ذلك في أضعاف يمينه؛ لأن يمينه كثرت كلماتهاء فطالت» وليس ذلك 
الاعقمال اول هن هذاه اة افيد لا لمن ولا علي 
ا ا يها ووام أ داوق قن غ و اوی ابن عاش أن 
رسول الله ية قال: «والله لأغزونٌ قريشاًء والله لأغزونٌ قريشاء والله لأغزونٌ 
قريشاً». ثم قال: «إن شاء الله»» وفي رواية: ثم سكت» ثم قال: (إن 
شاء اللّه) . 
قال أبو داود: زاد الوليد بن مسلمء عن شريك : ثم لم يَعْزْهم). 
نكن السديكة عرسا ردك اسدد ين e a e‏ 


وليس حديثه بشيء» على ما قاله أهل الحديث» والمرسل هو الصحيح . 


۷- بَابُ مَا جَاءَ في الْاسَيَثْنَاءِ في اليَمِينِ - حديث رقم )١519(‏ 
وتات 

قال القرطبي: وهذا الحديث حجة ظاهرةً على جواز الفصل بالسكوت 
اليسير» وأن ذلك القدر ليس بقاطع؛ لأن الحال شاهدة على الاتصال» لكن 
عند من يُقبل المرسل. ويحْتَمِل أن يكون ذلك السكوت عن غلبة تقس خارج» 
أو أمر طارىء» وفيه بِعْد. 

قال القرطبي: ثم اختلف العلماء في الاستثناء بمشيئة الله تعالى: هل 
يرفع حكم الطلاق» والْعَتَاقء والمشي لمكة» وغيرها من الأيمان بغير الله 
تعالى» أم لا؟ فذهب مالك» والأوزاعيّ إلى أن ذلك لا يرفع شيئاً من ذلك . 
وذهب الكوفيّون» والشافعيئ» وأبو ثور» وبعض السلف إلى أنه يرفع ذلك كله. 
وقصَّر الحسن الرفع على العتق» والطلاق خاصّة. 

وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى قوله ويو في حديث الباب: «من 
حلف على يمين» فاستثنى» فإن شاء مضى» وإن شاء ترك»» فحمّل مالكٌ» 
ومن قال بقوله الحديث على اليمين الجائزة» وهي اليمين بأسماء الله وصفاته. 
بناءً على أنه هو المقصود الأصلئ» واليمين العرفيٌ» وحمّله المخالف على 
العموم في كل ما يمكن أن يقال عليه يمين. 

قال القرطبي: والصحيح الأول؛ لِمَا قدّمناه من أن هذا النوع الذي قد 
أل عله اا ان )ل سكن يميناء الا لقند :ولا شيرها 4 لی 
ألفاظها اللغويّة» ولا من معانيها الشرعيّة» كما بيّناه. انتهى كلام القرطبي 
رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيس. والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: واتفق العلماء» كما حكاه ابن المنذر على أن شَرّط 
الحكم بالاستثناء أن يتلقّظ المستثنى به» وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ . 
وذكر عياض أن بعض المتأخرين منهم خرّج من قول مالك: إن اليمين تنعقد 
بالنيّة أن الاستثناء يجزىء بالنيّة» لكن نقّل فى «التهذيب» أن مالكأ نص على 
ارا ا ن بواجا الباق ار ا ال عند ول اء 
حَل» والعقد أبلغ من الحَلء فلا يلتحق باليمين. 

قال ابن المنذر: واختلفوا فى وقته» فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل 
بالحلف» قال مالك: إذا سكت» أو قطع كلامه فلا ثُئيا. وقال الشافعي: 
يشترط وَصْل الاستثناء بالكلام الأول» ووّصّله أن يكون تسّقاء فإن كان بينهما 


: حاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الور وَالأَيمَانِعَنْ رَسُولِ اله ب 
سكوت انقطعء إلا إن كانت سكتة تَذَكْرء أو تنفّسء أو عِىَء أو انقطاع 
صوت» وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخَر. ولخصه ابن الحاجب» فقال: شَرّطه 
الاتصال لفظاًء أو فيما في حكمه؛ كقطعه لتنفّسء أو سُعال» ونحوهء مما لا 
يمنع الاتصال عرفأء واختّلف هل يقطعه ما يقطع القبول عن الإيجاب؟ على 
وجهين للشافعيّة» أصحّهما أنه ينقطع بالحادم النسي الأجنبئ » وإن لم شوح به 
الإيجاب والقبول» وفي وجه : للل الأستغفر 0 وتوقف فيه 
اروف »رح ي يۇيّده» حيث قال: تذكر فإنه من ضور الذكر عرفاً. 
ويلتحق به: لا إِله إلا الله» ونحوها. وعن طاوس» والحسن: له أن يستثني ما 
دام في المجلس. وعن أحمد نحوه» وقال: ما دام في ذلك الأمر. وعن 
إسحاق مثله» وقال: إلا أن يقع سكوت. وعن قتادة: إذا استثنى قبل أن يقوم, 
أو يتكلم . وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر . 
وعن مجاهد: بعد سنتين. وعن ابن عباس أقوال» منها: ولو بعد حين. وعنه: 
كتول يعدن بوفمهة شور .ونه E‏ خذاب قال أب لون بو 
يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحدٌ في يمينه» وأن لا تتصوّر 
الكمارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف» قال: ولكن وجه الخبر سقوط 
الإثم عن الحالف لتركه الاستثناء؛ لآنه مأمور به في قوله تعالى: ولا فون 
لسَأَىَءِ 5 فاعل ذلك عدا 0 © ل ن هما 2 € [الكهف: ۲۳ ٤۲]»ء‏ فقال ابن 
عباس : إذا نسي أن 0 إن شاء الله پستدرکه» ولم يبرد أن الحالف إذا قال 
ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل . 

وحاصله: حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ : (إن شاء الله) فقطء 
وحمل (إن شاء الله» على التبرك» وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي 
أخرجه أبو داود وغيرهء ف ET‏ أن النبئ كيل قال : «لأغزون 
قریشاً٤»‏ ثلاثأء ثم سكتء ثم فال إن كاه اللا أ على السكوت لتنفس» 
أو نحوه. وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال من سأل النبئ يي عن قصّة 


ا 0 


أصحاب الكهف: : «غداً أ- يبكماء فتأخر الوحي» فنزلت: «إولا تَتُولنَ 5 
ِف فاعل 15 07 دا (© © ل أ 16% ا [الكهف: YY‏ 55 فقال: 
ير 


شاء الله» مع أن هذا لم یپرد هكذا من وجه ثابت . 


۷- بَابُ ما جَاءَ في الِاسَيَثْناءِ في اليّمِين ‏ حديث رقم )٠١۲۹(‏ 
اداح 

ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام: قوله كَكِ: «من حلف 
على يمين» فرأى غيرها ا و فليكفر عن يمينه؛ وليأت الذي هو خير». 
بعلي روا اس حي E‏ فَلْيَسْتَتْن ؛ لأنه أسهل من 
التكفيرء وكذا قوله تعالى لأيوب #: ود يدك صِعْنًا اسرب يَف ول ت 
[صّ: »]٤٤‏ فإن قوله: استثن أسهل من الیل لِحَلُ اليمين بالضرب» وللزم 
بطلان الإقرارات» والطلاق» والعتق» فيستثني من أ او طلق أو اع معد 
زمان» ويرتفع حكم ذلك» فالأولى تأويل ما قل عن ابن عبّاس وغيره من 
السلف في ذلك . 

وإذا تقرّر ذلك فقد اختلف : هل يُشترط قصد الاستثناء من أول الكلام» 
أو لا؟ حكى الرافعئ فيه وجهين» ونقل عن أبي بكر الفارسيّ أنه نقل الإجماع 
على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام» وعذّله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ 
بعد وقوع الطلاق مثلاًء وهو واضخ» ونقله معارّض بما نقّله ابن حزم أنه لو 
وقع متصلاً به كمى. واستدل بحديث ابن عمر وا رفعه: «من حلف. فقال: 
إن شاء الله» لم يحنث»» واحتجٌ بأنه عقّب الحلف بالاستثناء باللفظ» وحينئذ 
يتحصّل ثلاث صور: أن يقصد من أولهء أو من أثنائه» ولو قبل فراغه» أو بعد 
تمامه» فيختصٌ نفل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث» وأبعد من فهم أنه لا يفيد 
في الثاني أيضاًء والمراد بالإجماع المذكور: إجماع من قال: يُشترط الاتصالء 
وإلا فالخلاف ثابت» كما تقدّم» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع هناء لا وجه لهاء كما 
يظهر لمن تتبّع الأقوال في هذه المسألة» إلا أن يدّعى لأهل مذهب معيّن أنهم 
أجمعوا على ذلك» فليتأمل. والله تعالى أعلم . 

وقال ابن العربئّ: قال بعض علمائنا: يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين» 
قال: والذي أقول: إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميناء ولا استثناءء 
وإنما حقيقة الاستثناء: أن يقع بعد عقد اليمين» فيّخلها الاستثناء المتصل 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربئ رحمه الله تعالى هو 
الأشبه مما ادعاه مَنْ سَبَّقَ قوله من الإجماع على خلافه. فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظه_أَبْوَابُ النذُورِ وَالْأَْمَانِعَنْ رول اله لا 

واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء الله» إذا قصد به التبرك 
فقط» ففعل يحنث» وإن قصد به الاستشناء» فلا حنث عليه. 

واختلفوا إذا أطلق» أو قدّم الاستثناء على الحلف» أو أخره: هل يفترق 
الحكم؟ وقد تقدم في الطلاق. 

واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يُحلّف بهء إلا الأوزاعئ» فقال: لا 
يدخل فى الطلاق» والعتق» والمشى إلى بيت الله» وكذا جاء عن طاوس» وعن 
نالك له وهه إلا الي وال الحسق.وقتادةه :واين ابي ليلىه.بوالليف: 
يدخل في الجميع› إلا الطلاق. وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق. واحتحٌ 
بتشوّف الشارع له. وورد فيه حديث عن معاذ ولیه رَفْعه: «إذا قال لامرأته: أنت 
طالقٌ إن شاء الله» لم تَظلق» وإن قال لعبده: أنت حرّء إن شاء الله فإنه حر . 
قال البيهقي : تفرد به حميد بن مالك. وهو مجهول. واختلف عليه في إسناده. 

واحتجٌ من قال: لا يدخل في الطلاق بأنه لا تَحُلّهِ الكمّارة» وهي أغلظ 
على الحالف من النطق بالاستثناء» فلما لم يَحُلّه الأقوى» لم يحله الأضعف. 
وقال ابن العربئ: الاستثناء أخو الكمّارة» وقد قال الله تعالى: ذلك كفرة 
KEK‏ لذا ن [المائدة: 89]» فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية› وهي 
الحلف بالله. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن العربي من أن 
الاستثناء لا يدخل إلا في اليمين الشرعية» وهي الحلف بالله أو بصفة من 
صفاته هو الأقرب؛ لِمَا ذكره. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يانه قال : 

(:16) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الدَزَاقٍء قَالَ: 


» 


> 6 تب في 


أخبَرَّتا مَعمَر» عن ابن طاووس. عَنْ أبيه» عنْ أبي هريرة؛ أن رَسول الله کا 
ٿال : «مَنْ حَلفٌ عَلَى يَمِينء فَقَالَ: إِنْ شاء الله لم يَحْنَتْ)). 
7 کہ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (يَحيَى بن موسّى) لْبَلْحيٌّ العلقيت بحت كوفيٌ الأصل» 0 ]١١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۲۸/۲۲. 


)٠١۳١١( باب مَا جَاءَ في الِاسْيثْنَاءِ في اليَمِينِ - حديث رقم‎ ٠ 
“| ۳ 

۲ - (عبل الرَّرَاقِ) بن همّام الصنعانئ» ثقةٌ حافظ: تغيّر بعد أن عَمي› 
ويتشيع [9] تقدم في «الطهارة» .۳١/۲۳‏ 

#اب شه ر ا ننه نينا فاه + مين کار 
[۷] تقدم في «الطهارة» .١9/١١‏ 

E‏ طاووس) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانيئ» أبو محمد 
الأبناويّ. 1 ثقة فاضل› عابد [11. 

روى عن أبيه» وعطاء» وعمرو بن شعيب» وعلئ بن عبد الله بن عباس. 
ومحمد بن إبراهيم بن الحارث» والمطلب بن عبد الله بن حنطب» ووهب بن 
منبه» وغيرهم. 

وروی عنه ابناه: طاوس» ومحمد» وعمرو بن دينار» وهو اکر منه» 
وأيوب السختيانيئ» وهو من أقرانه» وابن إسحاق» ومعمر» وروح بن القاسم» 
وابن جريح» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال عبد الرزاق عن معمر: قال لي 
أيوب: إن كنت راحلاً إلى أحد» فعليك بابن طاوس» فهذه رحلتي إليه. وقال 
أيضاً عن معمر: ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوس» فقلت له: ولا هشام بن 
عروة؟ فقال: حسبك بهشام» ولكن لم أر مثل هذاء وكان من أعلم الناس 
بالعربية» وأحسنهم خلقا. قال ابن سعد عن الهيثم بن عديّ: مات في خلافة 
أبي العباس. وقال ابن 0 مات سنة .)۱١١۲(‏ وأرّخه ابن قانع سنة إحدى. 
وقال النسائي فى «الكنى»: ثقة مأمون» وكذا قال الدارقطنيّ في «الجرح 
والتعديل»› قال العجلئ : ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات», وقال : مات 
تنك اوت اة وكان من يار عباد الله فضلا ونُسكاً ودیناًء وتكلّم فيه بعض 
الرافضة› ذكر أبو > جعفر الطوسي في «تهذيب الأحكام» له عن ابي طالب 
الأنباريّ» عن محمد بن أحمد البريريّ» عن بشر بن هارون» ثنا الحميدي» ثنا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» قال: جلست إلى ابن عباس 
بمكة» فقلت: روى أهل العراق عن طاوس عنك مرفوعاً: «ما أبْقّت الفرائض 
فلأولى عَصّبة ذكراء فقال: أَبْلِغْ أهل العراق أني ما قلت هذاء ولا رواه 
طاوس عني» قال حارثة» فلقيت: طاوساء فقال: لا والله ما رويت هذاء وإنما 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ النذُورِ وَالأَيمَانِ عن رَسُولٍ ال بل 
الشيطان ألقاه على ألسنتهم» قال: ولا أراه إلا من قِبَل ولده» وكان على خاتم 
سليمان بن عبد الملك» وكان كثير الحمل على أهل البيت. قال الحافظ: ومن 
دون الحميدي لا يُعرف حاله» فلعل البلاء من بعضهم» والحديث المذكور في 
«الصحيحين) . انته. . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحمْيرِيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن الفارسيّ 
اليمانيّ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقب ثقةٌ فقيةٌ فاضلّ [] تقدم في 
«الطهارة» 7ه/ .۷١‏ 

ت (أَبُو هِرَيْرَة) لفن ۰ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

وشرح الحديث واضحء يعلم مما قبله. 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

لیت أبي هريرة ولي هذا صحيح» ولكن له البخاري بما يأتي» 
وسيأتي الجواب عنه قريبا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۷/ »)١57٠١‏ و(النساة )ا في «سننه») (۳۸۸۲)» 
و(ابن ماجه) فى «سننه) »)75١١5(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (8١١5١)2ء‏ 
واأحمد) فى «مسكدة 40:۹7١‏ و(ابز يعلى) في النسكدة 0۲65 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (۱۹۲۷)» و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
»)٤۳٤١(‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» »)٠۲٤(‏ والله تعالى أعلم ‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ بُو عِيسّى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ 
إِسْمَاعِيل عَنْ عَنْ هَذَا الحَدِيثْ؟ فَثَالَ: هَذَا حَدِيتٌ خَطَأ ا خط فيه عَبْدُ الرّزَّاق 


اخِتَصّرَة مِنْ حَدِ بثِ مَعْمَرِء عن ابن طاووس عَنْ أيه ء 1 عَنْ أبي رم 
لبي ل قال : 3 ا ا قَالَ: اون الل عَلَى س سين آمْرَأَةٌ تلد 
کل مرا عُلاماًء قَطَافٌ عَلَبْهِنَ فلم تلذ امرَأَة م نهر مِنْهُنَّ إلا انر ضف فلم قال 


. «تهذيب التهذيب» (775/05). (۲) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
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رَسُولُ الله ی -: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاء ا لَكَانَ كما قَالَه. مَكَذًَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ 
الَزَاقِء عَنْ مَعْمَره عَن ابن طَاوُوسء عَنْ أبيهء هَذَّا الحَدِيتُ بطُولِهِ وَكَالَ: 
سيين اَْةه وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيثُ مِنْ عَبْرِ وجو عَنْ بي هُرَيْرَةَ عن الي ڪي 
ثَالّ: «ثَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْهَ: لأَطُوكنَ اللَيْلَةَ عَلَى اة امْرَأق) . 

قال الجامع عفا الله عنه: نقل الحافظ كاله في «الفتح» كلام الترمذي 
هذاء وأطال البحث فيه» ودونك عبارته: قال الترمذي: سألت محمداً عنه؟ 
فقال: هذا خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق» فاختصره من حديث معمر بهذا 
الإسناد في قصة سليمان بن داود. 

قلق دوقن اة البخاري في «كتاب النكاح» عن محمود بن غيلان» 
عن عبد الرزاق بتمامه» وكذا أخرجه مسلم. 

وقد اعترض ابن العربيّ بأن ما جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية لا 
يناقض غيرها؛ لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبئ بي في التعبير 
عنها لِتَبيّن الأحكام بألفاظ؛ أي: فيخاطب كل قوم بما يكون أَوْصَل لأفهامهم. 
وإما بنقل الحديث على المعنى» على أحد القولين. 

وأجاب شيخنا ‏ يعني : العراقيّ ‏ في «شرح الترمذي» بأن الذي جاء به 
عبد الرزاق في هذه الرواية ليس وافيا بالمعنى الذي تضِمّنته الرواية التي 
اختصره منهاء فإنه لا يلزم من قوله يَكة: «لو قال سليمان: إن شاء لله لم 
يحنث» أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان» وشَرط الرواية 
بالمعنى عدم التخالف» وهنا تخالف بالخصوص والعموم. 

قلت" : وإذا كان مَخرج الحديث واحداً فالأصل عدم التعددء لكن قد 
جاء لرواية عبد الرزاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة» وحسّنه الترمذيّ» وصححه الحاكم» من طريق عبد الوارث» 
عن أيوب» وهو السختيانيَّ» عن نافع» عن ابن عمر» مرفوعا: «من حلف على 
يمين» فقال: إن شاء الله» فلا حنث عليه». قال الترمذي: رواه غير واحد عن 


)١(‏ القائل هو: الحافظ كُأَنْةُ. (0) القائل هو: الحافظ كَُلْهُ. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخظ_أَبْوَابُ النذُورء وَالأَيْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله بل 
نافع موقوفاً» وكذا رواه سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» ولا نعلم أحداً 
رفعه غير أيوب» وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحياناً يرفعه» وأحيانا 
لا يرفعه» وذكر في «العلل» أنه سأل محمداً عنه؟ فقال: أصحاب نافع رووه 
موقوفاً إلا أيوب» ويقولون: إن أيوب في آخر الأمر وَقَفَه. 

وأسند البيهقيٌ عن حماد بن زيدء قال: كان أيوب يرفعه» ثم ترکه» وذكر 
البيهقيّ أنه جاء من رواية أيوب بن موسى» وكثير بن فرقد» وموسى بن عقبة» 
وعبد الله بن العمري المكبّرء وأبي عمرو بن العلاء» وحسان بن عطية» كلهم 
عن نافع مرفوعاً. انتهى . 

ورواية أيوب بن موسى ج ابن حبان في «صحيحه)» ورواية كثير 
أخرجها النسائئ» والحاكم» في «مستدركه»» ورواية موسى بن عقبة أخرجها 
ابن عديّ في ترجمة داود بن 57 أحد الضعفاء عنه» وكذا أخرج رواية أبي 
عمرو بن العلاءء وأخرج البيهقئ رواية حسان بن عطية» ورواية ا 
وأخرجه اس أبي شيبة» وسعيد بن منصورء والبيهقي من طريق مالك وغيره عن 
نافع , موقوفاً: وكذا أخرج سعيك » والبيهقيٌ من طريقه رواية سالمء > والله أعلم . 

وتعقَّب بعض الشراح 0 الترمذي في قوله: لم يرفعه غير أيوب» وكذا 
رواه سالم عن عبر درق اماك شجيفي 45 فلك فك روا هو سن ريق 
موسى بن عقبة مرفوعاًء ولفظه: «من حلف على يمين» فاستثنى على إثره» ثم 
لم يفعل ما قال» لم يحنث». انتهى . 

قال الحافظ: ولم أر هذا في الترمذي» ولا ذكره المزيّ في ترجمة 
موسى بن عقبة» عن نافع في «الأطراف». انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما سبق أن دعوى الخطأ على 
عبد الرزرّاق فى اختصاره الحديث الطويل محل نظر؛ لأن معنى المختصّر 
TR‏ اا حتى يحمل على اختصاره» كما أبداه العرافق ف 
كلامه السابق» وأيضاً فإن للمختصّر شاهداً من حديث ابن عمر اء وهو 
حديث صحيح» كما سبق . 


)۱( يعني : العراقي . (۲( ١افتح‏ الباري» /١١(‏ 506). 


)1١970( بَابُ ما جَاءَ في الاسيثتاءِ في اليَمِين - حديث رقم‎ - ٠ 
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والحاصل: أن صحة الحديث المذكور هنا هو الظاهر. فتأمل. والله 
تعالى أعلم . 

زقولة: (قال: ابو عيسَّى :.سالث محمد نن | إِسْمَاعِيلَ) em‏ 
الحَدِيثْء فَقَالَ: هذا تَكْدِيت خطا أخطا نبد عد الوَرَاقَء اخ حَد 
مَعْمَرِ) رمد e‏ (ابْنِ طَاووس عَنْ أَبِيه) الاو 
(عن أبي هريره صو ۰ (عنِ الب علد قال : إو سْلَيْمَانَ بْنَ داو النبيّ ابن 
النبي صلوات الله ل (قَالَ: لأَطُومّنَّ النَّيِلَةَ) وفي رواية: 
«لأطيفن»: قال القرطبي: كلاهما صحيح في اللغة» يقال: أطفت بالشيء 
أطت بهء وأنا مطيفك» وطفت على الشيء ء وبه» أطوف» وآنا طائف› كما قال 
تعالى : «وفطًاف علا طَِكُ س ريک [القلم: »]1١94‏ وأصله: الدوّرّان حول الشىءء 
وَمَنه : الظراف بالبيث ».وهو .فى .هذا الحديت كتاية عن الجماع» كما جاء عن 
نبيّئا ب أنه كان يطوف على نسائه» وهنّ تسعَ في ساعة واحدة من ليل أو 
نهارء متف عليه . 

واللام جواب لِقَسَم محذوف؛ أي : والله لأطوفنٌ» ويؤيّده قوله في آخره: 
الم يحنث»؛ لأن الحنث لا يكون إلا قَسَمء والقَّسَم لا بد له من مُمَسّم به. 
قاله في «الفتح» . 

وقال القرطبي: هذا الكلام قسَّمء وإن لم يذكر فيه مقسمٌ به؛ لأن لام 
الأطوفنّ» هي الداخلة على جواب القَسَمء كتير يا نة الت 
المقسم به اكتفاءً بدلالتها على المقسّم به؛ لكنها لا تدل على مقسّم به معيّن. 
انتهى . 

(على شتفي أمراة ا هداق هده الرواية: اسيع ا وئ روا عل 
انع انر اانه يوقي و كان ينان ستون امرأة؛» وفى رداك «مائة امرأةا» 
وفي رواية : ا أو تنيع راون غل ا ركلا فى ا 

قال الحافظ في «الفتح»: فمحصّل الروايات: ستون» وسبعون» وتسعون» 
وتسع وتسعون» ومائة. والجمع بينها: أن الستّين كنّ حرائر» وما زاد عليهنٌ 
كنّ سراري» أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون» والمائة» 
فكنّ دون المائة» وفوق التسعين» فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوَابُ الور وَالأَِمَازِعَنْ رَسُولٍ اله لا 
مائة جبره» ومن وقع التردد في بعض الروايات» كما تقدم . 

وأما قول النووي» ومن وافقه في الجواب عن اختلاف العدد: إن مفهوم 
العدد ليس بحجة عند الجمهورء فذكر القليل لا ينفى ذكر الكثير. فقد تُعُقّبِ 
بأن الشافعيٌ نصّ على أن مفهوم العدد حجةء 5-5 بنقله عنه: الشيخ أبو 
حامد» والماورديٌ» وغيرهماء ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق. قال 
الحافظ: والذي يظهر مع كون مَخرج الحديث عن أبي هريرة ذَبْه» واختلاف 
الرواة عنه أن الحكم للزائد؛ لأن الجميع ثقات: انتهى . 

[فائدة]: قد حكى وهب بن منبّه في «المبتدإ» أنه كان لسليمان ألف 
امرأة» ثلاثمائة مَهِيرَة» وسبعمائة سريّة» ونحوه مما أخرج الحاكم في 
«المستدرك» من طريق أبي معشر» عن محمد بن كعبء قال: بلغنا أنه كان 
لسليمان ألف بيت من قوارير على الخشب» فيها ثلاثمائة صريحة» وسبعمائة 

. ذكره ذ في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الحكاية من الإسرائيليات» تحتاج 
إلى التثبّت فيهاء والذي ثبت عندنا في الصحيح ما جاوز المائة» فالله تعالى 
الا 

(مَلِدُ كُلّ امرَأَةٍ عُلاما) وفي رواية البخاري: «تحمل كل امرأة فارساً». 
وفي رواية النساتئ : ل 5 بقارس ا 2 سَبِيلٍ الله كيْنَ)ء وهذا قاله 
على .سيل ال لل واا جم به لان علي هليه لاکره د 2 
الخيرء وأمّر الآخرة» لا لغرض الدنيا. (قطاف عَلَيْهِنَّ) وفي رواية للبخاري 
«فأطاف بهنٌ»»› وتقدم أن طاف» وأطاف بمعنى واحد. لم تلد ا ا مِنهِنّ) 
وفي رواية: «فلم تحمل امرأة منهنٌ. ل امرَأة نِضفٌ غلا)؛ أي : ولدت 
نصف ولد» وفي رواية النسائي : : إلا امرأة و جَاءَتٌ بِشِقٌ رَجُلِ)ء وفي 
رواية للبخارئي: (إلا ادا سانيا أحد::* شقيه)» وفي رواية له: «ولدت شي 
غلام) . في الفح وحكى النقّاش في «تفسيره» أن الشقّ المذكور هو 
الجسد الذي ألقي على كرسيّه» وقد ثبت عن غير واحد من المفسّرين أن 0 
ايند المذكورٍ شيطان» وهو المعتمّد» والنقّاش صاحب مناكير. ان 

(فَقَالَ رَسُوَلُ الله ش ي : لو قال: إِنْ شَاءَ اه لكان كما قال») وفي رواية: 


)٠٠۳١( بَابُ مَا جَاء في الاسيثتاءِ في اليَمين - حديث رقم‎ - ١ 
—| ۹ 5 تم ا ا ل ا س ب‎ 


«لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله» لَجَامَدُوا فِي سَبيل اللوا» وفي رواية: «لو استثنى» 
لحملت كل امرأة منهنٌ» فولدت قاوسا يقاتل فى سبيل الله)» وفى رواية: «لو 
قال: إن شاء الله لم يتحنث» وكان درکا Ee‏ وفي رواية: «وكان أرجى 
لحاجته»؛ والمراد: أنه يحصل له ما طلب» ولا يلزم من إخباره كل بذلك في 
حقٌّ سليمان في هذه القصّة أن يقع ذلك لكل من استثنى في أمنيّته» بل في 
الاستثناء رجو الوقوع» وفي ترك الاستثناء خشية 2 الوقوع» وبهذا يجاب عن 
قول موسى للخضر ل : «إستجدف إن سا أله صَاِرَا» [الكهف: 14] مع قول 
الخضر له آخراً: ذلك أويز ما لر شِع عَلَنهِ صَبْرا €6 [الكهف: .]۸١‏ قاله في 
«الفتح) . 

وقال في موضع آخر ما نصّه: وقد قيل: هو خاص بسليمان غ وأنه 
لو قال فى هذه الواقعة: «إن شاء الله»» حصل مقصوده» وليس المراد: أن كل 
من قالها وقد ما ارادى روه آذ رسي فق قالها عدوم وعد لر أله يضر 
عما يراه منه» ولا يسأله عنه» ومع ذلك فلم يصبرء كما أشار إلى ذلك في 
الحديث الصحيح: «رحم الله موسى» لوددنا لو صبر حتى يقصٌ الله علينا من 
أمرهما». وقد قالها الذبيح» فوقع ما ذكر في قوله ##: «سَتَحِدُنَ إن سه أله 
من لبن (7©»* [الصافات: 211٠١١‏ فصبر حتى فداه الله بالذبح. وقد سئل 
بعضهم عن الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك» فأشار إلى أن الذبيح بالغ في 
التواضع في قوله: ين ارين )»© حيث جعل نفسه واحداً من جماعة» 
فرزقه الله الصبر. قال الحافظ: وقد لوس نفلا أيضا نظير ذلك مع 
: ب» حيث قال له: «وستجدف إن شاء أله سى السلحين ©4 
50 ۷ فرزقه الله ذلك . eT‏ 

والحديث أخرجه البخاريّ (۷/ 5٠‏ و۱۸۲/۸)» ومسلم (87/5 و۸۸)» 
والنسائئ (1/ 2007١‏ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (هَکڌا روي عن عبد الزات عَنْ مَعْمَرءِ عَنِ ابْنِ طاوؤوس. عَنْ 
أَبِيهِ مَذَا الحَدِيث بِطُولِهء وَقَالَ : «سَبْعِينَ امْرَأَة)) قيل : الجزم ا 


.)٦٠۷/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامط الامام الترمذظ_أَبْوَاتُ النذُورٍء وَالَِمَانِ عَْ رَسول الله كل 
تظر» فإن أصحاب عبد الرزّاق اختلفوا عليه» فرواه أحمد بن حنبل» ومحمود 
ابن غيلان عند البخاريّ: «مائة امرأة»» ورواه عبد بن حميد عنه: «سبعين 
امرأة»» وفى رواية على بن عبد الله» عن سفيان عند البخاري» وعبّاس بن 
عبد العظيم عند النسائي : اتسعين امرأة)7' . 

وقوله : (وَكَدْ روي هَڏَا الحَدِبتٌ مِنْ عَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابي هُرَيْرةَ عَنِ اللي كله 
َالّ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْه: لَأَطُوئَنَّ اللَّبْلَةَ عَلَى مِانَةِ امْرَأَةه) فممن رواء هعن أبي 
هريرة هكذا. الأعرجُ عند ابن حبّان »)۱۸١ /٠١(‏ وفي لفظ للبخاري ("/ 
4 «على مائة امرأة» أو تسع وتسعين»» وابنُ سيرين» عند ابن أبي شيبة في 
«(مصتفه» »)١75/١(‏ وهشام بن حجير» عن أبيه» عند أبي يعلى في «مسنده» 
(۲۳۰/۱۱). فكلهم رووه عن أبي هريرة باللفظ المذكور. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي كه قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالكراهية هنا: التحريم» كما مر نظيره 
غير مرة. فتنبه . 


عن أبيف سو ان مر وَهوَ يَقُول وا وَأَبِى فَقَالَ: :ألا إِنّ الله 
يناكم أن ن تَحْلِفُوا بآبائکمْ» فَقَالَ عُمَرُ : قوّالله مَا حَلَْتٌ به بَعْدَ دَلک ذاكراً 


ولا آثراً). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 

ا( سك المذكون قبا اب 

۲ - (سَمَيَانٌ) بن عيينة المكئّ الحجة الثبت» من كبار [4] تقدم في 
«الطهارة» ”/8. 


(۱) راجع: ما كتبه د. بشار في «تعليقه» على هذا الكتاب (۱۹۳/۳). 


۸ - باب ما جَاءَ فی كَرَاهِيَةٍ الحَلِف بير الله - حديث رقم )٠١۳١١(‏ 
ييي 537 د 


۴ - (الرَهُريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهورء رأس ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» 8/7. 

٤‏ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر المدنيئ» ثقة ثبت فقيةٌ» مشهور [] تقدم 
في «الصلاة» /ا"7/ .7١7‏ 

.١/١ (أَيُوةُ) عبد الله بن عمر ا“ تقدم في «الطهارة»‎ - ٥ 

.٠١/۸ (عَمَرٌ) بن الخظاب الخليفة الراشد وله تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنف ييه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين من الزهري» وفيه رواية الابن عن أبيه مرّتين» وفيه رواية 
صحابئ عن صحابي» وتابعيّ عن تابعىّ» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة ون“ 
وفيه أحد الخلفاء الأربعة» والمبشرين بالجنة وون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِم) بن عبد اللهء (عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر؛ أنه (سَمِعَ الت بل 
بالرفع على الفاعليّة» وقوله: (هُمَرَ) بن الخظاب» منصوب على المفعوليّة 
وظاهر رواية المصئف أن هذا الحديث من مسند ابن عمر» وقد اختلف فيه: 
هل هو من مسند عمر» أو من مسند ابن عمر؟ وسيأتي بيان ذلك في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

وقوله: (وَهُوَ يَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول» 
وقوله: (وأبي» وَأَبِي) مقول القول؛ أي: وهو يكرّر الحلف بأبيهء (َقَالَ) كلل : 
(«آلا) بالتخفيف أداة استفتاح وتنبيه» (إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائكم) وفي 
رواية الليث» عن نافع: «فناداهم رسول الله ككِدِا ووقع في «مصنف ابن أبي 
شا .من طرق عكرمة. فال '(قال:.عهر:: حزق قوما خد د فقلف: لا وات 
فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بابائکم» فالتّتٌ فإذا رسول الله لله يقول : 
لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك» والمسيح خير من آبائکم»» قال 


الحافظ كْلَنُْ: وهذا مرسل يتقوى بشواهده» وقد أخرج الترمذيّ من وجه آخرء 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ النذُور »وَالأَيمَانِ عَنْ رَسول اله لا 
عن ابن عمر؛ أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبةء فقال: لا تحلف بغير الله 
فإنى سمعت رسول الله ييه يقول: «مَن حَلّف بغير الله فقد كفرء أو أشرك)ء 
قال الترمذيّ : حسنٌ» وصححه الحاكم» والتعبير بقوله: «فقد كفرء أو أشرك» 
للمبالغة في الزجرء والتغليظ في ذلك» وقد تمسّك به من قال بتحريم ذلك» 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالتحريم هو الظاهر القوي؛ لظهور 
حجته» فتأمل» والله ماي أعلم . 

(فَقَالَ عْمَرُ) وه : (قَوَاللْهِ مَا حَلَفْتْ به)؛ أي: بهذا الحَلِف» وفي رواية 
«بها»؛ أي: بهذه الحلّفة. وهي الحَلف بالأب» (بَعْدَ ذلك) ولفظ مسلم: 
«فوّالله مَا حَلَفْتٌ بها مُمُلُ سَمِعْتَ رَسُولَ الله كَل نَهَى عَنها»» وقوله: (ذَاكرأً) 
منصوب على الحال؛ أي : حال كوني ذاكراً ؛ أي : عامداً وقال البغخوي كاده : 
لع زرديه الذكن الى هو هة الان بل أراد به: محدّثاً عن نفسي» متكلماً 
به. انتهى 

(وَلَا آثراً) بالمد» وكسر المثلثة؛ أ اك عن غيري؛ ای ما حلفت 
بهاء ولا حكيت ذلك عن غيري» ويدل عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن 
شهاب: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله كل ينهى عنهاء ولا تكلمت 
بها). 

وال الحميذئ دك الاب قال ستيان ١‏ سميعت بحي بد 
عبد الرحمن مولى آل طلحة واا ضا الا يقر ل «ولا آثراً» أثْرُه عن 
غيري» أخبر عنه أنه حف بهاء وقال أبو عبيد في «الغريب»: «ولا آثراً» يريد 
ول يرا عن غيري أ رقو ل : ل قرول ف إن فل نا قال وأبي لا 
أفعل كذا وكذاء ومن هذا قيل: حديث مأثور؛ أي: يُخبر به الناس بعضهم 
عقا تال مه د ا لحد ا ا و 
على مثال فاعل» قال الأعشى : 


.)٤/٠١( «شرح الستة»‎ )١( 
. هو: ابن عيينة » فتنبه‎ (۲( 


6 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الحَلِف بِعَيّر الله - حديث رقم )٠١۳١١(‏ 
۳ اح 
ETE SEA AE EAL EE E‏ 

وقال في «الفتح» بعد ذكر بعض ما تقدم ما نصه: ودا ا هذا 
التفسير لتصدير الكلام ب«حلفت»» والحاكي عن غيره لا يسمى حالفا. 

وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفاً؛ أي: ولا ذكرتها آثراً عن 
غيري» أو يكون ضَمِّنَ «حَلَقُْتُ) معنى: تكلمت» ويقويه رواية عُقيل» وجوّز 
الحافظ العراقئ في «شرح الترمذي» لقوله: «آثراً» معنى آكَر؛ أي: مختاراً 
يقال: آثْرَ الشيءَ: إذا اختاره» فكأنه قال: ولا حلفت بها مُؤثراً لها على 
غيرها . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من آثر الشيءَ. .. إلخ» فيه نظر لا 
يخفى؛ لآن اثر الشيء رباعيّ. واسم فاعله مُؤْثْرء كما ذكره في کلامه» ولیس 
ارا فإنه اسم فاعل» ال إذا نقله» ولیس بمعنى اختاره. 

والحاصل: أن هذا المعنى الذي ذكره العراقئ» وكذا الاحتمال الذي 
بعده» لا يخفى بعدهماء فالأولى ما تقدم من تفسير اآثراً) بمعنى : ناقلاً عن 
غيري» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

قال العراقي أيضاً: ويَحْتَمِل أن يرجع قوله: «آثراً» إلى معنى التفاخر 
بالآباء في الإكرام لهم» ومنه قولهم: مَأثرة» ومآثرء وهو ما يُِرْوَى من 
المفاخرء فكأنه قال: ما حلفت بابائي ذاكراً لمآثرهم. وجَوّز في قوله: 
«ذاكراً» أن يكون من الذكر بضم المعجمة» كأنه احترز عن أن يكون ينطق 
بها اا وهو يناسب تفسير (5 ثرا( بالاختیار» كأنه قال: لا عامداً, ولا 
مختاراً . 

وجزم ابن التين في «شرحه» بأنه من الذّكْر بالكسرء لا بالضمء قال: 
وإنما هو: لم أقله من قبل نفسي» ولا حَدَّئْت به عن غيري أنه حَلّف به» قال: 
وقال الداودي: يريد: ما حلفت بهاء ولا ذكرت خَلفَ غيري بها؛ كقوله: إن 
فلاناً قال: وحَقٌّ أبي مثلا . 


)000 غریب الحديث» لأبى عبيلك (64/۲). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمخظه_أَبْوَابُ النذورء وَالأَِمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
د > > ا 
واستّشْكل أيضاً أن كلام عمر المذكور يقتضي أنه تورّع عن النطق بذلك 
مطلقاء فكيف نطق به فى هذه القصّة؟ 
وأجيب بأنه اغتٌّقِر ذلك لضرورة التبليغ . انتهى”'". والله تعالى أعلم. 


مساكل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في و 

حديث ابن عمر وا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١97١/8(‏ و(البخاری) فى (صحيحه» (7714 
واا و/ا5"5"), و(مسلم) في الاأصحيحه) 2))١555(‏ باو داود) في «اسننه) 
(559” و55600). و(النسائي) في «المجتبى» ٤/۷(‏ - 0) وفي «الكبرى» (؟/ 
۲ و۱۲۳)» و(ابن ماجه) فى e‏ (25098. و(مالك) فى «الموظاً» (۲/ 
» و(الطيالسي) فى «مسئده» .)١415(‏ و(ابن المبارك) فى «مسنده» /١(‏ 
۳ )» و(عبد ا «مصئفه») »)۱٥۹۲ ٥٩و ١591775(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» (۳/ ۷۸)» و(الحميدةة) فى «مسئله) ٦1۲ ٤(‏ و٦1۸)»‏ ا ع ۴ 
(مسئله) (۷/۲ و۸ و١١‏ و۱۷ و۱۸ 3 و۲ و٣۳‏ و57١)ء‏ و(الدارمئ) ۴ 
«سئنه) (۲/ »)۱۸٩‏ و(ابن حبّان) فی (صحيحه) ٤۳٥۹(‏ و4850)» و(أبو يعلى) 
في (امسنده) (58/9” و0٠٠5)ء‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» »)١5/5(‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى) (۹۲۲)» و(عبد بن حميد) فى «(مسئله) (۱/ ۳۲)» 
و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (/48 و0074 و(البيهقي) في «الكبرى) 
)۲۸/۱۰ و۹( و«المعرفة» )7١77/1(‏ و«الصغرى» (//579)» و(البغوي) فى 
ااشرح الستّة» (١۳٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث روي من مسند عمر» ومن مسند ابن 

عمر وَيّاء قال الحافظ ول الدين سا4: أخرجه من الطريق الأولى - يعني : 
كونه عن عمر وله 50-0 وأبو داود من رواية أبي الحسن بن العبد من هذا 


60 «الفتح» (١١1/هلا؟‏ - 75 ؟). 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الحَلِف بِغَيّْر اله - حديث رقم )1١5171(‏ 
. کے ٥0‏ اس 
الوه هن «طريق غنيك الرراق غم معمرة :واتفق الشيخان هين طريق يونس ب 
يزيد» بالمرجسيت وروا E‏ والنساة 0 
ابن عيينة »› والنسائيئ من رواية الربيدى: أربعتهم ره عن سالم» عن 
أبيه» عن عمر» وفى رواية عقيل : باس ا 
ينهى عنهاء ولا تكلّمت بها»» ولم يقل: «ذاكراء ولا آثراً». 

وأخرجه من الطريق الثانية ‏ يعني: كونه عن ابن عمر ‏ مسلمء 
والترمذي» والنسائئ, من هذا الوجه من رواية سفيان بن عبينة» عن الزغري» 
عن سالم» عن أبيهء وذكره البخاريّ تعليقاً. فقال بعد ذكر الطريق الأولى : 
تأبعه عقيل وال سف وإسحافق الكلبيّ. عن الزهري». وقال ابن عبييئة. 

وقد ظهر بذلك الاختلاف على سالم» أو الزهريّ في أن الحديث في 
مسند عمر› أو ابن عمر» والاختلاف على ابن عيينة أيضاًء لق 
من طريقه من مسند ابن عمر» حكاه عنهم الحافظ العراقي ياه في «شرح 
الترمذي)». ورواه محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء. وسعيد بن عبد الرحمن 

وأخرجه من الطريق الثالثة - يعني: طريق نافع البخاري» من طريق 
مالك» والشيخان من طريق الليث ين سعد » ومسلم. والترمذي. والنسائئ فين 
yT‏ 00 00 والضحاك ب 5 و 50 دي 
وعبل الكريم الجزري› تسعتهم عن نافع › عن أبن عمر. 

ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن زهيرء عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر» وجعل المرِّي في «الأطراف» رواية 
فيه على نافع كسالم. انتهى كلام ولي الدين کا 230 , 


.)١575- ١5٠ /۷( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذظه_أَبْوَابُ النذُور » وَالأَِمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله با 
ابن عمرء ومن مسند عمر وا جميعاً. قال الحافظ يناه : ويشبه أن يكون ابن 
عمر وا سمع المتن من النبئ بء والقصّة التي وقعت لعمر به منه» فحدّث 
به على الوجهين. انتهى"' » والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

۱ - (منها) : ET‏ يان وهو بيان ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله . 

۲ - (ومنها): بيان النهى عن الحلف بغير الله تعالى» وإنما خص فى 
حديث عمر بالآباء؛ لوروده على سبب» وهو أنه ٤ه‏ مرّ به» وهو يحلف ا 
فقال له ذلك» أو حص لكونه غالباً عليهم؛ كما بيّنته رواية: «وكانت قريش 
تحلف بابائها»» ويدلٌ على التعميم قوله: «من كان حالفاء فلا يحلف إلا 
بالله»» وأما ما ورد في القرآن من القسّم بغير الله تعالى» فللعلماء فيه جوابان» 
سيأتي بيانهما قريباً» إن شاء الله تعالى. 

 “‏ (ومنها): أن من حلّف بغير الله تعالى مطلقاً لا تنعقد يمينه» وسيأتي 
تمام البحث فيه أيضاً . 

: - (ومنها): أن فيه الردٌ على مَن قال: إن من قال: إن فعلت كذا كذاء 
فأنا يهوديّ» أو نصرانيء أو كافر أنه ينعقد يميناً» ومتى قعل تجب عليه 
لكان و ند ب لالس الب ار الج لت و a‏ ون اتير انه 
لم يحلف بالله» ولا بما يقوم مقام ذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن من قال: أقسمت لأفعلنٌ كذاء لا يكون يميناء وعند 
الحنفية: يكون ا وكذا قال مالك» وأحمدء لكن بشرط أن ينوي بذلك 
الحلف بالله» وهو متجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»» وعندي أنه غير 
متّجه؛ لأنه يَصْدَق عليه أنه حلف بغير الله» ولا تنفعه النيّة المذكورة» وإلا 
فيلزمنا أن نجيز بالتأويل حلف من قال: «وأبي»؛ أي: أحلف برب أبي» وهو 


باطل» فتأمّلء والله تعالى أعلم . 


60 «الفتح» (778/1) رقم (0)). 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في کر اهي الحَلِف بير الله - حديث رقم (181) 
> أ 
- (ومنها): أن الحلف بالأمانة ليس نعي ؛ لانتفاء الاسم والصفة» وبه 
قال الشافعن» حكاه عنه الخظابئن. قال ولي الدين: والذي في كتّب أصحابنا 
أنه إذا قال: على أمانة الله لأفعلنَ كذاء وأراد اليمين» ل وإن أراد غير 
العم ادات قلسن يننا ود أظطلق فان أضكيما ١ن‏ لين ها 
لتردّد اللفظء وقد قُسّرت الأمانة في قوله تعالى: 8إإنًا عضا الْأّمان» الآية 
[الأحزاب: ]۷١‏ بالعبادات» وقال المالكيّة: يكره الحلف بأمانة الله» وفيه الكفارة 
إن قصّد الصفة. وقال الحنابلة: إن قال: وأمانة الله» فهو يمين» وإن قال: 
والأمانة لم يكن يميناً إلا أن ينوي صفة الله. وعن أحمد رواية أخرى: أنه 
وحكى الخظابن عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة الله كان يميناء 
ولزمَنّه الكفارة 00 وفي «(سنن ا داود) بإسناد صحيح» عن بريدة ينه ) 
قال: قال رسول الله لة: «من حلف بالأمانة» فليس يمينا». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدم عن الإمام الشافعي یاه 
مره أن اف لآمانة تبصن نمدا مط قو ادر ادكو لوقي ا ا 
امن كان حالفاًء فلا يحلف إلا باللّها. وأصرح منه حديث أبي داود الكو 
وهو حديث صحيحٌ» فإنه نص في النهي عن الحلف بالأمانة» فلا يجوزء والله 
تعالى أعلم بالصواب . 
لآب (وفعها): عا قال المقليهة 5 كانه العرت تلف :ن انها 
والهتهاء فأراد الله تشخ ذلك من قلوبهم؛ لينسيهم ذكر كل شيء سواه» ويبقى 
ذكره؛ لأنه الحقٌّ المعبودء فلا يكون اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات فى 
حكم الحلف بالآباء. 0 
- (ومنها): ما قال الطبري کا : في حديث عمر لبه - يعني : 
حديث الباب - أن اليمين لا تنعقد إلا بالله» وأن من حلف بالكعبة» أو آدم» 
أو جبريل» ونحو ذلك لم تنعقد يمينه» ولَزِمه الاستغفار؛ لإقدامه على ما نْهِيَ 
عنه» ولا كفارة في ذلك . 
قال: وأما ما وقع في القرآن من القَّسّم بشيء من المخلوقات» فقال 
الشعبيّ: الخالق يُفْسِمٌ بما شاء من حَلقه» والمخلوق لا يُقسم إلا بالخالق» 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذت_أَبْوَابُ التذُورِ» وَالأَيمَانِ عَنْ رَسول الله كل 
0 ب النذورء والايمان 
قال: ولأن أقسم باللهء فأحنث أحبٌ إلى من أقسم بغيره» فأبَرٌ. وجاء مثله عن 
ابن عبّاس» وابن مسعود» وابن عمر وو ثم أسند عن مطرّف». عن عبد الله 
أنه قال: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليُعَجّبَ بها المخلوقين» ويُعرّفهم قذرته 
لِعِظم انها عندهم ع ولدلالتها على خالقها . 

وقد أجمع العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حقٌّ عليه أنه 
لا يحلف له إلا بالله؛ فلو حلف له بغيره» وقال: نويت رب المحلوف به لم 
يكن ذلك يمينا . انتهى . 

4 (ومنها): ما قال ابن هبيرة كاه في «كتاب الإجماع»: أجمعوا على 
أن اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه الحسنى» وبجميع صفات ذاته؛ كعرّته 
وجلاله» وعلمه» وقوّته» وقدرته» واستثنى أبو حنيفة عِلم الله» فلم يره يميناء 
وكذا حقّ الله. واتفقوا على أنه لا يُحلف بمعظم غير الله؛ كالنبي» وانفرد 
أحمد في رواية» فقال: تنعقد. انتهى . 

٠‏ (ومنها): ما قال عياض كْأَنْهُ: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن 
الحلف بأسماء الله» وصفاته لازم» إلا ما جاء عن الشافعئ من اشتراط نيّة 
اليمين في الحلف بالصفات» وإلا فلا كفارة. 

وتعْفَبِ إطلاقه ذلك عن الشافعئ» وإنما يّحتاج إلى النيّة عنده: ما يصح 
إطلاقه على الله بء وعلى غيره» وأما ما لا يُطلق في معرض التعظيم شرعاً إلا 
عليه» تنعقد اليمين به» وتجب الكفارة إذا حنث؛ كمقلب القلوب» وخالق» 
ورازقٍ كل حئ»؛ وربٌ العالمين» وفالق الحبٌ» وبارىء النسمة» وهذا في حكم 
الصريح؛ كقوله: والله. وفي وجه لبعض الشافعيّة: أن الصريح «الله» فقط. 
ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال: قصدت غير الله» هل ينفعه في عدم الحنث؟ 

والمشهور عند المالكيّة التعميم. وعن أشهب: التفصيل في مثل : 
وعدرّة الله إن أراد التى جعلها بين عباده» فليست بيمين» وقياسه: أن يطظرد فى 
کل ما يصح إطلاقه غ وعلى غيره. وقال به سحنون منهم في : «عرّة الله . 
وفي «العتبيّة»: أن من حلف بالمصحف لا تنعقد» واستنكره بعضهم» ثم أوَلها 
على أن المراد: إذا أراد جسم المصحف. والتعميم عند الحنابلة» حتى لو أراد 
بالعلم» والقدرة المعلوم. والمقدور. انعقدت. ذكره في «الفتح) . 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الحَلِف بِغَيّْر الله - حديث رقم ET )٠١۳١(‏ 
ا 1 1لا اي تو ال 02 ا ڪڪ ۹ اس 


١‏ (ومنها): ما قال النووي مُاَنُهُ: إن قيل: فقد أقسم الله تعالى 
بمخلوقاته» فإنه قال تعالى: لقت صَنًَا ©). «وَالدّرِنتِ دروا (4©2. 
#والطور ©{ 

ال اتا ا ل | يُقسم بما شاء من مخلوقاته» تنبيهاً على 
شرف ات 

قال ولي الدين: وتعبيره بقوله: «لله) منكرٌء ولو قال: إن الله تعالى يقسم 
بما يشاءء لكان أحسن. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة)» عن ميمون بن مهران» قال: إن الله تعالى 
يقسم بما شاء من خلقه» وليس لأحد أن يُقسم إلا بالله. انتهى”'' . 

وقال في «الفتح»: وأما ما ورد في القرآن من القسّم بغير الله» ففيه 
جوابان : 

الها أن وة و لار ورت الم وخر 

[والثاني] : أن ذلك يختصٌ بالله لاا فإذا أراد تعظيم شيء من 
مخلوقاته أقسم به» ولیس لغيره ذلك . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا الثاني هو الصحيح» وأما الأول 
ففيه نظر لا يخفى . فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في قوله: (قالً : وَفي البَاب عَنْ ثابتِ بن 
الضّحَاكِء وَابْنِ َبّاس» وَأَبِي هرَيْرَةٌ وَفَتَيْلَة وَعَيْدِ الرَّحْمَنِ بْن سَمَرَة. 


قَالَ أبُو عيسى””: قال أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى فَولِهِ: وَلَا آثراً؛ أَيْ: لم ابره عَنْ 
يري يَقُولَ : 9 أذْكُرْهُ عَنْ غَيْرِي) . 

فقوله : (قَالَ) أبو عيسى: (وَفِي الاب عَنْ نَابتٍ بْنِ الضّحَّاك وَابْنِ عباس 
وَأُبِي هُريْرَة» وميه عبد الرَّحْمَنِ بن سَمرَة). 


010( امح (۱١ E‏ (۲) «طرح التثريب» (۷/ .)٠٤١‏ 
)6( ثبت في بعض النسخ . 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمخي_أَبْوَابُ التذُورِ» وَالأَيْمَانِعَنْ رَسُولٍ لو يكل 


أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة وي رووا أحاديث تتعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : ٠‏ 

١‏ فأما حديث ثابت بن الصحاك لي : فأخرجه الشيخان»ء فقال 
البخاري : ۰ ۰ 

7“ > حذثنا معلى بن أسدء حذثنا وهيب» عن أيوب». عن أبي فلابة» 
عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبى وَةِ: «من حلف بغير ملة الإسلام فهو 
كما قال قال : ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم» ولغن المؤمن 
گقنله» ومن رمى مؤمناً بكفر فهو گمنله». انتهى”'". 

۲ وَأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه النسائئ في «ستنه»» فقال : 

9 ل ل ا عن عيسى» عن الأجلح» عن زيد بن 
الأصمء عن ابن عباس؛ أن رجلاً أتى النبى بء فكلمه في بعض الأمرء 


فقا ل : ما شاء الله وشكت » فقال الث عَكَئِدِ : «اجعلتنى لله عَلُ لاً؟ قل : ما شاء الله 


وحده) . ا 
وم وماج 


: وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ وله : فأخرجه الشيخان» قال البخاري‎ - ٣ 

01/6 طن نكا ا أخبرنا هشام بن يوسف» أخبرنا 
معمرء عن الزهريّ» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة وب قال: قال 
رسول الله ويَنهِ: «من حلف» فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله 
إلا الله.» ومن قال لصاحبه: تعال أقامركء. فليتصدق». انتهى”" . 

٤‏ اا حديك فا وا : فأخرجه المصنف في «العلل الكبير»» فقال: 

۷ _- حذثنا محمود بن غيلان» حذثنا الفضل بن موسىء» وأبو أحمد 
الزبيريّ قالا: حدثنا مسعرء عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسار» عن 
قتيلة امرأة من جهينة» أن يهوديًاً أتى النبئ ية فقال: إنكم تندّدون» وإنكم 

تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمّرهم النبى يا 
أن يقولوا: «وربٌ الكعبة» ويقول أحدهم : ما شاء اللّه» ثم شئت». 


.)١560 /5( «السنن الكبرى»‎ )۲( .)١560١/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١571//5( «(صحیح البخاري» (1/ ١)2؛© واصحیح مسلم»‎ )۳( 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الحَلِف بَِيْرٍ الله - حديث رقم )٠١۳١۲(‏ 00 
تخ ل لل |5411 أ 


قال: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هكذا روى معبد بن خالد 
عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة» وقال منصور: عن عبد الله بن يسار عن 
حذيفة» قال محمد: حديث منصور أشبه عندي وصح . انتهى . 

4 وَأما حديث عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَمْرَةَ و : فأخرجه مسلمء فقال: 

6 حذّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حذثنا عبد الأعلى» عن هشام» 

عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ككِةِ: «لا تحلفوا 
بالطواغي» ولا بآبائكم». انتهى”''. 

وقوله: (قَالَ أبو عبس : حَد يث ابن عَمَرَ) وا (حَد بٿ حَسَنْ صَحِبحٌ) 
هو كما قال» وقد نقتم آله مما اف ل عله لفان 

وقول (قال ابو ف قال انق عَبَّيَدِ) هو: القاسم بن سلام - 
بالتشديد ‏ البغداديّ الإمام المشهورء ثقةٌ فاضلٌ. مصئّف ]٠١[‏ تقدّم في 
«الطهارة» .)١758/96(‏ 

(معنى قوله)؛ ای قول عمر طبه (وَلا آثْراً؛ أيْ : ل اه( بضم م الثاء 
المثلثة» من باب نصر؛ أي : ET‏ لم أَذْكَرْهُ عَنْ غَيْرِي) 
قد تقدم الكلام في هذا ف خلال شرح الحديث» فلتراجعه. تستفد» وبالله 
ال اف 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل قال: 

)١160(‏ - (حَدَنَنَا هَنَادٌء قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدَة عَنْ عَبَيْدِ الله ُن عُمَرَء عَنْ 
نافع ؛ عن ابن عمَرَ؛ أن سول الم كه درك ممت َو في رف وَمُو 
يَْلِفٌ بابو فَقَالَ رَسُولُ الله , كله : إن الله يَنْهَاكُمْ أَنْ د 1 نَحْلِفُوا بآبائِكم. ٠‏ للف 
حالف بال أو ليَمْكث)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميميئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ‎ - ١ 


تقدم في 0007 0 


ع مه » ت ل [4] عي 000 


60 الاصحبح مسلم) .(ITA/)‏ 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ»_أَبْوَابُ النذُورِ»وَالأَيُمَانِ عَنْ رَسُولِ اله يكل 

“ - (عَبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ) العمري» أبو عثمان المدنئء ثقةٌ ثبت [5] تقدم 
فى «الطهارة» /ا/ .١١‏ 

٤‏ - (تافع) مولى ابن عمر المدنئ › ا ت فقيه» مشهور [Y]‏ تقدم فى 
س ۹/۷ 

2 ( ابن عمّرً) عبد الله وا“ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات الفصضتكف 3 اف ورجاله كلهم رجال الصحيح.ء 


ومسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» وعبدة» فكوفيّانء وفيه رواية تابعين عن 
تابعيٌ» وفيه ابن عمر راء تقدم الكلام فيه في الحديث الماضي . 
الحافظ ر م ووو هذا السياق يقتضي أن ا عمرء م 
وقع في رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: ولم أر عن نافع في ذلك 
اختلافاً إلا ما حَكى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر الْعْمَريٌ الضعيف المكبّر 
رواه عن نافع › فقال: عن ابن عمر» عن عمرهء قال: ورواه عبيد الله بن عمر 
العمري المصعر الثقة› عن نافع » فلم يقل فيه: عن عمر› وهكذا رواه الثقات› 
عن نافع» لكن وقع في رواية أيوب» عن نافع؛ أن عمرء لم يقل فيه: عن ابن 
عمر » وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب». فلكره. وأخرجه أيضا عن جماعة من 
أصحاب نافع بموافقة مالك» وو ا ف ا 
عبد الكريم عن نافع» عن ابن عمر في «مسند عمراء وهو معتَرّض» RT‏ 
ساق أسانيده فيه إلى سبعة أنفس» من أصحاب نافع› منهم عبد الكريم»ء ثم قال 
سبعتهم : عن نافع» عن ابن عمر» بمثل هذه القصة» وقد أورد المزيّ طرق الستة 
الآخرين في «مسند ابن عمر» على الصواب» ووقع الاختلاف في رواية سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن أ وقد تقدّم بيان ذلك مفصّلاء والله تعالى أعلم . 
وقوله: (وَهُوَّ في رَكب) جملة حاليّة من: «عمراء و«الركب» ‏ بفتح. 


.)5555( «كتاب الأيمان والنذوراء رقم‎ ,.)778  77/١16( «الفتح»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الحَلِف بِغَيّرِ الله - حديث رقم )٠١۳١۲(‏ 
كك 

فسكون -: جمع: راكب» كصاحب وصَحُبٍ»ء ويُجمع أيضاً على رَكْبَان. 

وفي «مسند يعقوب بن شيبة» من طريق ابن عباس» عن عمر: «بينا أنا 
راکب» ا غَرَاة» مع رسول الله ي . 

وقوله: (وَهُوَ يَحْلِف بأبيه) جملة حاليّة أيضاًء وتقدّم في رواية سفيان بن 
عيينة» عن ابن شهاب» عن سالم» سمع النبي ييه عمرء وهو يقول: وأبي. 
وأبي» وفي رواية إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» من 
الزيادة: «وكانت قريش تحلف بآبائها» . 

(فَقَالَ زول الله ء ب ولمسلم: «فناداهم رسول الله ل : ألا إن الله كك 
يَنْهَاكُمْ ا د ليوا ِآبَائِكُمْ) . («إِنَ إن الله نهاك أنْ تَحْلِفوا بآبَائكُمْ) رو في 
«مصنف ابن أبي شيبة» من طريق عكرمة قال: قال عمر: حدثت 0 حديثاً: 
فقلت: لا وأبي» فقال رجل من خلفي : «لا تحلفوا بآبائكم». فالتفتٌ» فإذا 
رسول الله ية يقول: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك» والمسيح خير من 
آبائكم»» قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوى بشواهده. انتهى . 

(لِيَخْلِفْ حالف باش أو لِيَسْكْتْ)) ولفظ مسلم: «قَمَنْ گان حَالِفاً مَلْيَحْلِفْ 
بالله» أو لِيْصمث». 

قال الحافظ كاله في «الفتح»: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف 
بغير الله: أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه» والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله 
وحده» وظاهر الحديث ص لاف بالله خاصّةء 5 فا الفقهاء 
على أن اليمين تنعقد بالله» وذاته» وصفاته العليّة» واختلفوا فى انعقادها ببعض 
الصفات» كما سبق» وكأن المراد بقوله: «بالله) اا خصوص لفظ 
«اللهاء وأما اليمين بغير ذلك» فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان 
عند المالكية» كذا قال ابن دقيق العيد» والمشهور عندهم الكراهة. والخلاف 
أيضا عند الحنابلة» لكن المشهور عندهم التحريم» وبه جزم الظاهرية. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه للتحريم» كما هو المشهور عند الحنابلة 
وجزم به الظاهريّة هو الأرجح؛ لظهور حجته» كما لا يخفى على من تأمّل 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

وقال ابن عبد البرٌ: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع» ومراده بنفي 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَ ات النذو ر وَالأَيّمَانِ عَنْ رَسُولِ الله كل 
الجواز الكراهة» أعمٌّ من التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر: أجمع 
العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة» منهئ عنهاء لا يجوز لأحد الحلف 
بهاء والخلاف موجود عند الشافعية» من أجل قول الشافعى: أخشى أن يكون 
الحلف بغير الله معصية» فأشعَرَ بالتردد» وجمهور أصحابه 0 أنه للتنزيه . 

وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة» وجَرّم غيره بالتفصيل» فإن 
اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به» وكان 
بذلك الاعتقاد كافراً» وعليه يتنزل الحديث المذكورء وأما إذا حلف بغير الله 
لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم». فلا يكفر بذلك. ولا 

55 الماورديّ: لا يجوز لأعة أن لاخدا ضير الله الأ مظلاق: 
ولا عتاق» ولا نذرء وإذا اك الحاكم أحداً بشيء من ذلك وجب عزله؛ 
لجهله. انتهى''". والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)١577/8(‏ و(البخاري) في لاصحبيحه) (۳/ 770 
و8/ ۳ و55١)»‏ و(مسلم) في لاأصحيحه) (0/ ٠ ٠‏ وا۸)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (95/5”)» و(مالك) فى «الموظاً» (۲۲۲۳). و(الطيالسئ) فى 
((مسنده) (۱۹)› و(الحميدي) فى 50 (585).؛ و(أحمد) فى 550 (۲/ 
١‏ و۱۷ و57١).‏ و(الدارمئ) 9 ااسئنه) (7755)» و(أبو 565 فى «مسئله» 
(۲)» و(ابن حبان) في «صنحیحه) (0۹ و واا( 0 نعيم) 
فى «الحلية» (94/ »)١5١‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (١٠/۲۸)ء‏ و(البغويٰ) فى 
5 السنة» (5571)» والله تعالق أغل : ١‏ 


.)1551( 1/6؟)ء رقم‎ - ۲۷٤ /۱٥( «الفتح»‎ )١( 


4 باب حديث رقم (161537) 
EFE‏ 
وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى7“': هَذًَا حَدِيٿ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كها ال 

هو مما اتّمْق تق عليه الشيخان» كما أسلفته آثفاً. والله تعالى أعلم . 


 )9(‏ (يَاتث) 


قال الجامع عفا الله عنه : هكذا يوجد لفظ: (باب» هنا في , بعض النسخ› 
ولا يوجد في بعضها . 

وبالسند المتصل إ إلى المؤلف ام قا 

 )١16580(‏ (حَدَتَنَا قتَيْبَة قَالَ: حَدَثَنا 5 حَالِدٍ الأخْمَرُء عَنٍ ¿ الحَسَن بن 
عبَيدٍ اللى. عَنْ سَعْدٍ ُن عْبَيْدَة؛ أن ن ان عْمَرَ سمِعَ رَجُلا يَقُولَ: 0 
قال ابْنُ عَمَرَ: لا حف بِمَيْرٍ الله قاي سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا يَقُول 
حَلَفَ بِغَيْرِ الل ققد كَفَرَ أو أشْرَ رک ` 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. ييه بن سعيد» المذكور قبل حديث‎ - ١ 

۲ دا خالِد الأَخمّ) سليمان بن حيان الأزدي» الكوفئ› موف 
يخطىء [۸] تقدم في «الصلاة» ۹۲/ .۲۷٤‏ 

ارا ِن عبَيْدٍ الله) بن عروة النخعئ» أبو عروة الكوفئ» ثقة 
فاضل [1] تقدم في «الصلاة» 21 . 

5 (سعد 0 عبَيْدَة) السلمئء أبو حمزة ة الكوفي» ثقة ["] تقدم في 
«الصلاة») ۸۲/ .۲٣۲‏ 

ه ‏ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله زاء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

شرح الحديث : 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَة بالتصغير؛ (أَنَّ ابْنَ ف عُمَرَ) مها (سَمِعَ رجلا : ول : 
¢ اي؛ لیس الأمر كذلك (وَالكَعْبَةِ)؛ أي: وأقسم بالكعبةء (فَقَالَ ابْنُ 

عمَرَ) وا : (لا يُحْلَّفْ) بالبناء للمفعول؛ أي : لا يجوز الحلف (بغير الله) 


() ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ»- أَبْوَابُ التذُورِ وَالأَيُمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

كا س 
تعالى ؛ ای باسمه› أو صفة من صفاته. (فَإِني سَمِعْتُ رَسُّولَ اله كك يَقُو 
«مَنْ حَلَف عير الل فَقَدْ كمَرَ أو أشرَ وَكَ)) كذا دقع في بع الخ بنط 
«أوا. وكذا ذكره الحافظ في «الفتح» نقلا عن «جامع الترمذئ» بلفظ: «أو). 
ووقع فى بعضها: «وأشرك» بالواو» وكذا ذكره الحافظ فى «التلخيص» نقلاً عن 
الترمذيّ بالواو» وقال الحافظ في «الفتح»: والتعبير بقوله: «فقد كفرء أو 
أشرك) للمبالغة في الزجرء والتغليظ في ذلك» وقد تمسّك به من قال بتحريم 
ذلك. ان 

وقال المناوي كله : قوله: «فقد أشرك»؛ أي: فعَل فِعْل أهل الشرك› 
| بهم؛ إذ كانت أيمانهم بابائهم› وما يعبدون من دون الله» أو: فقد 
أشرك في تعظيم من لم يكن أن يعظمه؛ لأن الأيمان لا تصلح إلا بالله. 
فالحالف بغيره مُعظم غيره. مما ليس له فهو يشرك غير الله فى تعظيمه» ور جحه 
ابن جرير. 

قال: ومن هذا التقرير علم أن مَن زَعَم أن الخبر ورد على منهج الزجر 
e E‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة ف في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا صحيح الإسنادء إلا أنه معلول» كما يأتي 
ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (۹/ ۳۳١٠)ء‏ و(أبو داود) في «سئنه) 2)5501١(‏ 
و(الطيالسي) في («مسنده» »)۱۸۹١(‏ و(عبد الرّزّاق) في «مصئفه» 2,)١69755(‏ 
و(أحمد) فى «مسئده» (5/7" و8ه و۰٦‏ و54 و85 و750١)»‏ و(أبو يعلى) فى 
(مسئله» تدم و(الطحاوي) في «(شرح مشكل الآثار» ۸۲٠١(‏ و41 
و«87)» و(ابن حبان) في الاأصحيحه) (/2)5705 و(الحاكم) في «المستدرك» 


4 باب حديث رقم (18177) 
ا 


(۱۸/۱ و٤/‏ ۲۹۷)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۹/۱۰)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة : في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِیسّی: هذا حَدِيثُ حَسَن. 
وَفْسَّرَ هَذَا الحَدِيتْ عند بعد بَعْضٍ أُمْلٍ العِلّم : : أن َوْلَهُ : «ققذ كَمَرَ أو أث شرك» عَلَى 
الي وَالحُجةُ في لک حَديتُ ان عمَرٌ؛ أ الي يه سَمِعَ عُمَرَ ا 10 
بي وَأَبِي » قَقَالَ : «آلا إِنَّ الله يناک أَنْ تَحْلِفُوا بأبَائكُم1 وَحَد ¥ هرَيْرَة 
عن النْبِت بل ؛ نه قال : «مَنْ قال في حَلِفِهِ: راللذت» وَالمُرَىء فيز : لا لَه 
إل الله» . 
گال أَبُو عِيسَى”": هَذَا مل مَا رُوِيَ عن النَبِيَ كلِهِ؛ أنه قَالَ: «إِنَّ الرَيَاء 
ا 1 هل اليم هَل الآية: «#فن كان رجأ لقا ري فليعمل عم 
صلا الآيَدَء قَالَ: لا يُرَائي) . 
فقول (فال آي ف ما0 العدية (حديث كيك ) اا 
المصنف» وفيه علة. 
قال البيهقئّ في «سننه» بعد أن أخرج الحديث: وهذا مما لم يسمعه 
سعد بن عبيدة من ابن عمر. انتهى ". 
وقال الطحاويّ في «مشكل الآثار»: حدّثنا يزيد بن سنان قال: حدّثنا 
الحسن بن عمر بن شقيق» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن 
مسي A‏ البق انا رواحي ابن كاج بار بنك ابن جسن 
فقمت» فجلست إلى ابن المسيّب» فأتاني صاحبي» فقال: قم إليّ» وقد تغيّر 
لونه» واصفرٌ وجههء فقلت له: أليس إنما فارقتك قبيل؟ 7 سعيد: قم إلى 
صاحبك» فقمت إليه» فقال: ألم تر إلى ما قال ابن عمر؟ فقلت: وما قال؟ 
قال: أتاه رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ قال: لاء ولِم تحلف بالكعبة؟ احلف 
برب الكعبة» فإن عمر حلف بأبيه عند النبئ ييل فقال له: «لا تحلف بأبيك› 
فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك». 1 


بع (۲) ثبت في بعض النسخ . 
(۳) «سنن البيهقئ الكبرى» (۲۹/۱۰). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمخت_أَبْوَاتُ النْذُورء وَالأَبمَانِعَنْ رَسُولِ الريك 

قال الطحاوي: فوقفنا على أن منصور د بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا 
الحديث على الأعمش» وعلى سعيك بن مسروق» عن سعد بن عبيدة رجلا 
مجهو لا ىنە وبين ابن عمر فی هذا الحديث› ففسد بذلك إسناده . انتهى . 

فتبيّن بهذا أن هذا الحديث لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرء بل 
بينهما رجل كنديّ مجهول» كما قال الطحاوي كُأَلْهُ. 

[فإن قلت]: أخرج الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: حدثنا وكيع» حذثنا 
الأعمش» عن سعد بن عبيدة» قال: كنت مع ابن عمر في حلقة» فسمع رجلا 
في حلقة أخرى» وهو يقول: لا وأبي» فرماه ابن عمر بالحصى» وقال: إنها 
كانت يمين عمرء فنهاه النبئ ييو عنهاء وقال: «إنها شرك). انتهى''' . 

وهذا سند صحيح› يدل على أن سعد بن عبيدة سمعه من ابن عمر وڪيا 


[قلت]: هذا محمول على واقعة أخرى جمعاً بينه وبين ما تقدّم. والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفْسرَ) بالبناء للمفعول» (هَذَا الحدِيث عند عند دعت بَْضٍ أَهْلِ اليلم: أن 
قَوْلَهَ : «فَقَدُ ار ار رك» عَلَى التَغْلِيظ). الظاهر: أن اا ياه یری أن 
هذا ليس مما يُخرج عن الملّة» وإنما أراد التغليظ على الناس؛ لثلا يتجاسرواء 
ويقعوا فيه. 

وقال ابن العربئ : يريد به: شرك الأعمال»ء وكفرهاء ليس شرك الاعتقادء 
E E,‏ سؤالهة. فقن E‏ الك إلى الاد 

وفي «مصتف ابن أبي شيبة» عن الحسن» قال: مر عمر بالزبير مَوْيَاء وهو 
يقول: لاء والكعبة» فرفع عمر الدّرّة» وقال: الكعبة» لا أمّ لك» تُطعمكء 
وتسقيك؟ وهذا منقطع . 

وعن عكرمةء قال: قال عمر لي : حَدّثت قوماً ديفا » فقلت: لآ 
وأبي» فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بأبائكمء. قال: فالتفتٌء فإذا 


.)۱۸۲ /۹( «مسند أحمد»‎ )١( 


4 باب حديث رقم (18177) 
اي و ا ت 


رسول الله كلوه فقال: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك» والمسيح خير من 
آبائكم». وهذا منقطع أيضاً . 

وعن كعب الأحبار أنه قال: إنكم تشركون» قالوا: وكيفه. يا أبا 
إسحاق؟ قال: يحلف الرجل : لا وأبى» لا وأبيك» لا لعمرق: لا اخنان 
ولا وحرمة المسجد» لا والإسلام. وأشباهه من القول. 

وعن القاسم بن مخييرة قال : ما 0 رجلء أو بالصليب. 
لوه بن أبي شي أنتهى م re‏ 
عن الحلف بغير الله» فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التى كان أهل الجاهلية 
يحلفون بها تفا لغير الله تعالى؛ كاللاات» والعرّى. والآباء. فهذه يأثم 
الحالف بهاء ولا كمارة فيهاء وأما ما كان يَؤُول إلى تعظيم الله؛ كقوله: وحق 
النبئّ» والإسلام. والحجحء والعمرة. والهدي. والصدقة» والعتق» ونحوهاء 
مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه» فليس داخلاً في النهي . 

وممن قال بذلك : أبو عبيد» وطائفة. ممن لقيناه. واحتجوا بما جاء عن 
الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق › والهدي. والصدقة ما أوجبوه مع 
كونهم رأوا النهي المذكور» فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومهء إذ لو 
كان عامّاً ْنَا عن ذلك» ولم يوجبوا فيه شيئاً. انتهى . 

وتعقبه ابن عبد البر بأن دكن هذه الأشياءء وإن كانت بصورة الحلف» 
فليست يمينا في الحقيقة» وإنما خرج على الاتّساع» ولا يمين في الحقيقة إلا 
بالله. انتھی والله تعالى أعلم. 

وله عجوي اب أي : في كون ذلك من باب التغليظ؛ 
(حَدِيِتُ ابن عُمَرَ؛ِ أن الِيَ يك سَمعَ مر 
نهاك أَنْ تَحْلِفُوا بآبَايكُم) واي كه وقد مضى تخريجه فا : 

وجه الاستدلال به: أنه ية نهى عمر نه عن هذا الحلف» ولم يحكم 


حمر يُقُول: وَأَبِي واي َقَالَ: «آلا إِنَّ الله 


.)١55 - ۱٤٩/۷( «طرح التثريب»‎ )١( 
.))0( رقم‎ «(TAI _ YA / 1°) «الفتح»‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ_أَبْوٌابُ التذُور وَالأَيَمَانِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
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َو - 


بارتداده عن الإسلام. وقوله : (وَحَدِيِتْ أبي هرَيرَةٌ ء عَن النْبِيّ ا ؟ نه قَالَ: 
١مَنْ‏ قال في حَلِفِهِ : وَاللّاتِء وَالعُرََّىء فَلْيَقُلُ : لا له إلا الله») حديث صحيح› 
سيأتي تخريجه برقم (1657”/14). 

ووه الالال اقا ا ان اا حجنا قر تقول ل له ]له ابد 
تكفيراً لخطئه› ولم يُخرجه عن الإسلام . 

وقوله: (قَالَ بُو يِيسَى""" : هَذَا هذل م يي بالبناء للمفعولء و 
النْبيّ يله؛ آنه قَالَ: «إِنَّ الريَاء شرك وَقَدْ فْسَّرَ بَعْضْ هل العلم هذ الآيَةَ 
ونی 06 بخ لق ري مَل عن سيدا الآيَةَ 5 قَالَ: EIR‏ الإمام ابن 
كثير ياه في تفسير هذه الآية: فن كن بحأ لاه رَي»؛ أي : ثوابه وجزاءه 
الصالح» يعمل عمد صلا ما كان موافقاً لشرع الله. «إولا يشر إعبادق ريك 
%6 ®4 [الكهف: ]٠١١‏ وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له» وهذان 
رُكُنا العمل المتقبّل. لا بد أن يكون خالصاً لله» صواباً على شريعة 
رسول الله يكلل. انته "° 

وروى الإمام أحمد: عن أبي هريرة» عن النب كله يرويه عن ربه ك ؛ 
أنه قال: «أنا خير الشركاء» فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء: 
2 للذئ ا ئ 

رزوی خد أمضا :عد مبحسوه ون لیت أن رسرل الله كله قال إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: «الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟»“ . انتهى”” . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله 
تعالى : 


)۱( ثبت في بعض النسخ . (۲) «تفسير ابن كثير» (65/ .)5١06‏ 
(۳) قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(4:) قال الحافظ الهيثمئ ة في «المجمع» ٠ ٠7 /١(‏ رجاله رجال الصحيح. 


.)۰۷/( «تفسير ابن كثير)‎ )٥( 


۹ يات حديث رقم (\or)‏ 
جب ل ايب صا 


قال الحافظ ولي الدين كزَنْهُ: وقد اختلف العلماء في أن الحلف 
بمخلوق حرام» أو مكروه» والخلاف عند المالكيّة» والحنابلة» لكن المشهور 
عند المالكيّة الكراهة» وعند الحنابلة التحريم» وبه قال أهل الظاهرء ويوافقه ما 
جاء عن ابن عبّاس وا : «لأنْ أحلف بالل مائة مرّة» فآئم» خيرٌ من أن أحلف 
بغيره» فأيرٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة» والظاهريّة من أنه 
للتحريم هو الحقّ؛ لتوارد الأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك؛ كقوله كَللِ: ١‏ 
تحلفوا بآبائكم»» وقوله: «من كان حالفأء فلا يحلف إلا بالله»» وقوله: ١‏ 
حلف بغير الله فقد كفر)ء وغير ذلك» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

وقال اتن يت البر 05 ف دبع شديف البايدى أنه لآ تجوز 
الحلف بغير الله» وهذا أمر مجْمّع عليه» ثم انال أجمع العلماء على أن اليمين 
بغير الله مكروهة» منهئ عنهاء لا يجوز الحلف لأحد بهاء واختلفوا فى 
الكفارة إذا حنث» اميا بعضهم» وأباها بعضهم» وهو الصواب. انتهى 1 

وقال: الشتافعى : أخشى أن بكرن الخلف غير الله معضية قال أضحانه: 
أي : راا e‏ فأشار إلى تردد فيه» وقال إمام الحرمين: المذهب 
القطع بأنه ليس بحرام» بل مكروه» ولذا قال النوويّ في «شرح مسلم»: هو 
عند أصحابنا مكروة» وليس بحرام» ويوافقه تبويب الترمذيّ عليه: «كراهية 
الحلف بغير اللّه»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حَمْل كلام الترمذي على الكراهة بمعنى 
خلاف الأولى غير صحيح» بل مراد الترمذيّ بهذه العبارة: التحريم» وعليك 
أن تتبع تراجمه بهذه العبارة في كثير من المحرّمات التي لا خلاف في تحريمها 
تجده واضحاًء وذلك أن السلف لا يُطلقون الكراهة إلا على الحرام» وهو 
الموافق لكتاب الله؛ فإنه ول قال بعد ذكر عذة محرّمات» من الشرك» 
والقتل» والزناء وغيرها -: يل ذلك کن سيق عند ريك مكروما €6€ [الإسراء : 
۸ وإنما استعمل الكراهةً لخلاف الأولى متأخرو الفقهاء. فتنبّه لذلك» فإنه 
مزلّة أقدام» وقد ذكرت هذا البحث مستوفى في غير هذا المحل» ولله الحمد 
والمنّة . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ»_أَبْوَابُ التذُورِ» وَالأَيِمَانِ عَنْ رول اله لا 
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قال ولي الدين: وقيّد ذلك أي: القول بالكراهة ‏ في «شرح الترمذي» 
بالحلف بغير اللات والعرّى» وملة غير الإسلامء فأما الحلف بنحو هذا فهو 
حرامٌ» وكأن ذلك لأنها قد عُظمت بالعبادة. وقد قال أصحابنا: إنه لو اعتقد 
الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفرء 
وعلى هذا يحمل ما روي أن النبئ بيه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر». 
انتهى . 
فمعظم اللات والعرّى كافرٌ؛ لأن تعظيمها لا يكون إلا للعبادة» بخلاف 
مُعَظُم الأنبياء» والملائكة» والكعبة» والآباء» والعلماء» والصالحين» لمعنى 
غير العبادة» لا تحريم فيه» لكن الحلف به مكروه» أو محرّم على الخلاف في 
ذلك؛ لورود النهى عنه» وحكمته أن حقيقة العظمة مختصّة بالله تعالى» كما 
قال تعالى : «الكبرياء ردائى» والعظمة إزاريٌ. . .»» فلا ينبغى مضاهاة غيره به 
فى الألفاطةه نون ثم د ی او اون 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن الحقٌّ تعميم 
التحريم» فإن نصوص التحريم لم تفرّق بين الأنبياء» والملائكة» والأصنام» 
واللات والعزّى». بل قال كلخ «من حلف بغير الله فقد كفر). فتبضّرء ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما الحلف بالنصرانيّة» ونحوهاء فلا شك في أنه كفر؛ لأن 
تعظيمها بأيَ وجه كان يقتضي حقيّتهاء وذلك كفر» إلا أن يتأول الحالف أنه 
أراد: تعظيمها حين كانت حمّاً قبل نَسْخهاء فلا أكفره حينئذ» ولكن أحكم عليه 
بالعصيان؛ لبشاعة هذا اللفظ» والتشبّه فيه بأهل الكفر والضلال» والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ العراقي كَُدُةُ. وهو بحث نفيسٌ. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي 
عن الحلف بغير الله تعالى» وبين قول النبي ئه للأعرابن: «أفلح وأبيه إن 
صدق»» فقد أجابوا عن ذلك بأجوبة : 

[أحدها]: تضعيف هذا الحديث» وإن كان في «الصحيح». قال ابن 
عبد البرّ: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحت به 
وقد روى هذا الحديث مالك وغيره» لم يقولوا ذلك» وقد روي عن إسماعيل بن 
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جعفر هذا الحديث» وفيه: «أفلح والله» إن صدق» أو دخل الجنة والله إن 
سيان ال روف أ دلى .ين دوو ا سبروف لوا نيا أنه الفكلة كران رده 
الآثار الصحاح. انت 

وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله: «وأبيه» من قوله: 
«والله»» وهو محتملاء ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك 
من لفظ أبي بكر الصدّيق ويه في قصّة السارق الذي سَرَق حلي ابنته» فقال في 
حقه : CEOS‏ أخرجه في «الموظإ» 5 ١‏ 

قال السهيلئ: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع» قال للذي سأل: 
أيّ الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: «أما وأبيك لَتنَأنَهَه» أخرجه مسلم . 

فإذا ثبت ذلك» فيجاب بأجوبة : 

[الأول]: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به 
القسَمء والنهي إنما ورد في حقٌّ من قصد حقيقة الحلف». وإلى هذا جنح 
البيهقئ ‏ > وقال النووي: إنه الجواب المرضئ 

[الثاني]: أنه كان يقع على وجهين: أحدهما: للتعظيم» والآخر: 
للتأكيد» والنهي إنما وقع عن الأول» فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد. لا 

نر أبي الوا تسكن إلى اتيت 
وقول الآخَر [من الطويل]: 
فَإِنْ َك نَيْلَى اسْتَؤْدَعَئْنِي أَمَانَةَ قلا وَأبي أَعْدَايِهَا لا أذيعُهًا 

فلا يُظْنَ أن قائل ذلك قَصَّد تعظيم والد أعدائهاء كما لم يقصد الآخَر 
تعظيم والد من وَشَى به» فدلٌ على أن القصد بذلك: تأكيد الكلام» لا التعظيم. 

وقال البيضاويّ: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرّد التقرير› 
والتأكيد» ولا يراد به القسَّمء كما تزاد صيغة النداء لمجرّد الاختصاص» دون 
القصد إلى النداء. 

وقد تُعفّب الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر یدل على أنه كان يحلفه؛ 
لن في بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبي. لا وأبي» فقيل له: لا تحلفواء 
فلولا أنه بصيغة الحلف ما صادف النهي محلاء ومن ثم قال بعضهم: وهو: 
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[الجواب الثالث]: إن هذا كان جائزاً» ثم نسخ» قاله الماوردي» وحكاه 
البيهقئ» وقال السبكئ : أكثر الشرّاح عليه» حتى قال ابن العربئ : وروي أنه لا 
كان يحلف بأبيه حتى عن ذلك» قال: وترجمة أبى داود تدلّ على ذلك؛ 
يعني : قوله: «باب 8 بالآباء». ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه : «أفلح 
وأبيه» إن صدق»» قال السهيلئى: ولا يصح؛ لأنه لا يظنٌ بالنب بيه أنه كان 
يحلف بغير الله» ولا يقسم بكافرء تالله إن ذلك لبعيد من شيمته. 

وقال المنذريّ: دعوى النسخ ضعيفة؛ لإمكان الجمع» ولعدم تحقق 
التاريخ . 

[والجواب الرابع]: أن في الجواب حذفاًء تقديره: أفلح وربٌ أبيه» قاله 
البيهقيٌ» وقد تقدّم . 

[الخامس]: أنه للتعجّبء قاله السهيليّ» قال: ويدل عليه أنه لم يرد 
بلفظ : «أبي»» وإنما ورَدَ بلفظ: «وأبيه» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراء 
أو غاياً. ' 

[السادس]: أن ذلك خاص بالشارع› دون غيره من أمّته . 

ونَعْقّب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إنه 
لمجرّد التأكيد لا للتعظيم» كالبيتين السابقين» وكقول الآخَر [من الطويل]: 

ادا ا 
ا ا ي في ,ا ل 

فإنه محال أن يُقسم بأبي من يهجوه على سبيل الإعظام لحقّه» في أمثلة 
كثيوة والنهي إنما ورد في التعظيم . 

والحاصل: أن ما وقع في الحديث المذكور من قوله: «أفلح وأبيه» من 
هذا النوع» وما تقدّم من التعقّب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان 
يحلفه. . . إلخ. فنقول: نعم إنه كان حالفا به» على الوجه المذموم» كما هو 
عادة قريش» فنهاه الشارع من أجل هذاء وأما استعماله ئه فليس من هذا 
الباب» بل من النوع الآخَر الذي هو مجرد التأكيدء فافهم الفرق بينهما ترشَد 
والله الهادي إلى سواء السبيل . 


)1674( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَحْلِْفُ بالمَشي. وَلَا يَسْتَطِيعُ - حديث رقم‎ - ٠ 
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وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كه وَل الكتاب قال : 


حَدَكنَا عرو بياصم عَنْ ران اَن عَنْ حُمَيْدِه عَنْ أن 
نَذَّرَت امْرَآَةٌ أَنْ تَمْشِيَ | إلى بیت اللو فُسَهل نبي الله ثم كله عَنْ ذَلّك؟ فَقَالَ: 
ِن الله لَعَنِنٌّ عَنْ مَشيهَاء مُرُوهَا لَتَوْكَبْ)). 
رجال هذا الاسناد: ا 
١‏ ١عَبْدُ‏ القُدّوس بْنُ مُحَمَّدٍ العَطَارٌ البَصْرِيُ) صدوقٌ ]١1١[‏ تقدم في 
«الصلاة) 7 /5١‏ 575. 
۲ - (عمرو بن عَاصِمٍ) بن عبيد الله الكلابئ القيسيئ» أبو عثمان البصري. 
صدوقٌ» في حفظه شي من صغار [1] تقدم في «الصلاة» ۲۰۱/ .٤۲۳‏ 
۳ - (عِمُران المَطَّانُ) ابن داور - بفتح الواو» بعدها راء - أبو العوام 
البصريٰ› ولوت يهم ورمي برآي ا [۷] تقدم في «الأحكام» “/ TA‏ 
٤‏ - (حْمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» اختّلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» 0 مدلس» وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر 
الأمراء [0] تقدم في «الطهارة» 08/55. 
5 - (أَنَمن) بن مالك الصحابيئ المشهور ولي تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 


(165) - (حَدَنَنَا عبد القّدُوسِ بْنْ مُحَمَّدٍ العَطَارٌ البَصْرَئٌ» قَالَ: 
قال : 


a 0 

عَنْ أنس) ب ؛ أنه (قَالَ: نَدَرَت امْرَأَةٌ) يَحْتَمِل أن تكون هي أختّ 
ا د ا تمشِي) وفي حديث عقبة : (نذرت أختي أن تَمْشِيَ إلى 
دنر جات (إِلَى بَيْتِ الله) الحرام» (قَسّيْلَ نر ييه دسا 
يلزمها الوفاء بذلك» وإن تضررت.». أم ل؟ قال ا : («إِنّ الله 2 
مَشِيهًَا)؛ أي: فلا يلزمها الوفاء به» (مُرُوهَا) أن تركبء. (فَلْتَرْكُبْ)) وفيه ف 
E‏ إلى ف لال وعليه فيه مشقّة. فله أن يترك 


المشى› ويركب. والله تعالى أعلم . 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذيه_أَبْوَابُ النذُورِ» وَالأَبْمَانِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
807 557772272777757 ص ص ضضض ص صصص ڇ ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس ويه هذا صحيح من غير هذا الطريق» وهذا إسناد فيه 
عمران القظان» وهو مختلف فيه» ولم يتابعه أحد في روايته لهذا الحديث عن 
حميد» عن أنس» وإنما المحفوظ من حديث حميد هو الآتي برقم »)٠١١١(‏ 
وأما هذا الحديث فمحفوظ من حديث عقبة بن عامر الذي أشار إليه المصئف 
بعدء وهو متف عليه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١67”5/٠١١(‏ وهو مما تفرد به فلم يخرجه غيره . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ!'': وَفِي البّاب عَنْ أبي هْرَيْرَة 
وَعَقَبَةَ بْنِ عَامِرء وَابْنٍ عباس . 

قَالَ أ e‏ ِ وي حَسَن صَحِيحٌ؛ > غريب مِنْ هَذَا 
الوَّجْدِء وَالعَمّلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ >: عض امل اليم وَكَالُوا: إِذَا نَدَرَت امْرَأَة أَنْ 
مشي تركب ولتد شّاة) . 

فقوله: (قَالَ) أبو عيسى: (وَفِي البّاب عَنْ أبي هرَيْرَة وَعَْبَةَ بْنِ عَامِر» 
وَائِْنٍ عَبّاسٍ) . 

أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا أخاذيق .الات 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث بي هُرَيرَة لد هبه : فأخرجه مسلم فو فى «(صحیحه)» فقال: 

۴۳ - وحدثنا يحيى بن آیوب وقتيبة» نه حجرء قالوا: حدثنا 
إسماعيل» وهو: ابن جعفر» عن عمروء وهو: ابن أبي عمرو» عن عبد الرحمن 
الأعرج› عن أبي هريرة؛ أن النبئ ييه أدرك ينا يمشي بحن اة وكا 
عليهماء فقال النبئ يكةِ: «ما شأن هذا؟» قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذرء 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


)٠٥۳٤( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَْ يَحْلِفُ بالمَشي. وَلَا يَسْتَطِيعٌ - حديث رقم‎ - ٠ 


فقال النبى ية : «اركب أيها الشيخ» فإن الله غنئٌ عنك» وعن نذرك». انتهى 

۲ - وما حديث عَمَبَةَ بن عَامِرٍ وَه: فأخرجه الشيخان» فقال البخاري: 

۷ - حذّثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا 3 بن يوسف؛ أن ابن 
ا أن أنا الب يم قال : نذرت ا أن تمشي 
أل نيت الله » وأمرتني 7 أستفتي لها النبيٌ کا فاستفتيته. فقال : 
«لتمش» ولترکب»»› انته "° 

۳ وَأما حديث ابن 5 ا ان 9 داود في (اسننه)» فقال : 
ماشية» فقال النبئ كلِِ: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئأء فلتحج راكبة 
ول 2 عن د م |« انتهى 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى “: 1 يث انس حَدِيثٌ حَسَنْ صَّحِيحٌ) قد عرفت 
أنه ضعيف بهذا او وإنما المحفوظ من حديث 
نامع :عن اس الآتي بعد هذاء فتنبه . 

وقوله: (عَريبٌ مِنْ هَذَا الوّجو”')؛ أي: من هذا الطريق» حيث تفرد به 
عمران القطان» ولم يتابعه عليه أحد» وهو متكلّم فيه . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ َل الِلّمء وَكَالُوا: | إذا نَذرّت امَرَأَةٌ 
أن تي 2 ب اللازاللم a ha O‏ مسرن ف النمسالة 


.)55١ /۲( (؟) «صحيح البخاري»‎ .)١115/9( «صحيح مسلم»‎ )١( 
سنن أبى داود» (775/7). ضعيف؛ لتفرّد شريك القاضى به» وهو ضعيف‎ )۳( 
. الحفظ‎ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )٤( 
قوله: «من هذا الوجه» ساقط من بعض النسخ.‎ )٥( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظك_أَبْوَابُ النْذُورء وَالأَبُمَانِ عَنْ رَسُولِ اله يك 
کڪ “e۸‏ حب ب ا ن ا ا ج اف ا ا ي 
وبالسئد المتصل إلى المؤئف ام قا 
 )1656(‏ (حَدَنَنَا لين المُكَنَىء قَالّ: حَدَتَنَا 
خَالِدُ بْنْ الحَارِثِْء قال: حَدَثَنَا حَمَيْدُ عن تات عَنْ أنْسٍ قَالَ : مر التي كلل 
شيخ کپیر يَتَهَادَى بین اب به قَقَالَ : «مَا بال هَدَا؟»» قَالُوا : e‏ الله تدر أَنْ 


2 
e 4 


شی » قَالَ : «إِنَّ الله يبك لق عَنْ تعيب هَذَا تَْسَهء قل امه أن و كت): 
رجال هذا اللإسناد: ا 

١‏ -(أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى) البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۹/۷. 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنْ الحَارِثْ) الْمُحِيمِىَء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] 

تقدم في «الجمعة» ١١1/ه ٠0‏ ه. 

۳ - (نَابتُ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] تقدم في 
«الطهارة» هه/ ۷۲. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف كال وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء. وقد تقدموا غير 
مرةء وفيه اس يبه المشهور بخدمة رسول الله وَل خدمه عشر سنين» ونال 
دعوته المباركة» فعْمّرء وكثرت أولادهء وأمواله» وأحد المكثرين السبعة» روى 
0 خا وهو ار مود فاك من الات .اة ,وفك جاوز مره 
المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن ثابتِ) وفي رواية في «الصحيح) من طريق ١مَرْوَانَ‏ بن مُعَاوِيَة قال: 

حَدَّنَئَا حُمَيْدّ» حَذدَّنْنِي ثابتٌ»» قال في «الفتح»: هكذا قال أكثر الرواة عن 

حميد» وهذا الحديث مما صرح حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس» وقد حذفه 
في وقت آخرء فأخرجه النسائئ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري› والترمذي 
من طريق ابن أبي عدي » كلاهما عن حميد» عن أنس» وكذا أخرجه أحمدء 


- بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ يَحْلِفُ بالمَشيء وَلَا يَسْتَطِيعٌ ‏ حديث رقم EF )١60(‏ 
٥‏ |ے 
عن ابن ات عديٌ» ويزيد بن هارون» جميعاً عن حميد بلا واسطة» ويقال: إن 
غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن أخرج البخاري من حديث حميد» 
عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطة» مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس . 
ا 
عَنْ أنْس) 5 طبه ؛ أنه (قال: N‏ رجل كبير 
00 (يَتَهَادَى) وفي بعض النسخ : (يهَادتى) ‏ من المهاداة» وهو 
أن يمشي مُعتمداً على غيره؛ ايها (بِيْنَ ائْتِبُه) وفى رواية 
للنسائئ: «بين رجلين»» وفي حديث أبي فزيرة ا مسلم : «أدرك ديكا ينث 
ين ا يتوكأ عليهما»» ولفظ ابن حبّان: «بين اثنين». 
قال الحافظ ك4: لم أقف على اسم هذا الشيخ» ولا على اسم ابنيه» 
وقرأت بخط مغلطاي: الرجل الذي يهادى» قال الخطيب: هو أبو إسرائيل» 
كذا قال وتبعه ابن الملقّن» وليس ذلك في كتاب الخطيب» وإنما أورده من 
خد مالك عه كمي دن فيس وو وة اها احص اذ أن رول وار 
راا في الشمس» فقال: «ما بال هذا؟»» قالوا: أبو إسرائيل نذر أن لا 
يستظل» ولا يتكلّم» ويصوم. . . الحديث. قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو 
إسرائيل: ثم ساق حديث عكرمة» عن ابن عبّاس و أن النبئ كل كان يخطب 
يوم يا فرأى رجلا يقال له: أبو إسرائيل» فقال: «ما باله؟»» قالوا: نذر 
أن يصوم» ويقوم في الشمس» ولا ايتكلم. . لخت وها الحدوف احرج 
البخاريّ من حديث ابن عباس وء والمغايرة بينه وبين حديث انس وه 
ظاهرة من عذة أوجه. فيّحتاج من وحٌّد بين القصّتين إلى مُسْتنّدء والله 
المستعان. انتهى كلام الحافظ كا وهو تحقيق حسن. 
(فَقَالَ) كلِِ: («مَ بال هَذَا؟))؛ أي: أي شىء شأنه» وحاله؟ وفى حديث 
أبى هريرة: «ما شأن هذا؟»» (قالوا: ارول اش وفى حديث أبى و بيان 
اا ا انكام و ا ما ورل لكان غل ن 


(۱) «الفتح» »)۱۷١ /٥(‏ «كتاب جزاء الصيد»» رقم .)١1856(‏ 
(۲) «الفتح» (0/ ۱ _ ۱۷۲)» رقم .)۱۸١١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الور وَالأَيمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللو ل 

وقوله: (تَذَرَ) من بابي نصر» وضرب» (أَنْ يَمشِىي) ؛ أ على قدميه بلا 
ركوب» يقال: مَشَّى يمشي مَشْياً» من باب رَمَى: إذا كان على رجليه سریعا 
كان أو بطيئاً فهو ماش» والجمع: مُشْاةٌء ويتعدّى بالهمزة والتضعيف» قاله 
الفيومي يا 

وقال القرطب كُزَنْهُ: قوله: «نَذر أن يمشي» يعني به: إلى بيت الله 
ا لان هرف دن :المي + كنا فال ع إن اعفد ددرت أن تمق ان 
يت الل اي وال الان ال كي ول ترد نيعا اع من اليه 
أكثر من هذين اللفظين: بيت الله» والكعبة. وألحق العلماء بهما ما في 
معناهماء مثل أن يقول: إلى مكة» أو ذَكّر جزءاً من البيت. وهذا قول مالك 
وأصحابه» واختلف أصحابه فيما إذا قال: إلى الحرم» أو مكاناً فيه» أو مكاناً 
من مدينة مكةء أو المسجدء هل يرجع إلى البيت أم لا؟ على قولين» وقال 
الشافعي: متى قال: علي المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم لَزمهء وإن 
ذكر ما خرج عنه» لم يَلْزْمه. وبه قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن 
حبيب من أصحابناء إلا إذا ذَكّر عرفات؛ فيلزمه» وإن كانت خارج الحرم. 
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في هذا مشي ولا مَسِير في القياس» لكن الاستحسان 
فى قوله: إلى بيت الله» أو الكعبة» أو مكة فقط. وكل هذا إذا ذكر المشى» 
فلو قال: علي المسير إلى مكةء أو الانطلاق» أو الذهاب؛ فلا شيء عليه؛ إلا 
أن يقول: في حجٌ» أو عمرةء أو ينويهما. وتردد قول مالك في الرّكوب». 
وأوجب أشهب الحج والعمرة فيهماء كالمشي. وكل هذا: إذا ذكر مكة. أو 
موضعاً منها على ما فصلناه» فلو قال: عليّ المشي إلى مسجد من المساجد 
الثلاثة لم يلزمه المشي عند ابن القاسمء بل المضي إليهاء وقال ابن وهب: 
بلزمة المشى, وهو القيافن :ولو :قال إلى مسجد غير هذه اللات قال ابن 
ال ا د كان قروا #الكميان: لوف الى ل راد كان جفيدا الم م 
انتهى كلام القرطبي او . 


.)01/5 «المصباح المنير» (5؟/‎ )١( 
.)1١19-578/5( «المفهم)‎ )۲( 


)1975( بَابُ ما جَاء فِيِمَنْ يَخْلِفُ بالمشي, ولا يَسْتَطِيعُ  حديث رقم‎ - ٠ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن من نذر المشي إلى أحد 
المساجد الثلاثة يلزمه الوفاء به» وأما ما عداها من المساجدء فلا يشرع النذر 
بالمشى إليها؛ للحديث المتفق عليه: «لا تشد الرحالء إلا إلى ثلاثة 
اجا اتيك عا ف كرت الو إلى .برها غر اعت فاو بان 
الوفاء بنذره» والله تعالى أعلم. 

(قَال) يكئِ: («إِنَّ الله كك لَعَنِيٌ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذا نَفْسَهُ))؛ أي: بالمشي مع 
العجز. قال القرطبيٌ واه : : قوله: (إن الله لغنيٌ عن تعذيب هذا نفسه)؛ أي : 
لم يكلفه بذلك» ولم يُخوجه إليه؛ لأنه غير مستطيع» وفي اللفظ الآحَر: «إن الله 
لغنى عنك» وعن نذرك»؛ أي: عن مشيك الذي لا تستطيعه» لا أن أصل النذر 
يسقط عنه؛ فاته قد أَمَره بالركوتة قال: وخرجت هله العبارة على ما تعارفناه 
بينناء من أنَّ من استغنى عن شيء لم يلتفت إليه» ولم يعبأ به» وكيف لاء والله 
تعالى هو الغنى الحميد» وكل الموجودات مفتقرة إليه افتقار ضعفاء العبيد. 
اك ١‏ 

(قَالَ) أنس: (فَأمَرَهُ) بي (أَنْ يَرْكَبَ) وفى رواية للنسائئ: امُرْهُ 
فَلْيَرْكَبْل زاد أحمد عن الأنصاريٌ» عن ج انر كب قال في «الفتح» : 
وإنما لم يأمره َة بالوفاء بالنذرء إما لأن الحجّ راكباً أفضل من الحجٌ ماشياً. 
فتَذْر المشي يقتضي التزام ترك الأفضلء فلا يجب الوفاء به» أو لكونه عَجَر 
عن الوفاء بنذره» وهذا هو الأظهر. انتهى”"'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أ خر جه (المصئف) هنا »)١6170 /٠١(‏ و(البخاري) في «(صحيحه» ١8570(‏ 


010 «المفهم) .)1١1/- 5١1/5(‏ 
(۲) «الفتح» .)١1/7/5(‏ «كتاب جزاء الصيدا» رقم .)١18565(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذيه_أَبْوَابُ النذُورٍ» وَالأَيْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
وا۰ و(مسلم) في (صحيحه) 2»)١647(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۳۳۰۱)» 
و(النسائئ) فى «المجتبی» (۱۹/۷ و١”7)‏ وفى «الكبرى» »)۱۳١/۳(‏ و(عبد 
الررّاق) اض (۸/ (t۲ ٤٥٩و ٤٤۹4‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» 
(۳/ ۹۲ و۹۳ و1٩)»‏ و(أحمد) فى «مسئله) (۳/ ١١5‏ و۸۳ و۲۳ و١/ا؟),‏ 
و(عبد بن حميد) فى (مسئله) )0 ») و(أبو يعلى) فی «مسنده» (017" 
و8535" c(TAAN\Ig‏ زغ بن حميد) في «مسنده» /١(‏ ۳۱( و(الدارمي) في 
«(سننه» (۲/ »)٠٤١‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (4۹)» و(أبو عوانة) فى 
(امسنده» »)١١ /٤(‏ و(ابن خزيمة) .)۰٤٤( EE‏ و(ابن حبان) ۴ 
اصحيحه ٤۳۸۲(‏ و۳۸۳٤)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط) (۲۸/۹)ء 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱۲۸/۳ - ۹ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» )۷۸/٠١(‏ و«المعرفة» (۷/ )٤١‏ و«الصغرى» (۸/ »)٥۳١‏ و(البغوي) 
في اشرح الستة» (٤٤٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف ناء وهو بيان ما جاء فيمن يحلف 
بالشيء» ولا يستطيع . 

 "‏ (ومنها): بيان أن من عبجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء»ء 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه في المسألة التالية ‏ إن 
قاف ال ا ١ ١‏ 

۳ - (ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام . 

٤‏ - (ومنها): يسر الدين وسهولة أمره» حيث يراعي عجز العاجزين» فلا 
يأمرهم بما یشن عليهم» كما قال الله تعالى: وما جَحَلَ یک في ادن من 
حرج الآية [الحج: ۷۸]. 

ه ‏ (ومنها): إثبات صفة الغنى لله © فهو الغنيّ» والخلق مفتقرون 
إليه 4# كما قال الله تعالى: يكام الاس أ الْفُقرآة إلى آنه واه هو ألم 
الْحميد 4 [فاطر: »]١5‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله 
الحرام : 


)19( بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ يَحْلِفُ بالمَشيء وَلّا يَسْتَطِيعُ - حديث رقم‎ - ٠ 
DI جب 7_2 _ د‎ 


قال ابن قدامة كُلَنْهُ: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء 
بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعئ» والشافعيئ» وأبو عبيد» وابن المنذرء ولا 
نعلم فيه خلافاً. وذلك لأن النبئ يي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»» متّفق عليه. 
قال: ولا يجزئه المشي إلا في حجٌ» أو عمرة» وبه يقول الشافعئ» ولا أعلم 
فيه خلافاً» وذلك لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حجٌء أو 
عمرة» فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعئ» ويلزمه المشي فيه؛ لِنَّذْره 
المشي» فإن عجز عن المشي ركب» وعليه كفارة يمين. وعن أحمد رواية 
أخرى: أنه يلزمه دم وهو قول اشافعي. وأفتى به عطاء؛ لِمّا روى ابن 
عباس وا : «أن امسو عابر به نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» 
فأمَرها النبي ي أن ترکب» وتهدي 1 رواه أبو داود» وفيه ضعف . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل هو جديث صحيح › ولتراجع کلام 


الشيخ الألبانئ كه في «الصحيحة» (5/ 423٠١17‏ والله تعالى أعلم. 

قال: - أخل بواجب في e‏ م 0 0 الإحرام من 
مشی »2 ويمشي ما ركب» ونحوه عن 51 ما ا 5 05006 وعن 
الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخع روايتان: إحداهما كقول ابن عمر 
والثانية كقول ابن عبّاس. وهذا قول مالك. وقال أبو حنيفة: عليه هدئ» سواء 
عجز عن المشي› أو قدر عليه وأقل الهدي شأة . وقال الشافعي : 5 يلزمه مع 
العجن كفارة تحال» إلا أن يكون النذن ميا إلى ست اف 2 فهل يلزمه 
هدي؟ فيه قولان. وأما غيره» فاد يلزمه مع العجز شيء . : ولنا قول 
aT‏ جع و وود يعانم : 
الِتَمْشء ولتركب» ولتكفر عن يمينها"''» وفي رواية : «ولْتَضْمْ ثلاثة أيام 3 


)١(‏ ضعيف؛ لأنه فى سنده شريك بن عبد الله النخعى : سيئ الحفظ» ويدلّس» وقد عنعنه. 


الأكثرين. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الور وَالأَبَمَانِعَنْ رَسُولٍ اليكل 
وقول النبئ ية : «كمّارة النذر كقّارة اليمين"'2. انتهى كلام ابن قدامة كاش 
ا ختصا 8 

وقال ا كانه : هذا الحديث» وحديث أخت عقبة» وهو نص 
دليلٌ على أن تذر المشي إلى البيت الحرام يجب الوفاء به لمن قَدّر عليه» فإن 
لم يقدر وجب عليه المضيّ راكباء وظاهرهما لزوم المشي» وإن لم يذكر حجا 
ولا عمرة» كما هو مذهب مالك؛ لأنه لما سأله عقبة عمّن نذر المشي إلى 
الببت مطلقاً» فأجاب عنه» ولم يستفصل» تعيّن حمل الجواب على إطلاق ذلك 
السؤال؛ إذ لو اختلف الحال بقيدٍ لسأل عنه» أو لبيّنه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» وإلى هذا ذهب الشافعيّ» وهو مروي عن عليّء وابن 
عباس» وقال أبو حنيفة : إن لم يسم حجّاً ولا عمرة لم يلزمه مشيٌ» ولا شيء 
جملة واحدة» وقال الحسن البصريّ: إن نذر حمّاً أو عمرة فلا مشى عليه 
ويركب وعليه دم» وقاله أبو حنيفة أيضأء والحبّة عليهما ما تقدّم. انتهى كلام 
القرطبي 1 م , 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك» والشافعيّ» وروي عن علي 
وابن عبّاس ين من أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام وجب الوفاء عليه 
سواء سمّى حجّاً أو عمرة» أم لم يسم هو الراجح؛ لإطلاق حديث أنس» 
وعقبة بن عامر ويا فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): قال القرطبئ ككُذَنْهُ: ظاهر حديث هذا الشيخ أنه كان 
قد عجز عن المشي في الحال» وفيما يأتي بعد ولذلك لم يقل له النبئ َيه ما 
قال لأخت عقبة: «مُرْها قَلْتَمُشٍ ولتركب»؛ فإنها كانت ممن يقدر على بعض 
المشي» فأمّرها أن تركب ما عجزت عنه» وتمشي ما قدرت عليه» وهذا هو 
المناسب لقواعد الشريعة» ولم يذكر لواحد منهما وجوب دم عليه» ولا ذكر 
لأخت عقبة وجوب الرّجوع لتمشي ما ركبته. 

فأمّا من يئس عن المشي فلا رجوع عليه قولاً واحداًء ولا يلزمه دم؛ إذ 


. (7 - ٥ /۱۳( رواه مسلم . (۲( «المغني»‎ )١( 
.)5١5/5( «المفهم)‎ (۳) 


)198( باب مَا جَاء فِيمَنْ يَخْلِفُ بِالمَشي. ولا يَسْتَطِيعٌ - حديث رقم‎ - ٠ 
. لم يخاطب بالمشي» فيكون الدّم بدله» وإنما هو استحباب عند مالك‎ 

وأمّا من خوطب بالمشي فركب لموجب من مرض» أو عَجز: فيجب 
عليه الهدي عند الجمهورء وقال الشافعي : لا يجب عليه الهدي» ويختار له 
الهدي» وروى عن ابن الزبير: أنه لم يجعل عليه دماً؛ متمسّكاً بما قررناه من 
الظاهر. 

وقد تمسّك الجمهور بزيادة زادها أبو داود والطحاويّ فى حديث عقبة» 
وهذا لفظه: قال عقبة بن عامر: إنه أتى النبت ياء فأخبره: أن اع نذرت أن 
تمق إلى الس خان قاش شرع فقا له ا که وا و کی 
و ولنمد هديأًاء وعند أبي داود: «(بدنة)» فيه : «ناشرة شعرها». 
وزيادة الهدي قد رواها عن النبي يه مع عقبة: ابن عبّاس» ورواها عنهما 
الثقات» فلا سبيل إلى ردّهاء وليس سكوت من سكت عنها حجّة على من نطق 
بهاء وقد عمل بها الجماهير من السلف وغيرهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بلزوم الهدي هو الحقٌّ؛ لصحّة الحديث 
بذلك» كما حقّقه القرطبي كا في كلامه المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم. 

قال: ثم هل يجب عليه مع الهدي الرجوع فيمشي ما ركبه أم لا يجب؟ 
اخدّلِف فيه: فقيل: لا يجب عليه مطلقاً. وإليه ذهب الشافعي» وأهل الكوفةء 
وهذا أحد قولي ابن عمر. وقيل: يرجع» وإليه ذهب سلف أهل المدينة» وابن 
الزبير» وهو القول الآخَر عن ابن عمرء وفرّق مالك فقال: إن كان المشي 
يسيراً لم يرجع» ويرجع في الكثير» ما لم يرجع لبلده البعيدة» فيكفيه الدّم. 

قال القرطبي كُلَنْهُ: والتمسّك بحديث عقبة في ترك إيجاب الرّجوع 
ظاهرء وعملٌ سلف أهل المدينة باهر. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: العمل بما دل عليه حديث عقبة َيه هو 
الأرجح. 

والحاصل: أن القول بلزوم الرجوع مما لا دليل عليه» فالحقٌ ما ذهب 
إليه القائلون بعدم الرجوع؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم. 


.)6١8- 51١ا//5( «المفهم»‎ )۱( 


حاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الامام الترمخظه_أَبْوَابُ الور وَالأَبُمَانِ عَنْ رَسُولِ الله ل 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 

E‏ - (حَدَنْنَا محمد بر الى كل حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّء عَنْ 
حَمَيلٍ» عن أن ؛ أنّ رَسُولَ ا رَأَى رجلا فَذَكَرَ تَحْوه). 
رجال هذا الاسناد : rE‏ 

وکلهم تقدموا إلا : 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو 
البصري» ثقة [4] تقدم في «الصلاة» .777/7٠‏ 

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَّهُ) فاعل «ذكر» ضمير ابن أبي عديّ؛ أي: ذكر ابن 
أبي عديّ نحو الحديث الماضي . والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ناه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي معنى كراهية النذر قريباً . 

قال ابن الأثير فى «النهاية»: وقد تكرر فى أحاديث النذر ذكر النهى عنه» 
ا و ير عن العيا ون ديعت الجاع فاه وى كان ا 
الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمهء وإسقاط لزوم الوفاء به 
إذ كان بالنهي يصير معصية» فلا يلزم» وإنما وجه الحديث: أنه قد أعلمهم أن 
ذلك أمر لا يجرّ لهم في العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضرراًء ولا يرد 
قضاءء فقال: لا تَنْذِروا على أنكم لير كوك الو ا لم يقدّره الله لكم» أو 
تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم» فإذا 0 ولم تعتقدوا هذاء 
فاخرجوا عنه بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى""' . 

 )١165(‏ (حَدَنَنَا قَتَيْبَةٌ قَالَ: حَدْنُمَا عَبْدُ العَزِيزٍ : ن مَحَمَدِء عن 


ص 


العلاء سن عبد الرحمن» عن أبيه» عَنْ أبي هَرَيرَةٌ قال : قال سول الله لا : 


.)17/0( «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


00 )١685( بَابٌ في كَرَاهِيَةٍ النَْرِ  حديث رقم‎ - ١ 
لسبمعععس م بيكب-بب ب ب-بسب777 ل أ 5537 اد‎ 


دلا تَنذِرُواء إن النَذْرَ ا بغي من القَدَرِ شیا » وَإِنْمَا يُسْتَخْرَحُ به من البخيل»). 
5 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ا 

۲ - (عبد العَزِيزٍ بْنْ مَحَمَّدِ) بن عبيد الدراوردي» أبو محمد الجهنيٌ 
مولاهم المدنئ › صدوق» كان يحدّث من عفن غيره» فيخطىء [۸A]‏ تقدم فی 
«الطهارة» .5١ /7”١‏ 

۳ - (العَلاء بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنِ) بن يعقوب الْحُرّقيَ المدنيَ» صدوقء. ربّما 
وهم [0] تقدم في «الطهارة» .0١/54‏ 

٤‏ - (أيُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنئ المدنئ» مولى الحرّقة» ثقة 
[۳] تقدم في «الطهارة» 7/759 .6١‏ 

ه ‏ (أبُو هرَيْرَة) وَئهء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من خماسيات المصنف اله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه». وقل دحل المدينة» وفيه رواية الراوي عن 
أيه » وتابعيٌ عن تابعيٌ ) وفيه ابو هريرة وين راس المكثرين السبعة . 

(عن أبي هِرَيْرَة) ڪل ؛ أنه (قَالَ: قال رَسُولَ الله تكله : «لا تَنذِرُوا) بكسر 
الذال المعجمة. وضمهاء من بابى ضرب» ونصر› قال المجد انه : ونر 
على نَفْسِه 0 فكو ندرا ولور وجه كاد ود ا ندر لله 
ينعا له 135 ولد هنا كان وعدا على و تقلت إن قد الله ١‏ کی 
کا در وا نای ار لش ا 

قال الخطابئ واه : هذا غريتٌ من العلمء وهو ال عن الشىء أن 
يُفْعَلُه حتى إذا قعل وقع واجباً. انتهى . 


.)1١9ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذخك_أَبْوَابُ الور وَالأَيمَانِعَنْ رَسُولِ ال لا 
قَدِم غائبي فعلىّ عتق رقبة» أو صدقة كذاء أو صوم كذاء ووجه هذا النهي: هو 
أنه لما وقف فِعل هذه القربة على حصول غرض عاجل» ظهر أنه لم يتمحخض 
له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما صدر منه» بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ألا 
ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ وهذه حال البخيل» فإنه لا يخرج من 
ماله شيئاً إلا بِعِوّض عاجل يُربي على ما أخرج» وهذا المعنى هو الذي أشار 
إليه بقوله كَلةْ: «إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه). ثم 
يضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظنٌ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» أو 
أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر» وإليهما الإشارة 
ترك كل «فإن العدو لا ورة فق كدر اله شا وهاتان جمالات فالارلن 
تقارب الكفرء والثانية خطاً صُرَاح . 

وإذا تقرّر هذاء فهل هذا النهي محمول على التحريم» أو على الكراهة؟ 
المعروف من مذاهب العلماء: الكراهة»ء قال القرطبى: والذي يظهر لى حمله 
على التحريم في حى من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الا فيكون ا على 
ذلك محرّماًء والكراهة في حقٌّ من لم يعتقد ذلك والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام القرطبي ب وهو حسنٌ جدّاء وسيأتي بيان ما قاله العلماء في معنى 
النهي عن النذر تفصيلاً في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(فَإِنَّ التَذْرَ لا يُغْنى من القَدَرِ شَيعاً) وفي رواية : انه ل رد شَيْعاً) ؛ أي : 
مما فر الله تعالى» 57 رواية: «النذر لا يقدم شیا“ ولا يؤخره»» وفي 
رواية : «إنه لا يأت بخير»» وفي رواية: (إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم 
يكن الله قدّره له» ولكن النذر يوافق القَدّرء فيَخرّجٍ بذلك من البخيل ما لم يكن 
البخيل يريد أن يخرج». 

وقال في «الفتح» عند قوله: (لا يأتي بخير): أي : أن عقناه لا تد 
وقد يتعذر الوفاء به» وقد يكون معناه: لا يكون سبباً لخير لم يُقدّر» كما في 
الحديث» وبهذا الاحتمال الأخير صدّر ابن دقيق العيد كلامه» فقال: يَحْتَمل 
أن تكون الباء للسببيّة» كأنه قال: لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر» وطبعه 


.)5١7/ 505/( «المفهم»‎ )۱( 


)١685( بَابٌ في كَرَاهِيَةٍ النَذْرِ  حديث رقم‎ - ١ 
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في طلب القربة» والطاعة من غير عرض يحصل له» وإن كان يترتّب عليه خير 
و التي نذرها» لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. انتهى . 

(وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجٌ) بالبناء للمفعول» (به)؛ أي: بالنذرء (مِنَ البَخِيل)) 
ولمسلم : من الشجيح»» وفي رواية ابن اڪ امن اللئيم»» والمعاني متقارية ؛ 
لأن الشمّ أخصٌء واللؤم أعمّ. قال الراغب الأصفهاني: البخل: إمسا 
الْمُفََْيات عمَّا لا يَحِقَّ حَبْسهاء والشحٌ: بخلّ مع جرص» واللؤم: فعلٌ ما يلام 
3 اتتهھ . 

وقال البيضاويّ: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة» أو ذَفْع 
مضرّة» فنهي عنه؛ لأنه فعل البخلاء؛ إذ السخي إذا أراد أن يتقرّب بادر إليه» 
والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عِوَض» يستوفيه 
ألا فبلتزمه فى مقابلة ما خضل له وذلك لا تحتى من القدر.شيبا فا 
يسوق إليه خيرً لم يقر له. ولا يرد عنه شرا فضي عليه» لكن النذر قد يوافق 
القدر» فيُخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليُخرجه» ذكره في «الفتح»"'. 

[فإن قيل]: هذا الحديث بظاهره يعارض ما أخرجه الترمذي من حديث 
انس م له مرفوعاً : «إن الصدقة لتطفىء غضب الربٌء وتدفع مِيتة السوء»» 

[أجيب]: بأنه يُجمع بينهما: بأن الصدقة تكون سبباً لدفع ميتة السوء. 
والأسباب مقدّرة كالمسيّبات» وقد قال ييل لمن سأله عن الرَّقَى: هل ترد من 
قَدّر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله»» أخرجه أبو داودء والحاكم» ونحوه 
قول عمر ينه : «نفرٌ من قدّر الله إلى قدر الله»» ومثل ذلك مشروعيّة الطبّ» 
والتداوي 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس ول المذكور: «إن الصدقة 
لتطفىء. . . إلخ»» وإن حسنه الترمذي» ضعيف؛ لأن في سنده عبد الله بن 
عيسى الخزار» وهو ضعيف» فلا يصلح لمعارضة حديث الباب» فتنبه» والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ راجع: «الفتح» .)365/1١6(‏ (۲( «الفتح» (ها/رمه"). 
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وقال ابن العربيٌ أنه النذر شبيه بالدعاء؛ فإنه لا يرد القدر» ولكنه من 
القدر أيضاًء ومع ذلك نهي عن النذرء وندب إلى الدعاء» والسبب فيه: أن 
الدعاء عبادة عاجلة» ويظهر به التوجه إلى الله والتضرّع لهء والخضوعء وهذا 
بخلاف النذرء فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول» وترّك العمل إلى حين 
الضرورة. انتهى”» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث اف هريرة ولاب هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١0777/1١١(‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» (559:9 
و٤)»‏ و(مسلم) في «صحيحه) (1140)» و(أبو داود) في «سننه» (//17): 
و(النسائئ) في «المجتبى» )١7/1(‏ وفي «الكبرى» (۳/ .4)١75‏ و(ابن ماجه) في 
(سننه)» (۲۱۲۳)» و(الحميدي) في «(مسنده» »)۱۱١۱۲(‏ و(أحمذ) فى «مسنده» (۲/ 
5 و١٤١۳)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (475)غ وا ¿ حبان) في 
«(صحيحه» (57371). و(الطحاوي) في «مشکل الآثار» /١(‏ 14 ؛ و(الحاکم) في 
«المستدرك» »)٠٤/٤(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ۸/٤(‏ و9)» و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» /٠١(‏ ۷۷)ء و(البغوي) في «شرح السُنَّه (١٤٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم. ‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن النذرء وسيأتي أقوال آهل العلم في معنى 
هذا النهي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

- (ومنها): ما قال ابن العربئ كُبَنْهُ: فيه حجة على وجوب الوفاء بما 

التزمه الناذر؛ لآن الحديث نص على ذلك بقوله: «يستخرج به»» فإنه لو لم 
كسام تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنهء إذ لو كان 
مخيّراً في الوفاء لاستمرٌ لبخله على عدم الإخراج. 


.)0 _ 00 / ۱° ( راجع: «الفتح»‎ )١( 
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- (ومنها): أن فيه الردّ على القدريّة» حيث إن القَدّر دَفع البخيل أن 
يُخرج ماله فلو كان يخلق أفعال نفسه لما أخرج ذلك. 
٤‏ - (ومنها) : اي يبتدئه المكلّف من وجوه البرٌّ أفضل مما يلتزمه 
بالنذر» قاله الماوردي وله . 
ه ‏ (ومنها): أن فيه الحث على الإخلاص في عمل الخير. 
- (ومنها): أن فيه ذم البخل . 
۷ - (ومنها): أن من اتبع المأمورات» واجتنب المنهيّات لا يُعدّ بخيلاًء 
والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ'': وفي الباب عَن ابن عَمَرَ. 
فال آلو ف مكل حَدِيثُ ابي هُرَيْرَةَ حَِيثُ حَسَنْ صَحِبحٌ وَالعَمَلُ عَلَى 
هذا عند یه بَعْض أَمْلٍ الملم مِنْ ااب ب النْبِيّ يك وَغَبْرهِمْ كرهوا التَّذْرَه وقَالَ 
بد الله ِن الْمُبَارَكِ: : معنى الكرَاهيَة في النذر: 7 في الطاعَة وَالمَعْصِيَةٍ» وَإِنْ نَذَرَ 
الجَجُل ِالطاعَةٍ فُوَفى په قَلَهُ فيه أَجْرٌ ويره ا له التَذْرُ) . 
فقوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَن ابْنِ عَمَرَ) أشار به إلى ما أخرجه الشيخان» 
ا | ْ 
٤‏ _ حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصور» عن عبد الله بن 
مرّة» عن ابن عمر وا قال: نهى النبي ية عن النذرء قال: «إنه لا يرد شيئاء 
وإنما يُستخرج به من البخيل». انتهى”". 
وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابي هِرَيْرَةَ حَدِيِفُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما 
E NOTE‏ ق عليه الشيخان. 
وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض أَمْل هْلٍ الهلم مِنْ أَصْحَابٍ النبِيّ له 
وَغْيْرِهِمْ كرهوا النَذْرَّء وثَالَ عَبْدُ الله : بن الْمبَارَكِ : مَعْنَى الكرَاِيٍَ في الُذرٍ: 5 
الطاعَة وَالمَعْصِيَةٍ» وَإ إن تدر الوجُل ِالطاعَةٍ فَوَفّى به قله فيه فيه أَجرٌ » وَيُكَرَهُ لَه الَذْرُ) . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 
.)١١3١1١/6( (صحيح الببخاري» (5/ 53717 2)1 وااصحيح مسلم)‎ )۳( 
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ص 


قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصنف ياه لذكر أقوال العلماء 
في كراهية النذرء فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى النهي عن النذر: 

قال الحافظ كاده في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في هذا النهي› 
فمنهم: من حمله على ظاهره» ومنهم من تأوله» قال ابن الأثير في «النهاية»: 
تكرّر النهي عن النذر في الحديث» وهو تأكيد لأمره» وتحذيرٌ عن التهاون به 
بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال 
کو لزوم اا كان ای بصير مف ف ا وا 
وجه الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرٌ لهم في العاجل نفعاء ولا 
يَصرف عنهم ضرّاء ولا يُغْيّر قضاءًء فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر 
لم يقذّر الله لكم. أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكمء فإذا نذرتم» 
فاخرّجوا بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى كلامه. 

ونسَبه بعض شُرَاح «المصابيح» للخظّابيَء وأصله من كلام أبي عُبيد فيما 
نقله ابن المنذر فى «كتابه الكبير»» فقال: كان أبو عبيد يقول: وجه النهى عن 
اللو والتشدية فة الس هو أكون اها رر كان ذلك دما آم الله أن 
يُوفَى به» ولا حمد فاعله» ولكن وجهه عندي: تعظيم شأن النذرء وتغليظ 
أمره؛ لئلا يتهاون بهء فيفرّط في الوفاء به» ويترك القيام به» ثم استدلٌ بما ورد 
من الحثٌ على الوفاء به في الكتاب والسّنّة» وإلى ذلك أشار المازريّ بقوله: 
ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ فى النذرء والحض 
على الوفاء به» قال: وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث . ٠‏ 

ويَحْتَمِل عندي أن يكون وجه الحديث: أن الناذر يأتي بالقربة مستقلاً لها 
لما صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار. 

ويَحْتّمِل أن يكون سببه: أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يُمعَل 
له ما يريدء صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب . 

قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله: «إنه لا يأتي بخير»» وقوله: الي 
من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدّره لهك وهذا كالنصٌ على هذا التعليل . انتهى 


)1575( بَابٌ في كَرَاهِيَةٍ النَذْرٍ  حديث رقم‎ - ١ 
لفن كك‎ 

والاحتمال الأول يعم أنواع النذرء والثاني يخص نوع الْمُجازاة» وزاد 
القاضي عياض: ويقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا 
يغالِب القدرّء ولا يأتي الخيرٌ بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن 
يقع ذلك في ظَنّ بعض الجهلة» قال: ومُحصّل مذهب مالك أنه مباحٌ» إلا إذا 
كان مؤيّداً لتكرّره عليه في أوقات» فقد يثقل عليه فِعله» فيفعله بالتكلّف من غير 
طيب نفس» وغير خالص النيّة» فحينتذ يكرهء قال: وهذا أحد محتملات قوله: 
«لا يأتي بخيراء كما تقدّم بيانه. 

وقال الخطابي اة في «الأعلام»: هذا بات من العلم غريتٌ» وهو أن 
يُنهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجباًء وقد أكثر الشافعيّة ‏ ونقله أبو 
على السنجئّ عن نص الشافعي ‏ أن النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنه» وكذا نقل 
عن المالكيّة» وجزم به عنهم ابن دقيق العيدء وأشار ابن العربئ إلى الخلاف 
عنهم» والجزم عن الشافعيّة بالكراهة» قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة؛ 
لأنه لم يُقصد به خالص القربة» وإنما قصد أن ينفع نفسه» أو يدفع عنها ضرراً 
بما التزمه. 

وجزم الحنابلة بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم» وتوقف 
بعضهم في صختها. 

وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهية النذرء وأورد حديث أبي هريرة ذَلفِئه » 
ثم قال: وفي الباب عن ابن عمر» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» من 
أصحاب النبئ كه وغيرهم كرهوا النذر» وقال ابن المبارك: معنى الكراهة في 
النذر: في الطاعة» وفي المعصية» فإن نذر الرجل في الطاعة» فوفى به» فله 
EEG BS Ea‏ 
تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعةء كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية 
والنذر وسيلة إلى التزام القربة» فيلزم أن يكون قربة» إلا أن الحديث دل على 
الكراهة» ثم أشار إلى التفرقة بين نذر المجازاة» فحمّل النهي عليه» وبين نذر 
الابتداء» فهو قربة محضة. 

وقال ابن أبي الدم في «شرح الوسيط»: القياس استحبابه» والمختار أنه 
خلاف الأولى» وليس بمكروه» كذا قالء وتُوزِعَ بأن خلاف الأولى: ما اندرج 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الور وَالأَيمَانِعَنْرَسُولِ اله بلا 
في عموم نهي» والمكروه: ما نهي عنه بخصوصه.ء وقد ثبت النهي عن النذر 
بخصوصه. فيكون مكروها. 

قال الحافظ: وإني لأتعجّب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت 
النهي الصريح عنه» فأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه. 

وممن بنى على استحبابه: النووي في «شرح المهذّب»» فقال: إن الأصحٌ 
أن التلفظ بالنذر في الصلاة لا يُبطلها؛ لأنها مناجاة الله» فأشبه الدعاء. انتهى . 

وإذا ثبت النهي عن الشيء مطلقاً» فرك فعله داخل الصلاة أولى» فكيف 
يكون مستحبًاً؟ وأحسن ما يُحمل به عليه كلام هؤلاء: تذر التبرّر المحض بأن 
يقول: لله علي أن أفعل كذاء أو لأفعله على المجازاة"'' . 

وقد حمّل بعضهم النهي على من عَلِم من حاله عدم القيام بما التزمه. 
حكاه العراقي في «شرح الترمذي». 

ولَمّا نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعيّة كراهة النذر» وعن القاضي حسين 
ال د ق ون ين وراد 
Ts‏ رين أذ نط دنال الدع دن هل 
الخبر على كراهته: نذر المجازاة» وأما نذر التبرّرء فهو قربة محضة؛ لأن 
للناذر فيه غرضاً صحيحاً»ء وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب» وهو فوق ثواب 
التطوع . انتهى 7" . 

وجزم القرطبئ في «المفهم) بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على 
نذر المجازاة فقال: هذا النذر مله أن يقولسلا إن كفن الله مريقى: 
فعليٌ صدقة كذاء ووجه هذه الكراهة: أنه لَمّا وقّف فعل هذه القربة د 
حصول الغرض المذكور» ظهر أنه لم يتمخض له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما 
صدر منه» بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ويوضحه: أنه لو لم يشف مريضه 
لم يتصدّق بما علّقه على شفائه» وهذه حالة البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» والظاهر أن الصواب: لا على المجازاة» بزيادة: (لأ» 
فليتأمل . 
(۲) «الفتح» 0١/١5(‏ - 07017 «كتاب الأيمان والنذور»» رقم (5597). 


)١685( بات في كَرَاهِيَةٍ النَذْرِ - حديث رقم‎ - ١ 
|۵ 

شيئاً إلا بعرَّض عاجل يزيد على ما أخرج غالباًء وهذا المعنى هو الذي أشار 
إليه قول ية : «إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه»» قال: 
وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض»› أو 
أن الله ¥ يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة 
بقوله يكللِ: «فإن النذر لا يرد من قدّر الله شيئاً»: والحالة الأولى قار الك 
والثانية خطأ صريح» قال الحافظ : بل تُقرب من الكفر أيضاً . 

ثم نقل القرطبئ عن العلماء حَمْل النهي الوارد في الخبر على الكراهة» 
وقال: الذي يظهر لي حَمْله على التحريم في حقٌّ من يخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك محرّماًء والكراهة في حقّ من لم يعتقد ذلك. 
ا 

قال الحافظ: وهو تفصيل حسن» ويؤيّده قصّة ابن عمر راوي الحديث 
في النهي عن النذرء فإنها في نذر المجازاة. 

وقد أخرج الطبريّ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: بون اندر 
[الإنسان: ۷]» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيامء والزكاة. 
والحجّء والعمرة» وما افترض الله عليهم» فسمّاهم الله أبراراًء وهذا صريحٌ في 
أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة. وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهئ عنه 
فق رها فيه ماله نكون: اد عن الها زان لكو فك و ا مه 
تكاسل عن الطاعة» كما في الحديث المشهور: «البخيل من ذكرتٌ عنده» فلم 
يُصل علئ). أخرجه النسائي ٿئ» وصححه ابن حبّان» أشار إلى ذلك الحافظ 
العراقيَ في «شرح الترمذي». 

ثم نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة؛ لقوله وَة: 
«من نذر أن يطيع الله تعالى» فليطعه»» ولم يفرّق بين المعلق وغيره. انتهى . 

قال الحافظ : والاتفاق الذي ذكره مسلّمٌء لكن في الاستدلال بالحديث 
المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي لا نظر في ذلك بل ما قاله 


.)5١7- 5٠١5 /5( «المفهم»‎ (1) 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الور وَالأَيمَانِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
القرطبئن واضحٌ» حيث إن المعلّق في جملة الأمر بالوفاء بالنذر» فيكون واجباًء 
فتأمله. والله تعالى أعلم. 

ثم قال القرطبي: ومما يلحق بهذا النهي في الكراهة: النذر على وجه 
ا فالأول: كمن استثقل عبداً لقلة منفعته» وكثرة مؤنته» فينذر 
ف اض ب وإبعاداً له» وإنما يكره ذلك لعدم تمحخض نيّة القربة. 

والثانى : أن يقصد التضييق على نفسه» والحمل عليهاء بأن ينذر كثيراً من 
الصوم» د الصلاة» أو غيرهما مما يؤدّي إلى الحرج والمشقة مع القدرة 
عليه» فأما لو التزم بالنذر ما لا يُطيقه لكان ذلك محرّماًء فأما النذر الخارج 
عما تقدّم» فما كان منه غير معلق على شيء» وكان طاعة جاز الإقدام عليه› 
ولزم الوفاء به» وأما ما كان منه على جهة الشكرء فهو مندوبٌ إليه» كمن شفي 
مريضهء فقال: لله علي أن أصوم كذاء أو أتصدّق بكذا شكراً لله تعالى. 

وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقاًء فيمكن حمله على الأنواع التي 
نا كراهتهاء ويمكن حمله على جميع آنواعه» لكن من حيث إنه أوجب على 
نفسه ما يخاف عليه التفريط فيه» فيتعرّض لِلُوم الشرع» وعقوبته» كما قد كره 
الدخول في الاعتكاف» وعلى هذا فتكون هذه الكراهة من باب تسمية ترك 
الأولى مكروهاًء ووجه هذا واضحٌ» وهو أن فعل القَرّب من غير التزام خير 
محض» عري عن خوف العقاب» بخلاف الملتزم لهاء فإنه يُخاف عليه ذلك 
فيهاء وقد شهد لهذا ذمّ من قصّر فيما التزم في قوله تعالى: #قْمَا رَعَوَهَا حَقّ 
رِعَاِسَها 4 الآية [الحديد: ۲۷]» ولا إشكال في أن النذر من جملة العقود. 
والعهود المأمور بالوفاء بهاء وأن الوفاء بذلك من أعظم القرّب الْمُثْنَى عليهاء 
وك لف او ا و و ون بار یاف كا کان عدم 
مسَتَطِيرا ©6 [الإنسان: ۷]. انتهى كلام القرطبي كاذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدم عن القرطبي من حمل 
النهي عن النذر على نذن الفا اکن يقول: إن شفى الله مريضي فعليٌ نذر 
أن أتصدق بكذا هو الأرجح؛ لأن آخر الحديث يدل عليه» حيث قال: «إنه لا 


. (TA - 1*۷ / 6) «المفهم»‎ (١1) 


)٠١۴۷( بَابُ مَا جَاءَ فی وَفَاءِ النَذْرِ - حديث رقم‎ - ١ 
/الاكاادح‎ . 


برد شيعا 4 وفال أيضا : «لا يأتي النذر على ابن آدم شيعا لم أقدّره عليه»» وقال 

اشا : «النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره). فكل هذه النصوص يدل دلالة واضحة 

على أن النذر المنهئ عنه هو الذي كان فى مقابلة حصول شىء» أو دفع شيءء 

وأما ما خلا عن المجازاة فهو حسنٌ. ولا كراهة فيه» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذى واد قال : 


(\or¥)‏ - (حَدََنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حبرا يَحْيَى بْنُ سَعِاد 
القَطَانُء عَنْ عبد لله ن عُمَرَء عَنْ افع عَنِ ابن عْمَرَ عَنْ عَمَرَ قَال: قلت : 


يَا رَسول الل إني كُنْتُ َذَرْتُ أَنْ امک ليلة في الْمَسْحِدٍ الحَرَامٍ فِي 
الحاهليةء قال : ١أَوْف‏ بتذرڭ). 


رجال هلا الاسناد : سند : 

١‏ (إِسْحَاقَ بْنْ مَنصور) الكوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
حافظ ]1١١[‏ تقدم في «الطهارة) ۳ ع 

۲ - (یحیی بن س سَعِيدٍ القَطَّانُ) الإمام الحجة الناقد المشهور [9] تقدم في 

.٤١ /۳۲ «الطهارة»‎ 

۳ - (عَبَيْدٌ الله بْنُ عُمَرَ) الْعُمريَء أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبت [5] تقدم 
فى «الطهارة» 0 
اف )مولن ابو غير ابو عبد اله المدتق» فف تيت وة 
مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .٠٠ /٦۷‏ 

ه ‏ (ابْنْ عَمَرَّ) عبد الله ويا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

5 (عَمَرُ) بن الخطاب الخليفة الراشد وء تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 


[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين» من عبيد الله» وشيخه مروزي» ويحيى بصري. 
وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» والابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عمر وا أخد: العباذلة الأربعة »,واد المكتوزم السغة رو (:1) دين 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ النذورء وَالأيمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللو يك 


ح 2 
وفيه عمر بن الخطاب وه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» والعشرة المبشرين 
بالجنة وان أجمعين . 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَمَرَ) وء (عَنْ عْمَرَ) ذإنه؛ أنه (قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الل) 


هذه الرواية ظاهرة في أن هذا ا ا 
عن ابن عُمَرَ أن عُمَرَ قَالَ : يَا رَسَوَلَ الله . . .»)» وهذه الرواية ا ي 
مسند ابن عمر وء ولا اختلاف بين الروايتين: فإن ابن عمر ويا قد حضر 
القصّةء فإنها كانت في غزوة خنين» ففي رواية مسلم من طريق جرير بن حازم» 
أن ايوب حه أن قا حدثه» أن عبد الله بن عمر حذّثه. أن عمر بن 
الخظاب سأل رسول الله يله وهو بالجعرانة» بعد أن رجع من الطائف» 
فقال: «يا رسول الله» إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف يوما في المسجد 
الحرام» فكيف ترى؟ قال: «اذهب» فاعتكف يوماً)» وكان رسول الله بل قد 
أعطاه 0 من الحُمْسء فلما أعتق رسول الله بيه سبايا الناس» قال عمر: يا 
عبد الله اذهب إلى تلك الجارية» فخل سبيلها». 

وفي رواية معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وِوّباء قال: لما 
َمل النبئ بيه من حنين» سأل عمر رسول الله يل عن نَذْر كان نَذَّره في 
اجام 2 وم» فذكره. ١‏ 

فقد تبيّن بهذا أن ابن عمر ا كان حاضراً سؤال عمر ضيه للنبى عله . 

ويَحْتّمل أن يكون غائباً في بعض حاجته حينما سأل عمر ذه النبت كلاف 
فأخبره عمر به» فكان يحدّث عنه تارةً» ويرسله أخرى. 0 الصحابيٌ 
حجة» كما هو مقرّر في محلّه» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ في «الفتح» بعدما ذكر أن القصّة كانت بالجعرانة لما رجعوا 
e O A i ss‏ یہ كان 

قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخحرة عن ذلك. ان تھ (7. 


.)5١575( «كتاب الاعتکاف)» رقم‎ »)58٠١/5( «الفتح»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في وَفَاءٍ الَذْرٍ ‏ حديث رقم )٠١۳۷(‏ 
بے [va‏ 
(إنى كنت تَذَرْتٌ) تقدم أنه من بابَى ضرب» ونصر» يقال : نذرت آنذر» 
وألدر لرا إذا أوجبت على نفسك شيئاً E‏ من عبادة» أو صدقة » أو غير 
ذلك» قاله فى «النهاية»“. (أَنْ أَعْتَكفٌ لَبْلَهَ) قال في «الفتح»: استّدلٌ به على 
جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس ظرفاً للصوم» فلو كان شرطاً لأمَره 
النبي وَل به. 
وتَعْقّبِ بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: «يوماً» بدل: «ليلة» 
فجمع ابن حبّان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة 
أراد: بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد: بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم في رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عمر وا صريحاًء لكن إسنادها ضعيف »© وقل زاد فيها : 
إن النبئ َك قال له : «اعتكف» وصماء أخرجه أبو داود» والنسائيئ »> من طريق 
عبد الله بن بديل» وهو ضعيف» وذكر ابن عدئي» والدارقطنئ له تفرد بذلك» 
(Y).* 3 1 . . 3‏ .- م ٠‏ 5 
عن عمرو بن دينار» ورواية من روى: (يوما» شاذة › وقد وقع في رواية 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «فاعتكف ليلة»» فدلٌ على أنه لم يزد على نذره 
شيئاً: وأن الاعتكاف لا صوم فيه. وألن ل ج ف انتهى ما في 
«الفتح»» وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم . 
وقال القرطبيّ كُزَنْهُ: قوله: «أن أعتكف ليلة) يَحتج به من يُجيز 
الاعتكاف بالليل» وبغير صوم» ولا حجة له فيه؛ لأنه قد قال في الرواية 
الأخرى: (أنه نذر أن يعتكف توما والقصة و فدل مجموع ا 
أله ندر يوم وليلةء غير أنة ا ا لدلالته على رك 
فلو نذر أحدهما لزمه تكميله بالآخر. ن ا 
كان في تخصيص الليلة بالذكر حجة؛ لإمكان حمل ذلك الاعتكاف على 
المجاورة؛ فإنها تُسمّى اعتكافاً لغ وهي تصح بالليل والنهار» وبصوم» وبغير 


.)79/0( «النهاية فى غریب الحديث والأثر)‎ )١( 
قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الشذوذ فيها نظر؛ لأنه أخرجه مسلم من رواية‎ )۲( 
. شعبة» وأيوب | لسختيانئٌ» وابن إسحاق» فكيف يذعى الشذوذ؟ فتنبّه‎ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك_أَبْوَابُ النْذُور وَالأَْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
ا للا اا س ااا و 


00 
٠. 2 


قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت الجواب عن ما قاله القرطبئ مما سبق 
عن «الفتح»» وخلاصته: أن الأمر بالصوم لم يثبت» وقد وقع في رواية 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «فاعتّكف ليلةَ؛» فالحقٌ أن الاعتكاف يجوز بلا 
صوم» وتقدّم ذكر اختلاف العلماءء وأدلتهم» وترجيح الراجح من ذلك في 
«كتاب الاعتكاف)» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى ولي التوفيق. 

(في الْمَسْحِدٍ الحَرَّام) زاد عمرو بن دينار في رواياته: «عند الكعبة»» (في 
الجَاهلِيّة) المراد بالجاهلية هنا: جاهليّة عمر وء وهو ما قبل إسلامهء لا أنه 
أراد: ما قبل بعثة النبئ كَلِةِ؛ لأن جاهليّة كل أحد بحَسّبهء وَوَهِمَّ من قال: 
الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوّة» والمراد بها هنا: ما قبل بعثة نبينا كك فإن 
هذا نونف من النقل» وقد ثبت أنه نذر قبل أن يُسَلِمء وبين البعثة» وإسلامه 
مدة» قاله في «الفتح». 

وقال أيضاً: وفيه رذ على من زعم أن المراد بالجاهليّة: ما قبل فتح 
مكّةء وأنه نذر في الإسلام» وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ» من طريق 
سعيد بن بشيرء عن عُبيد الله» بلفظ: «نذر عمر أن يعتكف في الشرك). 
ا 

(قَالَ) لا : («أوف بِنَذْرِكَ)) «أوف» بقطع الهمزة أمرٌ من أوفى إيفاءً 
راا :يشال أوفى قلانا حه أعظاء وافيا > كرناه ووافاه قال 
المجد 0 ل" 

وقال الفيّوميَ NS‏ بالعهد» والوعد» أَفِي به وَقَاءَء والفاعل : 
وَفِى ۰ والجمع : أَوْفِيَاءٌ مثل : صَديق وأصدقاءء وت به إِيْمَاءَ وقد جمعهما 
الشاعرء فقال ا البسيط] : 

أَمَا ابن طؤق ف ققد أَوْمَى بذِميَهِ کاو بقِلاص ال حاديهًا 
وقال أبو زيد: اود نذره: أحسن الإيفاءء فجعل ا يتعدى بنفسه » 


010( «المفهم) (585-5561/5). )۲( «الفتح» (ه/ «(A‏ رقم (۲*(. 
(۳) «القاموس المحيط» (ص١١5١).‏ 


5 )1١ بات ما جَاءَ فی وَقَاءِ اندر - حديث رقم 8ه‎ - ١ 
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وقال الفارابئ أا وفبته ف وَوَفَينهُ إياه بالتثقيل › وأؤف بما قال » 7 


ذا 


° كو‎ e 


بمعنىّ. انتهى 

وفيه أن نَذْر الكافر ينعقد. ولا مانع فق القؤل أن تدوع و غ 
إسلامه. فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخيرء والكفرَ وإن كان يمنع عن انعقاده 
منججزاًء لكن لا يمنع أن ينعقد موقوفاً» وحديث: «الإسلام يَجْبٌ ما قبله» 
محمولٌ على الخطاياء وليس النذر منهاء وسيأتي قريباً تمام البحثء» إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في 0 

حديث ابن عمر وي هذا متّفقّ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخر جه (المصئف) هنا (۱۲/ »)٠٥۳۷‏ و(البخاري) في (صحيحه) (۲۰۳۲ 
و"ا TI, ٠١5‏ ول/ا5"59), و(مسلم) في «(صحیحه) .»)١5057(‏ و(أبو داود) في 
«سننه» (551755). و(النسائئ في «المجتبى) ۳۸٤۷(‏ و۸٤۳۸‏ و۹٤۳۸)‏ وفي 
«الكبرى)» (EVTEy ٤۷٦٣و ٤۷٦۲(‏ و(ابن ماجه) فى اسننه» ١۷۷١(‏ 
و79١7)».‏ و(أحمد) فى «مسنده» (/ا76 و5541 و٤۱٥٥‏ و۸۲( و(عبد بن 
حميد) فى (مسئله) (0), و(الدارميت) فى «سنئنه) (2)7773 و(ابن حبان) فى 
ا (۷۹ و*E۳A‏ وا( ولغار في «شرح معاني الآثار» 
(۳/ ۳۳). و(ابن الجاورد) فى «المنتقى» /١(‏ ۲۳۷)ء و(أبو عوانة) فى «مسنده» 
۷/9 -18)» و(البرّار) في «مسنده» (1/ 790 و۱٥۲)»‏ و(أبو يعلى) في 
((امسنده») (۲۱۸/۱)» و(الطبراني) في «المعجم الأوسط» (5/ (YY‏ 
و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۲/ ›)۱۹٩۹‏ و(البيهقئ) فى «الکبری» ۳۱۸/٤(‏ و١٠/‏ 
(۷٦‏ الى .)45١/6(‏ و(البغوي) في «شرح السُنَّا ( »© والله تعالى 


أعلم . 


.)٦٦۷۸/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذت_أَبْوَابُ التُورِء وَالأَبَمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله ل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف كال وهو بيان ما جاء في وفاء 
النذر. 

- (ومنها): بيان أن الكافر إذا نذرء ثم أسلم قبل الوفاء به» وفّى به 

بعد إسلامه. 

۳ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كل 
أحد حتى قبل الإسلام. 

وقد أجاب ابن العربيٌ ارك نذر في الجاهليّة» ثم أسلم أراد أن 
يُكمر ذلك بمثله في الإسلام» فلمًا أراده» ونواه سأل النبئ كَل فأعلمه أنه 
لزمه» قال: وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النيّة العازمة 
الدائمة كالنذر في العبادة» والطلاق في الأحكام» وإن لم يتلفظ بشيء من 
ذلك . 

كذا قال» ولم يوافق على ذلك» بل نقل بعض المالكيّة الاتفاق على أن 
العبادة لا تلزم إلا بالنيّة مع القول» أو الشروع» وعلى التنرّل» فظاهر كلام 
عمر وب مجرّد الإخبار د بما وقع مع الاستخبار عن حكمه» هل لزم» أو لا؟ 
ولیس فيه ما يدل على ما ادّعاه من تجديد نيّة منه في الإسلام . 

وقال الباجئ: قصّة عمر َه هي كمن نذر أن يتصدّق بكذا إن قَدِم فلان 
بعد شهرء فمات فلان قبل قدومه» فإنه لا يلزم الناذر قضاؤهاء فإن فَعَله 
فحسنء فلمًا نذر عمر قبل أن يُسلمء وسأل النبئ كَل أمَره بوفائه استحباباًء 
وإن كان لا يلزمه؛ ا ا ور 

٤‏ - (ومنها): ما قاله النووي و : فيه دلالة لمذهب الشافعيٌ وموافقيه 
في صحة الاعتكاف بغير صوم. وفي صحته بالليل» كما يصح بالنهار» سواء 
كانت ليلة واحدة» أو بعضهاء أو أكثرء ودليله حديث عمر وَِيْه هذاء وأما 
الرواية التي فيها اعتكاف يوم » فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يَحَتَمِل أنه 
سأله عن اعتكاف ليلة» وسأله عن اعتكاف يوم» فأمره بالوفاء بما نذر» فحصل 
منه صحة اعتكاف الليل وحده» ويؤيده رواية نافع. عن ابن عمر ويا ؛ أن 
عمر وليه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فسأل رسول الله بيا فقال 


۲ - بَابُ ما جَاء في وَقَاءِ النْذْرٍ - حديث رقم r )٠١۳۷(‏ 
له: «أوف بنذرك»» فاعتكف عمر ليلةء رواه الدارقطنئ» وقال: إسناده ثابت» 
هذ سيب النائعي: a‏ شرن رودا وده واد 
المنذر» وهو أصح الروايتين عن أحمدء قال ابن المنذر: وهو مرويٰ عن علىّ» 
وابن مسعود. 

وقال ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وعروة بن الزبيرء» والزهري› 
ومالك» والأوزاعئ» والثوريً» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق في رواية 
عنهما: لا يصح إلا بصوم» وهو قول أكثر العلماء. انتهى كلام 
النووي راه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في «كتاب الاعتكاف» ترجيح ما ذهب 
إليه الأولون من صحة الاعتكاف ليلاء وبغير صوم بأدلته» فراجعه تستفد علما 
جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

- (ومنها): ما قاله الحافظ العراقي اه في «شرح الترمذي): إنه 

استدلٌ به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وإن كان لا يصح منهم إلا 
بعد أن يُسلموا؛ لامر عمر َيه بوفاء ما التزمه في الشركء ونقل أنه لا يصح 
الاستدلال به؛ لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤهاء 
فكيف يكلّفون بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشرع؟ قال: ويُمكن أن يُجاب: بأن 
الواجب بأصل الشرع موقت بوقت» وقد خرج قبل أن يُسلم الكافر» ففات 
وقتّ أدائه» فلم يؤمّر بقضائه؛ لأن الإسلام يَحَبّ ما قبله» فأما إذا لم يؤقت 
ا فلم يتعبّن له وقتّ حتى أسلم. فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءً؛ 
لاتساع ذلك باتساع العمر. 

قال الحافظ : وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثورء ومن قال بقوله 
- يعني : قولهم: إن نذر الاعتكاف قبل الإسلام لزمه الوفاء إذا أسلم ‏ وإن ثبت 
النقل عن الشافعيّ بذلك» فلعلّه كان يقوله اّلا فأخذه عنه أبو ثور. 

ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحجٌ على من أسلم لاتساع 
وقته» بخلاف ما فات وقته» والله تعالى أعلم . 


(۱) «شرح النووئ» .)١115-1١15/١١(‏ 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ النذُور وَالأَْمَازِعَنْ رَسُولٍ اله لا 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ''': وَفِي البّاب عَنْ عَبْدِ الله بن 
عَمْرِوء وَابْنِ عباس . 
اال الو ع ا بويت ار د يث حَسَنّ صَحِبِحٌ. ا 
هل اليم إلى هَذَّا الحَدِيثْء قَالُوا: ِذَا ذا أل الل وَعَلَيْهِ تَذْرُ طَاعَةٍ قَلِيّف بهء 
وَقَال ' 2 َعْضُ أَمْلٍ اليم مِنْ ُصْحَابِ النْبِيَ كله و عيرم :ل اعتکاف إل بصوم. 


ف 
A‏ 
ص 
6 ره 


وال آحَرُونَ مِنْ أمْلٍ الهلم : بن على فتك صو إا لا أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ 
صَوْماً وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ عُمَرَ؛ أنه تَذَرَ أَنْ يَعْتَكف لَيْلَةَ في الجَاهِلِيَة فَأَمَرَهُ 
ال ب بالوقاءِء وَهوَ 20 أحْمْد وَإِسْحَاقَ) . 

فقوله: (قال: : في الباب عَنْ عبد الله بْنِ عَمُرو» وَابْنِ عَبّاس) أشار بهذا 
إلى اعمط رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث َب الله بن عَمْرو وا: فأخرجه أبو داود فى (سننه»» 
فقال: ا ١‏ 

۲ -_ حذّثنا مسدّدء ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة» عن عبيد الله بن 
الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ أن امرأة أتت النبيك كَل 
فقالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» كال أو 
بنذرك»» قالت: إني 5 أن اذبح بمكان كذا وكذاء مكان كان يَذبح فيه أهل 
الجاهلية» قال: «لصنم؟» قالت: لاء قال: «لوثن؟» قالت: لاء قال: «أوفي 
بنذرك) . انتهى” " . 

۲ د وأما حدیث ابن عباس ا : فأخرجه أبو داود في (سننه)» فقال : 

انان بعذتنا جعفر بن مساق الس عن انن أي فنك قال 
حدّثني طلحة بن يحيى الأنصاري» عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند» عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج. عن كريب» عن ابن عباس؛ أن رسول الله عل 
قال: «من وا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن Ee‏ فى معصية 


ال 0 (0) ثبت في بعض النسخ . 
)( » يكن أبن داود» (۳/ ۲۳۷). حديث حسن . 


۲ _ باب مَا جَاء في وَفَاءٍ النَذْر ‏ حديث رقم (15717) 
: 1. 6 | 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر و لا يطيقه فكفارته كفارة یمین ٠‏ ومن نذر نذراً 
أطاقه فليَفٍ به) » قال انق داود: رَوى هلا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن 
5 ۶ س 7 2000 

سعيد بن أبي الهند» أوقفوه على ابن عباس . انتهى 5 

وقوله: (قال أبُو عِيسَى: حَدِيث عَمَرَ) وه (حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيمحٌ) هو 
كما قال» وقد تقدّم أنه مما اتفق قى عليه الشيخان. 

وقوله: (وَكَدْ ذَمَبَ بَعْضُ أُمْلٍ اليم ! إلى هَذَا الحَدِيثء تالوا: إِذَا أُسْلَمَ 
الكَجُلء وليه نَذْرُ طَاعَةٍ قليف به) قال النوويٌ ياه : اختلف العلماء ء فى صحة 
نذر الكافر» فقال مالك› وأبو حنيقة ) وسائر الكوفيين» وجمهور أصحابنا : لا 
يصح › » وقال المغيرة المخزومي. وأبو تور. والبخاري» وابن جرير › وبعضص 
أصبحا بدا : يصح› وحجتهم ظاهر حديث عمر هم (ضوعنه 2 وأجاب الأولون عله بأنه 
محمول على الاستحباب؛ أي: يُستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي 
لوقف ا ا 
ثم أسلم لزمه الوفاء به؛ لقول رسول الله كلخ «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» 
وهو ية مبعوث إلى الجنّ والإنس» وطاعته فرض على كل مؤمن» وكافر» من 
ماس وداج سن و جوم سي يوي 

م أوره بسند مسلم ححديث سکیم بن زام طه أنه قال رسوا ا لله عد : 
أرأيت اورا کت ايديف بها في الجاهلية. من صدقة » أو عتاقة. أو صلَة 
رحم» أفيها أجر؟ فقال رسول الله كك : ا أسلفت من خير). 

ثم أخرج بسئده حديث قصة عمر ن وه المذكور في الباب : «نذرت ذا 
فى الجاهلية» ثم أسلمت» الت رسول الله عي ؟ فأمرنى أن أوفى بنذري», 
قال : فهذا حکم لا يَسَعْ أحدا الخروج عنه. 

وأورد أيضا حديث أبى هريرة وليه المتفق عليه» قال: «بعث النبك كلا 


)١(‏ « سنن أبي داود) (1/۳(). ف 
(0) «شرح النووي» .)١515/١١(‏ 


- إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمخظ»_أَبْوَابُ الور وَالأَيمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
خيلاً قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له: ثُمامة بن أثال» فربطوه 
بسارية من سواري المسجد. . .» 71 «أن ثمامة أسلم بعد أن أطلقه النبي با 
وقال: يا محمدء والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك» فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إلئ» والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك»› 
فأصبح دينك أحب الدين إلى» والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك» 
فأصبح بلدك أحب البلاد إلىئ» وإن خيلك أخذتني» وأنا أريد العمرة» فماذا 
ترى؟ فبشره رسول الله يِه وأمره أن يعتمر.. .2 الحديث. 

قال: فهذا كافر خرج يريد العمرة» فأسلمء فأمره النبئ ئي بإتمام نيّته . 

قال: وروينا عن طاوس: من نذر في كفره» ثم أسلمء فليوفي بنذره» 
وعن الحسن» وقتادة نحوه» وبهذا قال الشافعيٌ» وات ايفان - يعني: داود 
الظاهريٌ - وأصحابهما. انتهى المقصود ا ابن حزم کا . 

وقال الشوكانيٌ كله : : وفي حديث عمر يه تدليل على أنه يجب الوفاء 
بالنذر من الكافر متى أسلم› وقد ذهب إلى هذا 5 أصحاب الشافعيٌ» وعند 
الجمهور: لا ينعقد النذر من الكافر» وحديث عمر م ونه حجة عليهم . 

وقد أجابوا عنه بأن النبئ كل لَمَا عرف أن عمر م طبه قد تبرّع بفعل ذلك أذِن 
له به؛ لآن الاعتكاف طاعة» ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب . 

وأجاب بعضهم بأنه يل أمره بالوفاء استحباباًء لا وجوباً. 

ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادّعى عدم الانعقاد. انتهى كلام 
الشوكاني ر , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من أقوال أهل العلم. 
وأدلتهم أن الصحيح قول من قال بانعقاد نذر الكافر» ووجوب الوفاء عليه بعد 
إسلامه؛ لِمَا ذكر من الأدلّة الصحيحة الصريحة في الأمر بالوفاء» والمانعون لم 
يأتوا بحجة مقنعه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي 


إلى سواء السبيل . 


)١(‏ «المحلَّى) (4/ 75 - 55).» كتاب النذر. 
(۲) «نيل الأوطار» (۸/ .)755١‏ 


۲ - باب مَا جَاءَ في وَقَاءِ التَذْر ‏ حديث رقم )٠١۳۷(‏ 
۷ أ 

وقوله: (وَقَالَ بض بَعْضُ أَمْلٍ اليلم مِنْ أُصْحَابٍ النَبِيَ كله وَغَيْرِجِمْ: لا 
اعتکاف إل بِصَوم) وهو قول ا حنيفة» ومالك» والثوري»ء والأوزاعئ, 
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة واا قالت: السّنَّهَ على المعتكف أن لا يعود 
مريضاً... الحديث» وفيه: ولا اعتكاف إلا بصومء أخرجه أبو داود» وفي 
الحديث كلام . 

وقوله: (وثَالَ آخَوُونَ مِنْ َمل العلّم: َي عَلَى الْمُنتكفٍ صَوْمْ إلا أ 
يُوجِبَ على نَفْسِهِ صَوْماً وَاحْتَحُوا بِحَدِيثِ عُمَرَ) ذه ؛ (أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكفٌ ليله 
في الجَامِلِيّة فَأمَرَهُ التب بيا بالوَمَاءِ)؛ أي : والليل ليس محلا للصومء فجَارٌ 
اكات بغر صو 

وف (وَهَرَ كَل أَحْمَدَء وَإِسْحَاقٌ)؛ ‏ يعنى: أنهما يريان الاعتكاف بلا 
صومء وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة الا فيه من الكلام» قال 
الشوكاني: وهذا هو الحقٌّء لا كما قال ابن القيّم: إن الراجح الذي عليه 
جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف» وقد روي عن علىيّ» وابن 
مسعود» أنه ليس على المعتكف صومء إلا أن يوجبه على نفسه» ويدل على 
ذلك حديث ابن عباس أن النبئ ييه قال: «ليس على المعتكف صيامء إلا أن 
يجعله على نفسه)» رواه الدارقطنيئ» وقال: رفعه أبو بكر السوسێٌ»› وغيره لا 
يرفعه» وأخرجه الحاكم فو فوع + وقال: صحيح ا شاد ا ١‏ 

ا ا حديث اليس على المعتكف صوم. .. إلخ» ذكر 
البيهقيٌ أنه صحيح موقوفاً. فعة وهم . انتھ . 

وأقوى ما يُستدل به على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف: هو حديث 
قصّة عمر َه فإن قوله: «فاعتكف ليلة» دليل واضح على جواز الاعتكاف 
بغير صوم لأن الليل ليس بوقت صومء وقد أمره يه أن يفي بنذره على الصفة 
التي أوجبها . 

وأما ما في رواية لمسلم من قوله: هاا بدل: «ليلة»» فقال في 
«الفتح) : إنها شاذة» قال: وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري : 


.)۳۱۸/٤( «سنن البيهقئ الكبرى»)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمخظه_أَبْوَابُ التذُورِء وَالأَيمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
«فاعتكف ليلة)» فدلٌ على أنه لم يَزِدْ على نذره شيئاًء وأن الاعتكاف لا صوم 
فيه» وأنه لا يشترط له حدّ معين. انتهى . 

وأما ما رواه أبو داود» والنسائيٌ من طريق عبد الله بن بديل» بلفظ قال 
له: «اعتكف» وصّمُ). فقد ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عبد الله بن 
بديل عن عمرو بن دينار» وقال الدارقطنئ: سمعت أبا بكر النيسابوريّ يقول: 
هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه» منهم 
ابن جريج»ء وابن عيينة» وحماد بن سلمة. وحماد بن زيد» وغيرهم» وابن 
بديل ضعيف الحديث . انتهى . 

والحاصل: أن وجوب الصوم في الاعتكاف لا يصح حديثه. فتنبّه . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كاه قال : 


قال ااي عفا الله عنه: هكذا ال «(كيف كان». ولو قال: كيف 
كانت لكان أولى ؛ لأن اليمية مؤنث » كما يأتي ا لکن لما كان مجازي 
التأنيث جاز تذكير الفعل» قال في «الخلاصة»: 

he Sa PY َِنَاكَلْرَم فِمْلَ مُضْمَرِ‎ 

 )168(‏ (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ حُجْرء قال: أَخْبَرَنَا عد الله بن المتارك: 

وعد ؛ ا فت قن ول فی قن شام و و ف عن يد 
ا کان رَسول الله ل يَخْلِفُ ِهذه اليمِين : «لاء وَمُقَلْبِ القُلُوب)). 

رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - ١عَلِنُ‏ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ. من صغار [4] تقدم 
فى «الطهارة» ۸/ ٠۲‏ . 

۲ - (عبد الله بره بن الْمُبَارَكِ) المروزي الإمام الحجة المشهور [۸] تقدم في 
«الطهارة» 6 


لان 


٥ 


\ 
E. 
+ 
تح‎ 
6 


. وفي بعض النسخ: «يمين رسول الله بلا‎ )١( 


۳ - بات ما جَاءَ كيف كان يمين النبئّ يكله؟ - حديث رقم )۱٥۳۸(‏ 
۹ | کے 


ت معو 


۳ - (عَبْد اله بْنْ جَعْفْرِ) بن تجيح السَّعْديّ مولاهم» أبو جعفر المدنيئ» 
والد علي أصله من المدينة» ضعيف [۸] تقدم في «الجمعة» .٥۲٤/۲١‏ 

؛ - (مُوسَى بْنْ عَقَبَهً) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهم المدنئ» ثقة فقيةٌ 
إمام في المغازي [0] تقدم في «الطهارة» 7/١‏ ۳۹. 

(سَالِمْ بن عَبْدٍ الله) بن عمر بن الخطاب العدويّ المدنئ» ثقةٌ ثبت 
فقیه» فاضل عابد» من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۳۷/ .۲٠۴۳‏ 

5 (أَبُوة) عبد الله بن عمر راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› وأنه مسلسل بالمدنيين من موسى» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
موسى» عن سالم» وفيه أن سالماً من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
(:57) حديئاً . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن سَالِم بن عب الله) هكذا في رواية ابن المبارك» عن موسى بن عقبة» 
عند البخاري في «القدر»» وهو المحفوظء. وكذا هو في رواية الثوريٰ» عن 
موسى بن عقبة» وشذ النفيليّ» فقال: «عن ابن المبارك» عن موسى» عن 
نافع)» بدل : «سالم»» أخرجه ۳ داود في رواية ابن داسة. أفاده في «الفتح؟ . 

(عن أبِيهِ) عبد الله بن عمر وي ؛ أنه (قَالَّ: کثيراً)؛ أي: حَلِفاً كثيراً 
فهو نعتٌ لمصدر محذوف» ويَحْتَمل أن يكون منصوباً على الظرفيّة؛ أي: وقتاً 
كثيراًء وقوله: (ما) زائدة مؤكدة» (كَانَ رَسُولٌ الله يكل يَحْلِفُ بِهَذِهِ اليَمِين) أنَّثْ 
ا ا ی و ونين الجلن: ا 
وتُجمع على : أَيمُن» وأَيْمَانٍ. قاله ابن الأنباري. قيل: سمّي الحلِفٌ يميناً؛ 
لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرّب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه» فسمّي 
الها مزا ا 

وقوله: («لا) إما زائدة لتأكيد القسّمء كما في قوله تعالى: «لآ أَقم4 


إتداف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك»_أَبْوَابُ النذُورِ» وَالأَيْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
[القيامة: »]١‏ أو لنفي ما تقدّم من الكلام» مثل أن يقال له: هل الأمر كذا؟ 
فيقول: «لاء ومقلب القلوب». قاله السندي . 

وقوله: (وَمُقَلَبِ الْقُلُوب)) هذا هو المقسّم به. 

والمراد بتقليب القلوب: تقليب أعراضهاء وأحوالهاء لا تقليب ذات 
القلب. فالمعنى: أنه تعالى متصرّف في قلوب عباده بما شاءء لا يمتنع عليه 
شيء منهاء ولا تفوته إرادة. 

وقال الكرمانئ ما معناه: كان يحتمل أن يكون المعننٌ بقوله: «مقلب 
القلوب» أن يجعل القلب قلباًء لکن مظان استعماله تنشأ ع ويستفاد منه أن 
أعراض القلب؛ كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى» وهي من الصفات الفعلية» 
ومرجعها إلى القدرة. انتهى . 

وقال الراغب الأصفهانيئّ: قلبٌ الشيء: تصريفه» وصَرّفه عن وجه إلى 
وجه» كعاتن الثوب» وقلب الإنسان؛ أي: صرفه عن طريقته. قال: وتقليب 
القلوب والبصائر: صَرّفها من رأي إلى رأي. والتقلّبُ : العف ب قال تعالى : 
هاو يْمْدَهُمَ في لبه الآية [النحل: 45]. وقلب الإنسان سمي به؛ لكثرة 

ويُعبّر بالقلب عن المعاني التي يختصٌ بهاء من الروح» والعلم. 
والشجاعة» وقوله تعالى: #وَيلّعَتٍ الْقَلُوب الاجر الآية [الأحزاب: ١٠]؛‏ 
أي: الأرواح» وقوله تعالى: لمن كان لم فلب الآية [ق: ا"]؛ أي: علمُء 
وفهم. وقوله تعالى: طمن بے وش الآية [الأنفال: ١٠]؛‏ أي : EEE‏ 
شجاعتكم » ويزول خوفكم. انتهى كلام ال 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيئ: القلب جزء من البدن» خَلقه» وجعله 
للإنسان محل العلم» والكلام» وغير ذلك» من الصفات الباطنة» وجعل ظاهر 
البدن محل التصرّفات الفعليّة والقوليّة» ووكل بها ملكا يأمر بالخير» وشيطانا 
يأمر بالشرّء فالعقل بنوره يهديه» والهوى بظلمته يغويه» والقضاء والقدر مسيطرٌ 
على الكلّ» والقلب يتقلّب بين الخواطر الحسنة والسيّئة» واللّمَّة من الملّك 


.)٦۸۲ - 584١ص( «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 


۳ - باب مَا جَاء كَبْفٌ كان يَمِينُ النبئَ كلهِ؟ - حديث رقم )٠١۳۸(‏ 
56١‏ 

تارة» ومن الشيطان أخرى» والمحفوظ من حَفظه الله تعالى. انتهى. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١۳۸/١۳(‏ و(البخاري) فى (صحيحه» (۸/ 
۷ و۱۱۰ و55/4١).:‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (۳۲۹۳)ء و(النسائيت) فى 
«المجتبى) (۳۷۸۸ و۳۷۸۹) وفي «الكبرى» (۳ و٤ »)٤۷‏ و(ابن وا 5 
«سئنه) (۲۰۹۲)» و(أحمذ) فى «(مسئله) (۲/ ۲١‏ ولا و/ا7١).‏ و(عبد 
حميد) فى امسئده» (۱٤۷)ء‏ و(الدارمي) فى «سننه» »)۲۳٣۵(‏ و(أبو يعلى) فى 
امسئله) (0447 «(ooT\g 0V1”‏ انت حبان) فى «(صحيحه) مع ) 
و(الطبرانئ) في «الکبیر» ١١١3150‏ و55١١١‏ و۱۳۱ و(أبو نعيم) في 
«الحلية» (۸/ ۱۷۲ و2)3586/9 و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۱۰/ ۲۷)» والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف كانُه وهو بيان ما جاء كيف كان 

۲ - (ومنها): أن فيه دلالة على مشروعيّة الحَلِفٍ على الشيء؛ تأكيداً له. 

۳ - (ومنها): استحباب الحلف بقوله: «لاء ومقلب القلوب». 

٤‏ - (ومنها): بيان أن أعمال القلوب من الإرادات» والدواعى» وسائر 
الأعراض بخلق الله تعالى. 

(ومنها): أن فيه جواز تسمية الله تعالى بامقلب القلوب»» و«مصرّف 
القلوب»؛ ونحو ذلك مما ثبت من صفاته تعالى في الكتاب والخبر الصحيح› 
وإن لم يتواتر» على الوجه الذي يليق به. 

5 (ومنها): إثبات صفة التقليب لله بلي على ما يليق بجلاله . 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ النذُورِء وَالأَبَمَانِ عَنْ رَسُولِ اله بلا 

۷ - (ومنها): أن في الحديث حجة لمن أوجب الكقّارة على من حلف 
بصفة من صفات الله تعالى» فحنث» ولا نزاع في أصل ذلك» وإنما الخلاف 
ا اا مختصّة بالتي لا يُشاركه فيها 

ه» كمقلب القلوب. 

- (ومنها): ما قاله القاضي أبو بكر ابن العربئ رحمه الله تعالى: في 

الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى» إذا صف بهاء ولم يذكر | 
قال: وفرق الحنفية بين القدرة والعلم» > فقالوا: إن حلف بقدرة الله انعقدت 
يمينه» وإن حلف الله» لم تنعقد؛ لآن ا يعبّر به عن المعلوم» كقوله 
تعالى : قل هل / 2 ترجو 0 4 ١ .]١‏ 

والجواب: أنه هنا مجارٌء إن 37 أن المراد به المعلوم» والكلام إنما 
هو في الحقيقة. ان 

- (ومنها): ما قاله البيضاوي: في نسبة تقليب القلوب إلى الله تعالى 

إشعار بأنه يتولى قلوب عباده» ولا كلها إلى أحد من خلقه. وفي دعائه 44 : 
«يا مقلّب ا ثبت قلبي على دينك» إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى 
الأنبياء» ورفع توهم من يتوهم أنهم و من ذلك» وخص نفسه ا 
إعلاماً بأن نفسه الزكيّة إذا كانت مفتقرةً إلى أن تلجأ إلى الله له فافتقار 
غيرها ممن هو دونه عق الك والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى7": هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
تقدّم أنه مما أخرجه البخاري في «صحيحه). والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يب قال : 


00017 0 000007 2ے ے ه 


 )١699(‏ (حدثنا وا ال حدثنا الت عَنٍ ابن ا 0 بن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)717١/١5( راجع: «فتح الباري»‎ )١( 


4 - بَابُ ما جَاء في لَوَابٍ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةَ - حديث رقم )١689(‏ 
سسا ۔ 
هُرَيْرَةَ كَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولَ : امن عْتَقَ رَقَبَةَ مُؤْمَِةَ أَعْتَقَ الله مِنه 
بكل عضو هنه 5 مِنَ الثارِء حَنَى يَعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْحِوا). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

ع مو سعد د اکر ديا 

 !‏ (اللَّيْثُ) بن سعدء الإمام الحجة الثبت المصريّ المشهور [۷] تقدم 
في «الطهارة» .۸٩/٦٦‏ 

۳ - (ابْنَ الهاد) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثئ› 
عبد الله المدني» ثقةٌ مكثر [4] تقدم في «الصلاة» ١77/94؟.‏ | 

£ عُمَرُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الحْسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ ابي طَالِبِ) الهاشميَ المدني» 


000 [/ا]. 
روى عن أبيه» وابن أخيه جعفر بن محمد بن علىّ»ء وسعيد ابن مُرجانة 


د ا على ومحمد» وابن أخيه حسين بن زيد بن علئ. 
وابن إسحاق» ويزيل د بن الهاد. والفضيل بن مرزوق» وغيرهم. 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: أنا مصعب 
قال: قيل لعمر بن عليّ: هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعته؟ قال: لا 
والله» ما هذا فينا» من قال هذا فهو كذابء قال : ودكرايث له الوصية› فقال : 
والله لمات ابی وما أوصى بحرفين › قاتلهم الله إن كانوا إلا يتأكلون فا وقال 
سليمان بن أبي شيخ: حذثنا محمد بن الحكم» عن عوانة بن الحكم» عن 
الحسين › وكان كثير العبادة والاجتهاد. وكان أبو جعفر محمد بن عل يكزمهء 
(OD Lt ..‏ 
ويرفع من منزلته . 
قال الحافظ : قال ابن حبان فى «الثقات»: يخطىء”. 
أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد» ومسلمء وأبو داود فی 


.)5777/10( «تهذيب التهذيب»‎ )0( .)٤٦۷ /۲١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذطه_أَبْوَابُ النْذُورِ رالمان عَنْ رَسُولٍ الل كله 
اج 5 154 ب ب ب بب ب ب 
«المراسيل»» والمصئف» والنسائي ليشن له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 

٥‏ - (سعید ابن مَوْجَانَة) = بفتح الميم» وإسكان الراءء بعدها يم - هو. 
ابن عبل الله على الصحيح. وم جانة أمه ع العامري مولاهم. أ عثمان 
الحجازي» وزعم الذهلي أنه ابن يسار» ثم نقد قاض ["]. 

وقال الف سعيد بن مرجانة. هو. سعيدك بن يسار › أبو الحباب» أبوه 
يسار وأمه مرجانة» كذا قال» والصحيح أنهما اثنان. 

روى عن أبي هريرة» وابن عباس » وابن عمر. 

وروی عنه على بن الحسين» وابناه عمر بن عليٌ»؛ وأبو جعفر بن علىٌ» 
وسعد بن سعيد الأنصاري» وواقد بن محمد بن زيد العمريٰ› والزهريٰ› 
وغيرهم. 

قال النسائئ: ثقة. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من أفاضل أهل 
المدينة. وقال يحيى بن حمر مات سنة سبع وتسعين » وله (VV)‏ سنه » وكذا 
أرّخه ابن سعد » وقال: كان ثقة» وله أحاديث . 

قال الحافظ: وقال ابن حبان لما ذكره في ثقات التابعين: يروي عن أبي 
هريرة» مات سنة (2»)45 وقال: مرجانة أمه» وأبوه عبد الله» ثم غفل عن ذلك 
إسماعيل بن أن حكيمء وأهل المدينة» مات سنة ›)۱۳١(‏ ومرجانة ا 
وعد الله أبوه» ولم يسمع من ابي هريره شیا“ قال : ويكفي من بيان تناقض 
هذا الكلام حكايته» ولولا أن بعض الناس اغترٌ بهذا ما حكيته» والذي في 
«الصحيحين» عكس ما قال» فإن فيهما من طريق على بن الحسين» » عن سعيد 
ابن مرجانة» عن أبي هريرة» وفيهما التصريح بسماعه من أبي هريرة» أما في 
البخاري فبلفظ: قال لى أبو هريرة» وأما في مسلم فبلفظ : سمعحت هذا 
الحديث» فانطلقت به إلى 94 5 ع 7 «(المسند»» وامستخرج أبي 
هريرة» وقال أبو مسعود في a‏ سعيد بن عبد الله 5 ا من 


)1519( بَابُ ما جَاءَ في لَوَابٍ مَنْ أَعْتَقَ َبَةَ  حديث رقم‎ - ١ 
| 6 


زق هذا :تكد اتن ما الا ا 


أخرج له البخاريٰ» ومسلم.ء وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ». 

والمضنفينا» والساتمةء 5 له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
EE‏ هرر ول طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات ال ن الصحيح› وفيه ثلاثة 
من التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن الهاد» عن عمر بن عليّ؛ عن ابن 
مرجانة» وفيه أبو هريرة لاب به أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هْرَيْرَة) ظط ؛ أنه (قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُول : (مَنْ أَعْتَقَ 
رَقَبَةَ مُؤْمِنَةُ) هذا مقيّد 1 الروايات المطلقة: فلا يستحق الثواب المذكور. 
إلا من أعتق رقبة مؤمنة. 

ا ار ف و ا ا انار كل عر 
عضواً منه من النار»» ولفظ مسلم: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماء 
استنقذ الله بكل و شيو ننه من النار». (أَعْبَقَ الله منه)؛ أي : من ذلك 
المعتق ‏ بالكسرء (بكل عُضْو مِنْهُ) ؛ أي : من المعتق ‏ بالفتح. ٠‏ غضواً ير 
الثار)ء المعئى: أنى الله تعالئ بكل عضو من المعكق .ب بالفعح.-.عضواً من 
ا بالكبدر رهن الخان. 

وفي رواية للنسائيٰ م¿ من حديث كعب بن مرّة: «وأيما امرئ مسلم أعتق 
أفراتيرة عملم كانتا فكاكه من النار» عَظمين منهما بعَظم» وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» كانت فكاكها من النار»» إسناده صحيح» ومثله 
للترمذيّ من حديث أبي أمامة» وللطبرانيّ من حديث عبد الرحمن بن عوف»› 
ووحالة اقات قال في «الفتي». ١‏ 

(حَنَى يُعْتِقّ) بِضِمٌ حرف المضارعة» من أعتق؛ أي: يُعتق الله ل 


.)77857/5( «تهذيب التهذيب» (59/5). (۲) «الفتح»‎ )١( 


` إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ»_أَبْوَابُ الور وَالأَيْمَازِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
(فْرْجَه) بالنصب؛. أي : فرج المعتّق ‏ بالكسرء (بقرجه»)؛ أي: بفرج المعتّق - 
بالفتح . 

واستشكله ابن العربيئ» فقال: الفرج لا يتعلق به ذُنْب يوجب النار إلا 
الزنى» فإِنْ حمل على ما يتعاطى من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من 
النار بالعتق» وإلا فالزنى كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة. 

قال: فيَحْتَمِل أن يكون المراد: أن العتق يرجح عند الموازاة» بحيث 
يكون مرجحاً لحسنات المعتق ترجيحاً يوازي سيئة الزنى. انتهى”" . 

قال الحافظ: ولا اختصاص لذلك بالفرج» بل يأتي في غيره من الأعضاء 
كاليد في العَضْبء مثلاً. انت 

[تنبيه]: زاد فى رواية الشيخين : «قال سعيد ابن مرجانة: فانطلقت به إلى 
علي بن حسين› فعمّد علي بن حسين وا إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن 
جعفر عشرة الاقف درهم» أو ألف:ديناز» ‏ فاعتقه6(" .واه تعالى آغعل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)161/١5(‏ و(البخاري) في «صحيحه» (7011 
و٥۷1(‏ و(مسلم) في الاأصحيحه) 2))١65١:9(‏ و(النسائي) في «الكبرى» في 
«العتق» (541/5 و٥۸۷٤‏ و٦۸۷٤)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱۱۸/۳)» 
و(أحمد) في (مسئله) (۲/ 17١‏ و٣٤٤‏ و5759 و0٠57‏ و٧٤٤‏ و٥٤٥)»‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۳/ ۲٤۲‏ - 2.0757 و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)٩۹٦۸(‏ 
و(ابن حبان) في «(صحیحه» (5708). و(الطحاوي) في (مشکل الآثار» »)۷۲٤١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» ”71/١/١١(‏ - ۲۷۲) و«المعرفة» (65//ا9)» و(البغوي) 
في «شرح السنة» (75517)» والله تعالى أعلم. 


() «الفتح» /٦(‏ ۳۳۷)ء «كتاب العتق». رقم .)55١1(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» (۸41/۲)» و«صحيح مسلم) .)١١58/5(‏ 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في نَوَابٍ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةَ - حديث رقم )١689(‏ 3 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف اء وهو بيان ما جاء في ثواب من 
أعتق رقبة . 

- (ومنها): بيان فضل العتق» وأنه من أفضل الأعمال» ومما يحصل به 
العتق من النارء ودخول الجنة. 

۳ - (ومنها): بيان استحباب عتق كامل الأعضاءء فلا يكون حَصِيَاًء ولا 
فاقد غيره من الأعضاءء وفي الخصي وغيره ایشا الفضل العظيم» لكن الكامل 
أولى: وأفضله أغلاه ثمناًء وا لما في حديث أبي ذرٌ وه : «قال: قلت: 
فاي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلها». متمق عليه. 

وقد رَوَى أبو داود» والترمذي» والنسائئ عغ» وغيرهم» عن سالم بن 
الجعد» عن أبي TTT‏ ا عن النبي بيا أنه قال : 2 
امرئ مسلم أعتق ق امرأ مسلماً» كان فكاكه من النار» يجزي کل عضو منه عضواً 
منه» وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين» كانتا فكاكه من النارء يجزي 
كل عضو منهما عضواً منهء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» كانت 
فكاكها من النار» يجزئ كل عضو ها فضا منها». قال الترمذي: هذا حديث 
حسنٌ صحيحٌ. قال هو وغيره: وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل 
من عتق الأمّة. 

قال القاضي عياض: واختّلف العلماء أيما أفضل: عتق الإناث» أم عتق 
الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل؛ لأنها إذا عَتَقَت كان ولدها حرّاء سواء 
تزوجها حرّء أو عبدٌء وقال آخرون: عتق الذكور أفضل؛ لهذا الحديثء ولم 
في الذّگر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث» من الشهادة: 
افا والجهاد» وغير ذلك» مما يختص بالرجالء» إما شرعاً: وإما عادة 
ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق» وتضيع به» بخلاف العبيده قال 
النووي: وهذا القول هو الصحيح . 

٤‏ - (ومنها): أنه يستفاد من تقييد الرقبة بكونها مسلمة أن هذا الفضل 
الخاصٌ إنما هو في عتق المسلمة» وأما غير المسلمة ففيه أيضاً فضل بلا 
خلاف» ولكن دون فضل المؤمنة» ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَاتُ النذُورء وَالأَبُمَانِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


= 


القتل كونها مؤمنة» وحَكى القاضي عياض عن مالك: أن الأعلى ثمناً أفضل» 
وإن كان كافراًء وخالفه غير واحد من أصحابه» وغيرهم» قال: وهذا أصِحً”''. 

وقال القرطبئ َُنُهُ: فيه ما يدل على أن هذا الفضل العظيم إنما هو في 
عتق المؤمن» ولا خلاف في جواز عتق الكافر تطوّعاً. فلو كان الكافر أغلى 
ثمناً» فرُوي عن مالك: أنه أفضل من المؤمن القليل الثمن؛ تمسكاً بحديث أبي 
ذر وله وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم؛ نظراً إلى حرمة المسلم» وإلى ما 
يحصل منه من المنافع الدينية؛ كالشهادات» والجهاد. والمعونة على إقامة 
الذين» وهو الأصح» والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: إن في قوله: «أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً» إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يكون فى الرقبة نقصان؛ ليحصل الاستيعاب» 
وأشان الخطا بع إلى أنه لتق لقص الو لقص مقا ]ذا كان 
للتتع ريه قيما ل يعم بالشحل :تان الا .وين فال مقام الا .وقد 
استنكره النوويّ وغيره» وقال: لا شك أن فى عتق الخصيئ» وكل ناقص 
فيل 4 لكن الكامل کے ورل اا فان إلى أله ينيقي ان ا 
التى تكون للكفارة أن تكون مؤمنة؛ لأن الكفارة منقذة من النار» فينبغى أن لا 
كم إل تة هن الارة ا | 

نع( ؤفنها) ةنا اعالاب بين احرص علق قهز الي 
والمبادرة إذا سمعوا قول رسول الله بء وما كان عليه علي بن الحسين كاه 
من حبه للخير»ء حبك ناد فى عن ونه الي أعظى و خالا فاختار ما 
عند الله على متعة الدنيا ا فرحمه الله ما امه على الجئّة» وأقوى 
زهده في الدنياء «والكخرة حير واب 09* [الأعلى: ۱۷]ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَايْشَةٌ 
وَعَمْرِو بن عَبْسَةٌ» وَابْنِ عَبّاسِء وَوَائِلَةَ ُن الأسقّعء وَأَبِي أَمَامَهَ وَعُقَْةَ بن عَامِر 


.)7"17/14( «المفهم»‎ )۲( .)٠١١ _ ۱١۱/۱۰( «شرح النووي»‎ )١( 
. «الفتح» (0737037/5) . (5) ثبت في بعض النسخ‎ )۳( 


)1979( بَابُ ما جَاء في نَوَابٍ مَنْ أَعْتَقَ رَه - حديث رقم‎ - ٤ 


۹| 
قَالَ بُو عِيسَى'"': حَدِيتُ أبي هُرَيْرَ الع حي ا a‏ 


مغل مده 


مِنْ هَذَا الوجه» وابن ا اسمة : يزيد بن عَبَدٍ عَبْدِ الله بن أُسَامَةَ بن الهَادِء وَهُوَ 


مدني َة كَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكَ ' بن ئس» وَعَْرُ وَا حِدٍ مِنْ أَهْلٍ العلّم). 


- 
- 
ابي 


فقوله: (قَالَ: : وَفى ي الاب عَنْ عَايْشَة» وَعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ وَائْنِ عباس 
وَوَائِلَةَ بْنِ الأسْمَع» وَأبي مَامَةَ» وَعُْبَةَ ِن عا وَكَْبٍ بن مُر6. 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة ا و رووا أخادية تعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث عَايْشَةَ وِيِينَا: فأخرجه الطحاوي فى «مشكل الآثار»» 
فقال: ١‏ 

حذدثنا أبو عاصم» عن عثمان بن مرة» عن القاسم» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله بل : «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه». 
اك 

وسيأتيى للمصئف في «التفسير» برقم )"١70(‏ حديث آخحر لعائشة ونا 
مطؤّلء وسنتكلم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. 

؟ - وَأما حديث عَمْرو بن عَبْسَةَ وليه : فأخرجه أبو داود فى «سننه»» 
فقال: 000 ١‏ 

55" دا غيل الوهاب من تج نا بق ا صفوان بن عمروه 
حدّئني سليم بن عامرء عن شرحبيل بن السمط؛ أنه قال لعمرو بن عبسة: 
حدقا ا مضه تن ؛رسول: الله لقال ممیت رسو ل لله تارارقو ل + 
أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من الئار». انتهى 7" . 

۳ - وَأما حديث ابن عَبّاس ويا : فأخرجه الطبرانيئ في «الكبير»» فقال: 

1م53 ]ةن حون بفبالع رمو كنا محمدين السو اننا ابو 
عامر العَقَديّء ثنا محمد بن أبي حميد» عن عمرة بنت عبيد الله بن عبد الله بن 


() ثبت في بعض النسخ . 
(۲) «بيان مشكل الآثار» للطحاويّ (؟5/١5١).‏ 
() سن أبن داود» /٤6(‏ ۳۰). صحيح . 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ التذُورِءوَالأَيِمَانِ عَنْ رَسُولِ الله ا 
العباس» عن أبيهاء عن ابن عباس؛ أن النبي بيا قال: «من أعتق مؤمناً في 
الدنياء أعتق اله كل ودغ ي ات ١‏ 

درا ایت اناه بن الأسْقَّع وله : فأخرجه أبو داود في «سننه»» 
فقال : 

- حذّثنا عيسى بن محمد الرمليئ» ثنا ضمرة» عن إبراهيم بن أبي 
عبلة» عن الغريف ابن الديلمي» قال: أتينا واثلة بن الأسقع» فقلنا له: حدّثنا 
دنا ليس فيه زيادة» ولا نقصان» فغضب» وقال: إن أحدكم ليقرأ» ومصحفه 
معلّق في بيته» فيزيد» وينقص › قلنا: إنما أردنا: حديثاً سمعته من النبي وي 
قال: أتينا رسول الله بي في صاحب لنا أوجب - يعني : النار بالقتل - فقال: 
«أعتقوا عنه» يُعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار». انتهى” . 

راما تیت أن أ ضيه : فأخرجه المصثف» وسيأتى بعد أربعة 
أبواب» برقم RS‏ وسنتکلم عليه هناك إن شاء الله تعالى 1 

5 وما حديث عقبَة بن عَامِرٍ به : فأخرجه الحاكم في «المستدرك»., 
فقال: 

١‏ 2_ حذثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حذّثنا أبو بكرة بكار بن 
قتيبة القاضي بمصرهء ثنا أبو داود الطيالسئ» حدّثنا هشام » عن قتادة» عن 
الحسن» عن قيس الجذامئ» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككهِ: « 
أعتق رقبة فك الله ا أعضائه عضواً من أعضائه من النار». 


(O 
. انتھی‎ 


۷ وَأما حديث كغب بن مره وله : فأخرجه النسائيئ فى «سننه)» فقال: 


010( (المعجم الكبير» ( 21/٠‏ ). في إسناده محمد ب بن ابي حميد: ضعيف »© كما في 
«التقريب»). 

(۲) «سنن أبي داود) .)۲۹/۲٤(‏ ضعيف» في سنده الغريف: مجهول› لم يرو عنه إلا 
ابن أبي عبلة . 

(۳) هو: الدستوائيٰ 

)٤(‏ «المستدرك على الصحيحين» (۲/ . صححه الحاكم» ووافقه الذهبيّ 


بَابُ ما جَاءَ فی ي الرَجُل يَلْظِمْ ادمه 
ااا 


1۳ - أخبرنا محمد بن العلاءء قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن شرحبيل بن السمط 
قال : قلنا لكعب بن مرة: ا عن رسول الله عد واحذر. قال : سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار» يجزي كل 
عَظّم مكان عَظّم منه» أ و كانتا فكاكه من النارء 

0 7 : ٠: 
ار‎ 7 PE u 

وقوله: (قال أبُو عِيسّی : حَدِ ييث ابی هرر ر( ل ل (هَذَا حدنت ر 
صَّحِيح) هو كما قال. وقد تقدّم أنه متفق عليه. 

وقوله: (غَرِيبٌء مِنْ هَذَا الوَجْه)؛ أي: من هذا الطريق. 

وقوله: (وَابْنْ الهَادٍ اسمه: يزيد بْنْ عد عَبَدِ الله بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الهَاِ)؛ أي: 
فهو تسوب إلى. ذه (وَهَوَ مدني يِقَة» قد رَوَى عَنْهُ مَالِك : بُ آئس) إمام دار 
الهجرة» (وَغيرَ وا حِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلّم) وممن روى عنه: شيخه يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وإبراهيم بن سعد» وعد العزيز الدراوردي» والليية بن سعد ») 
المخرمئ. وحيوة بن شريح» وعمر بن مالك الشرعئ» وابن عييئة 2 وا 
ضمرة » rT‏ والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي يه قال : 


قال. الجامع عفا الله عنه: قوله: «يلطم» بفتح أوله» وكسر ثالثه» من باب 


دراه قال المجد اده : اللطم: ضرت الخد وصفحة الجسد بالكفك 


مفتوحةً لظمه يلطمه؛ أي : من باب Ee‏ 


)١(‏ «السنن الكبرى» .)17١/(‏ قال أبو داود في «سننه»: سالم لم يسمع من شرحبيل. 
(۲( راجع : «تهذيب التهذيب» (۹۷/۱۱). 
(۳) راجع: «القاموس المحيط» (ص/7ا١١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الور وَالأَيْمَانِعَنْ رَسُول الله يل 
س V۰‏ أبس م ب 11 0 ا گے کے 
 )١640(‏ (حَدَنَنَا بُو كَرَيْبء قَالَ : حَدَنَنَا الْمُحَارِبِنٌ» عَنْ شعْبَةٌ عَنْ 
حصّين > عَنْ هلال ِن يَسَافِ» عَنْ سُوَيْدِ بن مُقَرَن الْمَوَنِىٌ قَالَ : قد رَأَمْثْنَا 


وقي ما لَنَا اوم إلا وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَاء كَأمَرَنا لين يكل أَنْ نُْيِقَهَا) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


ادائ كرنب) محمد ون العاكه ادات انكف ثقة حافظ 11 
تقدم في «الطهارة» ۸ ۰ ١‏ 
۲ - (الْمُحَارِبِنُ) عبد الرحمن بن محمد بن زياد» أبو محمد الكوفئ» لا 
بأس به» وكان يدلس [4] تقدم في «الصلاة» .۲۱۸/٠۰‏ 
٣‏ (شْعْبَةُ) بن الحجاج» الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6. 
؛ - (حُصَّيْنُ) بن عبد الرحمن السُلّمي» أبو الْهُذِيل الكوفيئ» ثقة تغيّر 
حفظه في ار ]٥[‏ تقدم في «الصلاة» /0/ .۲۳١‏ 
ه ‏ (هلال : e‏ - بكسر التحتانية. الوقم مويله نو E‏ 
ابن إساف الاين مولاهم الكوفيٌ» ثقة [۳] تقدم في «الطهارة» ۲۱/ ۲۷. 
١‏ - (سُوَيْدُ بْنُ مُقَرَّنِ بن عائذ الْمُرَنِنُ) أبو عَدِيَء ويقال: أبو عمرو 
الكوفي» أخو النعمان» صحابي مشهورء نزل الكوفة» رَوَى عن النبي وك 
وعنه ابنه معاوية» ومولاه أبو سعيدء وهلال بن يساف» e‏ 


\ 


ص 

س © م > جه 

سسعه 
٠‏ 


٠١ه‎ 


لسوادة بن 507 الأسود. وأبو مصعب هلال بن يرد يد المازنئ» ویقال : لشيباني . 


أخرج له البخاري في «الأدبس المفرد»» ومسلم»› وأبو داود» والمصنف› 
والنسائئ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 


شرح الحديث ١‏ 


(عن سويد) بالتصغير» (ابْنِ مَقَرّنِ) بضمٌ الميم» وتشديد الراء المكسورة 
(الْمَرَنِيَّ) بض الميم» وفتح اه فال انق اي فس الول ضما ا 


)١(‏ كذا في «التقريب»» وفي «الخلاصة»: بفتح التحتانية والسين. 


)1540( بَابُ ما جَاءَ في الرّجُل يَلْظِمْ حَادِمَهُ - حديث رقم‎ - ٥ 
— |۳ 
ابني عمرو بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء سيبوا إلى موينة کے كلب ين‎ 
. وبرة» أم عثمان وأوسن::.وهم فيل كبيزةا.. هی"‎ 
(قَالَ: لَمَدْ رَأَبْمّنَا) ؛ أ رأيت أنفسناء وهذا مما اختصّت به أفعال‎ 
القلوب» من جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمّى واحد» ومنه‎ 
وقول الشاعر:‎ "5 OE قوله تعالى: ف أرق أَمَمِرٌ‎ 
وَلَقَدْ أرَاننِي ِلرّمَاح دَرِيكَةً مِنْ عن يى تاره َأَمَامِي‎ 
: واعدم), و(فقَدَ»» واوجَد) بمعنى : لي دون باقي الأفعال» فلا يقال‎ 
ضربتني اتفاقاً؛ لئلا يكون الفاعل مفعولاً» بل ضربت نفسي» وظلمت نفسي؛‎ 
١ ١ . ليتغاير اللفظان‎ 


هسام 


وقوله: (سَبْعَةَ إخوّة) مفعول ثان ل«رأيتٌ». (مَا [ لتا خادم) يطلق على 
الدذكره والأنشى» وهي المرادة هنا بدليل قوله: (إلا وَانخَدَة) وقال 
النووي وده : قوله: «إلا خادم واحدة) هكذا هو في چچ النسخ› 
والخادم بلا هاء يطلق على الجارية» كما يطلق على الرجل» ولا يقال : 
خادمة بالهاء إلا فى لغة شاذة قليلة» أوضحتها فى «تهذيب الأسماء 
اللغا » ا )۳( ١ ١‏ 
و ت). اننهى ‏ . 


س وې 


ا أحد بني مقرّن» ا «قال : لقد رأيتني مان م 
ا ما لنا خادم إلا واحدة» لطمها أصغرناء فأمرنا رسول الله ييو أن 
نعتقها» . 

(كأَمَرنَا الت يكل أَنْ تُعْتِقَهَا) وفي رواية لمسلم: «قَقَالَ: أَعْتِقُومَاء فلا 
أ له حادم غَيْرّهَاء قَالَ: فَلَيَسْتَحْدِمُوهَاء فَإِذَا اسْتَغْنَوَا عَنْهَ كر سَبِيلَهًا) . 
والله تعالى أعلم. 


.)5١6 /5( «اللباب فى تهذيب الأنساب»)‎ )١( 
.)557- 57١ /١( راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )۲( 
.)١59-1١58/1١١( «شرح النووي»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي_ أَبْوَانُ النذُورِ وَالأَيْمَانِ عَنْ رَسُولٍ الله از 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 0 37 

حديث سويد بن مقرن طبه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١55٠/١5(‏ و(مسلم) في (صحيحه» (/590١)غ,‏ 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» »)١178(‏ و(أبو داود) في «سننه» (0151), 
و(النسائت) فى «الكبرى» ("/ ١97‏ و95١)»‏ و(عبد الرزرّاق) فى «مصنفه» (9/ 
ا( و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ٤٤۷‏ وه/ 555)» و(أبو عوانة) فى (مسئله» 
(57/5)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (۱۲/۸)ء و(أبو بكر الشيبانت) فى «الآحاد 
والمثاني» )14/۲( والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف انُه وهو بيان ما جاء في الرجل 


يلطم خادمه . 
- (ومنها): بيان تحريم لطم المملوك. أو ضربه. 

۳ - (ومنها) : أن لظمه إثم تترتّب عليه الكفارة» وهي أن يعتقه . 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب» 
ولكن يكون ضرباً خفيفاًء غير مبرّح» بل لا يجاوز به عشرة أسواط . 

ومما يدل على الجواز حديث: «إذا ضرب أحدكم خادمه» فليتق الوجه»» 
متّفق عليه» فإنه يفيد إباحة ضَرْبه فى غيره» ومن ذلك أيضاً الإذن لسيد الأمة 
يه ١‏ 

- (ومنها): ما قاله النووي كَْدْةُ: قال العلماء: : في هذا الحديث الرفق 

بالمماليك› وخسن مسيم وكنت الأذى عنهم › قال: وأجمع المسلمون على 
أن عتقه بهذا ليس واجباًء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه فيه» وإزالة إثم 
ظلمه» ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه: حديث سويد بن مَقَرْنَ بعده أن 


)١(‏ هو: للحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاكء أبي بكر الشيباني المتوفى سنة 
(ATAY)‏ . 


)٠١٤١( باب ما جَاءَ فى ي الرَّجْلٍ يَلْظِمْ خادِمَهُ - حديث رقم‎ - ٥ 
السب سل لد 777277773722 أ © 8 3872 | حت‎ 


النبئ كَل أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقهاء قالوا: ليس لنا خادم 
غيرهاء قال: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها»» قال القاضى 
عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به 5 
مثل هذا الأمر الخفيف. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك» وشنع نز اران 
مُبَرّح مُنْهك لغير موجب لذلك» أو حَرّقه بنار» أو قَطع عضواً له» أو أفسده. 
3 نحو ذلك مما فيه مُثلة» فذهب مالك» وأصحابه» والليث إلى عتق العبد 
على سيده بذلك» ويكون ولاؤه له» ويعاقبه السلطان على فعله» وقال سائر 
العلماء: لا يَعتِقَ عليه» واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة» أو 
لحية العبدء واحتّجّ مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جَبّ عبده. 
فأعتقه النبى كَل . و 

وقال الشوكاني یاه بعد ذكر الأحاديث المذكورة: وقد دلت الآدلة على 
أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب» ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط»› 
ومن ذلك حديث: «إذا ضرب أحدكم خادمه» فليجتنب الوجه»» متّفْق عليه. 
فأفاد أنه يباح ضربه في غيره» ومن ذلك الإذن لسيد الأمة يحدّهاء فلا بد من 
تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر ويا هذا بما ورد من الضرب 
المأذون به» فيكون الموجب للعتق هو ما عداه. انتهي ”". 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صح الإجماع المذعَى فذاك» وإلا فظواهر 
الأحاديث تدلٌ على وجوب العتق؛ أي: فيما عدا الضرب المباح» وأما حديث 
وباي وَيهء فلا ينافي الوجوب. فقد أمرهم ييه بعتقهاء 0 
ليه أنهم ليس خادم غيرها استثنى لهم خذمتهاء فإذا استغنوا عنها خلوا سبيلها 
فوجوب العتق ظاهر فيه أيضاء فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ": وَفِي الاب عَنِ ابْنِ عْمَرَ) و#اء أشار به إلى ما أخرجه 
مسلم في (صحيحه). فقال : 000 
)١(‏ «شرح النووي» .)177/1١١(‏ 


(۲) «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» /١15(‏ 197). 
(۳) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمخظه_أَبْوَابُ التْذُورِ» وَالأَبْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله بل 

181 جوج تنا ا بن المقق و شاو وا ف لآم ال 
قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن فراس» قال: سمعت ذكوان 
يحدّث عن زاذان؛ أن ابن عمر دعا بغلام له» فرأى بظهره أثراً.ء فقال له: 
أوجعتك؟ قال: لاء قال: فأنت عتيق» قال: ثم أخذ شيئاً من الأرض» فقال: 
ما لي فيه من الأجر ما يزن هذاء إني سمعت رسول الله ئي يقول: «من ضرب 
غلاما له حدّاً لم يأته» أو لطمه. فإن كفارته أن پعتقه». انتهى ”1 . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) تقدّم أنه مما 
أخرجه مسلم في «صحيحه). 

وقوله: (وقد 5-8 بالبناء للفاعل» (غَيْرٌ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيتَ عَنْ حُصَيْنِ بن 
عَبدٍ الرَّحْمَنِء فُذَكَرَ ب eS‏ لَطّمَهًا عَلَى وَجُھهًَا) وممن قال 
ذلك : فيل ا عن حصين» فقد أخرجه أبو داود في (سننه)» عن 
مسدّدء ثنا فُضيل ! بن عياض» عن حصين»› عن هلال بن يساف» قال: كنا 
نزولاً في دار سويد بن مقرن» وفينا شيخ فيه جدة» ومعه جارية» له فلطم 
وجههاء فما رأيت سويداً أشدّ غضباً منه ذاك اليوم» قال: عَجَرْ عليك إلا حر 
وجههاء لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرّنء وما لنا إلا خادم» فلطم أصغرنا 
وجههاء فَأمَرَنا النبئ ييه بعتقها. انتهى"". والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي 0 قال : 


قال الجامع عفا الله عنه : سقطت هذه الترجمة من بعض النسخ› ووقع في 
بعضها بلفظ : «باب ما جاء فيمن حلف بملة غير ملّة الإسلام». 

 )164١(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن مَنِيع» قَالَ: حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن يوسم 
لأزرق» عَنْ هِشَام الدَسُْوَائِيٌ» عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرِء عَنْ أبي قِلابة بة» عن 


(۱) اصح مسلم) (۳/ ۷۹). (۲( ثبت في بعض النسخ . 
)۳( ( سنن أبي داود) (357/5). 


)١54١1( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الحَلِف بِغَيْرِ مِلْةِ الاسام - حديث رقم‎ - ١ 
۷۷ کے‎ 
2 5 5 ر‎ E 0 1 و‎ 5 E 2 7 2 5 َه‎ 
ثابتِ بن الضحاك› قال : قال رَسول الله اة : «من حلف بمِلةٍ غير الإسلام‎ 
كاذباء فهو كما قال»).‎ 


س 


رجال هذا الاسناد: ستّة: 

98 تقدم‎ ]٠١[ (أَحْمَدُ بْنُ مَنبع) أبو جعفر الأصمٌ البغوي. تق حافظ‎ ١ 
٠ .05/57 «الطهارة»‎ 

۲ - (إِسْحَاقٌ بن توف الأَرْرَقْ) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس 
المخزومئ الواسطيّ المعروف بالأزرق» ثقة [9] تقدم في «الصلاة» .٠١١/۳‏ 

(هشام الدَسْتَوَائَيٌ) - بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» وفتح 
المثناة» ثم مد - هو: هشام بن أبي عبد الله سنبر - بمهملة» ثم نون» ثم 
موحدة» وزان جعفر - أبو بكر البصري. ثقة» ثبت وقد رمي بالقدر» من كبار 
[Vv]‏ تقدم في «الصلاة») .۱۸١ /٠١‏ 

٤‏ - (يَحْيَى بْنّ أبي كثير) الطائيَ مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقدٌ» ثبت 
لكنه يدلس» ويرسل [0] تقدم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

ه ‏ (أَبُو قِلَابَة عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْميَ البصري. 
ثقةٌ» فاضلٌ» كثير الإرسال» قال العجلي: فيه نَضْبٌ يسير ]١1‏ مات بالشام هارباً 
من القضاءء سنة أربع ومائة» وقيل: بعدهاء تقدم في «الطهارة» .٠١٤/۹۲‏ 

5 - (نَابِتُ بْنُ الضَّخَاكِ) بن حَلِيفة الأشهل الأوسئ» أبو زيد المدنيئ» 
الصحابيئ المشهور لبه : تقدم في «النذور» 00/۳ ا 1 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح»› وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيه من المقلين من الرواية. 
فإنه لبون له فى الكتب الس إلا أريغة عاذي حدذيث الات عن الجماعة 
بج ليد يت الشجرة» عند البخاريً» ومسلمء وأبي داود» وحديث 
النهي عن المزارعة عند مسلمء وحديث: انَذَرَ رجل أن ينحر إبلاً بِبْوَانَةَ. . .» 
الحديث عند أبي داود. راجع: «تحفة الأشراف» (۱۹۹/۱) - .١١١‏ والله تعالى 


3 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ»_أَبْوَابُ الور وَالأَيْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله ب 
شرح الحديث : 

(عن ثابتِ بن الضَّحَاك) رضى الله تعالى عنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ 
00 الله ل : «من ا زاد في وا «على يمين»» فقال القرطبي : 
اليمين هنا يعني به: المحلوف عليه» بدليل ذكره المحلوف به» وهو ب«ملة غير 
الإسلام»» ويجوز أن يقال: إن «على» ات وينتصب «يمين» على أنه مصدر 
ملا في المعنى» لا في اللفظ. انتهى . 

ااا كين آل ركد ال لين وار وي كر ةي عاف 
الشَّرْطء فتعمٌّ جميع المللء من أهل الكتاب؛ كاليهود» والنصرانيّة» ومن لجق 
بهم من المجوسيّة» والصابئة» وأهل الأوثان» والدهريّة» والمعطلة» وعبدة 
الشياطين» والملائكة» وغيرهم. (سوى الاسلام) بالجر صفة ل«ملة»؛ أف بملة 
غير الإسلام» أي دين کان» كما ذكر بيانه آنفاً . (كَاذِباً) وفي ووا تدا 

قال الصنعانيّ في «العدّة»: اعلم أنه لا يتبادّر من قوله: «على يمين بملة» 
إلا أن الملة محلوف بهاء وأنه قال الحالف: وملّة اليهوديّة» وقوله: «كاذباً» 
حال من فاعل حلف» وحَلّف يتضمّن: عَظْمَء إذ الحلف تعظيم للمحلوف به 
قطعاً. فقوله: «كاذباً»» فكأنه قال: من حلف معظماً لملّة اليهوديّة» حال كونه 
كاذباً في تعظيمه إياها بحلفه» إذ الحلف يتفرع عن تعظيم ما حلف به فكَذِب 
كان بتعظيمه ما أهانه الله تعالى» والحلف بالشيء يتضمّن الإخبار بتعظيمه» 
ولذا يقول صاحب الملك: وحياة الملك» فإن هذا حلف يتضمن الإخبار 
باعتقاده» وتعظيم من حلف بهء هذا مما لا ريب فيه. انتهى . 

(فَهُوَ كما قَالَّ)) هذا بظاهره يفيد أنه يصير كافراً» لکن يَحْتَمِل أن يكون 
المراد: ضَعفه في دينه» وخروجه عن الكمال فيه. ويّحتمل أن يكون المراد: 
إن كان راضياً بالدخول في تلك الملّة» فيكون كافراً على ظاهره» خارجاً عن 
الإسلام . 

قال بو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: يُحتمل أن يريد به النبى كَل : 
من كان معتقداً لتعظيم تلك الملّة المغايرة لملّة الإسلام» وحينئذ يكون كافراً 
حقيقة» فيبقى اللفظ على ظاهره» و«كاذباً» منصوبٌ على الحال؛ أي: في حال 


)١1541( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الحَلِف بَِيْرِ مِلَةِ الِإِسْلام - حديث رقم‎ - ١ 
ا‎ 


تعظيم تلك الملة التي حلف بهاء فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمةء 
كقوله تعالى: ##وهو لح مُصَدقَا [البقرة: ١۹]؛‏ لأن من عظم هَل غير الإسلام 
كان كاذباً في تعظيمه دائماً في كلّ حال وكل وقتء لا ينتقل عن ذلك ولا 
يصلح أن يقال: إنه يعني بكونه كاذباً في المحلوف عليه؛ لأنه يستوي في ذمّه 
كونه صادقاًء أو كاذباً إذا حلف بملّة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمّه الشرع من 
حيث إنه حلف بتلك الملّة الباطلة» معظّماً لهاء على نحو ما تعظّم به ملّة 
الإسلام الحىّء فلا فرق بين أن يكون صادقاًء أو كاذباً في المحلوف عليه. 
والله تعالى أعلم. 

وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم» مرتكبٌ كبيرة» إذ 
قد نسّبه في قوله لمن يعظم تلك الملةء ويعتقدهاء فغلّظ عليه الوعيد» بأن 
صيّره كواحد منهم» مبالغة في الردع» والزجرء كما قال تعالى: ر يتيك 
يتك [المائدة: .]5١‏ انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 

وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحلف بالشيء 
حقيقة هو القَسّم به» ك > كقوله: والله» 
والرحمن» وقد يطلق على التعليق بالشيء: يمين» كقولهم: من حلف بالطلاق» 
فالمراد: تعليق الطلاق» راطق عله الا لمشابهته باليمين في اقتضاء الحث 
ع وإذا تقر تقرّر ذلك» فيحتمل أن يكون المراد: المعنى الثاني ؛ لقوله: 
«كاذباً متعمّداً»» والكذب يدخل القضيّة الإخباريّة التي يقع مقتضاها تارةً» ولا 
يقع أخرى» وهذا بخلاف قولنا: واللهء وما أشبههء فليس الإخبار بها عن أمر 
خارجيّ» بل هي لإنشاء القسّمء فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : 
[أحدهما]: أن يتعلّق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذاء فهو يهودي» والثاني 
يتعلّق بالماضي» كقوله: إن كان فعل كذا فهو يهوديّ. وقد يتعلّق بهذا من لم 
يَرَ فيه الكمّارة؛ لكونه لم يُذكر فيه كمّارةَ» بل جعل المرنّب على كذبه قوله: 
«فهو كما قال). 

قال ابن دقيق العيد: ولا يُكفرٌ في صورة الماضيء إلا إن قصّد التعظيم» 
وفيه خلاف عند الحنفيّة؛ لكونه يتخيّر معئى» فصار كما لو قال: هو يهودي. 
ومنهم من قال: إن كان لا يعلم أنه يمين لم يُكفرء وإن كان يعلم أنه يكفر 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمخكه_أَبْوَابُ النذُورِ» وَالأَيمَانِ عَنْ رَسول ال ل 
بالحلف به كقر؛ لكونه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل. 

وقال بعض الشافعيّة: ظاهر الحديث أنه يُحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذباً» والتحقيق: فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كمَّرّء وإن قصد حقيقة التعليق, 
فيُنظر: فإن كان أراد: أن يكون متّصفاً بذلك كمَّرَ؛ لأن إرادة الكفر كفرٌء وإن 
أراد: البعد عن ذلك لم يكفرء لكن هل يحرم عليه ذلك» أو يُكره تنزيهاً؟ 
الثاني هو المشهور. 

قال الجامع: عندي أن الأول هو الظاهر؛ لظاهر النص. والله تعالى 
أعلم . 

وقال عياضل: قوله: «كاذبا» تفرّد بزيادتها سفيان الثوري» وهى زيادة 
e CENG‏ 
كاذبٌ في تعظيم ما لا يُعتقد تعظيمه لم يكفر» وإن قاله معتقداً لليمين بتلك 
الملة لكونها حمَّاً كمّرء وإن قالها لمجرّد التعظيم لها احتمل. قال الحافظ : 
وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النّسخ لم يكفر أيضاً. 

ودعوى عياض تفرد سفيان بهذه الزيادة إنما هو بالنسبة لرواية مسلمء 
وإلا فقد أخرجها النسائئ هنا من طريق ابن أبى عدي». عن خالد الحذاء. 
فتببّه. والله تعالى أعلم. ١ ٠‏ 

[تنبيه]: حديث ثابت بن الضخاك ولي هذا تقدّم للمصئف برقم ("/ 
)ع ولفظه: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك»». فاقتصر على خصلة 
واحدة» كما اقتصر هنا على أخرى» ويأتي له أيضاً بأطول مما هنا برقم 
0 »© والحديث مشتمل على عدّة خصال» وقد أخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى في «كتاب الأدب» من «صحيحه) مطوّلاً» فقال: 

1 حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا علىٌ بن 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة؛ أن ثابت بن الضحاك» وكان 
من أصحاب الشجرة حدّثه؛ أن رسول الله يي قال: «من حلف على ملة غير 
الإسلام» فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذرء فيما لا يملك» ومن قتّل 
نفسه بشيء في الدنياء عَذْب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمناء فهو كقتله» ومن 
قذف مؤمناً بكفرء فهو کقتله» . 


00 )٠١٤١( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الحَلف بِعَيْر ية الاسام - حديث رقم‎ - ١ 


قال الحافظ رحمه الله تعالى: مدار هذا الحديث فى الكتب السبّة 
وغيرها على أبي قلابة» عن ثابت بن الضخاك» ورواه 1 أبي قلابة خالد 
الا وبحيى بن أبي كثيرء وأيوس». فأ خر جه ا من رواية 
يزيد بن زريع» قن انه ی ا ر ا 
بملة غير الإسلام». والثانية: «من قتل نفسه بحديدة». وأخرجه مسلم من طريق 
الثوريٌ؛ عن خالد الحذاء» ومن طريق شعبة» عن أيوب كذلك. وأخرجه مسلم 
أيضاً و احور نام الدتسواي هن بحيى» فذكر خصلة النذر» ولعْن المؤمن 
كقنله» «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة»» ولم يذكر الخصلتين 
الباقيتين» وزاد بدلهما: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة» ومن ادعی دعوى 
كاذبة ليتكثّر بها لم يَزْده الله إلا قلّة»» فإذا صم بعض هذه الخصال إلى بعض 
اجتمع منها تسعة. انتهى كلام الحافظ بتصرّف"'*. والله تعالى 6 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث ثابت بن الضخاك ويه هذا متَّفقٌ عليه 
وقد تقدم تخريجه برقم (۳/ .)١90170‏ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى7": هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
ذكرت آنفاً أنه مما ال 

وقوله : (وَكَدْ اخْتلَفَ) بالبناء للفاعلء (أً مل العِلّم في هَذَا | إذا حل 
ازا بِِلَةٍ ة سِوّى الإسلام» قَقَالَ: هو يَهُودِي؛ َو نْصرَانِيٌ إن فَعَلَ كذَا وَكَذَاء 


َمَعَلَ ذَلِكَ ايء مَل بنطهم: گذ اتی عَظبماًء وََا كَفَارَةَ َي وَهُوَ قُوْلُ أَهْل 
الْمَدِيئَة» وَبهِ ول مالك : ِنُ أَنْسِء وَإِلَى هَذَا اقول ذهب اپو عُبَيْدٍ وقَال بَعْضٌ 
أَهْلٍ الهم مِنْ أُصْحَاب ب لنب لا وَالتَابِعِينَ» وَغَبْرِهِمْ : : عَلَيهِ في ذلك الكمارَة 
رر قول سشفان؛ ا وَإِسْحَاقَ) خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
ما ا الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف فيمن قال: أكفر بالله» ونحو 
ذلك» إن فعلت» ثم فعَلُ» فقال ابن عبّاس» وأبو هريرة» وعطاءء وقتادة» 
وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليهء ولا يكون كافراًء إلا إن أضمر ذلك 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)٥۳۸/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


س إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذت»أَبْوَابُ الور وَالأَيِمَانِ عَنْ رَسُولِ الل يكل 
بقلبه. وقال الأوزاعئ» والثوريئ» والحنفيّة» وأحمد» وإسحاق: هو يمين› 
وعليه الكقّارة. قال ابن المنذر: والأول أصح؛ لقوله كَلِِ: «من حلف باللات 
والعرّى» فليقل : لا اله إلا الله ولم بذكن كمارة . زاد غيره: ولذا قال: « 
حلف بملة عادر فهو كما قال»ء فأراد التغليظ في ذلك حتى لا 
بترا أجل عليه. ذكره في «الفتح» . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكر الروايتين عن أحمد ‏ 
والرواية الثانية - يعني: القول بعدم الكمارة - أصحّء إن شاء الله تعالى؛ فإن 
الوكوي من شان : وم ردقي دنا مين انض و عي في لاسن 
المنصوص؛ فإن الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعظيما لاسمه. 
وإظهاراً لشرفه وعظمته» ولا تتحقّق التسوية. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة» وقبله ابن المنذرء من 
تصحيح القول بعدم وجوب الكمّارة على من حلف بملة سوى الإسلام» أو هو 
يهوديئ. أو نصراني, أو نحو ذلك» ثم حلث ؛ هو الأرجح عندي؛ لوضوح 
دليله . والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي كاده قال : 


 )١0(‏ (ياتَ) 


 )١1545(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيّانَ 


عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ رر عَنْ أبي سَعِيدٍ الرَّعَيْنِىٌ» عَنْ 
عبد الله ء بن مالك البَتحصِبيّ » عن عقبَة عق و بن عار قال : ُلْتُ: ال الله إن 
أختي َدَرَٺ أَنْ تشي ! إلى البيْتِ حاف ی غير مشر قال اَن كد : «إِنَّ ١‏ 


مم 


ا يَصْنَعُ بسََّاءِ أخيك شيا › فَلتَْكَتْ» ولخت وَلَمَضِمْ ؟ ثلاثة أيَام»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 


١‏ - (مَحمُود بْنْ غَيْلانَ العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 
كناد لق ا ]١‏ تقدم في «الطهارة» ۳/۳. 


3١7‏ بات حديث رقم (15545) آ 
تت ب ا ا يي ص ل 


۲ - (وَكيعٌ) بن الجرّاح» أبو سفيان الكوفئء ثقةٌّ. حافظء عابدٌ» من 
كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

٤‏ - (يَحبَى بن سَعِيدِ) الأنصاري› | القاضي المدني» لق ثبت 
]0[ تقدم في «الطهارة 1/7 1. 

ه ‏ (عبید الله ر بن زځر) - بفتح الزاي» وسكون الحاء المهملة - الضمري 
مولاهم الإفريقيئ» ولد بإفريقية: ودخل العراق في طلب العلم» دوق يخطىء 
[1J‏ تقدم في «الببوع' ا ل 

راك سيد الرّءَ عَيِْنُ) هو جعْثل ا والمثلثة› بينهما عين 
مهملة ساكنة ‏ ابن 508 الهاء ‏ ابن عمرو الرَعَيْنيَ - براء مضمومة. 
وعين مهملة» مصغْراً ‏ القتبانئ ‏ بكسر القاف. وسكون المثثّاة» بعدها موحٌدة ‏ 
المصري› صدوق فقيه .]٤[‏ 

روى عن أبي تميم الجيشانيّ. وعنه عبيد الله بن زحر الإفريقيّ» وبكر بن 
سوادة الجذاميّ. قال ابن يونس: كان عمر بن عبد العزيز بعثه إلى المغرب 
ليقرئهم الان وكان أحد القرّاء الفقهاء» وكان قاضي الجند بإفريقية لهشام. 
وتوفي في أول خلافته قريباً من سنة .)١٠١(‏ وقال أبو العرب في «طبقات 
علماء القيوؤان؟ كان تابعتاء .وذكروةادن خان ف اقات ا روئ له الا ريعة 
حي الات ق ۰ 

۷ - (عبد الله بن مَالِكِ اليَحصبئ) - بفتح التحتانيّة» وسكون الحاء 
المهملة» وفتح الصاد المهملةء بعدها موخدة ‏ المقرىء المصريٰ»› يقال: هو 
ان تميم الجيشاني» 006 [7]. 

روى عن عقبة بن عامر في النذر. وعنه أبو سعيد ججعثل بن هاعان. ذكره 
ابن حبان في «الثقات» . > وفرق أبو حاتم بينه» وبين ىت تميم الجيشاني . . وفرق 
بينهما أيضاً ابن حبان تبعاً للبخاريّ. واضطرب فيه كلام الحافظ المزي» 
فصوب في «تهذيب الكمال» قول من وحد بينهماء وصوّب في «الأطراف» قول 
من فرّق بينهماء والذي يظهر أن الفرق أرجح. 

روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا الحديث. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذش_أَبْوَ ات الذُورِء وَالأيْمَانِ عن رسول اليك 


٤= 


وحديث 7 ): الو أنكم كنتم 5 أو كلوق على الل مدق نكر كاله لرزقتم كما يرزق 
الطير› تعدو خماصاًء وتروح د يظاناً, 


۸ - (عقبة بر بن عَامِرِ) الجهنن الصحابئ المشهور وليه تقدم في «الطهارة» 


0/١ 
عن عقب عَقَبَةٌ : بن عَايرٍ) ضيه ؛ أنه (قَالَ: قَلَتٌ: يا رَسُولَ 0 تي نَذْرَتْ‎ | 
اَن يي إلى ال بيجا أي: البيت الحرام» بعال ا ا غير‎ 


$ 


ا 202 مختَمِرَةٍ) بضم الميم الأولىء وكش رالنان آى: راسها 
بخمارهاء قال فى «المغرب»: الخمار ما تغطي به المرأة رأسهاء. وقد 
اله و ات الخمار. (فَقَالَ الت كله : «إِنَّ لله لا يَصْنَع 
بشقاءِ) بفتح الشين المعجمة. (أخيك) ؛ أ ها ومشقتها (شَيئاً فَلَتَدْكَثْ 
ول لأ رسيا خر د ا ما و رها (وَلْتَضمْ اة 
أيّام)) إنما أمرها بالاختمار والاستتار؛ لأنْ تركه معصيةء لا نذر فيهء وأما 
المشي حافياًء فإنه مباح» وقد سبق أن الأرجح أن النذر لا يكون في الأشياء 
المباحات» ومن يرى صحة النذر في المباح يوَوّل الحديث بأنها لعلها عجزت 
عن المشي» واللازم حينئذ الهدي» فلعله تركه الراوي اختصاراًء وأما الأمر 
بالصوم فمبنئ على أن الكمارة للنذر بمعصية كفارة اليمين» وقيل: عجزت عن 
الهدي» فأمَرَها بالصوم لذلك. وكل هذه التأويلات فيها نظرء والصحيح: أن 
الأمر بالصوم لا يصح سنده» فلا يصلح للاحتجاج به. فتنبه . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر َيه هذا ضعيف؛ لضعف عبيد الله بن زحرء فإن 
الأكثرين على تضعيفه» ولا سيما عند المخالفة» كما في هذا الحديث. 

[فإن قلت]: لم يتفرد به عبيد الله بن زُحرء فقد تابعه بكر بن سوادة عند 
أحمد (5//ا5١).‏ 

[قلت]: هذه المتابعة في سندها عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف بعد 
احتراق كتبه» فلا تصلح متابعته» لا سيما وقد جاء الحديث من طريق أخرى 


۷ - باب - حديث رقم (1547) 
س kkk‏ kkkگkگAگkkkkگگطگAطگگkÃkÃk€Ãl€kkkkdkdkdÃûkگكهك‏ س — 


عن عقبة ) ولتشّن فيه دک الصوم. فقد أخرجه البخاري»› وأبو داود» والنسائئ. 
وغيرهمء فت :طريق يزيد قن أن حبيب » عن أبى الخير› عنه بلفظ : التمش) 
ولتركب». 

وله شاهد من حديث ابن عباس ه: أن النبئ يي لمّا بلغه أن أخحت 
عقبة بن عامر نذرت أن تحُجٌ ماشية» قال: «إن الله لَعَنِىَ عن تَذْرهاء مُرهاء 
فلتركب». أخرجه أبو داود من طريق هشام» وسعيد» كلاهما عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. وتابعهما همام» عن قتادة به إلا أنه زاد: «وتهدي 
هدياً». أخرجه أبو داودء والدارمئ» وابن الجارودء والبيهقئّ من طريق أبي 
الوليد الطيالسئ» ثنا همام به. قال الحافظ في «التلخيص» /٤(‏ ۱۸۷): وإسناده 
صحيح . وأخرجه أحمد من طرق أخرى عن همام به. إلا أنه قال : اولتهد 
بدنة». وتابعه مطر الورّاق» عن عكرمة به. أخرجه أبو داود» والبيهقئ» ومطر 
كثير الخطأ. وتابعه مطرف بن طريف» إلا أنه قال: عن عكرمة» عن عقبة بن 
عامر الجهنئ» قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة» فقال رسول الله كل : 
«إن الله لني عن مشيهاء لتركب» ولتهد بدنة». أخرجه أحمد :)35١١/5(‏ ثنا 
عفان قال: ثنا عبد الخد مسلمء قال : ثنا مطرف . وهذا إسناد صحيح 
على شَرْط الشيخين» ومطرّف بن طريف ثقة فاضل» فلا تضرّه مخالفته لغيره» 
ويحتمل أن يكون عكرمة حدّث به على الوجهين» مرّةَ عن ابن عبّاس» وأخرى 
عن عقبة» وقد أجاد الشيخ الألباني في البحث في هذه الطرق في كتابه: «إرواء 
الغليل» 7١8/8(‏ - ۲۲۱)» فراجعه تستفد. 

والحاصل : أن الصحيح رواية: «ولَتَهْلِ بدنة), وأما الصوم فلم يات من 
طريق تقوم به الحجة» فلا يعارض رواية الهدي. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١1557/١1(‏ و(أبو داود) فى (سئنه» (2)7795 
و(النسائئ) في «المجتبى) )7551١(‏ وفي «الكبرى)» (5/55 و۷٥۷٤)»‏ و(ابن 
ماجه) فى «سئنه) (۲۱۳۲)» و(أحمد) فى «مسنده» (9/ ١57‏ و5/ ١565‏ و594١‏ 
و١601١)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه» (۲۳۳۹). و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (۱۷/ ۸٩۳‏ 
و8945)» و(البیهقئ) فى «الكبرى» »)86١/٠١(‏ والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمخظ»_أَبْوَّابُ الور وَالأَيِمَانِ عَنْ رَسُولٍ اله كل 
وقوله: (قال: وَفِي الاب عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) وء أشار به إلى ما أخرجه 
أبو داود في (اسننه)» فقال : 

06 _ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب» ثنا أبو النضرء ثنا شريك» عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس» قال: جاء 
رجل إلى النبئ بء فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت؛ يعني: أن تحج 
ماشية» فقال النبئ بل : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء فلتحجٌ راكبة» 
O a,‏ 

وفي رواية من طريق قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن 
عامر نذرت أن تمشي إلى البيت» فأمرها النبئ يل أن تركب» وتهدي هدياً. 
انتهى ". 

وزقولهة :(قال آنق غيسر ٠‏ هذا ديت حن فهر لا خف فان 
زيادة «ولْعَصُم : ثلاثة أيام» مُنكرة؛ لأنها من رواية عبيد الله بن زحر» وهو 
ضعيف عند الأكثرين» والحديث صحيح» أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من 
طريق أبي الخير» عن عقبة بن عامرء وليست فيه هذه الزيادة» ولفظه: عن 
عقبة بن عامر قال: نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله» وأمرتنى أن أستفتى 
لها النبى وة فاستفتيته» فقال و : مشر > ولتركب». 1 ١‏ 

و (والعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد هل للم وَهُوَ قول أحْمَدَء وَإِسْحَاقَ) قال 
ابن قدامة رحمه الله تعالى: من و المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء 
بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعئ» والشافعئ» وأبو عبيد» وابن المنذرء ولا 
نعلم فيه خلافاً. وذلك لأن النبئ کي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». متّفق عليه. 
قال: ولا يجزئه المشي إلا في حجٌ» أو عمرة» وبه يقول الشافعئ» ولا أعلم 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 

(۲) «سنن أبى داود» (۳/ 5 77). ضعيف؛ لضعف شريك النخعئ . 
(۳) «سئن 5 داود» (۳/ 775). صحيح . ۰ 
)٤(‏ ثبت في بعض النسخ . 


)151475( حديث رقم‎  ٌباَب‎ - ١ 
تت 1711 حت‎ 


عمرة» فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعئ» ويلزمه المشي فيه ؟ ا 
الفشى) فإن عجز عن المشى ركب» وعليه كمارة يمين. وعن احم رواية 
أخرى : أنه يلزمه دم وهو قول الشافعي» وأفتى به ع طاء؛ لما روى ابن 
عباس ا: «أن أخت عقبة بن عامر نه نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» 
فَأمَرَها النبيك اة أن تركب» وتهدي هديا) . رواه أبو داود» وفيه ضعف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أنه عدت صحيح» فتنيّه . 

قال: ولأنه أخل بوا جب في الإحرام» فلزمه هديء كتادك الإحرام من 
الميقات. وعن ابن عمرء وابن الزبير ين قالا: يحجٌ مِن قابل» ويركب ما 
مشی › ويمشي ما ركب» ونحوه عن ابن عباس »› وزاد» فقال : ويهدي . وعن 
الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعين روايتان: إحداهما: كقول ابن عمر. 
والثانية : كقول ابن عباس . وهذا قول مالك . وقال ادو حنيفة: عليه هدي. 
سواء عجز عن المشى» أو قَدَر عليه وأقل الهدي شاه وقال الشافعى : ا 
يلزمه مع العجز كفّارة بحال» إلا أن يكون النذر مشياً إلى بيت الله الحرام» 
فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان. وأما غيره» فلا يلزمه مع العجز شيء. قال: ولنا 
الحرام: التمة 3 ولتركيهية ولتكفر عن يمينها»» وفى رواية: ١«ولْمَصُم‏ ثلاثة 
أيام»» وقول النبئ بي : «كمارة النذر كمارة اليمين». انتهى كلام ابن قدامة 
اهار 
مرض » أو عجز» فيجب عليه الهدي. عند الجمهور. وقال الشافعي : لا يجب 
عليه الهدي. ويختار له الهدي . وروي عن ابن الميو أنه لم يجعل عليه هدياء 
ا هنا روا :هن الذاهر وقد قك الحمهوو دة :واه ادو ذاو 
فأخيرة أن أختة نذرت أن تمشى إلى الكغبة» حافية» تناشرة شعرهاء فقال له 
النبيك ية : «مُرهاء فلتركب» ولتختمرء ولتُّهد هدياً). وعند أبى داود: «بدنة»» 
ولیس فيه : «(ناشرة شعرها»). وزيادة الهدي رواها عن النبئ َي مع عقبة بن عامر : 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظه_أَبْوَاتُ النذُورء وَالأَيُمَانِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
داور لمجي س 
ابن عباس وون » ورواها عنهما الثقات. فلا سبيل إلى ردّهاء وليس سكوت من 
سكت عنها حجة على من نطق بهاء وقد عمل بها من السلف» وغيرهم. انتهى 
كلام القرطبّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه من قال بوجوب 
الهدي هو الأرجح؛ لصحّة الحديث بذلك» كما سمعته من كلام القرطبئ» وأما 
خان «ولْكَّصّم ثلاثة أيام» فإنة ضغ وأما خديك+ «كفارة :الندن كمارة 
يمين) فقد تقدم الكلام فيه في بابه. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال أبو العبّاس القرطبيئّ رحمه الله تعالى: لم يرد فيما صح من 
الحديث أكثر من هذين اللفظين: «إلى بيت الله»» و«إلى الكعبة»» وألحق 
العلماء بهما ما فى معناهماء مثل أن يقول: إلى مكة» أو ذكر جزءاً من البيت. 
وهذا قول e.‏ واختلف أصحابه فيما إذا قال: «إلى الحرم»» أو 
مكاناً من مدينة مكةء أو المسجد» هل يرجع إلى البيت» أم لا؟ على قولين. 
وقال الشافعي: من قال: على المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم لزمه. 
وإن ذكر ما خرج عنه لم يلزمه. وبه قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن 
حبيب من المالكيّة» إلا إذا ذكر عرفات» فيلزمه» وإن كانت خارج الحرم. 
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في هذا مشيٌء ولا مسيرٌ في القياس. لكن 
الاستحسان فى قوله: إلى بيت الل أو الكعبة أو مكة 00 هذا إذا ذكر 
الي ر فا0 عل المي إن > ار الاتطاذق» او الاب فاي 
عليه» إلا أن يقول: في حجٌّء أو عمرة» أو ينويهما. وتردّد قول مالك في 
الركوب» وأوجب أشهب الحجٌ والعمرة فيهماء كالمشي. وكل هذا إذا ذكر 
مكة» أو موضعا منها على ما فصّلناه. فلو قال: عل المشى إلى مسجد من 
المساجد الثلاثة» لم يلزمه المشي عند ابن القاسمء بل المضي إليها . وقال ابن 
وهب: يلزمه المشي» وهو القياس» ولو قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة قال 
ابن الموّاز: إن كان قريباً كالأميال» لزمه المشي إليه» وإن كان بعيداً لم يلزمه. 
انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن من نذر إلى أحد المساجد 
الثلاثة يلزمه الوفاء به» وأما ما عداها من المساجدء فلا يشرع النذر بالمشي 


۸ ۔ بات حديث رقم (151417) 5 
الها للحديف: المتفق عله :دلا نشد الخال إلا إلى تلا e‏ 
الحديث» كما تقدّم» فيكون النذر إلى غيرها غير طاعة» فلا يلزم؛ لِمَا ذكر. 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي كه قال : 
 )0(‏ (بَات) 


قال الجامع عفا الله عنه: ا بعض النسخ› وسقط من بعضها . 
)١550(‏ - (حَدَثَنَا ان بن ُو ال حَدَنََا 1 ُو الْمُغِيرَة قَالَ: 


حَدَتَنَا الأَوْرَاعِيُ» قال : حَدَنْنَا الزَهْرِيٌ عَنْ + حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ» عَنْ أبي 
هِرَيْرَة قَالَ: قال رَسُول الله له : «مَنْ حَلَفٌ مِنْكُمْء فَقَالَ في حَلِفهِ: رالات 


وَالعْرَى كَلْيقُلُ : لا إِلَهَ إلا الك وَمَنْ قَالَ: تَعَالَء أَكَايَكَء كَلْيتَصَدَقْ)). 
رجال هذا الاسناد: سَّةٌ : 
| (إسْحَاق بن مَنصور) الكوسج› أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ ثبت ]١١[‏ 
تقدم في «الطهارة» 3 
مرا ل عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصيّ» ثقةٌ ]٩[‏ 
تقدم في «الصوم» ۷۹/۳ 
3 (الاورَاعئ) عرد الرحمن بن عمرو» أبو عمرو الفقيه. ثقة فاضل [Vv]‏ 
تقدم في «الطهارة» 89 75. 
5 - (الزّهْرِي) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور [5] تقدم في 
اشا 7/. 
- (حميد بن عبد عَبدٍ الرّحمن) بن عوف الزهري المدني» [۲] تقدم في 
ارم e‏ 
- (أَبُو هْرَيْرَة) ول ضيه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصنف ياف 1 - كلهم رجال الصحيح»› و 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة نه رأس المكثرين السبعة وون . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ النذُورِ» وَالأَيْمَانِ عَنْ رول الله بلا 
شرح الحديث : 

(عن أبي هرَيْرَة) طلن ؛ أنه (قَالَ: قَالَ سول الله يك : «مَنْ حَلَْفَ نكم 
فَمَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَاتِ وَالعُرّى)؛ أي: أحلف بهما إما بالجمع» أو بإفراد 
أحدهما؛ أي: بلا قضد» بل جرى على لسانه» كما جرت العادة بينهم بذلك؛ 
حيث كانوا قريبي عهد بجاهلية. 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي الأشهب ‏ جعفر بن حيّان ل 
عن أبي الجوزاء ‏ أوس بن عبد الله -» عن ابن عباس ويا في قوله: «اللات› 
والعرّى): كان اللات رجلا يلت س الحاجٌ. قال في «الفتح»: قال 
الإسماعيليئ: هذا التفسير على قراءة من قرأ: «اللاتٌ» بتشديد التاء. قال 
الحافظ: وليس بلازم» بل يَحْتَمِل أن يكون هذا أصله» وحَُفّف لكثرة 
الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي التشديد عن قراءة ابن 
عبّاس» وجماعة من أتباعه» ورُويت عن ابن كثير أيضأًء والمشهور عنه 
التخفيف كالجمهور. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن 
ابن عبّاس» ولفظه فيه زيادة: «كان يلت السويق على الخجرء فلا يشرب منه 
أحدٌ إلا سَمِنَء فعبدوه». واختلف في اسم هذا الرجل» فروى الفاكهئّ من 
طريق مجاهد» قال: «كان رجل فى الجاهليّة على صخرة بالطائف» وعليها له 
غنمٌء فكان يسلو من رَسَلهاء ويأخذ من زبيب الطائف» والأقطء فيجعل منه 
حَيْساء ويُطعم من يمرٌ به من الناس» فلَمّا مات عبدوه»» وكان مجاهد يقرأ: 
«اللات» مشددةٌ . 

ومن طريق ابن جُريج نحوه» قال: وزعم بعض الناس أنه عامر بن 
الظرب. انتهى» وهو بفتح الظاء المشالة» وكسر الراء» ثم موخدة - وهو 
الْعْدُوانيَ ‏ بضمٌ المهملة» وسكون الدال ‏ وكان حَكُمّ العرب في زمانه» وفيه 
يقول شاعرهم : 
ER EERE‏ رلا ينمض مَايَفُض و 
اک الما از بن اچ یچ ادا من لیومت ا 
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ويقال: هو عمرو بن لحي وهو ربيعة بن حارثة» وهو والد خزاعة. انتهى . 

قال: وحرّف بعض الشرّاح كلام السهيليَ» وظنّ أن ربيعة بن حارثة قول 
آخر في اسم اللات» وليس كذلك» وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي فيما قيل» 
والصحيح أن اللات غير عمرو بن لحئ» فقد أخرج الفاكهئّ من وجه آخر» عن 
ابن عباس أن اللات لَمّا مات قال لهم عمرو بن لُحيّ: إا يمت ولکنه 
دخل الصخرة» فعبدوهاء وبنوا عليها ا وقد ثبت أن عمرو بن حي هو 
الذي حمل العرب على عبادة الأصنام. 

وحكى ابن الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم» وكانت اللات بالطائف. 
وقيل: بنخلة. وقيل: بعكاظ» والأول أصح. 

وقد أخرجه الفاكهيٌ اشا طرق مقسم. عن ابن عباس» قال هشام بن 
الكلبن: كانت مناة أقدم من اللات» فهدمها على عام الفتح بأمر النبئ كلاف 
وكانت اللات أحدث من مناة» فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبئ يله لما 
أسلمت ثقيف» وكانت العزّى أحدث من اللاتء وكان الذي اتخذها ظالم بن 
و ذات عرق» فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبي ميو عام 


الفتح . 
0 وقال أبو العبّاس القرطبيّ طبه : اللات» والعرّىء. ومناة: أصنامٌ ثلاثة 
كانت في جوف الكعبة. وقبل : اللات بالطائف» والعرّى بعْطّفان» وهى التي 
قلفها الك تين الولبده.:ومناة ديد وقرة اتشر ا اللات ل إنهم 
اواو اتا افا وقيل : أرادوا سوا : بعض آلهتهم باسم الله 
تعالی» فصرف الله ألسنتهم عن ذلك» فقالوا: اللات؛ صيانة لذلك الاسم 
العظيم أن يُسمّى به غيره» كما صرف ألسنتهم عن سب محمد بلا إلى مُذْمَّم 
فكانوا إذا تكلموا باسمه في غير السبّء قالوا: محمدء فإذا أرادوا أن يسبّوه» 
قالوا: مذمّم» حتى قال النبي يل : «ألا تعجبون مما صرف الله عني من أذى 
قريش؟ يسبّون مذمّماًء وأنا محمد»» رواه البخاري. 

لما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام» وعلى الحلف بهاء وأنعم الله 


.)185٠( «كتاب التفسيراء رقم‎ .)1٤۷ - 555/٠١١( «الفتح»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذيه_أَبْوَابُ انور وَالأَيمَازِعَنْ رَسُولٍ اله لا 
عليهم بالإسلام» بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد للحلف 
بهاء فأمر النبي بيه من نطق بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا الله تكفيراً لتلك 
اللفظة؛:.وتذكيرا من الشفلة» وإتماما للتعية. .وخصّ اللات بالذكر في هذا 
الحديث؛ لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم» وحُكم غيرها من أسماء 
آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها. 

والْعُرَّى تأنيث الأعرٌ؛ كالْجَلّى تأنيث الأجلّ. انتهى كلام 
5 کا . 

بقل : لا إ1 لَه إلا الله)؛ أ استدراكاً لما فاته من تعظيم الله تعالى في 
با وشا لما تعاطی م تعظيم الأصنام صورة» وأما من قصّد الحلف 
بالأصنام تعظيماً لهاء فإنه كافر بلا خلاف» - نعوذ بالله تعالى من ذلك -. 

وأخرج أحمدء والنسائئ» وابن ماجه» وصححه ابن حبّان عن مصعب بن 
ست عن افقو ول كنا ند كر عفن الاأمر .وان حدية عا 6 افا 
فحلفت باللات والعرّى» فقال لى أصحاب رسول الله كَللِهِ: بئسما قلت» ائت 
رسول الله اء فأخبرهء فإنا لا نراك إلا قد کفرت» فأتيته.» فأخبرته. فقال 
فى قل 4 لذ له لذ و ريك "لمع اتلك م ات وت بال سن 
0 ثلاث مرّات» واا عن يسارك ثلاث مرّات» ولا تعد له) 

وقال الخطّابيٌ: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظمء فإذا حلف باللات» 
ونحوهاء فقد ضاهى الكفارء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن 
ج : من حلف بها جادًاً: فهو كافر» ومن قالها جاهلاً: أو ذاهلاً: يقول : 
لا إله إلا اللهء يكفر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى 
الحقّء وينفي عنه ما جرى به من اللغو. 

(ومن قَالَ) زاد في رواية: «لِصَاحِبِواء (تَعَال أَقَامِدْكَ) بالجزم على أنه 
جواب الأمرء والمقامرة مصدر قامره: إذا طلب كل منهما أن يَعْلِْب على 
صاحبه في فعل أمرء أو قولٍء ليأخذ مالا جَعَلاه للغالب منهماء وهذا حرام 


.(1 - 0 /( «المفهم»‎ )١( 
.)٤۸٦۰( رقم‎ (1٤۷ /۱١( راجع: «الفتح»‎ )۲( 
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بالإاجماع» إلا أنه استثني منه نحو سباق الخيل» وقد استوفيت بحثه في «شرح 
السا 22 فراجعهء وبالله تعالى التوفيق. 

«َليِعصَدَقْ») قال الخطابي كُلَنُْ: أي: بالمال الذي كان يريد أن يقامر 
به. وقيل: بصدقةٍ ما؛ لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال 
النووي كاله : وهذا هو الصواب» وعليه يدل ما في رواية مسلم: «فليتصدّق 
بشيء»» وزعم بعض الحنفيّة أنه يلزمه كفارة يمين» وفيه ما فيه. انتهى . 

وقال القرطبيٌ كال : : القول فيه كالقول في اللات؛ لأنهم كانوا اعتادوا 
المقامرة» وهي من أكُل المال بالباطل» ولمّا ذمّها النبي يي بالغ في الزجر 
عنهاء وعن ذكرهاء حى إذا ذكرها الإنسان طالباً للمقامرة بها أمَره بصدقة. 

والظاهر وجوبها عليه؛ لأنها كقّارة مأمور بهاء وكذلك قول: لا إله 
إلا الله على من قال: واللات. 

ثم هذه الصدقة غير محدودةٍ» ولا مقدّرة» فيتصدّق بما تيسّر له مما 
تصد يَضْدْق عليه الاسمء ات مناحاة اراي تعالى : تاا 
5 ءامنا إا سيم اسول مدموا بی يى حوس صَدَقَةَ » الآية [المجادلة: ١١‏ 
فإنها غير مقدرة. 

وقال الخظابئ: يتصدّق بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس في اللفظ ما 
يدل عليه» ولا في قواعد الشرع» ولا للعقل مجالٌ في تقدير الكفّارات» فهو 
تحكّمء وأبعدٌ من هذا قول من قال من الحنفيّة: إن المراد بها كمّارة اليمين» 
وهذا فاسدٌ قطعاً؛ لأن كمارة اليمين ما هى صدقة فقطء بل عتقٌّء أو كسوةٌ. : 
عاذ هلزن الى بد لعا 4 نكيت رفت 1ن تال أطلق OMA‏ هو .ما 
إطعام عشرة مساكين» وان و ا وبين غيره» من الخصال المذكورة معه : 
الآية؟ 67 فإنه لا يتمشى على أصل الحنفية المتقدم الذكرء فإنهم قالوا: 
تجب الكفارة إلا بالحنث في قوله: يهودي. أو نصرانيئ» إلى غير ذلك» مما 
ذكروه» وهذا حكم معلّقُ على نطق بقولٍ ليس فيه يمين» ولا التزام» وإنما هو 
استدعاءٌ للمقامرة» فأين الأرض من السماء؟ والعرش من الثرى؟ انتهى كلام 
القرطبي 4 وهو تحقيق نفيس جدّاً» والله تعالى أعلم. 


- حاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذيه_أَبْوَابُ الور و الابما عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ويه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١557/14(‏ و(البخاري) في «(صحيحه» ٤۸٦٠(‏ 
و۰۷ و۳۰۱ و٩٥٦٦)»‏ و(مسلم) في «(صحیحه» »)١651/(‏ و(أبو داود) في 
(اسننه)» »)۳۲٤۷(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (۷/ ۷) وفى «الكبرى» (۳/ ٠٠١‏ 
و/ ۲٤٦‏ و٤۷٤)»‏ و(ابن 8 فى «اسننه) KES‏ و(عبد الرزاق) فى 
((مصتفه» (2»)559/4 و(أحمد) في مسنده) .»)٠۹/۲(‏ و(أبو عوانة) في امسنده) 
(6/ ۲۷)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /١(‏ ۱۹۷)ء و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» 
(۲۸/۱)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» »)٤۹/۱۳(‏ و(الطبرانئ) فى «(مسند 
الشاميين» (۳/ ۲۷) و«الأوسط) (/ ۷۳). و(البيهقئ) فى «الكبرى» ۱٤۸/۱(‏ 
و١٠/0)‏ و«المعرفة» /١(‏ ١٤۲)ء‏ و(البغوي) في «شرح السُنّةه )۲٤١۳(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الحلف باللات والْعْرَّىء وهو وجوب قول: «لا 
إله إلا الله» على من حلف بذلك. 

۲ - (ومنها): تحريم الحلف بالأصنام» والأوثان» وغيرها مما يعظّم من 
دون الله يل . 

۳ - (ومنها): تحريم القمارء كما نص الله كلك عليه في كتابه المبين» 
حيث قال تعالى: «#يكأيبا الذي اموأ إا اشر وَالْمِيمَ والاتصاب ولام رجش يِن عمَلٍ 
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٤‏ - (ومنها): أن من طلب من آخحر أن يقامره» وجب عليه أن يتصدّق 
بشىء من ماله؛ كمّارة لمعصيته» وأما ما قاله السنديّ تبعاً لغيره من أن التصدّق 
ا غير صحيحء بل الأصحٌ أنه واجب» كما تقدّم تحقيقه في كلام 
القرطبي ك الماضي؛ كما أن قول: لا إله إلا الله واجبٌ؛ وذلك لأنه أتى به 


۸ _ باب حديث رقم KB )٠٥٤۳(‏ 


الأمرء ا ا ولیس له هنا صارف» فتنبه . 

اومتها هنا قال ادك بطال > عن المهلّب: أترو قله N‏ 
باللات والعرّى بقول: لا إله إلا الله؛ خشية أن يستديم حاله على ما قال» 
تحت عل ف خط عله فا نطق رف هرم كل الك يعن الان فال 
ومثله قوله 45: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن»» فنفى عنه الإيمان في 
خالة لزنا ا اک 

وقال في موضع آخر: ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله 
وإنما فيه تعليم من نَسِيَء أو جَهِلَء فحَلف بذلك أن يبادر إلى ما يُكمْر عنه ما 
وقع فيه» وحاصله: أنه أرشد مَن تلفظ بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر 
إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن لو قال ذلك قاصدا إلى معنى ما قال. 

قال الحافظ: ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال: أقامرك. من حيث إنه 
أراد ارا الال فى الاطل» فام بإخرا جه ف الح ات 

5 (ومنها): أن القاضي عياضاً يله قال: في هذا الحديث حجة 
مسج ع ل سس 0 قرّ في القلب كان ذنباً يُكتب عليه. 
بخلاف الخاطر الذي لا يستم”””"". 

وتعقّبه الحافظء فقال: ولا أدري من أ ين أخذ ذلك مع التصريح في 
الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله: «تعال أقامرك»» فدعاه إلى المعصية» 
والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله حرام» فليس هنا عزمٌ مجرد” . 

۷ - (ومتها): : ما في «الفتح): قال جمهور العلماء لانت 
والْعُرّى» أو غيرهما من الأصنامء أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي» أو 
نصرانيئ» أو بريء من الإسلام» أو من النبئ ييل لم تنعقد يمينه» وعليه أن 
يستغفر الله تعالى» ولا كفارة عليه» ويستحبٌ أن يقول: لا إله إلا الله» وعن 


() راجع : «شرح البخاري» لابن بطال (۲۹۱/۹). 

(۲( «الفتح» .)3587/١(‏ «كتاب الأدب)ء رقم .)51١1/(‏ 
(۳) راجع: «الأعلام» (۱۹۱۸/۳). 

.)٤۸٦۰( رقم‎ (1٤۸ /۱۰( «الفتح»‎ (€( 


ج إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذث_أَبْوَابُ اندر وَالأَبِمَانِ عَنْ رَسُولِ اله لا 
الحنفية: تجب الكفارة إلا في مثل قوله: أنا مبتدع» أو بريء من النبئ لا 
واحتّجوا بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور 
كما قال الله تعالى» والحلف بهذه الأشياء منكر. 

وتُعْقَّبِ بهذا الخبر؛ لأنه لم يُذْكّر فيه إلا الأمر بالا إله إلا الله»» ولم 
يذكر فيه كفارة» والأصل عدمها حتى يقام الدليل» وأما القياس على الظهار فلا 
يصحٌ؛ لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار» واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة 
أصلاً مع أنه منكر من القول. 

وقال النوويّ في «الأذكار»: الحلف بما ذكر حرام» تجب التوبة منه» 
وسَبقه إلى ذلك الماوردي وغيره» ولم يتعرضوا لوجوب قول: لا إله إلا الله 
وهو ظاهر الخبرء وبه جزم ابن درياس في «شرح الاب ا 

6 (ومنها): ما قاله البغويٰ في «شرح ال عا للخطابئ: في هذا 
الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام» وإن أثم به» لكن 
تلزمه التوبة؛ لأنه بيه أمره بكلمة التوحيد» فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه. 
ولم يوجب عليه في ماله شيئاًء وإنما أمّره بالتوحيد؛ لأن الحلف باللات 
5 يضاهي الكمارء فَأمّره أن يتدارك بالتوحيد. 

- (ومنها): ما قال الطيبئ اله : الحكمة فى ذكر القمار بعد الحلف 
باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم» فأمر بالتوحيد» ومن دعا 
إلى المقامرة وافقهم في لعبهم› وات بكفارة ذلك بالتصدق . 

٠‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: في الحديث أن من دعا إلى اللعب» 
فكفارته أن يتصدق» ويتأكد ذلك في حقٌّ من لعب بطريق الأولى. 

١‏ (ومنها): ما قال النوويّ ككُأَنْهُ: فيه أن من عَرَّم على المعصية حتى 
استقرٌ ذلك في قلبهء أن تكلم ا أن تعد عليه ق 

قال الحافظ ككُبَنْهُ: كذا قال» وفي أذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة 
انتهى""". والله تعالى أعلم . 


010 «الفتح) .)38/١6(‏ «كتاب الأيمان والنذور»» رقم (5569). 
(۲) «الفتح» ›)۲۸۳/۱١(‏ رقم (15100). 


9 - بَابُ ما جَاء في قَضَّاءٍ النَذْرِ عَنِ الْمَيّتٍ ‏ حديث رقم )٠١٤٤(‏ 
۷= 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
تقدم أنه متمق عليه . 

وقوله: (وَأَبُو المُغِيرَة هو الخَوَّلَانِنُ) بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
الواو: نسبة إلى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرّة بن أدد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وبعض خولان يقولون: خولان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة» وهكذا قال ابن الكلبئ» واسم خولان: أفكل» 
وهي قبيلة نزلت الشام» يُنسب إليها جماعة من العلماء. قاله في «اللباب)”". 

وقوله: (الجمصِي) - بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم» آخره صاد 
عد نسبة إلى حمص » بلد e‏ 3 ي «اللباب» "". 


0z و‎ o 


اا 008 355 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي ك قال : 


ww 


 )١044(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَة قَالَ: حَدَنَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 


عَبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَتْبَةَ عَنِ ابن عَبَاسٍ ؛ ا اسْتَفْنَى 
رَسُولَ الله كل في در كان عَلَى آمو تُوْقيَتْ قَبْلَ أن : َقْضِيّهء فَقَالَ النبئ كله : 
١اقض‏ عنهًا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - ی و ر 

ا الت بن سعد الإمام النصري المشهور» ذكر أيضا قرياً. 

۳ - ( ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ» المذكور في السند الماضي . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)٤۷۲/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 
.)7897/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي- أَبْوَابُ النذور» وَالأَبمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 


تله 
ورم و إن مب 


> - (عَبَبَد الله بن عَبْدٍ الله بن عثْبَة) بن مسعود الهُذلئ» أبو عبد الله 


»© + 
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المدنئ» ثقة ثبت فقيةٌ ['] تقدم في «الطهارة» .1١/514‏ 

ه ‏ (این عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر ا“ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه 
رواية تابعئ عن تابعئ» وفيه عبيد الله من الفقهاء السبعة» وفيه ابن عباس وي 
حبر الأمة وبحرهاء وترجمان القران» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة ر 

(عَن ابن عبّاس) ويا؛ (أنَّ سَعْدَ بْنَ عبادة استفتى رَسُولَ الله يكلهِ) قال في 
«الفتح): كذا رواه مالك». وتابعه الليث» وتكن ر وائل »› وغيرهما عن 
الزهريٰ› وقال سليمان بن كثير» عن الزهري. عن عبيد اللّه عن ابن عباس › 
عن سعد بن عبادة: «أنه استَمْتَى»)» جعله من مسند سعدء أخرج جميع ذلك 
النسائيئ» وأخرجه أيضا من رواية الأوزاعين» ومن رواية سفيان بن عيينة» 
كلاهما عن الزهريّ» على الوجهين» قال الحافظ يله ما حاصله: إن ابن 
عباس ويا لم يشهد القصّة؛ لأنها وفعت سئنة خمس » والنبئ ييه في غزوة دومة 
الجندل» وابن عبّاس في ذلك الوقت كان مع أبويه بمكةء فالذي يظهر أنه 
سمعه من سعد بن عبادة ڪيه فيتعين ترجيح رواية من زاد فيه: عن سعد بن 
عبادة» ويكون ابن عباس قد أخذه عنه. 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون أخذه عن غيره» ويكون قول من قال: عن 
سعد بن عبادة» لم يقصد به الرواية» وإنما أراد: عن قصة سعد بن عبادة» 
فتتحد الروايتان. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الثاني يبعده ما عند النسائيٌ من 


)۱( «الفتح» 10/0(« «(کتاب الوصايا»). رقم (51ل/ا؟). 


)1544( بَابُ ما جَاء في قَضَاءِ النَذْرٍ عَنِ الْمَيّتِ  حديث رقم‎ - ٩ 
لكك‎ 

سعد؛ أنه قال: ماتت أمي» وعليها نذرء فسألت النبئ ي فأمرني أن أقضيه 
عنها». فإنه ظاهرْ فى کون ابن عباس ويا أخذه عن سعد له والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

وقوله : (في نَذْرِ) متعلّق ب«استَفتَى». وقوله: ١كَانَ‏ عَلَى أَمّه) في محلّ جرّ 
صفة ل«نذر»» وكذا ا قوله: (نَوْفْيَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي : ماتت أمه (قَبل 
اَن تَقْضِيّه) ؛ أي : قبل أن تؤدذي ذلك النذر الذي نذرته . 

وفي رواية البخاريّ: «فقال: إن أمي ماتت». وعليها نذراء زاد في رواية 
قتيبة» عن مالك: «لم تقضهء (فَقَالَ الي كلا: «اقضٍ عنها») وفي رواية 
سليمان بن كثير المذكورة: «أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن 
أمك»» فأفادت هذه الرواية بيان ما هو النذر المذكورء وهو أنها نذرت أن تعتق 
رقبة» ل 

وي أن تكون نذرت نذراً مطلقاً غير معيّن: فيكون في الحديث حجة 
لمن أفتى في ا المطلق بكفارة يمين» والعتق أعلى كفارات الأيمان» فلذلك 
أمره يه أن يعتق عنها . 

وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: أن النذر الذي كان على والدة سعد 
صيامٌء واستند إلى حديث ابن عباس و#ها: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن 
أمي ماتت» وعليها صوم. . .2 الحديث» ثم رده بأن في بعض الروايات عن 
ابن عباس : «جاءت امرأة» فقالت: إن أختي ماتت». 

قال الحافظ : والحق أنها قصة أخرى. انتهى . 

وقال القرطبئ ككَْدُةُ: قوله: «فاقضه عنها» أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى 
فيما سكل عنه» فلا يَحمّل على الوجوب» بل على جهة بيان أنه إن فعل ذلك 
صح“ بل نقول: لو ورد ذلك ابتداء وافتتاحاً لما مل على الوجوبء إلا أن 
يكون ذلك النذر ماليًاً» وتركت مالاً» فيجب على الوارث إخراج ذلك من رأس 
المال» أو من الثلث» كما قد ذكرنا في «الوصايا»» وإن كان حقًّا بدنيّاء فمن 
يقول بأن الوليّ يقضيه عن الميت؛ لم يقل: إن ذلك يجب على الوليّ» بل 
ذلك على التدب إن طاعت بذلك نفسّهء ومن تخيّل شيئاً من ذلك فهو محجوج 
بقوله كهِ: «من مات وعليه صيام» صام عنه وليه لمن شاء»؛ وهو نص في 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي»_أَبْوَابُ التدُورِءوَلأَبِمَازِعَنْ رَسُولٍ اله بلا 


= 
ا 


[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهريّ في آخر هذا الحديث: «فكانت سّنَّةَ بعذ”'"» قال في «الفتح»: أي : 
صار قضاء الوارث ما على المورّث طريقة E‏ أعم من أن يكون جوا 
أو ندباًء قال: ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب» عن الزهريّ» فقد 
أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك» والليث» وأخرجه مسلم أيضا من 
رواية ابن عيينة» ويونس» ومعمرء وبكر بن وائل» والنسائئ من رواية 
الأوزاعيّ» والإسماعيليٌ من رواية موسى بن عقبة» وابن أبي عَتيق» وصالح بن 
كيسان» كلهم عن الزهريّ بدونهاء وأظنها من كلام الزهري» ويَحْتَمِل من 
شيخه» وفيها تة ب غل نا نفل هق مالك لا يج أحد عن أحدء واحمّح بأنه 
لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله كله أنه حج عن 
أحدء ولا أمّر به» ولا أَذن فيه» فيقال لمن قَلْد: قد بلغ ذلك غيره» وهذا 
الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة» وكان شيحّه في هذا الحديث . 


وقد استَدَلٌ بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية» ومّن وافقهم في أن الوارث 
يلزمه قضاء النذر عن موّرثه في جميع الحالات» قال: وقد وقع نظير ذلك في 
حديث الزهري» عن سهيل في اللعان لَمّا فارقها الرجل قبل أن يأمره النبن كَل 
بفراقهاء قال: فكانت سَنة. انتهى . 1 

[تنبيه آخر]: قال القرطبئ كبَنْهُ: قد اخحتلف في هذا النذر الذي كان 
على أم معد نسل ye GS CC‏ 


.) 507 5٠6/5( «المفهم»‎ )١( 

(۲) ولفظ البخاري کاش (5/ 5575): 
 )777(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريٌ» قال: أخبرنى عبيد الله بن 
عبد الله؛ أن عبد الله بن عباس أخبره؛ أن سعد بن عبادة السات استعفقئق 
النبي بي في نذر كان على آمهء فتَؤْفْيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه عنهاء 


فکانت ر ئا انتهى . 
(۳) «الفتح» (757*/10). «کتاب الأيمان والنذور»» رقم (5594). 


9 _ بَابُ ما جَاءَ في قَضَّاءٍ النَذْرِ عَن الْمَيّْتِ ‏ حديث رقم )١1544(‏ 
اک 
صدقة» والكل مُحْتَمِلُء ولا مُعيّنء فهو مَجْمّل» ولا خلاف أن حقوق الأموال 
من العتق» والصّدقة تصح فيها النيابة» وتصح تؤفيتها عن الْمَيِّتَ والحيٌء بك 
اخثلف في الحجّ والصوم» كما تقدم ذلك في كتابيهما. انتهى''' . 
وقال في «الفتح): اختلف فى تین ندو أم سعد راء فقيل: كان 
صوما؛ لِمَا رواه مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» جاء 
رجل» فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ 
قال : 0 الحديث. 
تعقَّب بأنه لم يتعيّن أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة» وقيل: كان 
عتقاً» yT‏ واستَدّل بما أخرجه من طريق الحاو د اكيم أن 
سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي هلکت› > فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ 
قال: «نعم). 
وتَعْقّب بأنه مع إرساله ليس فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك» وقيل: كان 
نذرها صدقةً» ففي «الموطإ» وغيره من وجه آخرء عن سعد بن عبادة؛ أن سعداً خرج 
مع النبي بيا فقيل لأمه: أوصي» قالت: فيم أوصي؟ المال مال سعد» فتوفيت قبل 
أن يَقُدَمء فقال: يا رسول الله» هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم» . 
وعند أبى داود من وجه آخر نحوهء وزاد: فاي الصدقة قة أفضل؟ قال: 
[الكام دا [السدوفى يراس الى الى وكين SNE‏ 
قال القاضي عياض 45: والذي يظهر أنه كان تَذرها في المال» أو 
قال ا اه : : بل ظاهر حديث الباب ا شعت بعد دة وال 


أعلم . انتهى”"". والله 0 أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة e e‏ 


6 «المفهم» (£/00). (۲( «الفتح» /1١6(‏ "5" ). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمخظ_أَبْوَ اب النْذُورء وَالأَبَمَان عَنْ رَسول الله يكل 
77 لوي ود ي 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١555 /١9(‏ و(البخاري) فى «صحيحه» 771١(‏ 
و1۹۸ و2)59609 و(مسلم) في لاصحيحه) (۱1۳۸)» ولا داود) في «(سننها 
(۷). وورلالنسائي) في «المجتبى)  507/5(‏ 5505 و// )5١ - 7٠١‏ وفي 
«الکبری» (۳/ ۱۳۷ و٤/ ۱۱۰١‏ و١۱۱‏ و۲١۱)»‏ و(ابن ماجه) فى اا 
(420») و(الحميدي) في ا(مسنده) »)٥۲۲(‏ و(ابن أبي شيبة) في e‏ (۳/ 
۸ و۱۱۳ و۷/٤۲۸)»‏ و(أحمد) فى «مسنده) (۲۱۹/۱ و۳۲۹ و۳۷۰)» و(أبو 
يعلى) في «(مسنده» (۲۳۲۸۲)» e‏ عوانة) فى «(مسنده» (0/5 وا)» 
و(الطبراني) في «الأوسط» )۷١ /١(‏ و«الكبير) ۱۷/0 و۱۸ و۱۹)» و(ابن 
حبان) في «(صحیحه» ٤۳۹۳(‏ و٤۳۹٤)»‏ و(البيهقي) في «الکبری» (501/5 
و١/۲۷۸)‏ و«المعرفة» »)50١/5(‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» »)۲٤٤۹(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) : في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان صخة النذر» ووجوب الوفاء به» وقضائه» قال 
النووي كا4: أجمع المسلمون على صخة النذر» ووجوب الوفاء به» إذا كان 
الملترّم طاعةًء فإن نذر معصيةًء أو مباحاًء كدخول السوق لم ينعقد نذره» ولا 
كفارة عليه عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال أحمد» وطائفة: فيه كفارة 
ت ا 

۲ - (ومنها): بيان جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول 
ثواب الصدقة إليه» ولا سيما إن كان من الولد» وهو مخصص لعموم قوله 
تعالی : وان س لسن إل مَا س €6 [النجم: ۳۹]. 

۳ - (ومنها): قضاء الحقوق الواجبة عن الميت» وقد ذهب الجمهور إلى 
أن من مات» وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله» وإن لم يوص› 
إلا إن وقع النذر في مرض الموت» فيكون من الثلث» وشرّط المالكية» 
والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا . 


.)41/1١١( «شرح النووي»‎ )١( 


00 )١545( بَابُ ما جَاءَ في فَضّل مَنْ أَعْتَقَ - حديث رقم‎ - ٠ 
ا‎ 


واستَدِلٌ للجمهور بقصة أم سعد هذه» وقول الزهريّ: إنها صارت ستة 
بعد» ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه مِن تركتهاء أو تبرع به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «قضاه من تركتها» فيه ما تقدّم من أنها 
قالت: «المال مال سعد)ء. فمن أين تكون لها التركة؟ فتنبّه . 

؟ - (ومنها): ما قاله القرطبي كَُنُ: فيه من الفقه استفتاء الأعلم ما 
أمكن» وقد اختلّف أهل الأصول في ذلك: هل يجب على العام أن يبحث 
عن الأعلم. أو يكتفي بسؤال عالم ‏ أيّ عالم كان ؟ على قولين» وقد 
أوضحناهما في الأصولء وبيّنا: أنه يجب عليه أن يبحث عن الأعلم؛ لأن 
الأعلم أرجح» والعمل بالرّاجح واجب. انتهى"'' . 

(ومنها): فضل بر الولدين بعد الوفاة» والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم . 

- (ومنها): أنه قد اختّلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان: هل 
يكون كالأمر بعد الحظرء أو لا؟ فرّجّح صاحب «المحصول» أنه مثله. 
والراجح عند غيره أنه للإباحة» كما رَجَح جماعة في الأمر بعد الحظر أنه 
للاستحباب» قاله في «الفتح)”"". والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قال 0 ا هذا حَدِيَت خسن صَحِبح) هو كما قال» وقد 
تقدّم أنه متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم. 


١ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي ياه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه : سقطت هذه الترجمة من بعض النسخ . 


0017 عي مو 2 


 )١1645(‏ (حَدَنْنَا محمد بن عبد الأعغلى. ال : حَدئنا عِمرَان بن عيينة, 


1 


ر 2ے عو وو ه هدم > هم عو سمه > ٥ o‏ 0 سم ه o‏ 5 
1 ت فب س ټ 


.)5١6/:5( «المفهم)‎ 0) 


(۲) «الفتح» /١6(‏ ۳۹۳ - ٤٦۳)ء‏ رقم (51198). 
(۳) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذيث_أَبْوَاتُ النذُورِء وَالأَيمَان عن رَسول الله يك 


أمَامَة وَغَيْرِه م مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيّ كل عَنِ ابي يل قَالَ: «أيْمَا مر 


ملم ٠‏ أَعْتَقَ تراتلا کو نكا من انار مخروه کل فم بت عر 


ت 


نه واي امْرِي ¿ مسلم» > أَعْتَقَّ اه رين مسلِمتین › كَانََا فكاكه من ت النار» يجزيءُ 
٤‏ عُضُو مِنْهُمَا عضا مه وَأيُمَا امْرَأَةِ مُسْلِمَة أعتقث امْرَةَ مُسْلِمَةَ كا 
َكَائَهَا من ال جي كل مضي ينها مضو مِنهاه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

ما الصنعاني البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١77/١٠١١‏ 

۲ - (عِمْرَانُ بْنْ عَيْئَةَ وَهُوَ أَحُو سْفْيَانَ بْنِ عة الهلاليّء أبو الحسن 

الكوفيٌ» ر له أوهام ]۸]. ۰ 

روى عن أبي إسحاق السّبيعيَء وإسماعيل بن أبي خالد» وعطاء بن 
السائب» وحصين بن عبد الرحمن» ولیت بن أب سليمء ويزيل د بن أبي زيادء 
وأبي فروة الجهنئٌ» وغيرهم. 

Nebe E es 
وعبدة بن عبد الرحمن» وعثمان ا م ر فا‎ 
الصنعانئ» وغيرهم.‎ 

قال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: صالح الحديث. وقال 
أبو حاتم: لا يُحتج بحديثه؛ لأنه يأتي بالمناكير. وقال الآجريّ: سئل أبو داود 
عن إبراهيم» وعمران» ومحمد بن عيينة» فقال: كلهم صالح» وحديثهم قريب. 
وقال العقيلى : في حديثه وَهَُمْ وخطأ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو 
بكر البزار: ليس به بأس. وقال ابن خلفون: وقال أبو صالح: صدوق. 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السّلميَ الكوفئ» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (سَالِمَ بن أبي الجحعد) رافع الغطفانيٌ الأشجعيٌ مولاهم الكوفيٌ» 
ثقةّء وكان يرسلٍ كثيراً [۳] تقدم في «الطهارة» .٠١۳/۷٠١‏ 

ه ‏ (أبُو أَمَامَةَ) صديْ بن عجلان الباهلئ الصحابئ المشهور» سكن 

الشام» ومات بها سنة (85) تقدم في «الطهارة» ”/8. 


EN 


کا 


0 )٠٥٤١( بَابُ ما جَاءَ في فَضّل مَنْ أَعْتَقّ  حديث رقم‎ - ٠ 


(عن أبي مام مَة) الباهليّ ذَيه؛ (وَغيْرِهِ مِنْ أضْحَابٍ النْبيّ يك عن 
الب عه أنه (قَالَ: «أيّمَا امْرِيْ يم فيه دليل على أن 01 الأجر مختص 
بمن كان من المعتقين مسلماًء فلا أجر للكافر في عِنْقه» إلا إذا انتهى أمره إلى 
الإسلام. (أَعْنَقَ امْرَأ مُسْلِماً) فيه دليل على أن هذا الأجر مختص بمن أعتق 
امراً ا ولا خلاف في أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق» ولكنه 
ليس كثواب الرقبة المسلمة. كَانَ فكَاكَةُ) بفتح الفاء» وكسرها؛ أي : کانتا 
خلاص المعّق ‏ بكسر التاء» (مِنَ النَّارِ) فعِئّقهما سبب لخلاصه من نار جهنم» 
(يَجْرِىء) قال الشارح: بالهمزة» من الإجزاءء كذا في النسخ الحاضرة. 

وذكر صاحب «المنتقى» هذا الحديث» وعزاه إلى الترمذئ بلفظ : «يجزى» 
بغير الهمزة. 

قال الشوكاني في «شرح المنتقى»: قوله: «يجزى» بضم الياء» وفتح 
الزاي» غير مهموزء فالظاهر أن نسخ الترمذيّ مختلفة في هذا اللفظ. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: (وفتح الزاي» فيه نظرء بل الظاهر أنه 
بكسر الزاي» وقد فصل الكلام في هذا الفيومي يه ودونك خلاصة بحثه» 
قال: جَرَّى الأمرٌ يَجزي جَرَاءَ» مثل قَضَى يَقضي قضاءً وزناً ومعنى» وفي 
التنزيل: ما لا زی فس عن تفي سيا [البقرة: 48]» وفي الدعاء: «جَرَاه الله 
حَيْراً»؛ أي: قضاه له» وأثابه عليه» وقد يُستعمل أَجراأً بالألف والهمز بمعنى 
جَرّى» ونقلهما الأخفش بمعنى واحدء فقال: الثلاثئ من a‏ 
الحجاز» والرباعيٌ المهموز لغة تميمء وجَارَيته بذنبه: عاقبته عليه» وجَرَيْت 
الدّين: قضيته» ومنه قوله بيه لأبي بُردة بن نيارء لِمَا أمره أن يضحي بجذعة 
من المعز: «تجزي عَنْكَء وَلَنْ نفرعي د بَعْدَكَ). قال الا أي : 
ولو ايمرا اتاك بال ي فح سكاف ابن ا 
وآما خا بالالك رال يمحي اغى قال الأزغرئ: ,والققهاء قرلون 
فيه: أَجُرّى من غير همزء ولم أجده لأحد من أئمة اللغة» ولكن إن هُمِرَ 


(أَجَنَاً) فهو بمعنى: كفى. هذا لفظهء وفيه نظر؛ لأنه إن أراد امتناع التسهيل 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظي_أَبْوَابُ النذُور وَالأَيْمَانِ عن رَسولٍ الله كلل 
فقد توقف في موضع التوقف» فإن تسهيل همزة الطّرّف في الفعل المزيد. 
وتسهيل الهمزة الساكنة قياسي »› فيقال: أرجأت الأمرء وأرجيته. وأتساةة 
انبعت وأخطأت» وأخطيت» وأشطأ الزرع : إذا أخرج شطأه وهو أولاده. 
رظي ور فاع وت هة و خا ا جوت له غاا 
وأجزيته. وهو كثيرء فالفقهاء جرى على ألسنتهم التخفيف» وإن أراد الامتناع 
من وقوع «أَجِرَأ» موقع «جَرّى»)» فقد نقلهما الأخفش لغتين» كيف وقد نص 
النحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناهما جار 00 أحدهما موضع الآخَرء 
,9س نه ر (۱) و امه ال 
وفي هذا مَمَنْعٌ لو لم يوجد نقل . انتهى كلام الفيومي ال ٠‏ وهو بحث نفيس 
جداً. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما سبق أن قوله هنا: «يجزي» يجوز 
فيه فتح الياءء وكسر الزاي. من جزى بمعنى . : فضى › ويجوز فيه ضم الياء. 
وكسر الزاي. مهموزاً وغير مهموزء وهو بمعناه. فتنبّه . والله تعالى أعلم. 
وقوه (كُلٌ عضو) مرفوع على الفاعلية. (منه) ؛ أي : ٠‏ من العبد e‏ 
(عضواً مِنْهُ) ؛ أي : من الو المعتق» قال في «الفتح»: وفي قوله: «بكل عضو 
عدوا منه» إشارة إلى أنه ينبغي ألا يكون في الرقبة نقصان؛ لتحصيل 
الاستيعاب. انتهى . 
5 امریٰ ) مُسْلِم» أَعْمَقَ امرَأتيْن ¿ مسْلِمَتَيْن› 01 لال يل الث لزي 
كل عَم عُضُو مِنْهُمَا عُضْواً مه وَأيُمَا رأة مُْلِمَةء أَمْتَقَتْ انْرَأةَ مُنْلِمَةٌ كَانَتْ 
نَكَاكَهًا مِنّ النارء يُجْزِي كَل عُضْو مِنْهَا عُضُواً مِنْهَاه) والحديث دليل على أن 
العتق من القَرّب الو للسلامة من النار» وأن عتق الذكر أفضل من عتق 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي أمامة ونه هذا من أفراد 
المصنف يل وهو بهذا الإسناد ضعيفٌ؛ لأن فيه عمران بن عيينة لين 
الحديث» وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة وَل . 
لكنه صحبح بغيره». فمى الباب حديث أبى هريره طلفنه ۰ وقد تقدم 


.) ٠٠١ /1( «المصباح المنيرة‎ )١( 


)١5148( بَابُ ما جَاء في فَضْلٍ مَنْ أَعْتَقّ  حديث رقم‎ - ٠ 


للمصئف برقم )1579/١5(‏ وهو متّفق عليه» وقد تقدّمت أحاديث هناك عن 
عدّة من الصحابة تشهد له. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى'©: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) أراد أنه صحيح 
لغيره» وإلا ففيه اتقطاع» " كما أسلفناه انفا . 

وقوله: (غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ)؛ أي: من هذا الطريق. 

وقوله: (قَالَ أبُو و وفي الحديث ا «ما) مصدرية ؛ ا 
دلالة (عَلَى أنَّ عِنْقَ الور لِلرَجَالٍ أَفْضَل مِنْ عتتي الاناث؛ لول رَسُولٍ الله كك : 
«مَنْ أَعْتَقَّ انَأ نيما گان کاک مِنَ النَّارِ يُجْزِي كل عُضْو مِنْهُ غضواً من 
يما اريٰ ملم أغتق E‏ تن مُسْلِمَتيْنِء كانتا فَكَاكَهُ مِنَ الئَّارِءِ يُجْزِي كُل 

عضو منهمًا TS‏ ل اله 
تفضيل عتق الذكر على الأنثى . 

وقد ذهب البعض إلى تفضيل ع عنق الان غل الذكة واستَدّلٌ على ذلك 
بأن عتقها يستلزم حرية ولدهاء سواء تزوجها حرٌ أو عبد» ومجرد هذه المناسبة 
كد ار رم التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق» إما 
رجلا أى امراتية» :و افا عق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها؛ لعدم 
قدرتها على التكسب» بخلاف الذّكر. 

[تنبيه]: يوجد في بعض ا هنا بدل قوله: «وأيما امرىء أعتق 
امرأتين . إلخ» ما لفظه: «الْحَدِيتْ صح في طُرَقِِك ولا يظهر له معنى. والله 
55 اا 

«إِن أَرِِدُ إلا اصح ما أنَتَطْنت وما رفت إلا بار عي كوت وله 
يب @4 [هود: ۸۸]. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنىن القدير: بهذا انتهى الجزء التاسع 
عشر'" من شرح جامع الإمام الترمذي ل المسمّى: «إتحاف الطالب 


(۱) ثبت في بعض النسخ . (۲( ثبت في بعض النسخ . 
(۳) قال الجامع ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: كان ابتداء الجزء التاسع عشر يوم الأحد 


00 إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الور وَالأَبَمَانِ عَنْ رَسُولِ اله بلا 
الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي»» وذلك مع أذان المغرب يوم السبت 
المبارك بتاريخ (۲۸/ 5477/7 ١ه)‏ الموافق ۲۰ ديسمبر/ 7١/5١١5م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن ند يه رَنَ اعت 09» ليونس: ٠‏ 

لسم يِه الى هدنا هلدا وہ 0 ہی ول أن هدا ا : 4]. 

سحن ريك رب لير عما يصفوت ل وسلم عل المرسلين لإ اند بل 
رب للت 4€ [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲]. 

الل صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم› 
إنك حميد مجيد» الهم بارك على محمد« وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء العشرون ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً ب «أَبْوَابُ السّيّرٍ عَنْ 

سول الله يلاه  )١(‏ «باب ما جاءَ في الدعوة قبل القتال» رقم .)١555(‏ 

«سبحانك الله وميد ف اسيك أن لاله ألا نت أسععف كم.واتون 

إليك)» . 


E E e 


= فكانت مدة ما بينهما شهرين وأربعة وعشرين يوماء e‏ 
الو الات دون اة وملل. إنك E‏ شيء فدیر › ام 


فهرس الموضوعات 


٠‏ - ياب ما جَاءَ في رَجم آهل الكتاب احا اجاح امكو اا مام بو ا ل 
35ح بات ما جاء فى الفن 0 


ر ےت + 
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